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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن هذا الكتاب العظيم الذي نقدمه اليوم في نشرة علمية 
جديدة ضمن مشروع «آثار الإمام ابن القيم الجوزية» من الكتب الأصول 
للوإمام ابن القيم. وهو في مرتبة «زاد المعاد»» و«الصواعق المرسلة», 
و(مدارج السالكين»» و«طريق الهجرتين»» و(إغاثة اللهفان في مصايد 
الشيطان»» ونحوها. فهذه كلها منظومة علمية واحدةءغايتهاالدعوة إلى 
التمسك بالكتاب والسنة في العقائد والأعمال» وإصلاح ما أصاب حياة 
المسلمين العلمية والعملية من زيغ أو فساد على أيدي الفلاسفة والمتكلمين 
ومقلدي الفقهاء والمتصوفة المنحرفين. وذلك عنوان مهمة التجديد 
والإصلاح التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وآزره فيها وسار على خطاه 
تلاميذه» ومن أبرزهم تلميدٌه الإمام ابن القيم. 

وكتابنا هذا بما احتواه من مباحث الرأي والقياس والتقليد وحكمة التشريع 
وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وسد الذرائع وأدب المفتي والمستفتي وما 
إلى ذلكَيُعَدٌ من كتب أصول الفقه ولكنه يختلف عنها في ترتيبه ومنهجه 
وأسلوبه؛ بل في مادته الغزيرة من الاحتجاجات والردود في أبواب من الكتاب 
لاتلقاها مجموعة في كتاب آخر» ومسائل فقهية كثيرة جدًا جاءت للتمثيل 
والتدليل» وخصٌ بعضها بإطالة البحث والتفصيل. ثم الكتاب معرض آراء شيخ 
الإسلام وترجيحاته» وقد سماه المؤلف فيه في أكثر من مائة موضعء وبنى كثيرًا 
من المباحث على قواعده؛ وساق في أثنائه فصولا طويلة من كلامه. فأصبح 


١و‎ 


الكتاب بذلك كلّه فريدًا في بابه» ومنهلا عذبًا لورّاده. ولم يبالغ السيد رشيد 
رضا إذ قال في وصفه: ”لم يؤلف مثلّه أحد من المسلمين في حكمة التشريع 
ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى وما يتعلق بذلكء كبيان الرأي الصحيح 
والفاسد. والقياس الصحيح والفاسد. ومسائتل الحيل» وغير ذلك من الفوائد 
التي لا يستغني عن معرفتها عالم من علماء الإسلام)210. 

وقد طبع الكتاب أول طبعة في دهلي (الهند) سنة 11217- 1714 عن 
ثلاث نسخ خطية في مجلدين, ثم طبع في القاهرة سنة ١7705‏ فى ثلاثة 
مجلدات على نفقة فخر التجار مقبل بن عبد الرحمن الذكير جَعَلْدنَه. 
وصدرت بعدهاعدة طبعات أشهرها طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد #ملَتُه سنة 17174. ثم حقق الكتاب الشيخ مشهور بن حسن 
آل سلمان؛. وصدرت نشرته سنة ١477‏ في سبعة مجلدات عن دار ابن 
الجوزي بالدمام؛ وقد بذل جهدًا كبيرًا في إعداد هذه النشرة التي جمع 
فيهامقدمات الطبعات السابقة وقراءاتها وتعليقاتهاء مع تصحيح أخطاء كثيرة 
من أخطائها. ولكن المحقق لم يوفق آنذاك للحصول على نسخ قديمة 
صحيحة؛ فاعتمد على نسخ متأخرة لا تصلح للاعتماد» ومن ثم لم يتمكن 
من إخراج نص الكتاب سليمًا من آفات التصحيف والتحريف. ويبدو 
للقارئ أحيانًا أن عناية المحقق بالتعليق والتخريج طغت على عنايته 
بتصحيح النصء فبقي المتن في مواطن كثيرة على خطئه مع وروده صحيحًا 
فى نسخه الخطية أومصادرتخر يجه. وبصرف النظر عما ذكرنا كانت خدمته 
للكتاب جيدة مشكورة» فجزاه الله خيرًا لقاء ما بذل واجتهد. 


)١(‏ مجلة «المنار» المجلد )١915:9( 1١5‏ ص85ل. 
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أما هذه النشرة التي بين أيديكم» فأخرجناها عن سبع نسخ قديمة مكتوبة 
في القرن الثامن أو التاسعء وعُنينا حسب منهجنا بتحرير النص عناية بالغة» 
واستفدنا في خدمة الكتاب من جهود من سبقناء ونرجو أن تكون هذه 
النشرة أصح وأقرب إلى ما وضعه المؤلف #لنه. ونأمل من العلماء 
والباحثين إذا وقعوا على زلل في قراءة النص أو التعليق عليه أن لا يُسْيلوا 
عليه ذيل العفوء بل حقٌ الكتاب عليهم التنبيه والتصحيح؛ وحقّهم علينا 
الشكر والتقدير. والحمد لله الذي وفق وأعان على إنجاز هذه النشرة؛ وهو 
المسؤول أن يتقبلها بقبول حسنء وأن ينفع بها. وقد قدّمنا بين يدي النص 
دراسة للكتاب تشتمل على الفصول الآنية 

- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

- تحرير عنوان الكتاب 

- زمن التأليف 

- بناء الكتاب وموضوعاته 

- منهج المؤلف فيه 

- أهمية الكتاب وقيمته العلمية 

- موارد الكتاب 

- أثره في الكتب اللاحقة 

- مؤلفات ودراسات عن الكتاب 

- النسخ المعتمدة في هذه النشرة 

- الطبعات السابقة 

- منهجنا في هذه النشرة 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

كتابنا هذا من أشهر مؤلفات ابن القيم» ولم نر من دفع نسبته إليه أو 
شكك فيها. وكيف يتطرق إليها الريب» وهي محفوفة بأدلة قاطعات وشواهد 
مؤكدات من داخل الكتاب وخارجه جميعًا؟ وإليك جملة منها: 

-١‏ النسخ الخطية التي وصلت إلينا من الكتاب لم تختلف في اسم 
المؤلف. سواء ورد الاسم في صفحة عنوانهاء أو في فاتحتهاء أو خاتمتها. 

"- الذين ذكروه في ثبت مؤلفات ابن القيم؛ بعضهم معدود من 
أصحابه وتلامذته» مثل صلاح الدين الصفدي الذي ذكره في كتابيه: «الوافي 
بالوفيات» )77١/7(‏ و(أعيان العصر وأعوان النصر» (5/ 59*)» ومثل 
شهاب الدين ابن رجبء وابنه زين الدين ابن رجبء ذكره أولهما في معجم 
شيوخه كما في «المنتقى» منه (ص١١٠)‏ والآخر في «ذيل طبقات الحنابلة» 
(176/5). ومن أصحاب كتب التراجم الذين عدّوا الكتاب من مؤلفات ابن 
القيم غير تلامذته: الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (9/ ))5٠7‏ 
والسيوطي في ابغية الوعاة» )17/١(‏ ومجير الدين العليمي في «المنهج 
الأحمد» (5/ 45) والداوودي في «طبقات المفسرين» (45/7) وابن 
العماد في «شذرات الذهب» (8/ 189). 

'- أفاد من الكتاب علماء كثيرون من الحنابلة وغيرهم» وكلهم عزاه 
إلى ابن القيم» وسيأتي ذكر بعضهم في المبحث القادم ومبحث الصادرين 
عنه. 

4- وقد أحال عليه ابن القيم نفسه في ثلائة كتب من مؤلفاته» وهي 
«إغائثة اللهفان في مصايد الشيطان» /١(‏ 7). و«التبيان في أيمان القرآن» 


7/ 


0 و«الفوائد» (ص١3).‏ أما «إغاثة اللهفان». فذكر فيه قوله تعالى: 
لمَكَنْهُحْ كَمَتَلٍ الى أَسْمَومَدَ ترا هلَآ أضَآءَتْ ما حول دَهَبٌ اهبوره ورَكَهُمْ في 
نتسرلا ينصزوة (0 فؤابما عت ف لاييجطرة (5) أذكسييَي بن العم * 
[البقرة: »]19-1١1/‏ ثم قال: «وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض 
ما تضمّناه من الحكم فى كتاب (المعالم) وغيره». والمقصود بكتاب 
المعالم كتابنا هذا كما سيأتي في المبحث القادم» والكلام على المثلين 
المذكورين وارد فيه (371-715/51). 

وأما كتاب «التبيان»؛ فجاء فيه قوله: «وقد بينا في كتابنا (المعالم) بطلان 
التحليل وغيره من الحيل الربوية بأسماء الرب وصفاته». وانظر هذا المبحث 
في كتابنا هذا (5/ ٠00 ,0017/-4901١‏ وما بعدها). 

وأما كتاب «الفوائد»» فافتتحه ابن القيم بقاعدة جليلة تكلم فيها على 
تفسير سورة ق والقرآن المجيد, فلما انتهى إلى قوله تعالى: كَدَِكَ ري 4 
3 قال: «أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات 
والحبوب خروجكم من الأرض بعدما عُيّبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس 
وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا (المعالم)» وبينا بتعض ما 
فيها من الأسرار والعبر». وستجد كلامه على القياس المذكور في كتابنا هذا 
في /١(‏ 705) وما بعدها. 

5- كما أحال ابن القيم على هذا الكتاب في كتبه الأخرىء أشار فيه 
أيضًا إلى كتابين من مؤلفاته. وهما: كتاب «الفروسية»»؛ و«بيان الاستدلال 
على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال»؛ وذلك في قوله (5/ 4170 
5 (إذا أخحرجٌ المتسابقان في النضال معا جاز في أصح القولين؛ 
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والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز. وعلى القول بجوازه فأصح القولين 
أنه لا يحتاج إلى محلل» كما هو مقتضى المنقول عن الصديق وأبي 
عبيدة بن الجراح؛ واختيار شيخنا وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة 
الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحللء على تفاصيل لهم في المحلل وحكمه. وقد 
ذكرناها في كتابنا الكبير في «الفروسية الشرعية»» وذكرنا فيه وفي كتاب 
«#بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال» بيان بطلانه 
من أكثر من خمسين وجهاء وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه؛ 
وكلام الأئمة في ضعفه. وعدم الدلالة منه على تقدير صحته). 

قلت: كتاب «الفروسية» معروف ومطبوع. والبحث المشار إليه استغرق 
منه نحو مائتي صفحة (2384-4/4). أما الكتاب الآخر فذكره الصفدي بهذا 
الاسم في كتابيه: «الوافي بالوفيات»(115/7١)‏ و«أعيان العصر) 
7١ /5(‏ 7). وسماه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ )١76‏ «بيان 
الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل»» وأبوه من قبل في معجم شيوخه. 
كما في «المنتقى) (ص١١٠).‏ 

وقد أحال ابن القيم في موضع(1117/0) على كتاب لم يسمه فقال: 
«وأبعد الناس من الأخذ بذلك الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه اعتبر قرائن 
الأحوال في أكثر من مائة موضع. وقد ذكرنا منها كثيرا في غير هذا الكتاب». 
ويظهر أن المقصود به كتابه «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
037-810 ). 

- سمّى المؤلف فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لَه أكثر من مائة 
مرة» ونقل من أقواله وأخباره وأحواله. وأشار إلى بعض مصنفاته» بل ساق 
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بعض قواعده وأجوبته بنصهاء وسيأتي تفصيلها في مبحث موارد الكتاب. 

/ا- تضمن الكتاب مباحث كثيرة وآراء واجتهادات للمؤلف ذكرها في 
كتبه الأخرى أيضا وبلفظ قريب مما جاء هنا بعض الأحيان؛ وقد نبهنا عليها 
في تعليقاتناء فنكتفي هنا بالإشارة إلى بعضها: 

- التعليل في كتاب الله العزيز: ذكر المؤلف في 794٠ /١(‏ 8"47) 
الأدوات والطرق التي استعملت في القرآن الكريم لبيان الأسباب والعلل مع 
أمثلتها. وترى هذا البحث في «الداء والدواء» (ص 5-7١‏ 7) و«مفتاح دار 
السعادة» (؟/ 415-91) و«مدارج السالكين» (7/ )55١‏ و«شفاء العليل» 
(ص194-1488). 

- كلام المؤلف في حكومة داود وسليمان عليهما السلام في الحرث 
الذي نفشت فيه غنم القوم. وأقوال العلماء في المسألة وترجيح الحكم 
السليماني في ضمان النفش والمثشل» تراه بلفظ مقارب في كتابنا هذا 
(/*--175) و«تهذيب السنن» (1758-1757/7). وانظر أيضا: 
«مفتاح دار السعادة» .)١66 /١(‏ 

- ذهب في تفسير قوله تعالى: ل فلِْتَمَاحَم راطو مَاظهَرَ اومان 
َلثم والبتى بير الْحقٌ وأن سْرِكأ أله ما ل يزليو سلطلنا وآن تمُوُوأ 
تُعلَموَنَ 4 [الأعراف: 57] إلى أن الله سبحانه رتب فيها المحرمات أربع مراتب 
وبدأ بأسهلهاء فالقول على الله بغير علم أشد المحرمات )8١-48٠9/١(‏ 
ونجد هذا التفسير نفسه في «مدارج السالكين» .)7178/١(‏ 

- كثير من أمثال القرآن الكريم التي فسرها في كتابنا هذاء تكلم عليها 
في مؤلفاته الأخرى أيضا بنحو ما جاء هناء كالمثلين المائي والناري في قول 
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- 2د عير م رع سم 


الله تعالى في سورة الرعد [17]: 8 أَنَرَلّ ب أَلسَمَةَ مه مََالَتَ أوْدِيَة بمَدَرِمَ 
حسمل ألسَّيْلُ يدا ِيَأ وَسِنَا ُوودُونَ عليه في ادر أبيقآه ملة أ مع كد 
يرث مك الح وال نري د يَذْهَبُ جُطَأ وم تمع اناس مَِتَككُ في لاضن 
كلك كُ يَضْرِبُأمَهُالْأمَتَالَ © فسرهما في هذا الكتاب )"117-711/١(‏ و«اطريق 
الهجرتين» (١/؟177-11717)‏ و«مفتاح دار السعادة») )١55-١55/١(‏ 
و«الوابل الصيب» (ص"7١-17"5)‏ و«إغاثة اللهفان» .)71/1١(‏ 

وكذلك تكلم في )١97/-1795 /١(‏ على الآيات الأخيرة (//ا-80) 
من سورة يس» فقال: #فتضمنت هذه الآيات عشرة أدلة»» ثم فصّلها. وفسّر 
هذه الآيات في «الصواعق المرسلة» (؟/ “5717-8517/7) أيضاء وذكر سبعة 
أدلة من هذه دون تصريح بعددها. 


وقول الله سبحانه في سورة النور [4*-40]: « وَلْدِِنَ كتروا أَعْْلهُمْ 
كران بقيعَة يحسَبْهُ ألظَعْمَانٌ مآ حَوَإدَ بصا لز جد وود أله عِندَه فونه 


12 3-0 دقيعة حسبة 


سابد واه تريخ لفسا (©ا كن 0-6 مج ون فوقو موح 
دوقو سا لك بم و برل ب يديره ول مل أله 
درا همَالْمِن فْرٍ © فيه مثلان لأعمال الكفارء وقد شرحهما المؤلف في كتابنا 
(7"71-15/1) و«اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص 079-١7‏ ولا فرق 
بين الموضعين إلا في الإجمال والتفصيلء أما التفسير فهو هو. 

ونكتفي بهذا القدرء والحق أن إفاضة القول في باب النسبة تحصيل 
حاصلء فإن الكتاب بمقاصده ومباحثه ومنهجه وأسلوبه ينادي باسم مؤلفه» 
ولا يخطى في ذلك من له شيء من الأنسة بكتبه. 

عد عد 6د 
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تحرير عنوان الكتاب 

ل ا لا 
ثلاثة كتب من مؤلفاته باسم «المعالم» يعني: «معالم الموقعين عن رب 
العالمين»» كما سبق في المبحث السابق. أما كتب التراجم ومخطوطات 
الكتاب فورد فيها هذا العنوان وعنوان آخر اشتهر به الكتاب. ولا فرق بينهما 
إلا في الكلمة الأولى؛ ولا شك أن كليهما من تسمية المؤلف. ولكن قبل أن 
تكلم على العنوات المشهور: تبدا بالجزء الثاني مته الذي لاخالات فيه 
فمن الموقّعون عن رب العالمين؟ 

للوجابة عن هذا السؤال نرجع إلى كتاب المؤلف: «التبيان في أيمان 
القرآن» الذي يقول فيه» وهو يذكر أنواع الأقلام (ص 30 «والقلم 
الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء والمفتين. وهذا القلم 
أيضاً حاكم غير محكوم عليه؛ فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج 
والحقوق. وأصحابه مخيرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده». 
والقلم السابع عنده: «قلم الحكم الذي تثبت ت به الحقوق» وتشذ به القضاياء 
وتراق به الدماء؛ وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية» فَتَرَدٌ إلى اليد 
المحقة. وتثبت به الأنساب» وتنقطع به الخصومات». فهذا قلم القضاة. ثم 
يذكر النسبة بين القلمين» فيقول: «وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم 
وخصوص: فهذا له النفوذ واللزوم» وذاك له العموم والشمول». 

وفي مقدمة كتابنا هذا قسم المؤلف علماء الأمة إلى ضربين: أحدهما 
حفاظ الحديث وجهابذته؛ والثاني: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على 
أقوالهم بين الأنام. ثم قال في علو منزلتهم وما يشترط وصفهم به :)١07/١(‏ 

دنا 


«ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلمّ بما يبلغ والصدقٌ فيه؛ لم 
تلح مرنية التهليغ بالرواية والقنها إلا لمن اتش بكالغلم والصندق؟ فيكوق 
عالمًا بما يبلّع؛ صادقًا فيه. ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي السيرة» 
عدلًا في أقواله وأفعاله متشابه السيٌ والعلائية في مدخله ومخرجه وأحواله. 
وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلٌ الذي لا يُنكّر فضله؛ ولا يُجِهّل 
قدرٌهء وهو من أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب 
الأرض والسماوات؟... وَلِْيعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وَليوقن أنه 
مسؤول غدًا وموقوف بين يدي الله». 

وقال في آخر الكتاب في الفائدة الثامنة عشرة من الفوائد المتعلقة 
بالفتوى (09/5): «فخطرٌ المفتي عظيم, فإنه موقّع عن الله ورسوله؛ زاعم 
أن الله أمر بكذاء وحرّم كذاء وأوجب كذا». 

نصوص المؤلف هذه صريحة في أن المقصود بالموقَّعِين عن رب 
العالمين في عنوان الكتاب: الفقهاء والمفتون. وإذا دخل فيهم القضاة, فإنما 
يدخلون للنسبة المذكورة بين قلمهم وقلم المفتين. 

فإذا ألقينا نظرة خاطفة على المطالب العظيمة التي دار عليها الكتاب. 
مثل تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وبالرأي المخالف للنصء وأقسام 
الرأي والاستصحاب والقياسء وبيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف 
القياس؛ وشمول النصوص للأحكام؛ وشرح كتاب عمر إلى أبي موسى 
الأشعريء وتفصيل القول في التقليد. وتغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة وغيرهاء وسدٌّ الذرائع» والكلام على الحيل وغيرذلك؛ ثم ختم 
الكتاب بفوائد بلغ عددها تسعين فائدة تتعلق بالفتوى والمفتي, ثم أورد 
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فصولا مرتبة من فتاوى النبي يَكِوِت ظهر لنا أن تلك المطالب العظيمة بمنزلة 
صوى ومعالم ومنارات نصبها المؤلف '#مَلنَئه للموقعين عن ربٌّ العالمين» 
ليهتدوا بها إذا عميت عليهم المسالكء ويستنيروا بها إذا أظلمت عليهم 
السبل. ومن هنا سمّى كتابه «معالم الموقعين عن رب العالمين»؛ فكان 
الاسم مطابقا لمسمّاه. 

وبهذا العنوان ذكرالكتاب صلاح الدين الصفدي (ت764) في 
كتابيه «الوافي بالوفيات» (7/ )71/١‏ و«أعيان العصر) (5/ 759): وعنه ابن 
تغري بردي (ت8754) في «المنهل الصافي» (4/ 57 7). وكذا سماه (معالم 
الموقعين» أبوذر أحمد بن برهان الدين سبط ابن العجمي (ت885) في 
«تنبيه المعلم» (ص7١٠2)»‏ وابن العماد الحنبلي (ت894١٠)‏ لما نقل منه في 
«شذرات الذهب» )١59/١(‏ نضا في ترجمة أم المؤمنين عائشة وعَإيَهعَهَ 
وبهذا الاسم 121111110111100 
كياساتي: 


ولكن يظهر أن المؤلف يدنه آثر فيما بعد تركيب «أعلام الموقّعين» 
لكونه أخنفٌ على اللسان من تركيب «معالم الموقّعِين)» ثم لأنه لا فرق 
بينهما في المعنى, إذ لفظ الأعلام مرادف للفظ المعالم؛ فكلاهما يؤدي 
الغرض المقصود بعينه . وهذا الإمام الخطابي سمّى شرحه لسنن أبي داود 
الا ا ا سي المعنى نفسه في شرحه لصحيح البخاري سماه 
«أعلام الحديث». : ثم انظر إلى قول المؤلف في «الصواعق المرسلة» 
(19177/5) عن الكواكب: «وججعلت زينة السماءء» ومعالم يُهتدى بها فى 
ظلمات البر والبحر... ». وقوله عنها في الصفحة التالية: »... وجعِل بعضها 
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ظاهرًا لا يحتجب أصلاء بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في 
الطرق المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متى أرادواء ويهتدون بها 
حيث شاؤوا». 

وما ذكرنا من طلب الخمّة والسلاسة في العنوان يظهر جليا في تغيير 
المؤلف عنوان كتاب آخر له أيضاء سمّاه أولا «بيان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محلل السباق والنضال». وهذا العنوان مثل عنوان كتابنا «معالم 
الموقعين عن رب العالمين» ذكره الصفدي في كتابيه. ولا يخفى ما فيه من 
ثقل لتوالي الإضافات في السجعة الثانية مع العطف في الإضافة الأخيرة» 
فاستطال التركيبء فاختار المؤلف فيما بعد عنوانًا آخرفكٌ فيه الإضافات» 
وانتقى كلمات أخرى أخف وألطف. وهو «بيان الدليل على استغناء 
المسابقة عن التحليل». وهذا العنوان الجديد مثل عنوان كتابنا «أعلام 
الموقعين عن رب العالمين» ذكرهما شهاب الدين ابن رجب (ت775) في 
معجم شيوخه (المنتقى:١ ٠١‏ )وابنه زين الدين ابن رجب (ت7915) في 
«الذيل على طبقات الحنابلة» (5/ .)١15‏ والأب والابن كلاهما من تلامذة 
المؤلف. 

ومما يدل على أن العنوان الأول وهو «معالم الموقعين عن رب 
العالمين» الذي ذكره الصفدي أقدم من هذا الذي ذكره ابنا رجب: حجمه 
الذي نص عليه الصفدي. وهو «سفر كبير»» مثل حجم طريق الهجرتين؛ لا 
كحجم زاد المعاد الذي في «أربعة أسفار». أما عند ابن رجب فزاد المعاد 
في "أربعة مجلدات» كما قال الصفديء وطريق الهجرتين في ٠‏ مجلدد 
ضخم» كما قال الصفدي أيضا؛ ولكن أعلام الموقعين في «ثلائة مجلدات» 
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خلافًا للصفدي, وهذا هو حجم الكتاب في جميع نسخه التي وصلت إلينا. 
فدل ذلك على أن المؤلف قد أضاف إلى كتابه الذي كان في سفر كبير - عند 
مسودة الكتاب عنده ‏ زيادات كثيرة تبلغ نحو الثلثين» فجاءت النسخة 
النهائية منه في ثلاثة أسفار. ولكن لا يعني ذلك أنه لما أنجز الكتاب في 
صورته الأخيرة سمّاه «أعلام الموقعين عن رب العالمين»» بل الظاهر أنه 
أخرجه بعنوان «معالم الموقعين عن رب العالمين»» واتتسخت منه النسخ» 
ثم بدا له أن يستبدل بالمعالم لفظ الأعلام» فسمّي الكتاب في نسخ أخرى 
بالعنوان الجديد. وهذا العنوان هو المذكور فى المصادر الآتية: 

- «الدرر الكامنة» (7/ ٠7‏ 5) لابن حجر (ت8687). 

- «بغية الوعاة» )08/١(‏ للسيوطى (ت١١4).‏ 

بيت «طبقات المفسرين» (95/7) للداوودي (ت450). 

- «كشف الظنون» )8١/١(‏ لحاجى خليفة (ت/ا5 .)١1١‏ 

- «شذرات الذهب» (8/ )١84‏ لابن العماد (ت89١1١).‏ 

- «البدر الطالع» (5/ 5 )١5‏ للشوكاني (ت٠55١).‏ 

الجدير بالذكر أن السيوطي اعتمد في ترجمة ابن القيم وأسماء مؤلفاته 
على الصفديء لكنه لم يتابعه في عنوان كتابنا. هذا إن كان ما ورد في النسخ 
المطبوعة من بغية الوعاة سالما من تغيير الناشرين. 

أما ابن العماد. فقد نقل جريدة مؤلفات ابن القيم عن ذيل ابن رجب» 
فسماه «أعلام الموقعين»» ثم نقل في ترجمة عمرو بن شعيب (7/ 84) من 
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كتابنا كلامًا لابن القيم عن صحيفته عن أبيه عن جده. فسماه كذلك. ولكن 
لما نقل منه في ترجمة أم المؤمنين عائشة )١09/١1(‏ سماه (معالم 
الموقعين» كما سبق. ولا غرابة في هذاء فلعله استفاد في الموضعين من 
نسختين مختلفتين من الكتاب» سمي في إحداهما بالمعالم وفي الأخرى 
بالأعلام؛ غير أن من الأصول التي اعتمدنا عليها في إخراج نشرتنا هذه 
نسخة وقف عليها ابن العماد. وطالعها «مطالعة تفهّم)» كما ذكر في آخر 
المجلد الأول منها. وكان العنوان المكتوب في أول هذه النسخة وخاتمتها: 
(معالم الموقعين»؛ ولكن غيّر بتعضهم كلمة المعالم إلى الأعلام! فالظاهر 
ا 

وذكرنا هذا التغيير بما فعله محققٌ «اشذرات الذهب» في هذا الموضعء 
الا مو وم ال ا 0 
الموقعين» خلافا لما جاء في نسخته المنقولة من خط ابن العماد وفي الطبعة 
السابقة» وقال في تعليقه: «في الأصل والمطبوع: «معالم الموقعين» وهو 
خطأء والصواب ما أثبتناه»! 

ولعلاك تدكرهذا التسرع في تير المشنوهذا الجزع في اللحبخطلة 
والتصحيحء وتُنحي باللائمة على المحقق؛ ولكنه عندنا غير ملوم؛ فإنه صرّح 
في مقدمته /١(‏ 40) بأن والده ‏ غفر الله له علّمه أن «التحقيق يعني 
محاكمة النص. .. وذلك لتقويم ما قد يقع فيه من الخطأء واستدراك السَقطء 
لآن العلماء ء المتقدمين الذين خلَُّوا لنا هذا التراث العظيم هم مثلنا من بني 
اللشرهوينو البشرعرضة للخطا والينيا» مهما كان موقع أحدهم اهن 
عصره». فلم يذكر المحقق ‏ كماترى ى - أن والده علّمه «احترام النص)» 
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وأنت خبير بأن احترام النص هوالذي يحمل المحقيّ ‏ إذا خالجه شك في 
شيء منه - على التثبت والتأني والمبالغة في التفتيش والتقصّي. على أننا إن 
فرضنا أن اتتحقيق النص يعني محاكمته كما زعم, فإن المحاكمة أيضا تحتاج 
إلى آلات أخرى كثيرة غير كرسي الحكم! 

وهذا التصرف من محقق الكتاب جعلنا نشك في الموضع الآخر الذي 
نقل فيه ابن العماد من الكتاب باسم «أعلام الموقعين»؛ ولاسيما لأن 
الموضعين متقاربان» وكلاهما منقسول من المجلد الأول. الذي أكمل 
مطالعته مطالعةً تفهُم سنة 2٠١15‏ قبل الفراغ من تأليف «شذرات الذهب» 
سنئة 1١8١‏ ؛ وإن لم يكن ذلك يهمّنا من جهة التسمية نفسهاء إذ كان ابن 
القيم هوالذي سمّى كتابه بالاسمين» وكلاهما يؤدي المعنى نفسه كما سبق. 

أما الذين أفادوا من هذا الكتاب مثل برهان الدين ابن مفلح (ت885). 
وعلاء الدين المرداوي (ت886)؛ وشهاب الدين الشويكي(ت979)) 
وشرف الدين الحجاوي (ت418))» والبهوتي (ت١5١1)‏ وشمس الدين 
السفاريني (ت88١١)‏ وغيرهم ‏ وسيأتي تفصيل قو فتلي االو 
عليه بعنوان «أعلام الموقعين». 

تبيّن من هذا العرض أن العنوان الأخير وهو «أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» صار أشهر من العنوان الأول؛ وزاد في شيوعه وانتشاره أنه طبع 
الكتاب بهذا الاسم. ولكن حدث إشكال في ضبط كلمة الأعلام. يقول 
الشيخ بكر أبو زيد جملشَتَه في كتابه «ابن قيم الجوزية» (ص١١1):‏ «وهذا 
(يعني (إعلام الموقعين» بكسر الهمزة) هو الضبط المشتهر على ألسنة علماء 
قطرناء أعني في الديار النجدية. ولم أر من ضبطه بالحرف من قدماء النقلة 
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ومتأخريهم) . ثم قال عن ٠‏ «أعلا م الموقعين» بفتح الهمزة (ص؟١7)‏ 0 
الضبط منتشر عند بعض علماء الأقطار من غير نجد). ونقل من حاشية 
للشيخ عبد الفتاح أبوغدة على كتاب «قواعد في علوم الحديث» للشيخ ظفر 
أحمد التهانوي (ص47) أنه سمع هكذا بكسر الهمزة من غير واحد من 
شيوخه؛ ومنهم الشيخ راغب الطباخ (1770-1791) والشيخ زاهد 
الكوثري .)171/1-١1795(‏ 


ولا شك أن الناطقين بالكسر لم يكن لديهم مستند في ذلكء وإنما 
جرى على ألستتهم دون نظر وتحقيق. ولعل من أسباب الوهم شيوع لفظ 
«الإعلام»في أسماء كتب كثيرة مشهورة» مثل (إعلام الأحياء بأغلاط 
الإحياء» لابن الجوزيء و«إعلام الساجد بأحكام المساجد) للزركثي» 
و«إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» للسيوطيء و«إعلام الناسك 
بأحكام المناسك» لنور الدين الشافعي» و«إعلام النبيه بما زاد على المنهاج 
من الحاوي والبهجة والتنبيه» لابن قاضي عجلون. و«إعلام الأعلام بمن 
ولي قضاء الشام» لابن اللبودي» و«إعلام الورى بمن ولي نائبّا من الأتراك 
بدمشق الكبرى» لابن طولون وغيرها. 

ويضاف إلى هذا الشيوع للفظ الإعلام في عنوان الكتاب قربٌ معناه 
وكثرةٌ دورانه على ألسنة الناس في عموم كلامهم. ونخشى أن يكون سجع 
العنوان (الموقعين + العالمين) أيضًا ساعد على الوهم. إذ خيّل إلى الناس 
أنه عنوان تام فخفي عليهم ما فيه من نقص وقصور لعدم ذكر ما يتعلق به 
لفظ الإعلام. فلو فسّرت العنوان كاملاً على وجه الكسرء فقلت: «إخبار 
المفتين» - لظهر ماكان خافيًا من النقص والضعفه بل تبيّن عجر واضع 
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العنوان أيضًا إذ أعياه تكملة عنوانه بسجعة ملائمة تّتِمٌ معناه! ولذلك قلّما 
تجد عنوانًا ورد فيه لفظ الإعلام إلا ومتعلقه مذكور فيه كما رأيت في 
العناوين التي ذكرناها آنفا. أما عنوان كتاب ابن طولون: «إعلام السائلين عن 
كتب سيد المرسلين»؛ فإنما ذف فيه متعلّقٌ لفظ الإعلام لدلالة متعلّق 
«السائلين» المذكور عليه. فالسؤال والجواب كلاهما عن «كتب سيد 
المرسلين». 

وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في حاشيته المذكورة أنه كتب إلى 
الشيخ مصطفى الزرقاء يستطلع رأيه في ترجيح الفتح أو الكسر في عنوان 
كتابناء فأجاب: «لا يوجد ‏ فيما أعلم ‏ دليل يصلح للقطع بأن مؤلفه رحمه الله 
تعالى وضعه هكذا أو هكذاء لأني أتذكر أنني تتبعت الدلائل كثيرًاء فلم أصل 
إلى نتيجة قطعية. ولكلٌ دليل». ثم ذكر دليل الفتح, فقال: «فذكرٌه كبارٌ أهل 
الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين على نطاق واسع يوحي بالفتح جمعًا 
لعَلّم. أما دليل الكسر فهو كون الكتاب «يتضمن كثيرًا من الفقه والتوجيه 
والتأصيل الشرعي من رأيه وفهمه واجتهاده؛ كأنما هو خطاب للمتصدين 
للفتوى والقضاءء الموقعين عن الله فهو إعلام لهم». فالقضية عنده قضية 
ترجيح واستحسان, لا قضية خطأ وصواب. قال الشيخ عبد الفتاح: «وهي كلمة 
فصل». كذا قال! وإنما هي كما ترى ‏ كلمة تردّد» إذ لم يصل الشيخ مصطفى 
الزرقاء إلى نتيجة قطعية» كما اعترف بصراحة في أول الجواب. 

أما ما ذكره من توجيه الفتح» فإنه «ليس بالقائم؛ وسبيله الرفض» كما 
يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «ابن القيم» (ص7١7).‏ لأن ذكر أعلام 
الفتيا والقضاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليس إلا جزأ من مقدمة 
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المؤلف. واستغرق نحو عشرين صفحة فحسب من الكتاب الزائدة صفحاته 
على ١٠١١‏ صفحة (من طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
#تلتنه). وأما توجيه الكسر فقد تقدم ما فيه. 

وبعد. فإن اسم الكتاب في نسخة المكتبة الأزهرية التي وقفنا على 
المجلد الثاني منها كتب هكذا: «أعلام الموقعين...)؛ فوضعت علامة 
الهمزة فوق الألف مع ضبطها بالفتح. وهذه النسخة أصل جليل متقن 
مكتوب سنة 74٠‏ ولكن عنوان الكتاب فيها ليس بخط ناسخها. وبين 
أيدينا نسخة أخرى من الكتاب محفوظة في مكتبة مديرية الأوقاف العامة 
ببغداد» وهي نسخة قديمة أيضًا وصل إلينا منها المجلد الأول؛ ولعل صفحة 
العنوان منها ضاعت. غير أن أحد مالكيها سنة 1965 كتب اسم الكتاب 
«أعلام الموقعين...» وضبط أوله بالفتح. 

أما طبعات الكتاب» فإن طبعته الأولى التي صدرت في الهند سنة 
1511-7 لم يضبط فيها أول كلمة «اعلام» بالفتح أو الكسرء على 
طريقتهم في تجريد الألف من علامة الهمزة في الخط الفارسي وخط النسخ 
كليهماء كما ترى في الكتب العربية المطبوعة قديمًا طباعة حجرية أو بتنضيد 
الحروف في الهند وتركيا وإيران» بل في بعض مطبوعات مصر أيضاء وكان 
ذلك امتدادًا لطريقة ناسخي المخطوطات العربية عمومًا. ولما طبع الكتاب 
أول مرة في مصر سنة 172705 كتب عنوانه أيضًا «اعلام الموقعين» دون ضبط 
أوله كالطبعة الهندية. نعم» وضعوا في خاتمة الكتاب علامةً على الألف 
تشبه نقطتين» ولكنها ليست بهما ولا علامة الهمزة. وتابعتها في عدم الضبط 
الطبعة المنيرية غير المؤرخة. أما طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
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عبد الحميد الصادرة سنة ١71/5‏ (900١م)»‏ فإنها أيضًا أثبتت في صفحة 
العنوان «اعلام الموقعين» دون ضبط غير أنها التزمت في خا 4 ولد 
وبداية فهرسه ونهايته بوضع علامة الهمزة فوق الألف: «أعلام الموقعين». 
وكأنها بصنيعها هذا قد مهدت لصدور ثلاث طبعات: طبعة الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل سنة ١789‏ (9479١0م)»‏ وطبعة الشيخ طه عبد الرؤوف 
سعد سنة “1917م وطبعة الشيخ عصام الحرستاني سنة ١4١9‏ باسم «أعلام 
الموقعين» دون تردد. ولكن الشيخ مشهور بن حسن لما أصدر الكتاب 
بتحقيقه سنة ١577‏ كانت نشرته أول نشرة» في تاريخ الكتاب مخطوطه 
ومطبوعه؛ أثبت فيها العنوان بكسر الهمز «إعلام الموقعين»! 

هذاء وقد ذكر الأمير صديق حسن خان في حاشية كتابه اسلسلة العسجد 
و طيحت ادا رمن 6 زكر لطيو ف الوعل 0010 أ0اان 
كشف الظنون : الموفقين» يعني: : في موضع «الموقَّعِين»» والإحالة هنا على 
نسخة خطية من الكشف. فإن هذا التصحيف لم يقع في نشرة فلوجل من 
الكتاب (1/ 0351-1750 التي صدر المجلد الأول منها سنة 1817م 
(707١ه)‏ قبل طباعة كتاب الأمير. والجدير بالذكر أن الطبعة التركية من 
الكشف أيضا بريئة من هذا الخطأ. ولكن الغريب حمًا أن الشيخ أنور شاه 
الكشميري )1707-١1797(‏ نقل في كتابه «فيض الباري على صحيح 
البخاري» (؟/71١7)‏ من كتابنا هذاء وقال: «ومرٌ عليه ابن القيم في أعلام 
الموقعين» والصواب: أعلام الموفقين...». قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
بعد ما نقل كلامه في حاشيته المذكورة: «وأثبته بفتح الهمزة» وبلفظ الموفقين 
بالفاء ثم القاف من التوفيق. وهو شيء غريب يعد من سبق القلم وتغيير الاسم 
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العلّم» وهو ليس بجائز إلا عن نص من صاحبه». قلنا: وبصرف النظر عن 
تصحيحه الجازم من غير حجة؛ هل ذهب على الشيخ أنور شاه أن بعده في 
العنوان اعن رب العالمين»؛ فكيف يكون تأويل «الموفقين عن رب العالمين» 
عنده؟ نعمء لوقال: إن الصواب «... الموفقين عند رب العالمين»» كما ذكر 
البغدادي في «هدية العارفين» (؟5/ ))١58‏ لكان له وجه من التأويل» مع بعده 
عن الصواب أكثر من الأول لتصحيف الكلمتين. 

ولم ينته شقاء هذا العنوان بعد إذ قرأ المستشرق الألماني غوستاف 
فلوجل ‏ وهوالذي أخرج الطبعة الأولى من «كشف الظنون» مع ترجمته 
اللاتينية ‏ لفظ «الموقعين» بفتح القاف. وفسره بمعنى المنكوبين الذين 
ابتلاهم الله بالمصائب! 

وهكذا أصيب ثلاثة أخماس هذا العنوان بتصحيف أو تحريف أو سوء 
تأويل! ولو علم المؤلف ده أن كلمة «الأعلام» المشتركة ستتجلب إلى 
عنوانه الجديد كل هذا التخليط لصرّف النظرّعنه بالكلية» وأبقى على 
العنوان الأول الصريح الدلالة على ما ضمّن كتابه العظيم من صّوى وأعلام 
يهتدي بها الفقهاء والمفتون والقضاة. ألاء وهو: «معالم الموقعين عن رب 
العالمين»؛ وبه سمّي الكتاب في ثلاث نسخ من النسخ التي بين أيدينا. 

وقد اخترنا عنوان «أعلام الموقعين» لأنه الذي أقرّه المؤلف أخيرًا 
لخفته على اللسان» وهو مرادف للفظ «المعالم» الذي ذكره المؤلف في 
بعض كتبه» ولاافرقٌ بينهما في المعنى. أما «إعلام الموقعين» بكسر أوله 

عد اد ع 
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زمن التأليف 
أحال المؤلف على كتابه هذا في ثلاثة مؤلفات له كما سبق» ومنها: 
(إغائة اللهفان في مصايد الشيطان»؛ الذي قال فيه /١(‏ 77): «وقد ذكرنا 
الكلام على أسرار هذين المثلين وما تضمّناه من الحكم في كتاب المعالم 
وغيره». يعني المثلين المائي والناري المذكورين في أول سور البقرة. وقد 
وصلت إلينا نسخة من «إغاثة اللهفان» مكتوبة في حياة المؤلف سنة 8"الاء 
وهذا دليل قاطع على أن كتاب الإغائة وكتاب المعالم كليهما ألّف قبل هذا 
التاريخ. 
وإذا فرضنا أن إحالته على كتاب المعالم في كتاب «الإغائة» وكتاب 
«الفوائد» وكتاب «التبيان في أيمان القرآن» لم يلحقها المؤلف فيما بعد. 
فسيكون موضعه في ترتيب مؤلفاته قبل الكتب الثلاثة. 
ولم نجد في كتابنا هذا ذكرًا لمؤلفات أخرى لابن القيم ما عدا كتابين 
أحال عليهما في موضع واحد (577/4): أحدهما كتاب «الفروسية»» 
والآخر كتاب «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال». 
وذلك في مسألة جواز المسابقة بلا محلّل وإن أخرج المتسابقان. لم يصل 
إلينا الكتاب الأخير» غير أنه هو المقصود ‏ فيما يبدو في قول ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (574/1): اووقع كلام وبحث في مسألة استراط 
المحلّل في المسابقة» وكان سببه أن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية 
صنف فيه مصنفا من قبل ذلك؛ ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في ذلك». ثم ذكر ابن كثير أن القاضي الشافعي ‏ وهوتقي الدين 
السبكي كما ذكر ابن حجر في «الدرر الكامنة» ‏ طلب ابن القيم؛ وحصل 
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بينهما كلام في ذلكء إلى أن أظهر ابن القيم موافقته للجمهور. وهذه 
الحادثة وقعت سئة 45/. 

أما كتاب «الفروسية» فهو مطبوع. وقد تناول فيه ابن القيم مسألة 
المسابقة بالتفصيل» وبعد ما استوفى وجوه القول فيها قال: «فتأمل أيها 
المنصف هذه المذاهب وهذه المآخذ, لتعلم ضعف بضاعة من قمّش شيئا 
من العلم من غير طائل» وارتوى من غير مورد وأنكر غير القول الذي قلَّده 
بلا علم؛ وأنكر على من ذهب إليه. وأفتى به وانتصر له. فكأن مذهبه وقول 
من قلّده عيارًا (كذاء والصواب:عيارء بالرفع) على الأمة» بل عيارًا (كذا وقع 
هنا أيضا) على الكتاب والسنة». 

والظاهر أن هذا النص يشير إلى الحادثة المذكورة التي وقعت للمؤلف 
مع تقي الدين السبكيء ومن ثم استظهر محقق كتاب «الفروسية» في مقدمته 
(ص7١-5١)‏ أن ابن القيم ألفه سنة 747 أو بعدها بقليل» وقد يفهم منه 
أيضا أن كتاب «أعلام الموقعين» الذي ذكر فيه كتاب «الفروسية» ألفه بعد 
فته 765 

قلنا: الظاهر من عبارة ابن كثير أن ابن القيم «صدّف فيه مصنًّا من قبل 
ذلك» أي قبل سنة 57" بمدة» وليس بعدها. وقد ثبت من قبل بما لا ريب فيه 
أن «أعتلام الموقعين) أل ف قبل سنة "لل فيكون تألفه للفروسية يعد 
الأعلام» والإحالة عليه في الفروسية لا غبار عليها. 

ولكن متى شرع في تأليف الكتاب» ومتى فرغ منه؟ لا سبيل لنا إلى 
الإجابة عن هذا السؤال؛ ولكن ما المانع من تحسّس خبره؟ولعل بارقة 
تلوح لنا! 
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أحال المؤلف في كتابيه: «تهذيب السئن» (7/ 177)» و«مفتاح دار 
السعادة» )١55 /١(‏ على كتاب له فى الاجتهاد والتقليد» وفى مسألة واحدة» 
القوم» فقال في الكتاب الأول: «اختلف العلماء في مثل هذه القضية على 
أربعة أقوال: أحدها القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته. 
وهو أصح الأقوال وأشده مطابقة لأصول الشرع والقياس» كما قد بينا ذلك 
في كتاب مفرد في الاجتهاد». وقال في كتاب المفتاح: «وقدذكرت 
الحكمين الداوودي والسليماني ووجههماء ومن صار من الأئمة إلى هذا 
ومن صار إلى هذاء وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه. وموافقته 
للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد». ولننظر الآن في الأمور 
الآتية: 


- كتاب «أعلام الموقعين» بمباحثه الفقهية والأصولية يدور حول 
الاجتهاد والتقليد» ومبحث التقليد خاصة قد استغرق أكثر من مئة وخمسين 
صفحة .)١7١-١1/9(‏ 

- ما أشير إليه في نض الإحالة وارد في الجملة في «أعلام الموقعين» 
(/137). 

- كانت مباحث كثيرة من «أعلام الموقعين» ‏ ولا سيما بحث التقليد- 
جديرة بأن يحال فيها على كتاب الاجتهاد والتقليد؛ إن كان سبق تأليفه. 
ولكن لا نجد في كتابنا إشارة إلى هذا الكتاب. 

- لم يشر ابن القيم إلى كتاب «الاجتهاد والتقليد» في كتاب آخر غير 
«تهذيب السئن» و«المفتاح». 
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ذالف انديب اقش نم 6 

النظر فى الأمور المذكورة يقودنا إلى احتمالين: إما أن يكون المقصود 
بكتاب «الاجتهاد والتقليد» كتابنا هذا نفسه. وبهذا سماه في البداية» ثم توسع 
فيه» فيكون الشروع فى تأليفه قبل سنة "لالاء وهى سنة تأليف «تهذيب 
السئن»؛ وإما أنه قد سوّد من قبل كتابًا بهذا الاسمء ولكن نينا الخ «أعلام 
الموقعين» أفرغ فيه مسودته كاملة؛ فلم يبق كتابًا مفردًا مستقلًا يذكر اسمه. 
وهذا أشبه. ويؤيد ذلك ما ذكره الصفدي في حجم الكتاب؛ كما سبق في 
مبحث عنوان الكتاب. والله أعلم. 


د عد عاد عند 


لا 


بناء الكتاب وموضوعاته 

وصف المؤلف كتابه «طريق الهجرتين» في مقدمته بأنه جاء «غريبًا في 
معناه» عجيبًا في مغزاه». ولوقال: «عجيبًا في مبناه» لكان مصداقٌ قوله كتابان 
من كتبه بصفة خاصة: «مفتاح دار السعادة»» و«أعلام الموقعين عن رب 
العالمين». 

ولا شك أن بناء «المفتاح» أغرب من بناء «الأعلام», لأن المؤلف 
##الشنه استطرد في الأول إلى مباحث كبيرة كانت خليقةً بإفرادهاء وأمعن في 
الاستطراد إمعاناء حتى اضطرٌ أخيرًا إلى إنهاء الكتاب دون إكماله حسب 
خطته المرسومة. أما كتاب «الأعلام» فليست غرابته في الاستطراد إلى 
مباحث بعيدة عن موضوع الكتابء بل في إدراج أبواب كبيرة جد هي من 
مقاصد الكتاب وصميم الموضوع؛ تحت فصل لا يدل عنوانه عليهاء على 
سبيل الاستطراد المتسلسلء الذي كل استطراد فيه يفضي إلى استطراد آخر. 
ومثله كمثل قرية صغيرة» في مدخلها لوحة لا تحمل إلا اسم القرية» فإذا 
دضلا إذاك احن أزهينا الشيقة ]إلى مدة قحيمة واميعة وبيتها تجوّل في 
هذه المدينة فإذا بطريق من طرقها نازل إلى نفق طويل مضيء يهجم بك على 
مديئة جديدة تحت المديئة الأولى أكبرمنها وأفخم! 

قبل أن نخوض بك في فصول الكتابء وترتيب المباحث فيه 
ومنعرجات هذا الترتيب» نضع بين يديك البناء العام والموضوعات الكبرى 
التي اشتمل عليها الكتاب: 


- مقدمة الكتاب. 
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- شرح كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 


في القضاء. 
- القياس: أنواعه؛ واحتجاجات القائلين به والمنكريه والمتوسطين 


- تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به 
إلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. 
- تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد. 
- سد الذرائع» وإبطال الحيل. 
- جواز الفتوى بالآثار السلفية وفتاوى الصحابة وأنها أولى بالأخذ بها من 
آراء المتأخرين وفتاويهم. 
- خاتمة الكتاب الأولى: فوائد تتعلق بالفتوى والمفتي. 
- خاتمة الكتاب الثانية: فتاوى النبي يَكِِ. 
الجدير بالذكر هنا أن شرح كتاب أمير المؤمنين جزء من الموضوع 
السابق وهو باب الرأي» والقياس جزء من شرح كتاب عمر. فكلاهما جاء 
استطرادًا كما سترىء ولكنهما من أهم أبواب الكتاب» ومقصودان عند 
المؤلف بالقصد الأولء. وقد استغرقا نحو الثلث من هذا الكتاب. وبحث 
سدّ الذرائع والحيل كذلك جرّت إليه مسألةٌ القصود في العقود في فصل 
تغيّر الفتوى» ولكنه باب مهم أيضاء وأفرده المؤلف بالكلام عليه. وللكتاب 
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خاتمتان كما ترى» استهل الأولى بقوله: «ولنختم الكتاب»», والأخرى بقوله: 
«ونختم الكتاب». ولعل الثانية أضافها فيما بعد. 

والآن نلقى نظرة خاطفة على الكتاب تكشف بالاختصار عما تنطوي عليه 
الأبواب المذكورة من مطالب عظيمة وبحوث كثيرة نفيسة في الفقه وأصول 
الفقه وأسرار الشريعة» وغيرهاء وتكشف أيضا عن الترتيب الداخلى لمباحث 
الكتاب. فتقف على بعض مناهج ابن القيم في التأليف وسياسته فيه. 

* [مقدمة الكتاب] /١(‏ 7- 97): 

قسم فيها المؤلف علماء الأمة إلى قسمين: الأول حفاظ الحديث 
وجهابذته النقاد» والثانى فقهاء الإسلام؛ وبيّن أهمية منصب المفتى لكونه 
مرقجا قو الف عرو »سه أسماة الققيو هذ الميحاءة والدايسين ومن 
بعدهم. ولما ذكر فقهاء بغداد ومنهم الإمام أحمد ذكر الأصول الخمسة 
التي بنيت عليها فتاواه. ثم تكلم على كراهية السلف للتسرع في الفتوى» 
وتحريم القول على الله بغير علم في الفتيا والقضاء. 

* فصول في كلام الأئمة في أدوات الفتياء وشروطهاء ومن ينبغي له أن 
يفتي» وأين يسع قول المفتي: لا أدري. /١(‏ *98-97). 

كذا وقع لفظ «فصول» في جميع النسخ الخطية؛ مع أنه فصل واحد. 
وسيأتي في آخر الكتاب باب طويل في آداب الفتيا وشروطها وما إلى ذلك. 

* فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 
النصوص. والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. (98/1- 188). 

نقل فيه ما روي عن الصحابة من إنكار الرأي» ثم عقد فصلا لجواب 
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أهل الرأي» ونقل فيه ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأيء ثم ذكر أنه لا 
تعارض بين الآثار المذكورة؛ ويتبيّن ذلك بالفرق بين الرأي الباطل والرأي 
الحق. ثم فسر لفظ الرأي» وقسمه إلى ثلاثة أقسام: باطل بلا ريب» ورأي 
صحيحء ورأي هو موضع الاشتباه. ثم قسم الرأي الباطل إلى خمسة أنواع» 
وذكر قول ابن عبد البر إن الآثار المروية في ذم الرأي لا تخرج عن هذه 
الأنواع المذمومة» وهنا نقل آثار التابعين ومن بعدهم في ذم الرأي. 

ثم تكلم على الرأي المحمود. وقسمه إلى أربعة أنواع. ولما عقد فصلا 
للنوع الرابع منه وهو أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن. فإن لم 
يجدها فيه ففي السنة» فإن لم يجد فيها ففي أقضية الصحابة» وإلا فاجتهد 
رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من المصادر المذكورة. واستدل على ذلك بقول 
عمر لشريح: «ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه. فإن لم يستبنْ في 
كتاب الله فمن السنّةء فإن لم تجده في السنّة فاجتهدْ رأيّك». ثم نقل خطاب 
عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاءء وأخذ في شرحه. 

* شرح كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء -١48 /١(‏ ؟/ .)017١‏ 

وقد شرحه المؤلف فقرة فقرة. ومن المباحث المهمة التي جاءت 
ضمن الشرح: 

- معنى البينة ونصاب الشهادة .)317-١945/١(‏ وبيّن أن الأمر 
بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق لا يلزم منه الأمر بالتعدد في 
جانب الحكم والثبوتء وأن الطرق التي يحكم بها الحاكم أوسعءثم 
استطرد إلى أن السنة تولية الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه. وقال في 
آخر البحث: «ولا تستطل هذا الفصلء فإنه من أنفع فصول الكتاب». 
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- مسألة شهادة القريب للقريب /١(‏ 1137- 5/8 ؟). 
- مسألة شهادة القاذف إذا تاب .)707/8-175٠9 /١1(‏ 
2 

ولما وصل في الشرح إلى قول عمر: «ثم الفهمَ الفهمَ فيما أدِليَّ إليك 
مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة؛ ثم قايس الأمورَ عند ذلك» 
واعرفٍ الأمثال. ثم اعمِدٌ فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها بالحق» 
)11717/١(‏ جعله مدخلا لمبحث القياس الذي هو أحد الموضوعات 
الكبرى للكتابء, وقال: «هذا أحد ما اعتمد عليه القيّاسون فى الشريعة». 

* القياس /١(‏ /ال51- ١05/7‏ ه): 

افتتحه بتفصيل أدلة أصحاب القياس /١(‏ /ا/1؟1- 507). فذكر أولا 
ضروب الاستدلال» والأقيسة المستعملة فيه» وهي ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبّه؛ مع إيراد أمثلة من القرآن لكل من الأنواع المذكورة 
وتفسيرها في فصول مستقلة. ثم عقد فصلا جديدًا افتتحه بقوله: ومن هذا 
ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون»: 

- أمثال القرآن (1/ 704- /ا/ا”ا) 

وهو مبحث طويل ونفيسء ولكن لم يكن السياق مقتضيًا لكل هذا. 
وكان حسبه أن يذكر مثلين أو ثلاثة» بعدما أورد من قبل أمثلة كثيرة لأنواع 
القياس الثلاثة. ويذكرون فى ترجمة المؤلف كتابًا له بهذا العنوان» فلعله 
توسع في هذا المبحث فيما بعد. ولم يصل إلينا كتابه المذكور غير أن بعض 
علماء نجد استلٌ مبحث الأمثال من هناء وسماه «درر البيان فى أمثال 
القرآن»» وهو مطبوع. 
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ثم ذكر أدلة أخرى لأصحاب القياس من السنة وعمل الصحابة 
واختلافهم في مسائل كثيرة. وهنا جاء ببحث مهم ولطيف: 

- منشأ غلط أرباب الألفاظ وأرباب المعاني في فهم مراد المتكلم 
(9"9/1غ- 57غ). 

وبعد ما فرغ من أدلة القيّاسين قال: «قد أتينا على ذكر فصول نافعة 
وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به. لعلك لا تظفر بها في غير 
هذا الكتاب, ولا بقريب منها!فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة 
الدالّة على ذم القياس» وأنه ليس من الدين» وحصولٍ الاستغناء عنه 
والاكتفاء بالوحيين. وها نحن نسوقها مفضّلةً مبيّنةَ بحمد الله». 

وبدأ تفصيل أدلة نفاة القياس )١55 /7 -4051 /١(‏ بذكر استدلالهم 
ببعض الآيات؛ واعتراضاتهم الأخرى على القياس» وذكر قولهم: إن ضرب 
الأمثال لله منهي عنه» فكذلك ضرب الأمثال لدينه» وإن تمثيل غير المنصوص 
على حكمه بالمنصوص عليه لشبهِ ما هو ضربٌ الأمثال لدينه. ثم قال: «وهذا 
بخلاف ما ضربه رسول الله يَكِهِ من الأمشال في كشير من الأحكام... ومن 
أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبا للأفهام: ما رواه...»: 

- أمثال الحديث .)58١0-5408/1١(‏ 

ألم تر كيف تلطف المؤلف لإيجاد مكان لهذا الموضوع ضمن أدلة 
النفاة» مع أنه من أدلة المثبتين؟ وكأنه شعر بأنه لوجمع أمثال القرآن 
والحديث كليهما في مكان واحد هنا أو هناك لاستثقل القارئ إقحام 
الموضوعين على هذا الوجه. ففرّق بينهما. ومما يلاحظ أن المؤلف اقتصر 
على سرد أمثال الحديث هناء مع أنه قد فسّر بعضها في مؤلفاته الأخرى؛ 

ع 


خلاقًا لأمثال القرآن التي أفاض في تفسيرها من قبل. 

واستمرٌ على تفصيل أدلة نفاة القياس» وسرد أقوال الصحابة والتابعين 
في ذمه؛ وبيان تناقض أهل القياس واضطرابهم في أقيستهم بالجمع بين 
المتفرقات والتفريق بين المتمائلات. وفي خلال ذلك ناقش مسائل كثيرة 
آخرها: 

- القصاص في اللطمة والضربة )١57-١١8/5(‏ 

وقد أطال فيهاء إلى أن قال: «وهذا غيض من فيضء وقطرة من بحر من 
تناقض القيّاسين والآرائيين... فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت 
أمواجهما...). 

ثم ذكر قول المتوسطين بين الفريقين (7/ 5 .)207-١5‏ وهذا القسم 
لب هذا الباب وخلاصة فكر المؤلف وشيخه في القياس ومعظمه مأخوذ 
منه» ويشتمل على أهم فصول الكتاب. ذكر في أوله أن الناس في القياس 
ثلاث فرق: فرقة قالت إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث؛ وقال 
غلاتها: ولا بعشر معشارها. وأخرى حرّمت القياس البتة» وأنكرت الحكمة 
والتعليل في الخلق والأمرء وفرقة ثالئة نفت الحكمة والتعليل والأسباب 
لكنها أقرّت بالقياس. ثم قال: إن كل فرقة من الفرق الثلاث سدّوا على 
أنفسهم طريقًا من طرق الحق؛ فاضطرٌوا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما 
تحمله. والردٌ عليهم اقتضى الكلام على: 

.)١178-1١087/5( الاستصحاب‎ - 


ثم ذكر خطأ أصحاب الرأي والقياس من خمسة أوجه. وأنه للرد عليها 


م 


سيعقد ثلاثة فصول هي من أهمٌّ فصول الكتاب. وبها يتبين للعالم المنصف 
مقدار الشريعة وجلالتها وهيمنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع 
الشرائع: الأول في بيان شمول النصوص للأحكام والاكتفاء بها عن الرأي 
والقياس. والثاني في سقوط الرأي والاجتهاد والقياس وبطلانها مع وجود 
النص. والثالث في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس الصحيح. 
ولكن الغريب أنه عقد فصلين فقط: الفصل الأول والفصل الثالث ‏ وجعله 
الثاني هكذا: 

- الفصل الأول في شمول النصوص للأحكام وإغنائها عن القياس 
0 778), 

- الفصل الثاني في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس 
ماه 

فأغفل ‏ كما ترى ‏ الفصل الذي موضوعه سقوط الرأي والاجتهاد 
والقياس مع وجود النص. وهو خلل ظاهر لا أدري كيف ذهب عليه! ولكن 
سيأتي هذا البحث مطولا بعد باب التقليد» فهل نقله من هنا فيما بعد» ونسي 
إصلاح السياق هنا؟ ْ 

وناقش في الفصل الأول ست مسائل «اختلف فيها السلف ومن 
بعدهم وقدبيتها الصو » وكلهنا فق النراقض>المتشركة والعسريتين 
وغيرهما. 

أما الفصل الثاني» فناقش فيه مسائل كثيرة مما أشكل على الفقهاء 
وظنوها بعيدة من القياسء منها: الوضوء من لحم الإبل» والفطر بالحجامة؛ 
والحوالة» والسلم» والإجارة» وحمل العاقلة الدية عن الجاني» وحديث 
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المصرّاة. وحكم الخلفاء الراشدين في امرأة المفقود. وحكم علي في الذين 
وقعوا على امرأة واحدة في الطهرء ثم تنازعوا في الولد. وغيرها (7/ "171- 
4 

ثم سرد طائفة كبيرة من المسائل التي زعم نفاة الحِكّم والتعليل 
والقياس أن الشريعة فرّقت فيها بين المتمائلين أو جمعت بين المختلفين 
(005-774/7). وهي نحو خمسين مسألة. وأجاب عنها أولا جوايًا 
مجملا نقل فيه أجوبة الأصوليين كابن الخطيب الرازيء وأبي الحسن 
الآمدي» والقاضي أبي يعلى» والقاضي عبد الوهاب المالكي. ثم أفرد كلّ 
مسألة منها بجواب مفصل. 

هذا المبحث وهو في أسرار الشريعة من أنفس مباحث الكتاب. ومن 
المسائل التي أفاض القول فيها: 

- تفريق الشارع في العدة بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الأمة 
امم 

وختم هذا البحث بقوله: «وهذه الدقائق ونحوها مما يختصٌ الله 
سبحانه بفهمه من شاء؟ فمن وصل إليها فليحمد الله» ومن لم يصل إليها 
فليسلَّم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» وليعلم أن شريعته فوقٌ عقول 
العقلاء ووَفْق فِطَرٍ الألباء». 

- فصل في الحدود ومقاديرها وكمال ترتيبها على أسبابهاء واقتضاء كلّ 
جناية لما رُتّبٍ عليها دون غيرها (7/ 577-4004). وعقد هذا الفصل 
تمهيدًا لبيان حكمة الشارع في قطع يد السارق التي باشر بها الجناية» خلافا 
للزاني والقاذف. 

ين 


- أصل الشفعة واختصاص بعض المبيع بها دون بعض (4147/7- 
7 1). 


- مسألة الربا(؟/ 5/اغ- 597). 

- التسوية بين الرجل والمرأة فى العبادات البدنية والحدود. وجعلها 
على النصف منه فى الدية والشهادة والميراث والعقيقة (؟/ لا91غ- 6:5) 

بعد ما أكمل المؤلف شرح كتاب عمر في القضاءء عقد فصلا بعنوان: 

- ذكر تحريم الإفناء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك 
.)11١ -* /(‏ 

ويتلوه باب التقليد بعنوان: 

* ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به. 
وإلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب (7/ 17- 100). 

التقليد كالقياس والرأي أحد موضوعات الكتاب الكبرى» وقد عقد 
المؤلف فيه مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث 
كان» وبعد ذكر جملة من أدلة المقلدين أفاض في الرد عليه بواحد وثمانين 
وجمًا. وخحتم البحث بقوله (7/ :)17١‏ 7 وقد أطلنا الكلام في القياس 
والتقليد. وذكرنا من مآأخذهما وحجج أصحابهماء ومالهم وعليهم من 
المنقول والمعقول ما لا يجده الناظرفي كتاب من كتب القوم من أولها إلى 
آخرهاء ولا يظفر به فى غير هذا الكتاب أبدا...». بعد بحث التقليد هذا عقد 
فصلا طويلا عنوانه: 
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* فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص» 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النصء وذكر الإجماع على ذلك 
١/1١ /9(‏ - 8 5 ). 

بعد ما قرّر أن اجتهاد الرأي والقياس لا يصار إليهما إلا عند الضرورة 
وأنه لا اجتهاد مع النص»ء ولا قول لأحد مع سنة رسول الله يك أورد ٠‏ 
مثالّاء والأمثلة الثلاثة عشر الأولى منها في النصوص التي ردَّها الجهمية 
والقدرية والجبرية والخوارج والرافضة. ثم ذكر المسائل الفقهية التي ردّت 
فيها النصوص الصريحة من السئن. ومن المباحث المهمة في هذا الفصل: 

- زيادة السنة على القرآن وحكمها .)7١18/7”(‏ 

- حجية عمل أهل المدينة (7/ 5/4 7). 

* فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد (/ 479 - “577 ). 

استهل هذا الفصل ببيان أهميته» وقال: «هذا فصل عظيم النفع جدَاء 
وتكليفي ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التى هي في أعلى رتب 
المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عَدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها 
وحكمة كلها». ثم ذكر أنه سيفصّل هذا الإجمال بأمثلة صحيحة. ومنها: 

- المئال السابع في حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد (9/ 519). 

وهي مسألة مشهورة كانت موضع نزاع» ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية 


كل 


القول بوقوعها طلقة واحدة خلافًا للمذاهب الأربعة. وذكر المؤلف أنها مما 
تغيرت الفتوى بها في عهد عمر لأن الصحابة رأوا مفسدة تتابع الناس في 
إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم» ولم يكن باب التحليل الذي لعن 
فاعله مفتوحًا بوجه ما. 

- المثال الثامن منها: موجبات الأيمان والأقارير والنذور (*/ /ا٠5).‏ 


تحت هذا المثال تكلم على مسألة اليمين بالطلاق والعتاق» ومسألة 
الحلف بالحرام» ومنشأ أيمان البيعة. 

- المثال التاسع: في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل (7/ 0807) 
وانجرٌ الكلام عليه إلى تقرير أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات» وفى 
خلال الاستدلال عليه تكلم على مسألة السر والعلن في المهر وغيره 
لاضطراب أقوال المتأخرين فيهاء وتكلم على شروط الواقفين. ثم نقل 
احتجاج القائلين بأن الأحكام تجرى على الظاهرء والعقود لا تفسد بنية 
العاقدين» إلى أن قال: «فانظر ملتقى البحرين ومعترك الفريقين...». ثم حكم 
بين الفريقين» وقسم الألفاظ إلى أقسام, وبين متى يحمل الكلام على ظاهره 
ومتى يحمل على غير ظاهره. وذكر أمثلة عديدة لاعتبار المقاصد. وهكذا 
شيد قاعدة: 

- القصود معتبرة في العقود (7/ 5 /01). 

والردٌ على قول الخصم: لا تفسد العقود بأن يقال: هذه ذريعة» وهذه نية 
سوء- اقتضى الكلام على مسألة سد الذرائع» لأن من سدَّ الذرائع اعتبر 
المقاصد وبالعكس. 


* فصل في سد الذرائع (5/ - 7). 

افتتحه بقوله: إن الوسائل في التحريم والتحليل تابعة للغايات. وحرّر 
هذه القاعدة بتقسيم الذرائع المؤدية إلى المفاسد إلى أربعة أقسام: وسيلة 
موضوعة للإفضاء إلى مفسدة. وأخرى موضوعة للمباح قصد بها التوسل 
إلى المفسدة. وثالشة موضوعة للمباح» ولكنها تفضي إلى المفسدة غالباء 
ومفسدتها أرجح من مصلحتها. ورابعة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى 
المفسدة» ومصلحتها أرجح من مفسدتها. فالشريعة جاءت بالمنع من القسم 
الأول كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة. وبإباحة القسم الرابع 
أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة. أما القسمان الثاني 
والثالث؛ فهما ممنوعانء وأورد في الاستدلال على المنع 44 وجهّاء 
واقتصر على هذا العدد لموافقته عدد أسماء الله الحسنى. ولما كان تجويز 
الحيل مناقضًا لسدّ الذرائع» فإن الشارع يسدّ الطريق إلى المفاسدء 
والمحتال يفتح الطريق إليه بحيلة» وقد اتدشرت الحيل في المجتمع 
الإسلامي في زمن المؤلف. وتفاقم الأمر- لم يكتف المؤلف بالفصل 
السايق الا كر الوجوة المتكرر ةيدن عان رين لجنل بل عد تاه 
جديدًا للكلام على بطلانها وتحريمها: 

#* الحيل (5/ 5 5- ه/ا0). 

وهو فصل طويل جدَاء يبلغ حجمه مع فصل سد الذرائع ربع الكتاب. ولا 
غروء فإن المؤلف ختم كلامه في الفصل السابق بأن سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام أحد أرباع الدين» وفسره بأن التكليف أمر ونهيء والمأموربه إما مقصود 
أو وسيلة إلى المقصود. والمنهي عنه إما مفسدة وإما وسيلة إلى المفسدة. 
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وبعدما أفاض القول في ذكر أقوال السلف في إبطال الحيل» والرد على 
احتجاجات أرباب الحيل» وذكر أمثلة كثيرة من الحيل المحرمة؛ ثم ذكر 
قاعدة في أقسام الحيل ومراتبهاء وقسّمها قسمين: القسم الأول: الحيل التي 
يُقصد بها إبطال حقٌ وإثبات باطل وقسّمها ثلاثة أقسام. والقسم الثاني: أن 
يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل. وقسّمه أيضًا إلى ثلاثة أقسام: أحدها 
أن يكون الطريق محرَّمًا في نفسه. وإن كان المقصود به حقاء والثاني أن 
يكون الطريق مشروعا وما يفضي إليه مشروعء ونبه على أن كلامه وكلام 
السلف في ذم الحيل لا يتناول هذا القسم. والقسم الثالث: أن يحتال على 
التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع أصلا موصلة 
إلى ذلكء. أو وضعت له لكن تكون خفية لا يفطن لها. ومثلها مشل 
المعاريض في الكلام. ثم أورد ١١6‏ مثالا من هذه الطرق» وآخرها في 
المخارج من الوقوع في التحليل الملعون فاعلّه والمطلّقٌ المحلّل له. وذكر 
أنها دائرة بين ما دل عليه الكتاب والسنة أو أحدهماء أو أفتى به الصحابة أو 
بعضهم أو مخرّج على أقوالهم» أو هو قول الجمهور أو بعض الأئمة الأربعة 
أو بعض أتباعهم أو غيرهم من العلماء. وهي اثنا عشر مخرجًا. ومن 
المسائل التي أطال الكلام عليها: الاستثناء في الطلاق. 

* فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية» وأنها 
أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم... (4/ 18-01/7). 

مهّد المؤلف لهذا الفصل بكلمة هي في الحقيقة نفئة مصدورء وكأنه 
يحكي محنة شيخه و محنته هو مع فقهاء عصره. إذ قال: «فلا يدري (يعني 
المفتي أو الحاكم) ما عذره غدًا عند الله إذا سوّى بين أقوال أولئك وفتاويهم 
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وأقوال هؤلاء وفتاويهم؛ فكيف إذا رجحها عليهاء فكيف إذا عمّن الأخذ بها 
حكما وإفتاء» ومنع الأخذ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من خالف 
المتأخرين لهاء وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد 
الإسلام؟ تالله لقد أخذ بالمثل المشهور: رمتني بدائها وانسلت». بعد هذا 
التمهيد شرح ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين. ثم شرع في 
الاستدلال على وجوب اتباع الصحابة والرد على شبهات من يعارض ذلك» 
وذكر "5 وجها. 

* خاتمة الكتاب في فوائد تتعلق بالفتوى (5/ 1- /1/1). 

استهلّها بقوله: «ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى»» وأورد ٠لفائدة‏ 
حسب تعداده» وهي في الحقيقة تسع وستون» في آداب المفتي والمستفتي 
وما إليها. ومنها الفائدة السابعة عشرة في شروط الواقفين كيف يفتي فيهاء 
وهي فائدة طويلة لأهمية الموضوعء وقد تطرق إليه غير مرة في هذا الكتاب. 
ومنها الفائدة الثالثة والعشرون في الخصال الخمس التي ذكرها الإمام أحمد 
للمفتي وقد حَبّب إلى المؤلف الكلام عليها ولا سيما على خصلة السكينة» 
فأفاض وأجاد. ومنها الفائدة التاسعة والعشرون في أقسام المفتين» والفائدة 
الثالثة والخامسون في أنه يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن 
وافق مذهبه. وضرب أمثلة على ذلك» فذكر نحو أربعين مسألة. 

* الخاتمة الثانية بفصول من فتاوى الرسول كَلِةِ (4/ -١84‏ 585 ). 

بعد الخاتمة الأولى عقد فصلاً جديدًا افتتحه بقوله: «ونختم الكتاب 
بذكر فصول يسير قدرها عظيم أمرهاء من فتاوى إمام المفتين ورسولرب 
العالمين» تكون روحًا لهذا الكتاب» ورقمًا على حُلّة هذا التأليف». 
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الظاهر أن المؤلف أضاف هذه الخاتمة فيما بعد» وفاته أن يصلح سياق 
الخاتمة الأولىء أو أن الأولى رآها جزأ من الحلة» وأما هذه فهي رقم عليها 
كما قال. 

هذه الفصول تشتمل على مجموعة من الأحاديث التي ذكر فيها أن النبي 
كه سئل عن أمر فأجاب. وقد أوردها المؤلف محذوفة الأسانيد» ولم يذكر 
في كثير منها اسم الصحابي الراوي عن النبي يق وجملة منها لم يخرّجها. 
وكان ينبغي للمؤلف في هذه الحالة أن يلتزم صحة هذه الأحاديث ليعتمد 
عليها أهل الإفتاء دون الرجوع إلى أسانيدها. 

وقد بدأها #لنَتّه بمسائل العقيدة» ورتبها نوعًا من الترتيب» ووضع 
لبعض الفصول عناوين أيضا. معظم الأحاديث مسرود سردّاء ولكن بعضها 
فسر غريبه» وتكلم على مضمونه مع ذكر الأقوال في المسألة والترجيح. 
ومن الأحاديث التي أطال فيها: أحاديث الزنا التي استطرد بعد إيرادها إلى 
بيان تأثير اللوث في الدماء والحدود والأموال؛ ثم تكلم على بطلان تقسيم 
الناس طرق الحكم إلى شريعة وسياسة (5/ ١0-7917‏ 5)) وأتبعها نبذة من 
كلام الإمام أحمد في السياسة الشرعية مع أمثلة من اعتبار قرائن الأحوال في 
فصل مستقل (0/ .)5١9-1541١5‏ ثم قال: «فلنرجع إلى فتاوى رسول الله وَل 
وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة». 

وفي خختام هذه الفتاوى: «ذكرٌ فصول من فتاويه يَكِِ في أبواب متفرقة». 
وآخرها مسألة عن الكبائر» جمع فيها طائفة من الكبائر من عدة أحاديث؛ ثم 
عقد فصلين لتعداد الكبائر. وأتبعهما بفصل عنوانه: «فصل مستطرد من 
فتاويه كلك فارجع إليها» كذا! وآخرها عن العطاسء وهو أن رجلا عطس» 
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فقال: ما أقول يا رسول الله؟... الحديث. نقله مع تخريجه: «ذكره أحمد). 

وهكذا ختم الكتاب دون كلمة تدل على انتهائه» كأن باب فتاوى النبي 
كان مفتوحًا لإضافات أخرى. وقد يقال: إن حديث العطاس ختم بقول 
العاطس: «يهديكم الله ويصلح بالكم». فأحب المؤلف أن يختم كتابه الذي 
نصب فيه معالم طريق الإفتاء» بهذا الدعاء للمفتين الموقعين عن رب 
العالمية. 


00 0 
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منهج المؤلف فيه 

ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزية» (ص860/-58١)‏ 
معالم منهج المؤلف في البحث والتأليف, وبعد التتبع والاستقراء تحدث 
عن تلك الخصائص والسمات البارزة التي تميزت بها مؤلفاته في اثني عشر 
جانبّاء وهي: الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة» وتقديم أقوال 
الصحابة رَمَوَلِبََعَنفرْ على مَّن سواهم, والسعة والشمولء وحرّية الترجيح 
والاختيار والاستطراد التناسبي» والاهتمام بمحاسن الشريعة وحكمة 
التشريع» والعناية بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال؛ والحيوية والمشاعر 
الفياضة بأحاسيس مجتمعه. والجاذبية في أسلوبه وبيانه» وحسن الترتيب 
والسياق» وظاهرة التواضع والضراعة والابتهال والتكرار. 

وإذا نظرنا في «أعلام الموقعين» وقرأنا فيه نجد هذه الخصائص بارزةً 
أمامنا في كل فصل من فصوله؛ فهو عندما يبحث أيّ مسألة يعتمد على 
الكتاب والسينة ويحشيد نصوصهماء ثم يأتي بأقوال الصحابة؛ لأنهم «الذين 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسولء والفرق بينهم 
وبين مَن بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» /١(‏ 7/ا١).‏ ثم 
مدل الئاس المسيع والبعار لوق ذكتو هذا اتريييا و درفت قن 
كتابه فقال: «النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم 
الواقعة من القرآن؛ فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة» فإن لم يجدها في 
السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحدء فإن لم يجده 
فبما قاله واحدٌ من الصحابة وَدَلَدَعَنْف فإن لم يجده اجتهدّ رأيه ونظر في 
أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله يَلكِ وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأي 
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الذي سوّغه الصحابة واستعملوه؛ وأقرّ بعضهم بعضًا عليه» .)١185 /١(‏ 


وقد أرشد المفتي إلى أن يذكر الدليل في فتياه فقال: «ينبغي للمفتي أن 
يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك. ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجًا 
مجردًا عن دليله ومأخذه. فهذا لضيق عَطّنه وقلة بضاعته في العلم) 
.)١١/6(‏ ورد على من عاب الاستدلال في الفتوى فقال: #اعاب بعض 
الناس ذكر الاستدلال في الفتوى» وهذا العيب أولى بالعيب؛ بل جمال 
الفتوى وروحها هو الدليل» فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع 
المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبًا؟ وهل 
ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتوى» .)١78/0(‏ 

وقد أكثر من ذكر الأدلة ووجوه الاستدلال بها في بعض المسائل 
الأصولية والفقهية فأطال في بيان حجية القياس والرد على نفاة القياس 
بوجوه كثيرة» واستدلٌ على تحريم التقليد بواحد وثمانين دليلاء واستدلٌ 
على قاعدة سد الذرائع بتسعة وتسعين دليلاء واستدل على حجية قول 
الصحابي بثلاثة وأربعين دليلا. 

وهكذا توسّع في ذكر الأدلة والوجوه في بعض المسائل الفقهية «فكان 
إذا فتح بابّا من أبوابها يستوعب الكلام فيه» ويطيل ذيوله؛ ويوسّع فيه المقال» 
ويكثر فيه من الشواهد والأمثال» ويتكلم في مآخذه ويقول. ويصول في 
مداركه ويجولء ولا يترك شاردة ولا واردةً إلا ذكرها. وذلك بذكر مذاهب 
الأئمة» وبسط الأدلة» ومأخذ الخلاف. ومناقشة الآراء» ومأخذ الأقوال وما 
لكل قول وما عليه؛ وما هو الصواب من ذلك الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة 
وار امه لاه سوا لطن صف علمية رسع شه نا لخاوات وماك 
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ماخد المذاهت ومداركها وقواعدهاواضولها جمعًا وذرة20, 

ومن المسائل الفقهية التي أفاض فيها: طواف الحائض بالبيت» واليمين 
بالطلاق والشك فيه. والاستثناء في الطلاق» وحكم الطلاق الثلاث» ومسألة 
التحليل» والحيل وأنواعها. ونلاحظ أنه عند مناقشته لهذه المسائل وغيرها 
من القضايا التي تحتمل عدة وجوه. لا يرتجل فيها القول ولا يطلق فيها 
الحكم. ولا يقف عند ظواهرهاء بل يغوص في مداركها بنظره الثاقب» 
فيستخرج جميع الوجوه والاحتمالات» ثم يعطي لكل احتمال حكمه 
الشرعي. وقد حذَّر المفتي من إطلاق الجواب دون تفصيل» فقال: اليس 
للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إِلَا إذا علم أن السائل إنما 
سأل عن أحد تلك الأنواع؛ بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل 
استفصله». ثم ذكر شواهد على ذلك من السنة النبوية (0/ /01). 

ومما نلاحظه في الكتاب أن المؤلف التزم بالعدل والإنصاف مع 
خصومه؛ ولم يكن يتحيّز إلى طائفة أو مذهب معين» وإنما يدور مع الدليل 
حيثما دار والأمثلة على ذلك كثيرة» منها ما قاله في مبحث القياس بعد أن ذكر 
أدلة الفريقين المثبتين والنافين: «الآن حمي الوطيسء وحميت أنوف أنصار الله 
ورسوله لنصردينه وما بعث به رسوله. وآن لحزب الله أن لا تأحذهم في الله 
لومة لائم» وأن لا يتحيزوا إلى فئة معيئة» وأن ينصروا الله ورسوله بكل قولٍ حق 
قاله من قاله» ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائنًا من 
كان؛ ويردُون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا من كان. فهذه طريقة أهل 
العصبية وحمية الجاهلية» ولعمر الله إن صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذم 
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إن أخطأء وغير ممدوح إن أصاب. وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسه 
وهَدِي لرشده. والله الموفق» (؟/ 0758. 

وإذا ذكر مسألة مختلقًا فيها وقف موقف الحكم بين الخصوم, يذكر 
مآخذ الأقوال وحجج أصحابها وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول» 
ثم يُتبعها بالمناقشة العلمية الدقيقة» إلى أن يخلص إلى القول الراجح الذي 
دل عليه الكتاب والسنة وعمل الصحابة والقياس الصحيح. وقد أرشد 
المفتي إلى الاختيار والترجيح بين الأقوال وعدم التعصب لرأي إمام» فقال: 
«لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في 
الترجيح ولا يعتد به» بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولَا قاله إمام أو 
وجهًا ذهب إليه جماعة» فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال» (5/ 88). 

ومن عادة المؤلف أن يميل إلى أوسط المذاهب ويختار أعدل الأقوال» 
ويؤيد ذلك بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. ومن أمثلة ذلك موقفه 
من القياس وردٌه على من قال: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث ولا 
بعشر معشارهاء فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص. وردّه على 
الظاهرية المنكرين للقياس والقائلين بأنه باطل محرّم في الدين» وترجيحه 
لمسا عليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء المعتبرون من شمول النصوص 
للأحكام مع إثبات الحكمة والتعليل ١51//17(‏ وما بعدها). وقد اتبع في 
ذلك شيخه شيخ الإسلام. ومن أمثلة ذلك كلامه في حكم العمل بالسياسة 
٠5 /0(‏ 5) ومسألة شفعة الجوار حيث رجح فيها أوسط المذاهب وأجمعها 
للأدلة وأقربها إلى العدل (558/7). 


وكان يمد للمسألة بذكر قاعدة أو أكثر ينبغي مراعاتها عند الكلام 
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عليهاء ففي مبحث العبرة بالمقاصد والنيات مهّد له ببيان أن الله تعالى رتب 
الأحكام على الإرادات والمقاصد بواسطة الألفاظ الدالة عليهاء ولم يرتّب 
تلك الأحكام على مجرّد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قولء ولا على 
مجرد ألفاظ لم يقصد المتكلم معانيهاء بل تجاوز للأمة عن ذلك كله 
وكغارة لباعنها لسن به مغطة ارتاسية أو مك عة]ر كنيو عالية لان 
هذه الأمور لا تدخل تحت الاختيار» فلو رنّب عليها الأحكام لكان في ذلك 
أعظم حرج ومشقة (7/ 0947 وما بعدها). 

وعند مناقشة نفاة القياس ذكر قاعدتين» أولاهما: أن النصوص الشرعية 
محيطة بجميع أفعال المكلفين (؟/ ».)١55‏ والثانية: أنه ليس في الشريعة 
شيء على خلاف القياس» وأطال في ذلك (؟/ 777). وهناك أمثلة أخرى 
كثيرة مبثوثة في الكتاب مهّد فيها بذكر قواعد للمسائل توطئة لهاء وأرشد 
المفتي أيضًا إلى ذلك فقال: إذا كان الحكم مستغربًا جدًّا مما لم تألفه 
النفوسء وإنما أَلَِّتْ خلافه؛ فينبغي للمفتي أن يوطّئ قبله ما يكون مؤذنًا به 
كالدليل عليه والمقدمة بين يديه؛ (0/ .)١5‏ 

وقد أولى المؤلف اهتمامًا كبيرًا بمقاصد الشريعة وإبراز محاسنها 
واشتمالها على الحكمة والعدل والمصلحة؛ وأنها ألصق بالعقول السليمة 
والفظرالاشعفيحة ينما يدل على كتالها ويقائها: .وما قالله يهنا التصنة: 
«الشريعة مبناها وأساسها على الحِكّم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» 
وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدّهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليس من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتأويل» (7/ 579). 


ولما كان المقصود عند المؤلف الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الأمة. والتحرر من قيود التقليد الأعمىء نراه إذا بحث 
مسألة يدعم رأيه بالإكثار من الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين» 
والإفاضة في النقل عن الأئمة المجتهدين, ليبرز منهجهم في المسألة. 
والكتاب مليء بالنقل عنهم في مسائل كثيرة» منها أقوالهم في ذمٌ الرأي 
والقياس» وكراهيتهم التسرّع في الفتياء وتحريمهم الإفتاء في دين الله بغير 
علم» وكلامهم في أدوات الفتيا وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي» وغير ذلك 
من الموضوعات التي استشهد فيها بآثار السلف وأورد فيها أقوال الأئمة؛ 
ودعا إلى احترامهم وتقديرهم ومعرفة حقوقهم ومراتبهم وعد تتشبهم 
والوقيعة فيهم. ومما قاله بهذا الصدد: «ولابدٌ من أمرين أحدهما أعظم من 
الآخرء وهو النصيحة لله ورسوله وكتابه ودينه» وتنزيهه عن الأقوال الباطلة 
المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات» التي هي خلاف 
الحكمة والمصلحة والرحمة والعدلء. وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه. 
وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام 
ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم؛ وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله 
لا يوجب قبول كل ما قالوه. وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي 
عليهم ما جاء به الرسولء فقالوا بمبلغ علمهم, والحق في خلافها- لا 
يوجب اطّراح أقوالهم عدا وسضيهير انم ويف لود قط ركان جائزة 
عن القصد. وقصد السبيل بينهماء فلا يؤثم ولايعصم) (5512777/54). 

وبرّأ الأئمة عامة ‏ والشافعيّ خاصةً ‏ مما نسب إليهم من القول 
بالحيل» فقال: «والمتأخرون أحدثوا حيلًا لم يصمح القول بها عن أحد من 
الأئمة» ونسبوها إلى الأئمة وهم مخطئون في نسبتها إليهم؛ ولهم مع الأئمة 
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موقف بين يدي الله. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام 
علم أنه لم يكن معروفًا بفعل الحيل ولا بالدلالة عليهاء ولا كان يشير على 
مسلم بهاء وأكثر الحيل التي ذكرها المتأخرون المنتسبون إلى مذهبه من 
تصرٌّفاتهم» تلقوها عن المشرقيين» وأدخلوها في مذهبه) .)7١7١/5(‏ كما 
برأ الأئمة من الدعوة إلى تقليدهم. فقال: الوهذه بدعة قبيحة حدثت في 
الأمة» لم يقل بها أحدٌ من أئمة الإسلام» وهم أعلى رتبةً وأجل قدرًا وأعلم 
بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلك» (0/ .)١187‏ 

ورد على المقلّدة الذين جعلوا أقوال أئمتهم عيارًا على الكتاب والسنة» 
وعلى الذين يتلاعبون بأحكام الشريعة من أصحاب الحيلء فيُحلُون الحرام 
ويحرّمون الحلال. وقد قال في موضع: «وليس كلامنا في هذا الكتاب مع 
المقلد المتعصب المقرٌ على نفسه بما شهد عليه به جميع أهل العلم أنه ليس 
من جملتهم, فذاك وما اختار لنفسه» .)7١١/5(‏ والأمثلة على ذلك كثيرة. 

أما أسلوبه في الكتاب فهو أسلوب علمي هادئ لا زخرفة فيه ولا 
تعقيد» تميّر بوضوح العبارة وعذوبة الألفاظء وقد شهد له بذلك الشوكاني 
حيث قال في «البدر الطالع» :)١55 /١1(‏ «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين 
الطوائف؛ وله من حسن التصرف في الكلام مع العذوبة الزائدة وحسن 
السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين» بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل 
إليه الأذهان وتحبّه القلوب». 


وفي أثناء الكتاب روائع من أسلوبه البياني المؤثّر الذي يصوّر به واقع 
مجتمعه. يقول في موضع: «وأما في هذه الأزمان التي قد شكت الفروج فيها 
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الدين به» وتمنع كثيرًا ممن يريد الدخول فيه بسببه» بحيث لا يحيط 
بتفاصيلها خطابء ولا يحصرها كتابء يراها المؤمنون كلهم من أقبح 
القبائح» ويعدّونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من الدين رسمه؛ وغيّرت 
منه اسمه؛ وضمّخ التيس المستعار فيها المطلّقة بنجاسة التحليل؛ وقد زعم 
أنه قد طيبها للحليل...» (4/ .)597-491١‏ 

ويقول عن فتنة التقليد الأعمى: «تالله إنها فتئة عمّت فأعمت,. ورَّمّتَ 
القلوب فأصمت. ربا عليها الصغير» وهرم فيها الكبيرء واتخذ لأجلها القرآن 
مهجورًاء وكان ذلك بقضاء الله وقدره فى الكتاب مسطورًا. ولماعمت بها 
البلية» وعظمت بسببها الرزية» بحيث لايعرف أكثر الناس سواهاء ولا 
يعدون العلم إلا إياهاء فطالبٌ الحق من مظانّه لديهم مفتون, ومُؤئْره على ما 
سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل» وبّعواله 
الغوائل؛ ورّمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد» وقالوا لإخوانهم: إنا 
نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد» .)١7 /١(‏ 

وكثيرًا ما يستخدم أسلوب الحوار في المناقشة» ويعقد مجلس مناظرة 
بين فريقين كل منهما يدلي بحجته ويناظر خصمه. ومن أمثلة ذلك «فصل في 
عقد مجلس مناظرة بين مقلّد وبين صاحب حجة منقادٍ للحق حيث كان ثم 
أطال فى ذكرها (7/ ٠‏ 5)» وفى الكتاب أمثلة أخرى لهذا الأسلوب. 

وقد يستشهد بالشعر المناسب للموضوع الذي يتحدث فيه» لزيادة 
التأثير في القراء وترسيخ المعنى في قلوبهم. وقد يكرّر بعض المسائل في 
عدة مواضع لتأكيد الفكرة وتقريرهاء ولا تخلو من زيادة فائدة وإضافات 
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6٠١ /1(‏ وما بعدها) ثم أعاد ذكرها في /٠(‏ "9) بزيادات وإضافات. ثم كرّرها 
مرة أخرى (75/5, 75)؛ وذللك لبيان خطورة القول على الله بلا علم. 
ومنها: تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المذموم المتضمن لمخالفة 
النصوصء والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول» وساق الأدلة على 
ذلك من الكتاب والسنة .)48/١(‏ ثم كرّرها (7/ )17١‏ وأتى بأدلة لم يأتٍ 
بها في الموضع السابق. ومنها مسألة التقليد. بحثها في مواضع متفرقة 
الى" ا الاك ه/رخا0). 

ومن أبرز خصائص أسلوبه: الاستطراد» فكان إذا بحث مسألة استرسل 
في الكلام حتى يخرج عن موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر قد يكون أنفع 
للناس من المسألة المبحوث عنهاء وقد يكون هذا الاستطراد طويلًا حتى 
كرون مبيجنا قاتمًا براسه نوق يت :اذ حك الككابة ودرتث ساضه دقن 
نماذج من مثل هذا الاستطراد فلا نعيدها هنا. 

ولا يقتصر المؤلف على الفقه الظاهر المجرد. بل يمزجه بالجانب 
الروحيء ويذكر أعمال القلوب وأحوالها كمحبة الله وخشيته» ورجاء رحمته 
ودعائه.» والإنابة والاستغفار» والافتقار إليه والانكسار له وإخللاص الدين 
له ويقول: «لو طهّرت منّا القلوب» وصَّمّت الأذهان» وزكت النفوس» 
وخلصت الأعمال» وتجرّدت الهمم للتلقي عن الله ورسوله- لشاهدنا من 
معاني كلام الله وأسراره وحِكّمه ما تضمحل عنده العلوم؛ وتتلاشى عنده 
معارف الخلق» .)20١/١(‏ ويُرشد المفتى إذا استشكلت عليه المسألة إلى 
اللجوء إلى الله بالافتقار إليه» وحسن النية» وخلوص القصدء وصدق التوجه 
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ف الالسنادمله فيعرل: ينعن للحنعى الموقق [ذااترلة نه السمالة أن 
سكن كله الأمقار الحلاى لا الجلم المندره إلن قليت التسو افا رمك 
الخير» وهادي القلوب أن يلهمه الصواب, ويفتح له طريق السّداد ويدله 
على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد 
قرع باب التوفيق» (5/ 077). 

وفي مواضع من الكتاب ذكّر الناس بمقامهم بين يدي رب العالمين» 
ليكون أردع للنفوس المريضة. وأزجر للقلوب الضعيفة» وأدعى إلى قبول 
الحق. فقال: «ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفنتي 
السائل بمذهبه الذي يقأّده. وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح 
من مذهبه وأصمٌ دليلًا» .)4١/5(‏ وقال في موضع آخر: كدي دن 
يؤمن بأنه موقوف بين بدي الله ومسؤول أن يكفّر أو يُجهّل من يفتي بهذه 
المسألة ويسعى في قتله وحبسه. 2785 ). وقال : افحقيق بمن اتقى الله 
وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع الحيل والاحتيال» وأن يعلم 
أنه للايخلض همق الله ها اظئر مك ا وخديفة من الأفوال والأقبال زان 
يومًا تك فيه الرجال» وتنسف فيه الجبال» وتترادف فيه الأهوال؛ وتشهد فيه 
الجوارح والأوصالء وتبلى فيه السرائر» وتظهر فيه الضمائر...» (4/ .)6١0‏ 
ومثل هذا كثير في الكتاب يذكر المسألة ويستعمل في أثنائها أسلوب الترهيب 
والتخويف, فيكون أدعى إلى قبول الحق. 

هذه ملامح من منهجه وأسلوبه في هذا الكتابء أشرنا إليها باختصارء 
وتفصيل القول فيها يحتاج إلى دراسة مستقلة. 
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أهمية الكتاب وقيمته العلمية 

الأعلام الموقعين» من أهم الكتب التي أَلّفت في أصول الفقه وقواعده. 
وحكمة التشريع ومقاصده. والإفتاء وضوابطه» والقياس وأنواعه. والتقليد 
ومفاسده. والحيل ومضارّهاء حتى قال السيد رشيد رضا: «لم يؤلف مثله 
أحد من المسلمين في حكمة التشريع ومسائل الاجتهاد والتقليد والفتوى 
فسا تعلق ذلك كبينان النراي الصحيح والفاسدء والقياس الصحيح 
والفاسد» ومسائل الحيل» وغير ذلك من الفوائد التي لا يستغني عن معرفتها 
عالم من علماء الإسلام2100. 

وقد سبق استعراض المباحث الأساسية للكتاب وبيان ترتيبها وكيفية 
الانتقال من مبحث إلى آخرء وعرفنا بذلك أنه وإن لم يكن خاضًا بأصول 
الفقه إلا أن معظم مباحثه تتعلق بالأصولء ولذايُصنّ الكتاب عادةٌ في 
المكتبة الإسلامية ضمن كتب الأصولء ولكنّه ليس مرنّبًا مثل ترتيبهاء ولا 
بحث المؤلف المسائل الأصولية على طريقة الأصوليين في كتبهم؛ بل 
تناولها بطريقة جديدة تتميز بكثرة الأمثلة الفقهية على هذه المسائل» وذِكر 
الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فيهاء والإسهاب في المناقشة» 
وترجيح ما هو الحق والصواب بأدلة كثيرة مقنعة» وكل ذلك بأسلوب سهل 
مبسط وبيان مشرق جذَّاب دون تعقيد أو غموض. ويمكن أن يرجع القارئ 
إلى كلامه في القياس» والاستصحابء, وعمل أهل المدينة» والتقليد» وسدّ 
الذرائع» والاحتجاج بقول الصحابي؛ وشمول النصوص للأحكام, وأنه 
ليس في الشريعة ما يخالف القياس» وحجية السنة ومنزلتها من الكتاب؛ 


() مجلة «المنار» المجلد )١9509(1١5‏ ص”8لا. 
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والزيادة على النص» وأقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم؛ 
وتعليل الأحكام بالحكم والمصالح. ... وغيرهاء ثم يقارن بينه وبين ما في 
عامة كتب الأصولء ليدرك الفرق بينهما. وليس هنا مجال لتفصيل القول في 
ذلك. فإنه يحتاج إلى ذكر الأمثلة والشواهد والنصوص من هذا الكتاب 
وغيره من كتب الأصول. 

ثم إنه أوسع كتاب يتحدث عن الفتوى والمفتين» ففيه كر مكانة الفتوى 
وطبقات المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, والكلام على أدوات 
الفتوى وشروطهاء وبيان تحريم الفتوى بما يخالف النص وبالرأي المجرد. 
وأصبول تناوى الإمام احمت والكلام على درجات البنعين» وتفتصيل الفول 
في قاعدة تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان والأحوال والنيات بذكر أمثلة 
كثيرة توضح هذه القاعدة وتقطع الطريق على من يتلاعب بالشريعة ويغيّر 
أحكامها مستندًا إلى هذه القاعدة. وفي آخر الكتاب ذكر المؤلف توجيهات 
ونصائح عديدة للمفتي» ومسائل وأحكامًا كثيرة تتعلق بالفتوى» وختمه 
بفتاوى النبي وَل في مسائل الإيمان والعبادات» وشؤون الأسرة» والأطعمة 
والأشربة» والطب والرؤياء والفال والطيرة» والأموال والبيوع والعتق؛ 
والحدود والجنايات والديات» وبيان الذنوب والتوبة منهاء وفضائل 
الأعمال» وفضائل القرآن؛ ومناقب الصحابة» وفي التفسير والعلم» وفتاوى 
أخرى متفرقة. 

وبهذه المباحث والفصول أصبح الكتاب فريدًا في بابه. متميرًا بين 
الكتب التي ألمت في آداب الفتياء والني تقتصر عادةً على بيان بعض 
الأحكام المتعلقة بها باختصار. وكان الكتاب عمدة لكل من جاء بعده 
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وكتب في هذا الموضوع.ء وخاصة في العصر الحديث الذي كثرت فيه 
المؤلفات والدراسات في هذا الباب. 

وهناك أمر آخر يتميز به الكتاب» وهو أن المؤلف بحث فيه كثيرًا من 
المسائل الفقهية الشائكة من أبواب مختلفة» وخاصة في المعاملات» تدل 
على نظر ثاقب وفكر صائب اجتهد فيها واعتمد على روح الشريعة الإسلامية 
وعلى حكمتها العادلة» فقال في بعض المسائل أقوالا لم يقل بها إلاهو 
وشيخه وتوسّع في مسائل أخرى توسّعًا ودل فلن مروت الشريعة وعلى 
مناسبتها للتطور والمدنية» فوصل بالنتيجة إلى تحليلات ونظريات شبيهة 
بالنظريات القانونية العصرية. ولا مجال هنا لإيضاح نظرياته وآرائه الفقهية» 
ونواحي التجديد فيهاء والنهج العلمي الذي اتبعه. فهذا يحتاج إلى دراسة 
مستقلة. ومن أهم هذه المسائل(١؟:‏ اعتماد القصد في التصرفات» وحرية 
التعاقد. ومنع الحيل في الأحكامء وإحياء أعمال الفضولي المحسن» 
والمحافظة على حقوق الغرماءء والتوسع في أصول البينات» وغيرها من 
المبادئ التي اعتبر المقاصد فيها أساسًّا للحكم في تصرفات الناس 
ومعاملاتهم. 

ومن أهم مباحث الكتاب مبحث التقليد. وهو مبحث قائم برأسه. ولعله 
كان كتابًا مفردًا كما أشار إليه في بعض مؤلفاته. ثم أدرجه في هذا الكتاب. 
وقد سبق إلى الكلام في هذا الموضوع ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 


)١(‏ عرض الأستاذ صبحي المحمصاني آراء ابن القيم في هذه المسائل في بحث له نشر 
في مجلة المجمع العلمي العربي مج717 (557)195- "8١‏ بعنوان: «ايبن قيم 
الجوزية ونواحي التجديد في اجتهاده». 
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وفضله» وابن حزم في «الإحكام» وغيره إلا أن ابن القيم توسّع فيه وبحث 
فيه بحثًا مستفيضًاء وأطال في ذكر حجج المقلدين والمانعين من التقليد 
تحت عنوان «فصل فى عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة». 
وبين بطلان التقليد من وجوه كثيرة تزيد على ثمانين وجهًا. وقال في آخره: 
«وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا مآخذهما وحجج أصحابهما 
وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول مالا يجده الناظر في كتاب من 
كتب القوم من أولها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبدّاء وذلك 
بحول الله وقوته ومعونته وقَنّحهء فلله الحمد والمئة» ("/ 2159 0ا١).‏ 

ويظهر أهمية هذا المبحث بكونه عمدة لكل من كتب فيه ممن جاء 
بعده؛ مثل: صالح الفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار»؛ والشوكاني في 
«القول المفيد». والنواب صديق حسن خان فى «الدين الخالص» وغيره» 
والسيد رشيد رضا في ١‏ محاورات المصلح والمقلد». و«تفسير المنارا؛ 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»» وغيرهم ممن ألف في 
هذا الموضوع في الهند والبلاد العربية. ومن جهة ثانية كان هناك اهتمام 
بالردّ عليه من بعض العلماءء. مثل الشيخ حبيب أحمد الكيرانوي في كتابه 
«الدين القيم) الذي دافع فيه عن وجوب التقليد» وناقش ابن القيم فيما دعا 
إليه من وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك التعصب المذهبي والجمود 
الفقهى!! 

وهناك جانب آخر من جوانب أهمية الكتاب» وهو أنه احتوى على 
مجموعة من القواعد الفقهية والضوابط الفرعية» قام المؤلف بتحريرها 
وتخريجها من أبواب مختلفة» وأسهم في تأصيل كثير منها. وقد قام أحد 


امك 


الباحثين ‏ وهو الأستاذ عبد المجيد جمعة الجزائري ‏ بجمعها ودراستها 
في كتاب مستقلٌ بعنوان «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام 
الموقعين»» وهو مطبوع معروف. 

وأخيرًا فإن المؤلف اعتمد في الكتاب على مصادر قديمة ومراجع نادرة 
لم تصل إليناء واقتبس منها نصوصًا كثيرة تفيد الباحثين عن تلك الكتب 
ومؤلفيهاء وقد عب عليها أحيانًا بما يزيد الموضوع جلاةءً وبياناء ويوضح 
رأي المؤلف فيه. وسيأتي ذكر هذه المصادر عندما تتحدث عن موارد 
الكتاب. 


لبا دز ني فنا 


موارد الكتاب 


البحث عن موارد المؤلف في كتابه جزء مهم من عمل المحقق. لا لأن 
الثقة بالمؤلف غير قائمة» بل لأن الوصول إلى موارده يعين على تصحيح 
النصوص المنقولة منهاء لاا سيما في غياب الأصول الموثقة من الكتاب؛ 
وقد يتيسر بذلك تصحيح بعض الأوهام التي تقع في النقل» وقد يتبين أن 
الوهم ليس من المؤلف, وإنما هو تابع فيه لمصدره. ولهذا البحث فوائد 
أخرى في تاريخ العلوم وتراجم العلماء وغير ذلك. 

ليس من السهل أن نهتدي إلى جميع الكتب التي استفاد منها ابن القيم 
أو نقل منها في هذا الكتاب أو غيره» لأنه لا يسمّيها دائما. وقد يذكر عنوان 
الكتاب دون اسم المؤلف ويكون عنوانا مشتركا. وقد يسمي المؤلف. 
ولكن كتبه لم تصل إليناء فلا سبيل إلى معرفة كتابه الذي نقل منه. وقد لا 
يذكر عنوان الكتاب. فيقول: «في بعض التواريخ القديمة» .)١197" /١(‏ وإذا 
ذكر عنوان الكتاب لم يلزم أن تكون استفادته منه مباشرة من غير واسطة. ثم 
إذا لم يكن الكتاب المذكور بين يديك لكونه مفقودًا أو غير مطبوع فقد 
يصعب القطع بحجم الاستفادة والنقل» لأن الإشارة كثيرًا ما تأتي في وسط 
النص المنقولء فلاتدري أين مبدؤه وأين منتهاه؟ هذه الطرائق في النقل 
والإحالة ليست غريبة» بل هي مألوفة في مصنفات كثير من علمائناء ولكنها 
تجعل الوقوف على مصادرهم وتحديدها مهمة شاقة ومحفوفة بالشك 
والتخمين. فالكتاب الذي يعد من موارد ابن القيم قد لا يكون منهاء وإنما 
نقل منه بواسطة؛ ومن المؤكد كذلك جهدّنا بكثير من موارده؛ لأنه لم يشر 
إليهاء ولم نتمكن من معرفتها. 
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وليس القصد هنا سرد عامة أسماء الكتب أو المؤلفين الواردة في 
الكتاب» وخاصة كتب السنة المعروفة» فإن موضعها في الفهارس اللفظية. 
وإنما نحاول هنا أن ندل على أهم الموارد التي تبن أن المؤلف اعتمد عليها 
في الأبواب المختلفة من كتابه» سواء صرّح بها أم لم يصرّح. 

* تشتمل مقدمة الكتاب على عدة فصول. 

- ومنها فصل سرد فيه أسماء الصحابة الذين حفظت عنهم الفتوى؛ 
فذكر المكثرين فالمتوسطين فالمقلين .)355-14/1١(‏ وقد نقلها من كتاب 
«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. 

- وعقب هذا الفصل بأربعة فصول في مراتب الصحابة في العلم, 
وكونهم سادات المفتين والعلماء /١(‏ 5 54-7). ويظهر لنا أن الآثار الواردة 
فيها منقولة من كتاب «مراتب العلماء» للطبري. لم يشر المؤلف إلى هذا 
الكتاب ولكنه نقل في (47/1) قول ابن جرير في منزلة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب في الفقه. وقد استظهرنا من وصف ياقوت للكتاب 
المذكور أنه هو مصدر ابن القيم في هذه الفصول. 

- ثم عقد فصولا لذكر المفتين من التابعين ومن بعدهم في أمصار 
الإسلام .)017-417/١(‏ وهي منقولة بالاختصار (إلى فصل المفتين باليمن) 
من «الإحكام» لابن حزم غير أن ابن حزم بدأ بمكة فقدّم المؤلف عليها 
العدية 

- في فصل كراهية الصحابة والتابعين للتسرع في الفتوى(١/ )8٠0 -٠٠١‏ 
نقل أحاديث وآثارًا في تشديد أمر القضاء من «السئن الكبرى» للبيهقي. ومن 
مصادره (جامع بيان العلما لابن عبد البر» وقد سماه #جامع تشرالنك: 
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.)74/١(‏ وهو من مصادر الفصل التالي -8٠١ /١(‏ 45) أيضًا. وقد نبّه فيه 
على أن لفظ الكراهة في كلام المتقدمين كثيرًا ما يعني التحريم» وسرد أقوال 
الإمام أحمد. فنقل قولا له عن «مختصر الخرقي»» والأخرى من «مسائل 
أحمد» برواية عبد الله وغيره منبهًا عليها ودون تنبيه. ومصدر أقوال أبي 
حنيفة وصاحبيه: «الجامع الصغير» للشيباني» وقد سماه »)817/١(‏ ولعل 
بعض النقول من «الهداية» للمرغيناني» ولم يشر إليه المؤلف. ولكن ما نقله 
ورد في «الهداية» بالنص. 

* في فصل كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها )48-97/١(‏ 
اعتمد على كتاب «العدّة» للقاضى أبى يعلىء وقد ذكر القاضى /١(‏ 46)؛ 
و«الفقيه والمتفقه» للخطيب» وسماه فى (١//ا9).‏ 


* فصل تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص 
(150-948/1) من أهم مصادره فيه: «جامع بيان العلم»» وقد ذكر أبا عمر 
(9/1 2011© وقد وهم في النقل منه في 
موضع وهمًا عجيبًاء إذ جاء في «الجامع» برقم :)7١١1(‏ (احدثنا أحمد بن 
عبد الله» نا الحسن بن إسماعيل» نا عبد الملك بن أبجرء نا محمد بن 
إسماعيل» نا سنيد» نا يحيى بن زكرياء عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» 
عن مسروق عن عبد الله قال:...»» فأراد ابن القيم أن يختصر السند حسب 
طريقعه: وهي أنه يبدأ الإسناد بذكرعلّم مرموق وغالبًا مايكون من 
المصنفين» فتوهم أن محمد بن إسماعيل الراوي عن سنيد هو الإمام 
البخاري» فقال(١/7١١):‏ «قال البخاري: حدثنا سنيده ثنا يحيى بسن 
زكريا... » إلخ! وإنما هو محمد بن إسماعيل الصائغ» كما في مواضع أخرى 


ل 


من «الجامع». وقد تكرر هذا الوهم في الكتاب /١1(‏ 2198.175 187). 
ومن مصادر الفصل أيضا: كتاب «القضاء» لأبى عبيد ,.)١59/١(‏ 
و«الإحكام» لابن حزم. وبعض النصوص منقولة من «الصادع في الرد على 

- جمع المصنف في فصل )١177-١55 /١(‏ آثار التابعين ومن بعدهم 
في ذم الرأي. وهي كلها إلى )١19/١(‏ منقولة من كتاب «الصادع»؛ ولم 
يشر إليه المصنف ولكن ذكر أب محمد في .)١18/1(‏ ومن مصادر الفصل: 
«جامع بيان العلم»» وقد ذكر أبا عمر .)١710117١1748/1١(‏ ثم ذكر أربعة 
أنواع من الرأي المحمود (117/1- 1817). ونقل في (109/7/1) كلام 
الشافعى من «رسالته البغدادية» يعنى الرسالة القديمة» والظاهر أن مصدر 
المصنف «مناقب الشافعي» للبيهقي» كما صرّح بذلك في آخر الكتاب. 
ونقل أيضا من «جامع بيان العلم» لابن عبد البرء و«الفقيه والمتفقه» 


* شرح كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء :)387-141/١(‏ نقل 
الكتاب عن أبي عبيد» والظاهر أن المصدر كتاب «القضاء» له. ونقل قصة 
من قصص بني إسرائيل (١/191)؛‏ وذكر أنه رآها في ابعض التواريخ 
القديمة»» وقد رأيت نحوها في «فتوح مصر والمغرب» لابن عبد الحكم 
(ص566). ونقل كلام شيخه شيخ الإسلام »)235١4/١1(‏ ونحوه في 
«اختيارات» البعلي (ص727). ونقل كلامه دون ذكره(١/‏ ١077١؟١)‏ 
وبعضه بنصه في الاختيارات (ص0777). 


في شرح قول عمر: «والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا... ظنينا 
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في ولاء أوقرابة» تكلم المصنف على مسألة شهادة القريب للقريب 
(758-7/1)) ومعظم الأقوال والآثار فيها منقول من «المحلى»» وذكر 
ابنَ حزم في .)71١/١1(‏ ونقل عن «صاحب المغني»» يعني ابن قدامة 
(/18». وأحال لبعض روايات الإمام أحمد(١14/1١)‏ على كتاب 
«التمام» لابن أبي يعلى. ومن مصادر هذا الفصل: «عقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة» لابن شاس» وقد نقل منه المصنف دون إشارة إليه. 
ومنه قوله: «وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوزونها. وهو الذي في 
التهذيب من رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون في عياله... شرفا 
وجاها». كذا نقل» والمقصود بالتهذيب: «تهذيب اختصار المدونة» لأبي 
سعيد البراذعي. وفي كتاب الجواهر: «وأما شهادة الأخ لأخيه فأجازها في 
الكتاب من رواية ابن القاسم إلا أن يكون في عياله... »» والمراد بالكتاب: 
«المدونة». فلعل المصنف استبدل بالكتاب «التهذيب» لأن تهذيب 
البراذعي هو الذي كان بين يديه. 

- في شرح قول عمر: إلا مجربا عليه شهادة زور» )770-17549/١(‏ 
نقل الآثار من «السئن الكبرى» للبيهقي. وكتب البيهقي عمومًا من أهم 
مصادر الكتاب في نقل الأحاديث والآثار. وحكى في آخر الفصل ثلاثة 
أخبار عن مجلس محارب بن دثار في القضاءء يبدو من لفظها أن مصدرها 
"تاريخ دمشق»» ولكن قد تكون مأخوذة من كتاب «القضاء» لأبي عبيد. 

- في شرح قول عمر: أومجلودا في حدٌّ» وما بعده (1/ 7075-1770) 
ناقش المصنف مسألة شهادة القاذف بعد توبته. وقد نقل فيها من كناب 
«القضاء» لأبي عبيد ))7578/١(‏ وقد حكى عن أبي عبيد في /١(‏ 71/7 
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4 أيضا. ويظهر أن بعض الأقوال والآثار مما لم نعرف مصدره منقول 
من كتاب «القضاء» هذا. ومن مصادر الفصل: «المحلى» لابن حزم. 

* بحث القياس :)07١ /7 -71//١(‏ قد فتح قول عمر: «... ثم قايس 
الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» للمصنف بابًا واسعًا للكلام على القياس. 
فتكلم أولا على الاستدلال وضروب الأقيسة المستعملة فيه» وذكر أمثلتها 
من القرآن الكريم .)704-718/١(‏ وكلامه على قوله تعالى في سورة 
التوبة: «كلَيت من فيكم كانوا أَمَدّ مِمَكُم م4 الآية[1:] جلّه 
منقول من «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام )١51١-11١1١7/1١(‏ 
دون إشارة. ونقل فيه عن الجوهري والزجاج .)707/١(‏ أما الصحاح» 
للجوهري فهو من مصادر المصنف. وسينئقل منه في )7١ 5/5 »5 59 /١(‏ 
أيضًا. وأما النقل عن الزجاج فلعله بواسطة «زاد المسير» لابن الجوزي. 

- ثم استطرد إلى تفسير أمثال القرآن )/8-704/١(‏ فمن مصادره: 
اتفسير ابن جرير» .)73717/١(‏ ومنها: «الكشف والبيان» للثعلبي ولم يشر 
إليه. ومنه نقل آثارا عديدة في التفسير» وأقوال ابن قتيبة /١(‏ 75”) وأبي 
عبيدة والزجاج (788/1). ومنها: «الكشاف» للزمخشري »)41/١(‏ نقل 
منه تفسير قوله تعالى: # وَلَوْشِئْمَا مهي وَلَكنَهُ: لد إل الارضٍ »4 
[الأعراف: 177] وانتقده. ثم استفاد منه في تفسير قوله تعالى: # ومن سرك لله 
مر الا مسَحْطفَهُ الطَيْرُ أو سَهوِى يد اريم في مان سَحِقٍ 4 [الحج: 
١"]ولم‏ يشر إليه(١71:/1).‏ ثم نقل في تفسير قوله: « وَمَكَلُألَدِبنَ 
حكورُوا كَمَئَلِى يَنِْوهَا لَايْمَعْإلَادْعَ1 وَزْدَ4 [البقرة:٠17]‏ قولاء وذكر أن 
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صاحب «الكشاف» وغيره استشكل هذا القولء ثم أورد ثلاثة أجوبة عن 
إشكالهم (774/1- 755), والثاني منهابنصه لأبي حيان في 
«البحرالمحيط»» والظاهر أن الثلاثة مأخوذة منه. ومنه نقل قول سيبويه 
(257/1 أيضاء ولكن لم يشر إليه. وقد نقل المصنف في )717١ /1١(‏ قولًا 
للحسن البصري بلفظ لم نجده إلا في «الكشاف» ومنه في «البحر المحيط). 

ومن موارد هذا الفصل: «زاد المسير» لابن الجوزي /١(‏ 7507 59" 
لال اللا لاا ١١‏ 5) وإن لم يشر إليه. وهو من الكتب التي يعتمد 
عليها المصنف في نقل أقوال المفسرين. ومنه نقل قول ابن الأنباري 
ويحيى بن سلام /١(‏ ؟/اثل /ا/1”). 

بعد تفسير أمثال القرآن استمر تقرير القياس إلى /١(‏ 507). ومن 
مصادر المصنف في هذه الفصول: «الفقيه والمتفقه» للخطيبء وقد نقل 
قول الخطيب دون ذكر كتابه /١(‏ 5-407 50). وكذلك نقل نضا طويلا 
(4094/1-١51)عن‏ أبي عمرء وهو في كتابه «جامع بيان العلم». ونقل 
منهما آثارًا أخرى أيضًاء وكذلك من «زاد المسير» لابن الجوزي» 
و«الإحكام» لابن حزم. وقال بعد نقل بعض الآثار :)570/:4777/١(‏ (ولا 
يلتفت إلى من يقدح في كل سندٍ من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار....» 
إلخ. وهو يشير إلى صنيع ابن حزم في كتاب «المحلى) .)3377-157١/8(‏ 

- فصول في الرد على أصحاب القياس :)١ 414 /7-407 /١(‏ ثم أخذ 
المصنف في تفصيل أدلة نفاة القياس والنصوص الدالة على ذمه؛ والرد على 
احتجاجات القيّاسين. واستطرد إلى سرد طائفة من الأمثال الواردة في 
الحديث -50/8/١(‏ 585)) ومصدره فيها: «أمثال الحديث» للرامهرمزي» 


034 


وقد سمى مؤلفه في موضعين /١(‏ 47755714). وقد وقع في نقل ابن القيم 
في موضع تحريف تبعًا لنسخة الكتاب التي اعتمد عليهاء فجاء في إسناد 
حديث: احدثني أبو هريرة» /١(‏ 41/5). وكذا في جميع النسخ ونسخة 
الإسكوريال من كتاب الأمثال المقروءة على الحافظ ابن حجر كماذكر 
محققه. والصواب: حدثني أبو عبد ربه. 

- بعد هذا الاستطراد ادل اتراعنان امحاب لقان سه 
بالآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين» ثم احتج بأن القياس لو كان 
حجة لما تعارضت الأقيسة. وأن القياس يفضي إلى الفرقة والخلاف» 
وحجج أخرى .)70/7-497/1١(‏ من أهم مصادر هذه الفصول: 
«الإحكام» لابن حزم, و«الفقيه والمتفقه» للخطيب. ومن الآثار التي نقلها 
منه قول الشعبي: «لأن أتعنى بعنية أحبّ إليّ من أن أقول في مسألة برأيي». 
ثم قال: «قلت: رواه أبو محمد بن قتيبة بالعين المهملة؛ و«عنية» بوزن 
اغنية)؛ ثم فسره...). يظهر من عبارته أنه رجع إلى غريب الحديث لابن 
قتيبة ونقل منه ضبط الكلمة وتفسيرهاء وقد يكون ذلك صحيحًاء ولكن 
التفسير المذكور وارد في كتاب الخطيب نفسه بعد أثر الشعبي. 

- ثم عقد فصلا طويلا نقل فيه استدلال نفاة القياس على فساده وبطلانه 
بتناقض أهله فيه واضطرابهم تأصيلا وتفصيلا .)1١8-77/5(‏ أما 
تناقضهم في التأصيلء فاعتمد في بيانه على كتاب «العدة» للقاضي أبي 
يعلى. ثم قال: «وأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفا يسيرًا يدل على ما 
وراءه... ». وهو يشبه قول ابن حزم في كتاب «الإحكام»: «فصل في ذكر 
طرف يسير من تناقض أصحاب القياس في القياس» (4/ .)7١7-5448‏ ولعل 
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من مصادر هذا الفصل الطويل بعد كتاب الإحكام: كتابًا آخرٌ لابن حزم 
أيضاء وهو «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل 
الرأي والقياس». والكتاب في الرد على الحنفية» وينقصه من أوله خمسة 
فصول وقسم من الفصل السادسء ويظهر أن جملة من الردود المذكورة هنا 
مأخوذة منه. ولا ننسى أن ابن القيم يأخذ ردود ابن حزم ويصوغها بأسلوبه 
صياغة جديدة. وذكر المصنف في (7/ 04) إجماع الصحابة على أن 
الحالف بالطلاق لايلزمه الطلاق إذا حنثء وقال: «وممن حكاه أبو 
محمد بن حزم». وذلك في «المحلى» (578/9- دار الفكر). ثم ذكر أنه 
حكاه ابن بزيزة في كتابه المسمى ب «مصالح الأفهام في شرح كتاب 
الأحكام» في باب ترجمئّه: الباب الثالث...»» ونقل منه ثلاثة نصوص. ثم 
نقل (51/7) قول عكرمة في يمين الطلاق من «تفسير سنيد بن داوداء 
وتوحي عبارته أنه رجع إليه. 

- ثم عقد المصنف خمسة فصول (7/ :.)١55 -1١7‏ وذكر فيها مسائل 
تناقض فيها أتباع مذهبين أو أكثر من المذاهب الأربعة» خلافًا للفصل السابق 
الذي لم يشر فيه إلى مذاهب المردود عليهم. ومنها مسألة شروط الواقفين 
)١118-08/(‏ والظاهر أن المصئف صادر فيها عن قواعد شيخه في 
شروط الوقفء وقد ذكرها ابن رشيّق في فهرسه (ص7١ -٠‏ الجامع في 
سيرة شيخ الإسلام). ومنها: مسألة القصاص في اللطمة والضربة 
(1575-118/5). ونقل فيها نحو أربع صفحات (177-119/7) من 
كتاب «المترجم» لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وسمى الكتاب ومؤلفه. 
واعتمد كذلك (7/ 178-”11777) على كلام شيخه في «قاعدة في شمول 
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النصوص للأحكام» المطبوعة ضمن جامع المسائل (؟/ -5507) دون 
إشارة إليه. وقد أورد المصنف في خلال ذلك أقوالَا للإمام أحمد 
(؟/8١١)‏ من «مسائل» إسحاق بن منصوروغيره لا أدري أنقلها بواسطة أم 
دون واسطة. ونقل في(؟7/ 170) من كتاب «الإرشاد» لابن أبي موسى. 

- قول المتوسطين بين القيّاسين ونفاة القياس (؟/ :)١178-١554‏ كلام 
المصنف في الفصول )١1590-1١57//7(‏ مأخوذ من قاعدة شسيخه 
(؟/ 590-7174) المذكورة آنفا مع بعض الزيادات» ونقل في خلالها آثارًا 
في (7/ 1171١‏ 17/7) من «المحلى». 

- عقد فصلا في شمول النصوص وإغنائها عن القياس» ومما ناقش فيه 
بعد مقدمة في دلالة النصوص: ست مسائل في الفرائض (؟89/1١-777)»‏ 
وهي المسائل التي تكلم عليها شيخ الإسلام في قاعدته المذكورة 
(58-5957/9") أيضاء ولكنا نرى أن عمدة المصنف فيها على رسالة 
الشيخ «شمول النصوص في الفرائض» التي ذكرها ابن رشيق (ص8 -1١٠‏ 
الجامع)؛ وهي غير «قاعدة شمول النصوص للأحكام» المطبوعة؛ وقد ذكر 
ابن رشيق هذه أيضًا قبل أسطر. ومما يؤيد ذلك أن ابن القيم استدل في 
مسألة ميراث الجد مع الإخوة (171-1711//1) بعشرين وجهًّا. وأما شيخ 
الإسلام فقال في القاعدة المطبوعة (؟/5١7):‏ (والصواب بلا ريب قول 
الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضعء منها...4»» ثم ذكر أربعة 
أدلة. والظاهر أن الإشارة إلى رسالته التي ذكرها ابن رشيق» ومنها استقى ابن 
القيم الوجوه العشرين أو معظمها. 

- ثم عقد فصلا آخر في بيان أنه ليس في الشريعة ثيء على خلاف 


7. 


القياس /١(‏ 77794-777)؛ وصرّح بأنه سأل شيخه عما يقع من ذلك في 
كلام كثير من الفقهاء. ثم قال: «وأنا أذكر ما حصّلته من جوابه بخطه ولفظه. 
وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده. وبركة تعليمه. وحسن بيانه وتفهيمه». 
وقد ورد سؤال المصنف وجوابه في «مجموع الفتاوى) )0/1-6٠5 /٠١(‏ 
ولكن لم يذكر فيه اسم السائل. 

- وبعد ما فرغ من نقل جواب شيخه في (7/ 7”75) ذكر مسائل أخرى 
من قضايا الصحابة أشكلت على الفقهاء وقرروا أنها بعيدة من القياس نحو 
قضاء علي في مسألة الزبية» وقضاء عمر بعقل البصير على الأعمى إذ وقعا 
في بئرء فخرٌ البصير الذي كان يقوده. ووقع الأعمى فوقه. فقتله. ومن 
مصادره في المسألتين: «المغني» لابن قدامة» وقد ذكره (7/ 70- 4 7). 
ومنها: قضاء علي في جماعة وقعوا على امرأة في طهر واحدء ثم تنازعوا في 
الولد؛ وقد انجرٌ الكلام عليها إلى مسائل أخرى أيضا. ومن مصادر هذه 
المسألة: «معالم السنن للخطابي» (79/7") و«المغني» لابن قدامة 
(0/”"). وقد ذكر فيها اختيار شيخ الإسلام ثلاث مرات (7/ 7:75 
لا 0 


- ثم عقد فصلا (205-774/7) للرد على اعتراض مشهور لنفاة 
الجكم والتعليل والقياسء وهو أن الشريعة في مسائل كثيرة قد جمعت بين 
المختلفين أو فرقت بين المتمائلين وسرد طائفة منها. ثم أجاب عنها أولا 
جوابا مجملاء ونقل أجوبة الأصوليين: ابن الخطيبء وأبي الحسن الآمديء 
وأبي بكر الجصاصء والقاضي أبي يعلىء والقاضي عبد الوهاب 
المالكي(1/ 47 7- 700). لم أقف على كتاب القاضي عبد الوهاب الذي 


الا 


نقل المصنف منه. وأما الباقون فأجوبتهم مأخوذة من كتبهم على الترتيب: 
«المحصول»» و«الإحكام في أصول الإحكام»؛ و«الفصول في الأصول». 
و«العدّة». 

ثم أفرد كل مسألة من المسائل المذكورة بجواب مفصل. ومن مصادر 
هذه الفصول: «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزيء نقل منه بعض 
الأحاديث والآثار وأقوال المحدثين فيها (7/ 0-785 87") دون إشارة. 
ونقل كلامًا لابن عبد البر (؟5/ 7817-7/85) هو في «الاستذكار» له. وقال 
في موضع (2778/1): «قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: 
هو إجماع من الصحابة». ولفظ النحاس (ص3575): «ولم يصح عن أحد 
من الصحابة خلافه»», فإما أنه نقل بالمعنى أو بواسطة. ونقل في (؟478/1) 
من «شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي» لابن بزيزة. وقد سبق أن نقله بأطول 
منه في (1/ 55)»: وذكر عنوان الكتاب «مصالح الأحكام في شرح كتاب 
الأحكام». ونقل في (7/ 59 4) حديئا من كتاب «الخراج» ليحيى بن آدم» 
وذكر أن إسناده على شرط مسلمء مع أن الحديث في «صحيح مسلم». وذكر 
في مبحث الشفعة اختيار شيخ الإسلام» ونصره. 

- وعقد فصولا في الإجابة عن قول القائل: وحرّم بيع مد حنطة بِمُدٌ 
وحفنة» وجوّز بيعه بقفيز شعير(؟/ 41/5- 597)) وقال: «فهذا من محاسن 
شريعته التي لا يهتدي إليها إلا أولو العقول الوافرة. ونحن نشير إلى حكمة 
ذلك إشارة بحسب عقولنا الضعيفة وعبارتنا القاصرة» وشرعٌ الرب تعالى 
وحكمته فوق عقولنا وعباراتناء فنقول:...». وهذا الجواب مأخوذ من تفسير 
شيخ الإسلام لآية الرباء وهو منشور في «جامع الرسائل» )81780-11/١1/8(‏ 


0/ 


و«تفسير آيات أشكلت» (7/ :)72١7-51/4‏ وقد نقل المصنف فقرات منه 
بنصهاء دون إشارة إلى الشيخ. وقد نقل في (7/ 547-49١‏ ) كلاما لأبي 
عمرء وهو في «الاستذكار» له. 

- الرجوع إلى شرح باقي كتاب عمر -0٠57/7(‏ 070). ذكر في تفسير 
الغضب والغلق في (207/7) أن أبا بكر غلام الخلال ترجم عليه في 
كتابيه: (الشافي», و«زاد المسافر)؛ ثم نقل ترجمة الزاد. وقال في 
(5/ 9 . فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين 
وجها ذكرها شيخنا في بعض تصانيفه». وقد وردت في ١مجموع‏ الفتاوى» 
(70/ 198-86 ) قاعدة في هذا الموضوع.ء وتكلم الشيخ عليها من اثنين 
وعشرين وجها فحسب. والظاهر أن الرسالة ناقصة من آخرها. والجدير 
بالذكر أن ابن القيم أيضًا استدل عليها باثنين وعشرين وجهًا في كناب 
الفوائد .)180-١!1١(‏ ونقل في )01١/7(‏ من كتاب «التمهيد» لابن 
عبد البن :وقد سكن الكثاب والمطتفه كلنهماء 

* ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم ("/ )١١-8‏ : نقل فيه 
أحاديث وآثارًا من كتاب «المدخل» للب للبيهقي» ولم يصرّح باسم المؤلف إلا 
في موضع واحد (7/ ). 

* ذكر تفصيل القول في التقليد (/ :)5794-1١7‏ نقل فيه نصوصًا من 
الجامع بيان العلم» لابن عبد البر (7/ 27١-١5‏ 784-/7"1) ومن «المدخل») 
للبيهقي (7/ 277-7١‏ ونضًا عن أبي زرعة النصري (/ 15-768) وهو 
في (تاريخه), ولعله نقله من «الإحكام» لابن حزم, فإنه رواه من طريقه. 

- وفي فصل ذكرٌ نهي الأئمة عن تقليدهم؛ وقد نقل فيه عن البيهقي (من 

رف 


«المدخل») والمزني (من أول «مختصره») وأبي داود (من «مسائله»)» ونقل 
نضا عن جعفر الفريابي (7/ 9؟) وهو في «الإحكام» لابن حزم من طريقه. 

- فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة: عندما بدأ 
بالرد على المقلدين استفاد من كتاب «الصادع» لابن حزم دون أن يذكره 
كما يظهر ذلك بمقابلة الصفحات (/ -0١‏ 57) مع الصادع» (ص0717- 
4. وجميع الأمثلة التي ذكرها للأخذ بجزء من الحديث ومخالفة الجزء 
الآخر منه تقليدًا للإمام مأخوذة من كتاب «الإعراب عن الحيرة والالتباس 
الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» لابن حزم؛ دون أن يشير إلى 
ذلك. قارن (”/ *85-5717) بالإعراب (صغ ه"- 7/ا5). 

واستفاد من كتاب «الإحكام» لابن حزم كثيرًا عندما رد على حجج 
المقلدين» فمن الوجه الخامس والثلاثين إلى الوجه الحادي والستين مأخوذ 
من «الإحكام)» (1/ ١0-١١٠)بشيء‏ من التهذيب والتغيير والتقديم 
والتأخير. ونقل في أثنائها من مصادر أخرى أيضًاء فأقوال الإمام أحمد في 
الإجماع بروايات مختلفة (7/ )١1١-17١‏ لعلها منقولة من «العدة» لأبي 
يعلى. وقول الإمام الشافعي منقول من كتاب «اختلافه مع مالك)» (7/ )1١7١‏ 
كما صرّح بذلك» وقول أبي حاتم الرازي (7/ )١7١‏ لعله مأخوذ من «الفقيه 
والمتفقه» للخطيب. ونقل من «الرسالة القديمة» للشافعي (7/ 2,5١‏ 
»؛» وهي الرسالة البغدادية التي نقل منها في أول الكتاب. ونقل في 
موضع عن أبي عمر (7/ )١517‏ ولعله ابن عبد البرء إِلّا أنني لم أجد النصّ 
في كتبه المعروفة. وذكر أمثلة من خفاء بعض الأحكام على الخلفاء 
الرأشدين (”/ )١15١ -1١665‏ ولعله استفاد فيها من «الإحكام» (89/7) 
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و«رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ضمن «مجموع الفتاوى» -1175/7١(‏ 
8). 


* فصل في تحريم الإفتاء والحكم بما يخالف النصوص: نقل في هذا 
الفصل نصوصًا عن الشافعي» وهي في (الأم) و«الرسالة»؛ ونصوصًا أخرى 
عنه (188-181/7) هي في «مناقب الشافعي» للبيهقي, كما نقل من 
«اختلاف الشافعي مع مالك» (7/5١)؛‏ وخطبة كتاب (إبطال الاستحسان» 
للشافعي (184-1417/7).؛ ونصًا طويلًا من كتاب «طاعة الرسول» 
لأحمد بن حنبل (7/ 189- .)١160‏ وذكر بعض الأقوال والآثار عن العلماء 
في هذا الموضوع (7/ ,)2107/-١15‏ وهي في «المدخل» للبيهقي و«الفقيه 
والمتفقه» للخطيبء وقد صرّح باسم «المدخل» في موضع منه (7/ .)١79/84‏ 

بعد التمهيد لهذا الفصل ذكر المؤلف 7 مثالا لردٌ النصوص المحكمة 
من القرآن والسنة بالمتشابه من القرآن» وهو مسلك يخالف منهج أئمة 
الحديث والفقه كما ذكر المؤلف. ولما جاء إلى المثال الشامن عشر استطرد 
إلى بيان أن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه وأنها لا تعارض القرآن بوجه 
(/22511-51) ومن هنا تطرّق إلى مسألة الزيادة على النصٌّ واحتجاج 
الحنفية لها والجواب عنها باثنين وخمسين وجهًا .)001-15١9/7(‏ لم 
أجد مصدرًا محدّدًا لهذه الأمثلة والوجوه فيما رجعت إليه من المصادرء 
ولعل المؤلف جمعها بعد طول التتبع والاستقراء» ونقل الأحاديث في كل 
باب من كتب السنة المعروفة؛ وفي موضع منه(57/ 5114) نقل عن 
«الغيلانيات»» وقد التبس الأمر هنا على المؤلف, فقد وجد النصّ عند 


32 


الدارقطني عن يحيى بن غيلان» فظنه مؤلف «الغيلانيات»؛ وليس هوء بل 
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صاحبها أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت4 270 رواها عنه أبو طالب 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان (ت؛ ٠‏ 4) فنٌسبت إليه. وهو غير 
يحبى بن غيلان شيخ الدارقطني. 

ومن المؤلفين الذين نقل عنهم في هذا الفصل: البيهقي (7/ 2595 
915-0١‏ /الالا. 8 34 وجميع هذه النصوص من كتاب 
«الخلافيات» له كما يظهر ذلك بمراجعته؛ وبواسطته نقل قول الحاكم في 
حديث (597/7, 794), فلا يوجد في «المستدرك» وغيره من كتبه 
الموجودة. ونقل عن الترمذي في كتاب «العلل» كما صرّح به (597/7)) 
وهو «العلل الكبير» له. كما نقل عن الثوري في «الجامع» (775/7)) 
والطحاوي (7/ :“ال 7705) وهو في «معاني الآثار؛ له؛ وابن عدي 
(/ 770) ونصّه في «الكامل» وابن عبد البر (/ 757-/7”4) وهو في 
«الاستذكار». وفي مبحث عمل أهل المدينة نقل نضا طويلًا عن القاضى 
عبد الوهاب المالكي (/714- )037١‏ وعمّب عليه. ولم أجده في كتبه 
المطبوعة. 

* فصل في تغير الفتوى واختلافها... (/ 479- 777): نقل فيه عن 
شيخه قوله المشهور في إنكار المنكر (/ 577)) كما نقل عن أبي القاسم 
الخرقي من «مختصره» (/ 177)؛ وعن أبي محمد المقدسي (7/ 4177- 
170 ) وهو ابن قدامة من كتابه «المغني»» ونقل عن السّعدي آثارًا 
بإسناده (7/ 475-441 4)» وهو الجوزجانيء وكتابه «المسترجم» شرح 
مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي كما ذكره المؤلف (7/ 47 4). ونقل 
عن صاحب «الجواهر» (5577/5) وهو «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس. 
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ولماجاء إلى المثال السادس (مسألة طواف الحائض بالبيت) نقل عن 
شيخه شيخ الإسلام (7/ 2577 474 و4717 578)» كما نقل عن أبي بكر 
غلام الخلال من كتابه «الشافي». 

وفي المثال السابع (مسألة الطلاق الثلاث) اعتمد على كلام شيخه 
كثيرًا كما صرّح به في مواضع (”/ 141/7 - 04754 8179)) ونقل أيضًا عن 
شرح تفريع ابن الجلّاب» للتلمساني (7/ 47/9). ثم تطرّق إلى مسألة 
التحليل» وكان اعتماده فيها أيضًا على كلام شيخه في «بيان الدليل» عندما 
أورد الأحاديث الواردة في تحريم التحليل» كما رجع في تعليل بعض 
الأحاديث إلى «العلل» للترمذي و«المترجم» للجوزجاني وكلام الضياء 
المقدمي (7/ 449)» وهو في «السئن والأحكام» له. 

وفي المثال الثامن (مسألة الحلف بالطلاق والعتاق) أيضًا كان اعتماده 
على كلام شيخه في كتبه وفتاواه» كما نقل بعض النصوص من المصادر 
الأخرى مشل: «شرح أحكام عبد الحق» لابن بزيزة )077051١/(‏ 
و«سئن الأثرم» (7/ 015) و«المترجم» للجوزجاني (7/ 218) إلى جانب 
كتب الحديث المعروفة. ومن المصادر التي نقل عنها: «تفسير سنيد بن 
داود» (”7/ 0706) و«فتاوى القفال» (017/6) وااشرح التنبيه») لابن يونس 
(/8) و١مصئف‏ وكيع» (/29». وعندما ذكر مذاهب العلماء فيمن 
قال: «أنتٍ علي حرام» (7/ 018-577) اعتمد على «المحلى» لابن حزم 
اعتمادًا كبيرًا وتصرّف في ترتيب المذاهب, كما يظهر ذلك بالمقارنة وعند 
تحرير مذاهب العلماء في أيمان البيعة نقل عن صاحب «التتمة» (7/ 5 04) 
وهو شافعي» وعن ابن يط (/ 044) والنص في «المغني»» وعن القاضي 


/الا 


أبي بكر ابن العربي (7/ 57 6). كما نقل قول المالكية من كتاب «الفروق» 
للقرافي دون أن يشير إليه (/ 547 58-8 6)» ونقل عن ابن بزيزة في شرح 
الأحكام» (”/ 9 00:0-0). 

وفي المثال التاسع (مسألة تأجيل بعض المهر وحكم المؤجّل) اعتمد 
في نقل مذهب مالك على «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس ("/ 007- 
دون أن يشير إليه. ونفل رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس من 
«المعرفة والتاريخ» للفسوي (0577/7- 214) كما صرّح بذلك. واعتمد 
على كلام شيخه في «بيان الدليل» في هذا المبحث كثيرًا (انظر: ”/ 0576- 
٠/اه,‏ الاه- ”/ا0 087-08٠‏ ). ثم تطرّق إلى بيان أن العبرة في الشريعة 
بالمقاصد والنيات دون الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيهاء ونقل 
نضا طويلًا من كلام الإمام الشافعي (/ *240-07) وهو من (إبطال 
الاستحسان» له. ثم ناقشه بتفصيل .)777-77١/7”(‏ وقد اعتمد المؤلف 
في هذا الموضوع على كلام شيخه في «بيان الدليل» (7/ 560١‏ وما بعدها)ء 
ونقل فصلا كاملا منه )17١-7142/*(‏ دون أن يشير إليه. 

* وعقد فصلا لييان سدٌّ الذرائع واستدلٌ له بدسعة وتسعين وجهًا 
(/ ”- 2577: ثم ذكر أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع» وأطال في بيان 
تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بهاء وكان مصدره في ذلك كتاب «بيان 
الدليل» لشيخه. وذكر في فصل بعد ذلك )١١7-94٠0/5(‏ حجج أرباب 
الحيل» نقلها من كتاب الخصّاف في الحيل و«المحلى» لابن حزم ومن 
طريقه نقل الآثار عن عبد الرزاق. ثم رد على هذه الحجج على لسان 
المبطلين للحيل (1/ )١894-١١”‏ وفصّل الكلام على الحيلة السريجية 
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التى حدثت في الإسلام بعد المئة الثالئة »)3١94-١17/8/5(‏ وذكر أمثلة 
كثيرة من الحيل المحرّمة الباطلة في الشرع. والمؤلف صادر عن «بيان 
الدليل» لشيخه فى أكثر ما قال؛ بل نقل بعض الفصول بتمامها منه على طريقة 
استفادته من شيخه. 

* ثم عقد فصلا ذكر فيه قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها -179٠0/5(‏ 
0), وذكر ١١5‏ مثالا للحيل التي يُقصد بها التوصّل إلى الحق أو دفع 
الظلم بطريق مباح» ولما وصل إلى المثال الخامس عشر بعد المئة ذكر اثني 
عشر مخرجًا من الوقوع في التحليل الذي لعنه رسول الله وَكِْةِ (: / 515 ) 
وبها ختم الفصل. وقد نقل في هذا الفصل من مصادر كثيرة من كتب الفقه 
والأصول والحديث والتفسير وغيرهاء وفيما يلي مسردٌ لمؤلفيها حسب 
ورودهم: 

- ابن أبى موسى فى «الإرشاد) (5/ 0170/75 055). 

- محمد بن الحسن فى كتاب «الحيل) ,)777/7-77١7/5(‏ وهو جزء 
من كتاب «الأصل» له. 

- الخرقى فى (مختصره» (5/ "/ا7, 584) 57 6). 

- أبو عمر [- ابن عبد البر] (5/ 7865). والنصٌّ فى «الاستذكار» له. 

- صاحب «الجواهر) (5/ /1/- 605١65١ ٠‏ 15 ) نقل 2 
هذه المواضع من كتاب «عقد الجواهر الثمينة») لابن شاس. 

- البيهقى (5/ /794). نقل أثرين من كتاب «المدخل» له. 

- ابن القاسم في الكتاب (5/ ٠”‏ 5). يقصد «المدونة». 
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- ابن المنذر .)5١9/5(‏ 

- أبو يعلى فى «إبطال الحيل» (2505/5 0477577 171-4794), 
- عبد الحق (418/5). النص في «الجمع بين الصحيحين» له. 

- ابن الجلاب (519/15). النص في كتابه «التفريع» له. 


- أبو محمد المقدسى صاحب «المغنى) (5/ 247١645947١‏ 
ل الل ل 3 7 0) هو ابن قدامة. 


- صاحب «المحرر» (5/ كلم 2077 ) هوالمجدابن 


- [الموفق في] «مناقب أبي حنيفة» (47/8/5). نقل عنه نصَّين. 
- السرخسي (579/4) في «المبسوط» له. 

- ابن حمدان في «الرعاية» (5//ا5 5 /011). 

- ابن عقيل في «الفصول) (5/ "551). 

- الخضّاف (559/4). والنصّ في كتاب «الحيل» له. 

- عبد الله بن أحمد في «مسائله» (5/ 559). 

- الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (5/ .)57١‏ 


- أبو بكر عبد العزيز في كتاب «الشافي» و«زاد المسافر» (4/ 407, 
ملاع - 5/ا5 0959)., 


- الجويني في «النهاية» (5/ 41/4) أي «نهاية المطلب». 

- الشافعي (5/ 247/8 87/4) في كتاب «الأم» له. 

- أبو عبيد (5/ 241/4 )181١05٠١‏ في (غريب الحديث) له. 

- الجوزجاني في «المترجم) .)0١9:4957/5(‏ 

- ابن شاهين (597/5). لم أعرف كتابه الذي نقل منه. 

- صاحب «الذخيرة» أو «الذخائر» 20١1١9426٠١/5(‏ 2.045.577 
14)» هو برهان الدين البخاري صاحب «اللخيرة البرهانية». 


- الشالنجى فى «مسائله» (018/5). 
- [ابن الأثير في «النهاية»](4/ 0754 210)) شرح مادة «لهي) 
بالاعتماد عليه دون أن يذكره. 


- ابن حزم في «المحلّى) (5/ 060014920182077 001). 

- القفال في «فتاويه» (8/ 5 54). 

- ابن رشد في «المقدمات» (55/4 0). 

- ابن عبد البر في كتاب «الانتقاء» (5/ /ا5 0). 

- أبو القاسم التميمي- ابن بزيزة في (اشرح أحكام عبد الحق» 
(2648/5). 

- سُنيد بن داود في «تفسيره» (1/ ١ه‏ 6لاة). 


- أبو إسحاق الشيرازي (5/ 507) فى «طبقات الفقهاء» له. 
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- صاحب «المستوعب» (6857/5). 

- ابن عبد البر فى «الكافى فى مذهب مالك» (5/ .)651١‏ 

- ابن حزم في «مراتب الإإجماع» (5/ دلاة). 

* فصل فى جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية (5/ 1/5ه- 
4" : 

اعتمد المؤلف فيه اعتمادًا كبيرًا على كتاب شيخه «تنبيه الرجل العاقل»؛ 
وزاد عليه من كلامه ومن مصادر أخرى. وقد أخذ الأدلة الدالة على وجوب 
اتباع الصحابة من «التنبيه» بشىء من البسط والتفصيل» ونقل بعض الآثار من 
البيهقي في «المدخل» (580/4- 087)» وابن بطَّة (4/ 504 3006) 
ولعلها من «الإبانة» له مما لم يطبعء وأبي نعيم في «الحلية» (508/5). 
ومما يلاحظ أن الآثار المذكورة في اتباع السنة (570-51717//5) بنضّها 
مأخوذة من «تنبيه الرجل العاقل»» ولا يوجد بعضها بهذا اللفظ فى غيره. 

* فوائد تتعلق بالفتوى (ه/ 1/85-8). 

- اعتمد المؤلف في معظم هذه الفوائد على كتابين: «أدب المفتى 
والمستفتى» لأبى عمرو ابن الصلاح» و«صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» 
لأبي عبد الله ابن حمدان الحنبلي. وقد ذكرهما جميعا في الفائدة الأربعين 
(117/0): «وأما قول أبي عمرو بن الصلاح وأبي عبد الله بن حمدان من 
أصحابنا...». وذكر ابن الصلاح في عدة مواضع (0/ "47 742- 7/0 .)١40‏ 

- الفائدة الثامنة في أنه يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم عنده 
)73١-17/5(‏ وعمدة المؤلف فيها: كتاب «المسائل التى حلف عليها 
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أحمد بن حنبل» لابن أبي يعلى. وقد أشار إليه في موضع منها بقوله: «قال 
القاضي: فإن قيل كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف في مسائل مختلف 
فيها؟» (758/0). وقد نقل المؤلف في أول الفائدة مسائل عن الإمام أحمد 
ثم قال: «ذكر هذه المسائل القاضي أبو علي الشريف» يعني ابن أبي موسى 
صاحب كتاب «الإرشاد»» وذلك موهم أن المؤلف هو الذي نقل عنه. غير 
أن المسائل المذكورة مع هذه الإحالة منقولة من كتاب ابن أبي يعلى. 

- في الفائدة السادسة عشرة والخامسة والعشرين )88.54١/5(‏ نقل 
عن ابن حزم حكاية طريفة لبعض المفتين» وهي في كتابه «الإحكام في 
أصول الأحكام». وفي الفائدة السادسة عشرة أيضا (0/ 4 5) نقل عن أبي 
إسحاق الشيرازي حكاية لأبي بكر بن داود الظاهري. وهي في «طبقات 
الفقهاء» له» ورواها ابن الصلاح بسنده إلى أبي إسحاق, فقد يكون النقل من 
كتابه (أدب المفتي». 

استهل المؤلف الفائدة الثالشة والعشرين (5/ )١5‏ بقوله: «ذكر أبو 
عبد الله بن بطة في كتابه في الخلع عن الإمام أحمد...». والمقصود كتابه: 
"الرد على من أفتى في الخلع», وكذا سماه أبو يعلى في فصل صفة المفتي 
من كتاب «العدة» )١549/5(‏ ونقل منه هذا النص. وأخشى أن يكون هو 
مصدر المؤلف. بعدما فرغ من تفسير كلام الإمام أحمد السابق في صفة 
المفتي» أتبعه في الفائدة التالية كلمات أخرى حفظت عنه في أمر الفتياء 
ونقلها من رواية أبنائه وأصحابه. 1 

- في الفائدة الخامسة والعشرين (88/6) نقل «عن بعض العلماء؛. 
ولعل المقصود ابن حمدان الحنبلي في كتابه (صفة الفتوى». 


آذه 


- في الفائدة الثالئة والثلاثين (5/ )2٠١7‏ نقل عن ابن الجوزي أن على 
ولي الأمر أن يمنع من الفتوى من ليس بأهل لها. الظاهر أن مصدر المؤلف 
كتاب «تعظيم الفتيا» لابن الجوزيء. فإن الأثر المرفوع الذي نقله عنه إثر ذلك 
ورد في هذا الكتاب؛ ولكن نسختيه اللتين طبع عنهما الكتاب ناقصتان. 

- في الفائدة الخامسة والخمسين ذكر المؤلف أنه إذا سئل المفتي عن 
تفسير شيء من كتاب الله أو سنة رسوله كك فليس له أن يخرجه عن ظاهره 
ريزول بتعا برافو بهيزاء: كتال»«وكا الادىئ مين انسة الابدلاء قلدبيا 
وحديثا. ثم نقل أقوال الإمام الشافعي» وإمام الحرمين وأبي حامد الغزالي» 
وابن رشد الحفيد. وغيرهم ممن لم يسمّهم. أما الإمام الشافعي» فنقل نضا 
من خطبة «رسالته»» وبعض أقواله من «مناقب الشافعي» للبيهقي 
)١68/6(‏ . وبعضها (0/ )15١86165‏ لم أقف على مصدره . ونقل نضا 
طويلا (5/ 165-154) من «الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية» 
للجويني. أما الغزالي فنقل نصوصا )١151-1١57/5(‏ من كتاب «التفرقة» 
له. وبعض كلامه لم أجده في الكتاب المذكور. ونقل نضا طويلا 
)١18-154/5(‏ من كتاب «الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد. وقد 
سمى الكتب المذكورة كلها. 

- أما شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» فنقل في عدة مواضع ما شهد من 
أحواله في الفتياء وما سمع منهمن فوائد (0/ 9.4" 55.47 47, 
"3 )). 


فتاوى النبى كَِةِ (4/ 5854-١417‏ ). 
معظم الأحاديث التي وردت في هذا القسم ذكر المؤلف مصادرها من 
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كتب المسانيد والجوامع والسئن وغيرهاء ولكن ذلك لا يدل بالضرورة على 
أنه نقل الأحاديث منهاء بل كثيرًا ما يكون النقل من كتب المختارات» وقد 
يصرح بذكرها. فذكر في (771/0- 7757) أن النبي كله سئل عن الكلالة» 
فقال: «ما خلا الولد والوالد»» ثم قال: «ذكره أبو عبد الله المقدسي في 
أحكامه». يعني كتاب «السئن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والسلام» للحافظ ضياء الدين المقدمي. ولفظه :)07١5(‏ «وعن البراء قال 
سألت ‏ أو سئل - النبي كَل عن الكلالة» فقال: ما خلا الولد والوالد». رواه 
أحمد بن عمرو بن عاصم بن النبيل بإسناد ثقات». والحديث الذي يليه في 
الميراث منقول أيضا من الكتاب المذكور (9111) وقال ابن القيم عقب 
إيراده: «ذكره أحمد». مع أن لفظه لفظ ابن ماجه. وقد صرّح الضياء بذلك 
عند ما أحال على أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي. 

- وقد أورد المؤلف في موضع )7١17-707/0(‏ أحاديث في الجنة 
ونعيمهاء ومصدرها «صفة الجنة» للضياء المقدسي. وذكر الضياءَ عند أول 
حديث منها فقط لأنه نقل حكمه على الحديث. فقال: «قال الحافظ أبو 
عبد الله المقدمي: رجال إسناده عندي على شرط الصحيح». 

- في (0/ 00 5) ذكر المصنف مناظرة جرت بين أبي الوفاء ابن عقيل 
وبعض الفقهاءء, ثم علّقى عليها. وقد نقلها في «الطرق الحكمية» (١/8؟)‏ 
من كتاب «الفنون» لابن عقيل. 

- نقل في (454/5) قول النبي يَكلِِ: «استعينوا بِالنَّسَلء فإنه يقطع 
عنكم الأرض». ثم قال: «ذكر أبو مسعود الدمشقي هذا الحديث في مسلم» 
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وليس فيه. وإنما هو زيادة في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صفة 
حج النبي يَكِهِا. ولا ثسك أن الإحالة على كتاب «الأجوبة عما أشكل 
الدارقطني على صحيح مسلم» لأبي مسعودء وهو مطبوع» غير أن فيه نقصّاء 
فلم يرد فيه هذا الحديث. 

- هذا القسم كغيره من أقسام الكتاب, لا يخلو من أقوال شيخ الإسلام 
وترجيحاته. انظر مثلا الصفحات الآتية: (0/ 7582070١0197‏ ١اث“ل‏ 
عسل بان ), 


كم 


أثره فى الكتب اللاحقة 


بما أن هذا الكتاب حوى أبحانًا عديدة من الأصولء ومسائل كثيرة من 

الفروع» وشروحًا مفيدة للأحاديث والآثارء ونقولَا مهمة من المصادر 
5 0 ءِ 

القديمة- كان له أثر بارز فيما ألف بعده من كتب في الفقه والآصول وشرح 
الحديث وتفسير القرآن» ورسائل مفردة في التقليد والاجتهاد وآداب الفتيا 
والقياس وحجية قول الصحابي وسدّ الذرائع والحيل والطلاق والأيمان 
وفتاوى النبي كَكِةِ. وعجر من هنا باختصار اعتماد المؤلفين عليه واستفادتهم 
منه عبر القرون» مما يدلٌ على شيوعه وتداوله بين الأوساط العلمية في 
العالم الإسلامي قبل طباعته لأول مرة في الهند سنة 1717- 1715. ولا 
نتناول بيان الكتب والمؤلفات التي اعتمد فيها أصحابها على النسخة 
المطبوعة؛ فإنه تحصيل حاصل. 

أَقْدَمُ من وجدناه نقل من الكتاب: الحافظ ابن حجر (ت507) في افتح 
الباري» (7707-775/17), فقد اقتبس نضا طويلًا من مبحث الحيل 
بقوله: «قال ابن القيم في الأعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلًا لم يصح 
القول بها عن أحد من الأئمة.... وأطال في ذلك جدًاء وهذا ملخصه». 
وعقّب عليه. وهذا النص في الكتاب .)77١/5(‏ وفي «الفتح» (178/17) 
نقل عن ابن القيم تنبيهًا على وهم في رواية بشير بن المهاجرء سرى من قصة 
الغامدية |إلى قصة ماعز. وهذا أيضًا منقول من هنا (65/ ١١‏ 5). 

واستفاد الحافظ أيضًا منه في ترجمة يحيى بن أبي إسحاق الهنائي من 
«تهذيب التهذيب» »)178/١١(‏ وقال: «هكذا رأيت في الأعلام لابن قيم 
الجوزية» مشيرًا إلى ما ذكره ابن القيم نقلا عن سعيد بن منصور في (سننه) 

م 


والبخاري في «تاريخه» وما وقع في اسمه من الاختلاف. 


وذكر أبو ذر أحمد بن سبط ابن العجمي (ت884) في «تنبيه المعلم 
بمبهمات صحيح مسلم» (ص7١٠)‏ حديثًا وقال: «عزاه ابن القيم في مَعَالم 
الموقعين إلى مسند أحمد). 

ونقل ابن مفلح (ت885) في «المبدع» من الكتاب في مواضعء» ففي 
)1١0‏ قال: «قوّى في أعلام الموقعين أن الرجل أشد شهوة مسن 
المرأة...». وفي (7/ 517): «وفي أعلام الموقعين: وظاهره أنه إذا لم يجد 
طَولّا لحرة مسلمة ووجد طولًا لحرة كتابية أن له نكاح الأمة...». ونقل في 
(1/ 7294) ما يتعلق بمسألة التحليل. والنضّان الأولان نقلهما أيضًا ابن قندس 
(رت851) في «حاشيته على الفروع» (تحقيق محمد بن عبد العزيز 
السديس) ص78١01١١4.‏ فلعل ابن مفلح صادر عنها. 

وجاء علاء الدين المرداوي (ت8805) فاقتبس منه كثيرًا في أبواب 
عديدة من كتابه «الإنصاف»., وهذه مواضعها: ه/ /5.57١‏ 50.5" 
ا ا ا الل لل الل 4 
/ا4اء 14149 م من طبعة دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت). 

كما نقل عنه في مواضع من كتابه «تصحيح الفروع): 7/ 21192158 
/ا// هلال "4179/1١93 /٠١‏ (طبعة مؤسسة الرسالة 4 .)١547‏ 

واستفاد منه أيضًا في كتابه الأصولي «التحبير شرح التحرير)؛ ففي 
(0/ 07976 أن الشيخ تقي الدين وابن القيم ذكرا أنه ليس في الشريعة ما 
يخالف القياس ولا ما لا يعقل معناه. وبيّنا ذلك بما لا مزيد عليه. وفي 

84م 


(8/ 946") مسألة في الاجتهاد والتقليد. وفي (8/ ٠005‏ 4) إذا حدث مسألة 
لا قولٌ فيها ساغ الاجتهاد فيهاء ونقل عن ابن القيم أنه يُسَنٌ أو يجب عند 
الحاجة, وفي (4/ 047-4٠5١‏ 4) نقل عنه ما يتعلق بفتوى الفاسق. 

واعتمد يوسف بن عبد الهادي (ت09١4)‏ على «أعلام الموقعين» في 
عدد من كتبه» ففي سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» (ط. دار النوادر 
)4055484474772 لصوص 
كثيرة مأخوذة منه» بل (الفصل الحادي عشر في ذكر المحلل وأحكامه) كله 
منقول منه. ونقل في كتابه (إرشاد الحائر إلى علم الكبائر» (ط. دار البشائر 
الإسلامية )١5575‏ فصلا مطولا عن الكبائر (ص٠5-‏ 57)؛ وهو في 
«الأعلام» (5/ .)47١-47٠‏ كما نقل في ١‏ محض الصواب في فضائل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» (ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
"40١‏ مبحث عدم قطع يد السارق في المجاعة. ولم يذكر 
«الأعلام» ولا ابن القيم؛ بل اكتفى بقوله في أثنائه /١(‏ 787): «قال بععض 
أصحابنا». 

واستفاد الشُويكي (ت44) من الكتاب في «التوضيح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح» في مبحث نكاح المحلل (74/7) وفي مبحث الخلع 
)١17 5 /*(‏ من طبعة المكتبة المكية .١514‏ 

ونقل الحجّاوي (ت9358) في «الإقناع» (ط. دار المعرفة) ”/ ١75‏ 
شيئًا من مبحث الحيل» وقال: «وقد ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين» من 
ذلك صورًا كثيرة جذا يطول ذكرها» كما نقل عنه في ”/ ١97‏ عدم جواز 
التحليل المشروطء و4/ ١١‏ مسألة الاستثناء في الطلاق» و5/ 45 مسألة 
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أخرى في الطلاق. 

واستفاد منه ابن النجّار الفتوحي (ت917) في «معونة أولي النهى» 
(ط. بن دهيش) في مواضع. منها ٠١7/5‏ (ألفاظ العقود). ١77/9‏ 
(التحليل المشروط): 18١/١١‏ (استفتاء المفتي الفاسق) و١١/ ١910‏ 
(أجرة الفتيا). كما نقل عنه في «شرح الكوكب المنير» (ط. جامعة أم القرى) 
4 مبحث عام مخالفة الشريعة للقياس» 5/ 071-0577 تفصيل 
القول فيما إذا حدثت مسألة لا قولّ فيهاء و5/ 0545 فتوى الفاسق. 


ومن أشهر المؤلفين الحنابلة الذين نقلوا عن الكتاب في القرن الحادي 
عشر: منصور البهوتي (ت51١23)»‏ فقد أكثر النقل عنه في «كشاف القناع» 
(ط. دار الفكر) "/ الاك مق شعلا 7/1 هال الات دول 
"000٠1‏ وفي شرح منتهى الإرادات- دقائق أولي النهى) 
(ط. عالم الكتب) 1/ 0578747 /485» وفي (إرشاد أولي النهى 
لدقائق المنتهى) (ط. بن دهيش). 

واعتمد عليه كثيرًا ابن العماد (ت894١٠١)‏ في كتابه «معطية الأمان من 
حنث الأيمان) (ط. المكتبة العصرية جدة »)١517‏ ونقل نصوصًا طويلة منه 
كما نص عليه في مواضعء انظر: ص 246 187-119 (معنى لا طلاق في 
إغلاق»))2 ٠١1-1١97‏ (مبحث الطلاق الثلاث). 759-775 (الحلف 
بالحرام)» /7137- 10 7 (اليمين بالطلاق والعتاق). كما اقتبس منه في كتابه 
الآخر «شذرات الذهب» (ط. الخانجي) /١‏ 77-77 (من حُفظت عنهم 
الفتوى من الصحابة)» و١/ ١55‏ (الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده). 


وفي القرن الثاني عشر اقتبس منه كثيرًا أحمد المنقور (ت76١1١)‏ في 
مجموعه المسمى «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» (ط. المكتب 
الإسلامي)» فلير جع /١‏ 78.017 01ل لالاكى 0ه" لاولل الالال 
الال 41 ؟/ الا خش ١41.1١4‏ - "8م 851077 58". واعتمد 
عليه كثيرًا الشيخ محمد حياة السندي (ت77١١)‏ في رسالته «الإيقاف على 
سبب الاختلاف». 

ونقل الأمير الصنعاني (ت87١١)‏ في (إجابة السائل شرح بغية الآمل» 
(ط. مؤسسة الرسالة )١985‏ ص ١07”‏ رأي ابن القيم في الاحتجاج بقول 
الصحابي إذا انفرد» وناقشه في ذلك. واعتمد في كتابه «الاقتباس لمعرفة 
الحق من أنواع القياس» على «الأعلام» بشكل كبير. 

أما السمّاريني (ت88١١)‏ فهو معروف بالنقل من كتنب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم في مؤلفاته» وهذه بعض المواضع التي نقل فيها من 
لأعلام الموقعين». انظر: «غذاء الألباب» (ط. مؤسسة قرطبة) ,*0/8/١‏ 
0 90/75؛ الوامع الأنوار البهية» (ط. المكتب الإسلامي) 1/7/- 
87" مبحث الاحتجاج بفتاوى الصحابة» ؟/ (كشف اللثام شرح 
عمدة الأحكام) (ط. دار النوادر) 57/7/9- لالاكى ه/ الل ولا 8ع 


4 هه" «القول العلي لشرح أثر الإمام علي» (ط. الكويت) 


يي ل اق 01 ا ال 0 


وذكر مرتضى الزبيدي (ت5١١١)‏ فى «إتحاف السادة المتقين» 
5 7 1 ّ 
(0/ 2514 أن الكراهة إذا أطلقتُ تنصرف إلى التحريم؛ كما حققه ابن القيم 
في «أعلام الموقعين» واستدل بأقوال الأئمة من المذاهب الأربعة. 


4١ 


واستخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت5١١١)‏ مبحث الاحتجاج 
بقول الصحابي من هذا الكتابء ولخصه في رسالته المعنونة (مبحث 
الاجتهاد والخلاف» ضمن مؤلفاته (الجزء الثالث)» كما نقل عنه في رسائله 
الشخصية ضمن مؤلفاته (5/ 775 706 765/4 305). 

ونقل صالح الفلاني (ت18؟١)‏ في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ط. 
دار المعرفة) نصوصًا كثيرة وطويلة من الكتاب» ففي ص ١٠١‏ (مبحث ذم 
الرأي)؛ وص ٠7”‏ (مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ)» وص44 (وضع 
الكتب بالرأي)؛ وص7١١-8١٠‏ (معنى قول الشافعي: إذا صح الحديث 
فهو مذهبي)» وص ١١5-١117‏ (دعوة الأئمة إلى اتباع السنة)» وص9١١-‏ 
(الردعلى من زعم أن ذم التقليد في القرآن خاص بالكفار)» 
وص١5١- ١57‏ (فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد معاند وصاحب 
حجة).؛ وص177- ١590‏ (فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية)» 
وص ١17١-١550‏ (فوائد تتعلق بالفتوى). 

ونقل مصطفى الرحيباني (ت157١)‏ في «مطالب أولي النهى» (ط. 
المكتب الإسلامي) نصوصًا عديدة في مواضع. وهي في ,5494/١‏ 25565 
الاك ارم 5/ الاك "لاك ه/ لال ملالل لاق 45/56455". 

واعتمد الشوكاني (ت٠5١١)‏ عليه في رسالته «القول المفيد في أدلة 
الاجتهاد والتقليد» (ط. الكويت 175975). ونقل عنه في ص 257 55, 201 
»١‏ "ل. كما نقل عنه في فتاواه «الفتح الرباني» (ط. اليمن) 4/ -1١77‏ 
١ 4‏ (عدم إقامة الحدود على التائب)» /ا/ 507 7507-7 (مسألة اليمين 
بالطلاق والعتاق).94/ 555-5570 (,بحث في القرائن» وتعقيب 


045 


الشوكانى عليه), -60707/٠١‏ 14 ا(الإإجماع الذي تقوم به الحجة). 
ونقل أيضًا عنه فى موضعين من «نيل الأوطار» (ط. دار الحديث )١51*‏ 
5 (باب نكاح المحلل)» و5/ 715 (باب من حرّم زوجته أو أمته). 


واقتبس منه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت11805) في رسالته «الإيمان والرد على أهل البدع») ضمن ١مجموعة‏ 
الرسائل والمسائل النجدية» (ط. القاهرة 54 .)١7‏ كما نقل عنه ابنه الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن (ت197١)‏ في كتابيه: «الإتحاف في الرد 
على الصحاف» (ط. دار العاصمة) ص76 (الحكم على حديث «أصحابي 
كالنجوم»)» و(مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام» (ط. 
وزارة الشؤون الإسلامية 5 )١557‏ ص78١.‏ 

وكان عند الأمير صديق حسن خان القنوجي (ت107) في مكتبته 
العامرة نسخة خطية من الكتاب في مجلدين؛ كما ذكر ذلك في كتابه 
ااسلسلة العسجد في ذكر مشايخ السند» (طبعة بوفال )١797‏ ص84/» وقد 
استفاد منه كثيرًا في مؤلفاته» بل جرّد منه بتعض الأبواب والفصول وضمَّنها 
في كتبه أو أفردها بتأليف. فكتابه «بلوغ الشّول من أقضية الرسول» (المطبوع 
سنة )١547‏ يحتوي على فتاوى النبي يَكْةِ التي جمعها ابن القيم في آخر 
«الأعلام»» وكتابه «ذخر المُحتي من آداب المفتي» (المطبوع سنة )١595‏ 
مأخوذ منه أيضًا. وضمّن كتابه «الدين الخالص» (المطبوع لأول مرة سنة 
)107-١‏ مبحث الاجتهاد والتقليد بتمامه نقلّا عن «الأعلام». يراجع 
«الدين الخالص» (ط. المدني بمصر 17179) 4/ ٠١-7174‏ 4. وفيما يلي 
بعض مؤلفاته الأخرى التي استفاد فيها من «الأعلام): 
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«فتح البيان بمقاصد القرآن» (ط. المكتبة العصرية بيروت) 70٠/١‏ 
(عدد الأحاديث المنسوخة)» 778/١‏ (من الكتب المؤلفة في الرد 
على التقليد)» 47١/7‏ (شروط المفتي)» ٠١ /١١‏ (الرد على الجهمية 
في مسألة الاستواء بثمانية عشر وجهًا). 744/١7‏ (مسألة التقليد). 
ا#نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» (ط. دار الكتب العلمية :)5١١1‏ 
ص 6١‏ (مسألة الطلاق الثلاث)» ص17/١-‏ 18/8 (معنى طاعة الرسول 
والأمراء)» ص184- ١9١0‏ (الرد إلى الله والرسول عند الاختلاف)» 
ص ١9١‏ (الرد على التقليد)» ص77 (لا يجوز للمفتي أن يشهد على 
اللتورشوله يانه حر كذا أو خرب): 

«الروضة النئدية شرح الدرر البهية» (ط. دار المعرفة)» نقل عنه في 
مسائل كثيرة» وهذه إشارة إلى مواضعها دون ذكر الموضوعات: 
1/١‏ "اك مك 4لاء زلا ولا او لحل كهدلل الاك 319 
دلا رول الال الراك دلولل لاك اموس ظال كول 
0 

حسن الأسوة فيما ثبت عن النبي يك في النسوة» (ط. مؤسسة الرسالة) 
ص ٠١7»‏ (مسألة الطلاق الثلاث)؛ ص١‏ : (لعن المحلل). 

«ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي» (ط. المكتبة السلفية 
7 © قال في (ص4): «وفي أعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به. ولعلك لا 
تظفر بها في غير ذلك الكتاب ولا بقريب منه». ونقل في (ص ١‏ ”) كلام 
ابن القيم من «أعلام الموقعين» في كتاب عمر إلى أبي موسى 
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الأشعريء وقال: «ثم شرح هذا الكتاب؛ وأطال إطالةً تُستطاب» وأتى 
بالعجب العجاب فى ضمن الفصول إلى آخر الكتاب». 

- «الحطّة في ذكر الصحاح الستة» (ط. دار الكتب العلمية) ص7؟17١»‏ 
/ا1١86ه-5109.‏ 

- «أبجد العلوم» (ط. دار الكتب العلمية)» قال في (7509/17): (وقد 
أطال الحافظ ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين في 
إبطال الحيل التى أحدثها الفقهاء وأجاد». 

- «إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» (ط. بيروت )١5١١‏ ص١/‏ 
(شروط المفتي)» ص 07 (إنكار المنكر). 

- وآخر من اطلعنا عليه نقل من الكتاب قبل طباعته: خير الدين نعمان بن 
محمود الآلوسى (ت1717). ففى كتابه «جلاء العينين فى محاكمة 
الأحمدين» الذي ألّفه سنة /1741 نقول في مواضع هذا بيانها (ط. 
مطبعة المدني): ص58 ١‏ (مبحث الطلاق الثلاث)» ص”507 (الوضوء 
بالخل)؛ ص577-718 (نصٌ طويل فى استبراء المختلعة؛ قال 
الآلوسي في آخره: وإنما سقته بطوله لأنه قلما يوجد في كتاب)؛ 
ص77"0- 547 (مسائل الربا). 
وبهذا نصل إلى ختام هذا المبحث الذي استعرضنا فيه أثر هذا الكتاب 

في الكتب التي تلته. ومدى اعتماد المؤلفين الحنابلة وغيرهم عليه في 

مباحث مختلفة من الفقه والأصول والحديث والرجال. ويُعتبر هذا الكتاب 

أكثر كتب ابن القيم رواجًا وقبولَا وتأثيرًا عند المؤلفين بعد «زاد المعادا. 

وصدق الشيخ بكر أبو زيد حيث قال: «ولو لم يكن من مؤلفاته إِلّا كتابه «زاد 
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المعاد فى هدي خير العباد» ذلك الكتاب النافع المعطارء وكتابه الجامع 
لأمهات الأحكام وحقائق الفقه وأصول التشريع وحكمته وأسراره المسمى 
الإعلام الموقعين» وغيرهما مما يُعجب ويُطرب. لو لم يكن منها إِلّا هذان 
الكتابان لكفى)217. 


الى على علد م7 
عد عد كه 


.)77 -ا/١ «ابن قيم الجوزية  حياته؛ آثاره» موارده» (ص‎ )١( 
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مؤلفات ودراسات عن الكتاب 

قام بعض المؤلفين بإفراد بعض الفصول والأبواب منه في كتب مستقلة 
واتجه آخرون إلى اختصار الكتاب وتهذيبه وانتقاء بعض مباحثه. ونشر 
بعضهم دراسات وبحونًا عنه. وترجمه بعضهم إلى لغات أخرىء وقام 
أحدهم بالردٌ عليه. ونستعرض فيما يلي هذه الكتب والدراسات التى تدلّ 
على أهمية الكتاب ومدى انتشاره وتأثيره فى الأوساط العلمية. 

2 556 5 

* أفرد منه القسم المتعلق بفتاوى رسول الله يَلِةِ بالعناوين الاتية: 

أ- «بلوغ السّول من أقضية الرسول». أفردها النواب صديق حسن خان 
القنوجي. وطبعت طبعة حجرية بالهند سنة ١147‏ مع كتاب «نيل المرام من 
تفسير آيات الأحكام» في مجموعة7١2»‏ ثم طبعت سنة .1737١‏ 

ب- «فتاوى رسول الله لها تحقيق وتعليق: مصطفى عاشورء ط. 
مكتبة اللاعتصام بالقاهرة ١٠19١م.‏ والطبعة الثانية من دار بوسلامة بتونس 
1941م 

ج- «فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين يلها حقق نصوصه 
وخرّجٍ أحاديثه وعلّق عليه: عبد القادر الأرناؤوط» وساعد في ذلك طالب 
عوّادء ط. دار المعراج الدولية بالرياض .١5١6‏ 


د- «فتاوى رسول الله يكوا تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الحي الكتاني في «التراتيب الإدارية» /١(‏ 107): الو لم تنشر الأمة 
الهندية أثرّا غير هذه المجموعة المقدسة لكان كافيًا. وأرى أن التأبّط بها على كل 
مسلم متعين2. 


/ع04 


ه- رنب هذه الفتاوى على الأبواب الفقهية: قاسم الشماعي الرفاعي؛ 
وطبعها على حدة. 

و- «شفاء الصدور في فتاوى الرسول». حققه وخخرج أحاديثه: بشير 
محمد عيون. 

ز- «فتاوى رسول الله يدا تحقيق: خالد خادم السروجيء ط. مكتبة 
ابن القيم. 

ح- «فتاوى رسول الله يلا تحقيق: خليل مأمون شيحا. 

ط- «فتاوى رسول الله ملا تحقيق: سليمان البوابس» ط. دار الحكمة. 


ي- «فتاوى النبى يَكِةِ فى الصلاة». تحقيق: على أحمد الطهطاوي. ط. 
دار الكتب. 

ك- حُققت هذه الفتاوى في ثلاث رسائل في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» ونوقكشت فى السنوات »١5١١‏ 7 1181. 
حمّقها: ناصر بن إبراهيم العبودي؛ ولطيفة عبد الله الجلعودء وحصة صالح 

* نش منه القسم الخاص بالتقليد: 

أ- ضمن كتاب «الدين الخالص» للنواب صديق حسن خان فى الهند 
سنة 1707. وهي في (5/ 11/4- )8٠١‏ من طبعة المدني سنة 1719/4 . 

ب- «تفصيل القول فى التقليد» ضمن «مجموعة الرسائل الكمالية» 
(الجزء الرابع)» ط. مكتبة المعارف بالطائف د.ا ت. 
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ج- «رسالة التقليد»» تحقيق وتعليق: محمد عفيفيء ط. المكتب 

الإسلامي بيروت ١5٠7‏ ثم .١5٠5‏ 
و 

* نشر منه القسم الخاص بالقياس: 

أ- بعنوان «القياس في الشرع الإسلامي»؛ بعناية: محب الدين 
الخطيب». ط. المطبعة السلفية بالقاهرة ١745‏ ثم 11770. ونشرته أيضًا دار 
الآفاق الجديدة بيروت 1794/8. 

ب- ضمن «رسالتان فى القياس»., ط. دار الفكر عمان. 

* نُشِر منه القسم الخاص بالاحتجاج بآثار الصحابة بعنوان: «البينات 
السلفية على أن أقوال الصحابة حجة شرعية في أعلام الإمام ابن قيم 
الجوزية» بعناية: أحمد سلام» ط. دار ابن حزم بيروت .١51١17‏ 

* نُشِر منه القسم الخاص بأمثال القرآن: 

أ- بعنوان «درر البيان في تفسير أمثال القرآن» أفرده بعض علماء نجد 
لم يذكر اسمه. وطبع في المطبعة السلفية بالقاهرة دون تاريخ. (ابن قيم 
الجوزية: .)7١7١‏ 

ب- في مجلة «الهدي النبوي» القاهرة» المجلد )١171/5(٠١‏ العدد 
.١١-١‏ والمجلد ١؟(70/5١)‏ الأعداد فى 7-1١١١‏ 1. 

ج- تحقيق: ناصر بن سعد الرشيدء ط. دار مكة للطباعة والنشر بمكة 
المكرمة »١14٠١‏ ط!. مطابع الصفا بمكة المكرمة .١405‏ 

د- تحقيق: سعيد محمد نمر الخطيبء ط. دار المعرفة بيروت ١5٠7‏ 
ون * 
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* اختصر منه النواب صديق حسن خان القنوجى آداب المفتى بعنوان 
«ذخر المحتى من آداب المفتى»» وطبعت فى بوفال بالهند سنة .١7965‏ 
أستراز! الشريعة» وسماه «أسرار الشريعة من اعلام الموقعين»؛ ط. دار المسير 
.١1 8‏ 

# استخرج منه عبد المجيد جمعة الجزائري «القواعد الفقهية»؛ ط. دار 
ابن القيم بالدمام ودار ابن عفان بالجيزة ١‏ 5457١ه.‏ وهي رسالة ماجستير. 
الإمام أحمد؛ وسماه «أصول فقهاء الحديث»؛ طبع سنة .١8177‏ 

* ومما نْشِر فى تهذيبه واختصاره وانتقائه: 

أ- «مختارات من اعلام الموقعين» للشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ 
ط. مؤسسة آسام بالرياض .١5١7‏ 

ب- «فوائد من شرح اعلام الموقعين»» دروس علمية شرحها الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» طبعت ضمن «الفوائد العلمية من الدروس 
البازية» (ج8). 

ج- «تهذيب اعلام الموقعين»»؛ انتقاء وتهذيب: عابد بن عبد الله 
الثبيتي» ط. دار ابن الجوزي. 

د- (بغية الموفقين من اعلام الموقعين»» انتقاها: شمس الدين بن 
محمد أشرف» ط. مكتبة الصحابة» الشارقة .١5١9‏ 

ه- (اعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ قام بإعادة ترتيبه وتبويبه 

١٠ 


وتقسيمه على الموضوعات: صالح أحمد الشامى. ط. دار القلم دمشق 
غ؛ مجلدات. 

* من الدراسات التي تُشرت عن الكتاب: 

أ- «منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية ‏ دراسة موازنة»»؛ إعداد: 
أسامة عمر سليمان الأشقرء ط. دار النفائس عمّان .١877‏ 

ب- «منهج ابن القيم في الفتيا تأصيلات وتطبيقات».: إعداد: 
إبراهيم بن يحيى الزهراني» رسالة ماجستير بجامعة أم القرى مكة المكرمة. 

* رد الشيخ حبيب أحمد الكيرانوي في كتابه «الدين القيم» على مبحث 
الاجتهاد والتقليد من «أعلام الموقعين»» وقد طبع لأول مرة ضمن كتابه 
«فوائد في علوم الفقه» في كراتشي سنة 1785. ثم طبع مع «إعلاء السئن» 
(/44-8) في كراتشي سنة .١515‏ 

* ترجم الكتاب إلى اللغة الأردية: الشيخ محمد الجوناكرهي بعنوان 
«دين محمدي»» وطبع لأول مرة بدهلي في السنوات 157-1188 في 

* ترجم المبحث الخاص بالتقليد إلى الإنجليزية: عبد الر حمن 
مصطفىء وطبع في نيويورك سنة *11١7م.‏ 

* ترجمه إلى الفرنسية: محمود فتحي سنة 1911م كما في #رحلة 
الكتاب العربى إلى ديار الغرب» .)١75/17(‏ 


ا نا نيا 


النسخ المعتمدة في هذه النشرة 

اعتمدنا في إخراج هذه النشرة على سبع نسخ قديمة من القرنين الثامن 
والتاسع؛ لم يسبق الرجوع إليها في طبعة أخرى من قبل. وقد راجعنا أحيانا 
نسختين متأخرتين أيضًا للاستئناس. وإليكم وصفها فيما يأتي: 

١‏ - نسخة المكتبة المحمودية (ح): 

لم يصل إلينا من هذه النسخة القديمة الجيدة إلا المجلد الأول» وهو 
محفوظ في المكتبة المحمودية ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة» برقم .١557‏ عدد أوراقه 07؛ وفي كل صفحة ١9‏ سطراء وهو 
مكتوب بخط النسخ. وقد وقع اضطراب في ترتيب الأوراق في موضع 
واحدء وذلك أن الورقتين (4» 4) موضعهما الصحيح بعد الورقة (717/8) 
حسب الترقيم الموجود. 

بداية النسخة بعد صفحة العنوان هكذا: «بسم الله الرحمن الرحيم. رب 
يسّر وأعن. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارًا...». وانتهت بقول المؤلف 
بعد ماتمٌ شرح كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في 
القضاء: «فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين رضي الله عنه من الحكم 
والفوائد» والحمد لله رب العالمين». هذه النهاية توافق 7/ ١565‏ من طبعة 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله؛ فالظاهر أن النسخة 
الكاملة كانت في ثلاثة مجلدات. 


لم يذكر الناسخ اسمه. ولكن قيّد تاريخ النسخ بقوله: «آخر المجلد 
الأول من كتاب «معالم الموقعين عن رب العالمين». يتلوه إن شاء الله في 
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الثاني ذكر تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك. 
وكان تكملته (في الأصل: «تكمتله» سبق قلم) بكرة نهار السبت تاسع عشر 
شهر جمادى الأولى من سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» والحمد لله أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطناء وصلواته على محمد وآله. وحسبنا الله وكفى». وهنا 
تنبيهان: 

- الأول: أن لفظ «معالم» في هذه الخاتمة غيّره بعضهم ‏ ولعله أحد 
أمناء المكتبة المحمودية في القرن الماضي ‏ إلى «اعلام»» وقد فعل ذلك 
في صفحة العنوان أيضا. وذلك أمر غير مقبول بلا شكء غير أنه يشكر في 
كلا الموضعين على أنه إذ حاول تغيير لفظ «معالم»» لم يحرص على إخفاء 
معالم اللفظ. فهي لا تزال تلوح «كباقي الوشم في ظاهر اليد»! 

- الثاني: أن (وسبعمائة» أيضا ليس بخط الناسخ. وإنما كشط ذلك 
البعض ما كان مكتويًا بعد (سبعين»» ثم كتب في موضعها (وسبعمائة» ذاهبًا 
بها خارج السطر. ومن المؤسف أن عمل الكشط هنا ذهب بالأصل تمامًا. 
وأول ما خطر ببالنا أن الأصل قد يكون «ثمانمائة»» فغيّر إلى «سبعمائة») 
للمغالاة في ثمن النسخة؛ ولكن مراجعة التقويم لم تصدّق ذلكء فإن التاسع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثمانمائة وافق يوم الاثنين» وفي سنة تسعمائة 
وافق يوم الأربعاء» والناسخ قد نصّ على يوم السبت. أما سئة سبعمائة فقد 
وافق أول جمادى الأولى فيها حسب التقويم يوم الاثنين» وذكر ذلك 
المقريزي أيضا في كتاب السلوك (4/ 745)» فيكون التاسع عشر موافقا 
ليوم الأحد؛ ولا يبعد أن يوافق في بلد الناسخ قبله بيوم حسب رؤية أهل 
البلد؛ وذلك يدل على صحة «سبعماتة» في النسخة. ولكن إذا كان ذلك هو 
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الثابت بخط الناسخ. فما الذي دعا المغيّر إلى تغييره» وماذا استفاد منه؟ يبدو 
من كتابة حرف النون من «سبعين» أن ناسخ الأصل مائل إلى الزخرفة» فلعله 
رسم «سبعمائة» على وجهٍ خيّل إلى صاحبنا أن غيره سيجد مشقة بالغة في 
قراءته» فرأى من النصح لرواد المكتبة المحمودية أن يبرزه بجلاء تام» 
فكشط أولا ما رسمه الناسخ ثم أعاد كتابته بخطه. 

أما صفحة العنوان فكتب فيها أولا اسم الكتاب : «كتاب معالم 
الموقعين»» وغيّر صاحبنا لفظ «معالم» إلى «اعلام»» كما سبق. ويليه اسم 
المؤلف هكذا: «للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن القيم الحنبلي قدّس الله روحه الطاهرة» وأسكنه جنته 
الزاهرة. إنه ذو المئن الوافرة». 

وتحته بعد أسطر: «فرغ كاتبه من كتابته عام “الالاها. وهذه الجملة 
بخط صاحبنا. 

والصفحة تحمل ثلاثة قيود تملكء وقيد مطالعة» وقيد وفاة بعض 
الشيوخ. ولم يظهر شيء منها بتمامهء فقد ذهب ببعض أجزائها الكشط 
أو لصق الورقة المحيطة بأطراف الصفحة. وفي وسطها: تقييد اسنة 
»2٠١ 41“‏ والتقييد نفسه نجده في الجانب الأيسر من الصفحة أيضاء وهو 
يحيل أن تكون سنة كتابة النسخة ١١1/4‏ إن زعم زاعم. أضف إلى ذلك خط 
النسخة وأن التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ٠١174‏ يوافق يوم الأربعاء» 
لايوم السبت. 

والقيد الوحيد الذي نجا من الطمس والإخفاء قيد مطالعة ورد في آخر 
النسخة بعد الخاتمة في سبعة أسطر في شكل هرم مقلوبء وكاتبه الشيخ 
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ابن العماد الحنبلي (ت )1١89‏ صاحب «شذرات الذهب في أخبار من 
دهن و فيه ببح مالاخة بالمطة فزت لتسال الل النع والشيول. كاله 
عبد الحي ,ب بن أحمد ابن العماد الحنبلي». ثم أرّخ مطالعته في سطرين 
خفيت كلمة أو كلمتان من آخرهما من أجل ورقة ألصقت فوق ورقة 
الأصلء ونصٌ ما كتب: «تمت مطالعته نهار الاثنين تاسع عشر من جمادى 
(الأولى) من كتهو رسي بدت وسيفية لازو السمة 1 قراءة احير 
النص ظنية وقد يكون في الأصل أكثر من كلمتين. وفي قراءة التاريخ والشهر 
وجه آخرء وهو: اتاسع عشري جمادى الآخرة»» فالرسم محتملء ولم يظهر 
في آخر السطر الأول بعد «جمادى» إلا الألف واللام؛ فيحتمل الأولى 
والآخرة. والمرجّح لقراءتنا أن التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ٠١177‏ 
هو الذي يوافق يوم الاثنين. أما التاسع والعشرون من جمادى الآخرة؛ فهو 
موافق ليوم السبت. 

ودجو اناي العجاد ا بجر وري ان درا لاطي يج 31011 
ونقل فيه من هذا المجلد في موضعين» سمَّى الكتاب في أحدهما «معالم 
الموقعين». وتحمل حوائي النسخة بخطه عناوين بعض مباحث الكتاب 
وتنبيهات متفرقة. 

النسخة واضحة؛ وأخطاؤها قليلة» وقد عنيت عمومًا بضبط الألفاظ 
والدلالة على إهمال الحروف بوضع علاماته. وقد قوبلت على الأصل 
المنتتسخ منه؛ فاستدرك في طرّتها بعض ما وقع في النسخ من السقط 
والغلط. ويظهر أن بعضهم عارضها بنسخة أخرىء ثم قيّد فروقًا على طرة 
هذه مع علامة صح» ووضع في الأصل علامة اللحق» كأنه ساقط منه. بل 


١١ 


تجرّأ في مواضع على إصلاح المتن بزعمه. ومن أمثلة ذلك: 
العبد يميز به بين الصحيح والفاسد... والغي والرشاد. ويُهِدٌه حسنٌ القصد. 
وتحرّي الحق» وتقوى الربٌ في السرٌ والعلانية. ويقطع مادّتّه اتباعٌ الهوى؛ 
وإيثار الدنيا...». 

رأى هذا الشخص في نسخة أخرى: «ويعينه على حسن القصداء 
فوضع علامة اللحق بعد لفظ «الرشاد». وكتب في الحاشية: «ويعينه على» 
مع علامة صح ! وكذلك رأى فيها: «ويقطع ما فيه»» فضرب على الدال في 
نسختناء» وأصلح ما بعده ليقرأ (ما فيه». 

- في ق(07/أ): «فالمرأتان في الشهادة كالرجل الواحد)؛ فحكٌ 
الكاف واللام من «كالرجل»»: والألف واللام من «الواحد». ليقرأ: (كرجل 
واحد). 

- في قى (775/ ب): في إعطاء الأخت مع البنت وبنت البنت»» فغيّر 
كلمة البنت الثانية إلى «الابن»» فصارت «بنت الابن». 

2 في 1/١‏ 77/ ا( جاءت كلمة «المعاورضين). فأصلحها: 
«المتعاوضين». 

ولكن هذه التغييرات حصلت ‏ والحمد لله بطريقة تجعل الكشف 
عنها سهلاء فلا ينخدع بها القارئ المتمهل. 

"- نسخة تكيّة الخالدية ببغداد (ع): 

هكذا مرسوم في ختم التكية؛ ويقال لها «التكية الخالدية» بالوصف 
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أيضا. ومعنى الإضافة أنها تكية الخالديين» أي مريدي الشيخ خالد 
النقشبندي (ت .)١1157‏ وقد احتضنت إحدى حجرات التكية مكتبة قيمة 
تشتمل على موقوفات إبراهيم فصيح الحيدري صاحب «عنوان المجد في 
بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد) )١11994-1١770(‏ وغيرها. (انظر دراسة 
الدكتور عماد عبد السلام رؤوف عنن التكية المذكورة في صفحته على 
الفيس بوك). ولما نقلت بقاياها إلى مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد 
كانت منها هذه النسخة» وهي محفوظة فيها برقم 1/05. ونشكر الدكتور 
ماهر الفحل على تصوير هذه النسخة والنسخ العراقية الأخرى. 

بداية النسخة: «بسم الله الرحمن الرحيمء وبه ثقتي. الحمد لله الذي 
خلق خلقه أطوارا». وهي مخرومة الآخرء وتنتهي بقول المؤلف في المثال 
السادس والخمسين من رد السنن: «عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع قال: 
رأيت رسول الله يَكِةِ يسلّم». لا سبيل إلى معرفة مقدار هذا النقصء ولكن 
الغالب أنه لا يكون كبيرا. ونهاية النسخة هذه توافق (7/ /0”) من طبعة 
الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد. فهي تشتمل على نحو النصف من 
الكتاب». وكأنها المجلد الأول منه» فإن معظم نسخ الكتاب إما في ثلاث 
مجلدات أو في مجلدين. ولكن هذه النسخة غريبة التقسيم؛ فإنها تضم 
ثللاث مجلدات: 

- المجلد الأول (ق١-/ا9).‏ 

- المجلد الثاني (ق 94- 6١١/أ).‏ 


- المجلد الثالث (ق /7١6‏ ب -#15). 


ومقتضى هذا التقسيم أن يتم الكتاب في ستة مجلدات. وقد افتتح 
و١6‏ 


الناسخ كل مجلد من هذه بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه ثقتي». 
وقال في خاتمة المجلد الثاني: «آخر المجلد الثاني من كتاب أعلام 
الموقعين من (كذا) رب العالمين. ويتلوه في الثالث قوله: وأما قوله: وسوّى 
بين الرجل والمرأة في العبادات». ولكن لا توجد مثل هذه الخاتمة في 
المجلد الأول فقد انتهى بقول المؤلف: «وقال عمر لأبي موسى: الفهم 
الفهم»» ثم بدأت الورقة التالية بعد البسملة و«به ثقتي» بقول المؤلف: 
«فصل قالوا: ومايبين فساد القياس وبطلانه...». 

لايعرف اسم كاتب النسخة ولا تاريخ كتابتهاء ولعل نقص آخرها ذهب 
بهماء ولكن خطها يدل ععلى أنها من القرن الثامن أو التاسع. وقد ضاعت 
منها الورقة الأولى التي تحمل عنوان الكتاب واسم مؤلفه. أما الورقة التي 
حلّت محلها فهي تتضمن ستة قيود من قيود التملك» وأهمها ما نصّه: 

«الحمد لله. هذا الكتاب المسمى باعلام الموَفّعين عن رب العالمين. 
دخل في ملك الفقير الحقير احمد بن عبد الله بن فدوش (أو فيروش) بن 
علي الشهير بابن... عفى (كذا) الله عنهم بمنه وكرمه. وكان ذلك في حدود 
سنة 445. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (كذا 
مكررًا)». وهنا تنبيهات: 

- ضبط لفظ «أعلام» في عنوان الكتاب بفتح أوله. 

- شطب بعضهم الهمزة من «احمد)» وزاد ميما في أول الاسم ليقرأ 


(محمد). 


شطب الشين من اسم جدّ الكاتب» وكتب زايا قبلها ليقرأ «فيروز». 
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وفوق هذه العبارة: «آعلام الموقعين لابن القيم»» وفي هذا النص أيضا 
ضبط «أعلام» بفتح أوله. وبحذائه بعد بياض قيدٌ تملّك: «ملك براهيم بن 
جديد)» والقيد نفسه وارد في ق59١/‏ أ. وبراهيم بن جديد أحد علماء 
الوشر تو م 01 

وفعت الخبازة قنداثالك :زنط : «جحنامة اللابة تيال على عبيذه فقي 
رحمة... الكريم الجليل أحمد بن عبد الله العقيل... ». قد تكون كلمة بعد 
«رحمة» خفيت تحت الورقة التي ألصقت عند ترميم النسخة» فيكون الأصل 
مثلا: «رحمة ربه»» وقد لا تكون. ثم يحتمل أن تقرأ «آل عقيل». ولعل 
المذكور هوالشيخ أحمد بن عبد الله بن عقيل المتوفى سنة 1714. وهو من 
آل عقيل من قبيلة عنزة» وكان رحل إلى الزبير» وقرأ هناك على فقهاء 
الحنابلة. ولفظه في هذا التملك يشبه لفظه في آخر إجازته لتلميذه الشيخ 
عبد الرزاق بن سلوم: «كتبه فقير رحمة ربه الجليل العلي أحمد بن عبد الله 
آل عقيل الحنبلى... ». انظر ترجمته فى «علماء نجد خلال ثمانية قرون» 
لابن بسام /١(‏ 4/5-/41). 

ويليه قيدٌ رابع طمس منه اسم المشتري وتاريخ الشراء. وبجانبه قيد 
خامس: «ملكه الأقل فهد بن أحمد السواط»»؛ وقد ورد أيضًا بهذا اللفظ في 
آخر النسخة. 


وعن يسار العبارة المذكورة قيد سادس وهو الأخير: «انتقل إلى الفقير 
إبراهيم فصيح الحيدري»»؛ وهوصاحب «عنوان المجدا كما سبق. ثم ف 


)00( تر جمته في «علماء نجد) للبسام /١(‏ 177). 


0 


و 


أسفل الصفحة ختمٌ نقشه: «وقف المرحوم إبراهيم فصيح الحيدري على 
تكية الخالدية»» وهذا الختم وارد ففى صفحات عديدة من النسخة, انظر مثلا 
الأوراق (575 0175015752426 4184ل!9١).‏ 

ذكر فى فهرس الأوقاف )3١١/7(‏ أن النسخة فى "٠١‏ ورقة. وقد 
سقطت ورقة واحدة منها وهى ق2777 فأكملت بخط حديث فى ورقتين» 
وسقطت الورقتان 717-171١‏ أيضًاء فاستدركت مادتهما فى ورقتين 
ملحقتين. وصورة النسخة التي بين أيدينا مضطربة الترتيب وتنقصها الورقة 
5 ولعلها سقطت في التصوير. أما عدد الأسطر في كل صفحة؛ فهى فى 
الغالب 77 سطرّاء لكنها فى بعض الصفحات بلغت 5 ", أو /ا١‏ سطرًا. وفى 
صفحة ١١‏ سطرًا فقط. انظر الأوراق .)75١17673767١5(‏ ولعل كاتب 
النسخة لم يكن من النساخ المحترفين» يدل على ذلك الاضطراب في طول 
الأسطر والمسافة فيما بينها. 
أول الكتاب: «إذا أبدى لهم الدليل ناجذَّيْه طاروا إليه رّرافاتٍ ووؤخدانا» 

00 : 

(:/ ب). وقد تصحفت «ناجذيه» في جميع النسخ المطبوعة إلى «بأخذته». 

- أثبت فى المستن فى ق85/ أ: «لا إلى القياس والآراء»» ونبّه فى 
الحاشية على أن «في الأصل: القياسين». 

- فى ق 84/ أ: «قال نفاة القياس». وذكر فى الحاشية أن «فى الأصل: 
قالوا). 
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- في الورقة نفسها: «قتل الخطأ شبه العمد؛؛ وقال في الحاشية: ١في‏ 
الأصل: قتيل». 

- في ق /١ ١7‏ ب: «فله أن يطلق في المجلس وبعده». وقال في 
الحاشية: «في الأصل: قبل المجلس». 

- في ق /١١٠١‏ ب: «والشارع والواقف لم يمنعاه منه). وقال في 
الحاشية: «في الأصل: ولم يمنعه». 

- في ق /١794‏ ب: اوهو ثلاثة أقسام... فأما القسم الأول». وقال في 
الحاشية: في الأصل:النوع». يعني موضع القسم. 

وقد انفردت هذه النسخة بالصواب في مواضع وقع التحريف فيها في 
النسخ الأخرى كلهاء ومنها أجود النسخ. ومن ذلك قول المؤلف: «فيا 
للقياس الفاسد الباطل» المناقض للدين والعقلء الموجب لهذه الأقوال التي 
يكفي في ردّها تصوُرُهاء كيف استجاز المستجيز تقديمها على السنن 
والآثار!». في النسخ الأخرى جميعا: «المتناقض للدين»» و«تقديمك» وهذا 
الأخير تحريف عجيب! 

لم أجد في النسخة علامات المقابلة على الأصل المنقول منهء ولكن 
في طررها تصحيحات كثيرة متنوعة بخطوط مختلفة؛ ومنها تصحيحات 
قياسية فوقها حرف الظاء. يعني: الظاهر أن الصواب كذاء وأكثرها أخطاء 
واضحة من سبق القلم ونحوه؛ مثل «مع العدل» في مكان «(محض العدل». 
و«اصحاب الحال» بدلا من «استصحاب الحال». وفي النسخة حواش تدل 
على مقابلتها على بعض النسخ, وقد استدركت الأسقاط مع علامة صح في 
آخرهاء ومع ذلك قد بقيت في النسخة أخطاء كثيرة. ولاحظنا أن متن النسخ 
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المطبوعة أقرب إلى هذه النسخة منه إلى غيرها. 
ار نسخة جامعة برنستون (س): 


هذه النسخة من مجموعة جاريت (قسم يهودا) و محفوظة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم١5071»‏ كما في فهرس ماخ (ص85). وقد صورتها لنا 
مشكورةً مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. وهي نسخة نفيسة من المجلد 
الأول للكتاب» وكتبت بخط نسخي جميل في القرن الثامن أو التاسع؛ وهي 
قليلة الأخطاء» ولكنها ناقصة» فلم يبق منها إلا سبعة عشر كراسّاء بل ضاعت 
ورقتان من الكراس السابع عشر أيضاء وانتهت بقول المؤلف وهو يذكر 
النوع الثاني من أنواع الاستصحاب: «... فإنك إنما سميت على كلبك ولم 
تسم على غيره. لما كان الأصل». وذلك يوافق 774/١‏ من طبعة الشيخ 
محمد محبي الدين» فالنسخة تشتمل على أقل من ربع الكتاب. 

ذكر ماخ في فهرسه أن النسخة في ١18‏ ورقة» غير أن ترقيم المكتبة 
شمل ورقة قبل الأصل وأخرى بعده» فبلغ 1١‏ ورقة. وقد سقطت ورقة بعد 
الورقة التاسعة قديما قبل وصول النسخة إلى أيدي الأجانب» ونبّه على ذلك 
بعض قراء النسخة في أعملى الورقة العاشرة بقوله: «هنا خرم في النسخة» 
فليتفطن له ويراجع». أما عدد الأسطر في كل ورقة؛ فهو في الأوراق الأولى 
سبعة عشر سطرّاء ثم بدأ يتفاوتء ففي كثير من الأوراق ١9‏ سطراء وفي 
بعضها ك١‏ أو ١"‏ أو ٠١‏ إلىأن صرت فى (ق78١/])‏ /ا١‏ وفى 
(ق78١/ب)75‏ سطرًا! ْ ْ 

ورد عنوان الكتاب واسم مؤلفه في صفحة العنوان على هذا الوجه: 
«الجزؤ (كذا) الأول من «معالم الموقعين عن رب العالمين» تأليف الشيخ 
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الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد المفسرين رّحْلة الراغبين 
أوحد العلماء العاملين شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي 
بكر بن أيوب بن جرير بن سعد الشهير بابن قيم الجوزية الحنبلي رحمه الله 
تعالى بمئه وكرمه». وبعده: «آمين» ثلاث مرات. وهنا تنبيهان: 

أولا: ذكر في نسب المؤلف : «جرير)». والمعروف :حريزء بالحاء 
المهملة في أوله وبالزاي في آخره. 

ثانيا: يدل هذا النص على أن سعدًا جد أيوب, والذي أجمعت عليه 
كتب التراجم أنه والد أيوبء فلعل ما وقع هنا من سبق القلم. 

وعن يسار هذه العبارة قيدان للمطالعة» وقيد في الورقة التي سبقت 
صفحة العنوان أيضاء ولكن لم يذكر أحد من المطالعين اسمه. 

وقد ذكر في بداية النسخة اسم المؤلف مشفوعا بالألقاب السابقة نفسها 
مع حذف نسبه هكذا : (ابسم الله الرحمن ن الرحيم؛ رب يسّر. قال الشيخ 
الإمام... محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية 
الحنبلي قدس الله روحه: الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا... » 

قوبلت النسخة على أصلهاء يعرف ذلك من الدوائر المنقوطة 
والاستدراكات وعبارة «بلغ مقابلة» التي كثيرًا ما نراها بيعخط الناسخ في نهاية 
الكراسات. وقد قابلها بعض المطالعين أيضًا على نسخة أخرى؛ ومعظم ما 
استدركه عبارات سقطت لانتقال النظر. انظر مثلا: (ق/1١1 2337١0118‏ 
7 » وعدم اكتشاف شيء منها في مقابلة الناسخ يدل على أنها 
كانت ساقطة من أصله أيضًا. وقد اهتم الناسخ بالضبط ووضع علامة 
الإهمال فوق حرف السين خاصة. 

انا 


؛ - نسخة أحمد الثالثك (ت): 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة أحمد الثالث ضمن متحف طوب قابي 
سراي برقم .١١7١‏ وهي في 08" ورقة» وفي كل صفحة 7١‏ سطرًا. ليس 
فيها صفحة العنوان بخط الناسخ, ولا خاتمة تتضمن اسمه وتاريخ النسخ» 
غير أنها نسخة قديمة من القرن الثامن أو التاسع؛ وخطها نسخي جميل مع 
العناية بالضبط وعلامات الإهمال. والبلاغات والاستدراكات بخط الناسخ 
تدل على مقابلتها على أصلها. 

وقد بدأت النسخة بعد «بسم الله الرحمن الرحيم» وهو حسبي» بقول 
المؤلف: الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا... ». وانتهت بقوله في آخر 
أمثلة ردّ السئن الصحيحة: «وإنما يؤتى من يؤتى من قبل فهمه وتحكيمه آراء 
الرجال وقواعد المذهب على السنة» فيقع الاضطراب والتناقض 
والاختلاف. والله المستعان». وذلك يوافق (7/ )١4‏ من طبعة الشيخ محمد 
محيي الدين» ويليه فصل تغير الفتوى واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والعوائد. فهذه النسخة تشتمل على النصف الأول من الكتاب» 
والنصف الآخر قد ضمّه المجلد الثاني المفقود. 

١‏ تحمل التعتعه إن تاراح فى ورلة إضافة في اخز اميق وخر فيد 
تملّك نصّه : «الحمد لله الخفيٌ لطفه . ملكه من فضل الله تعالى فقيرٌ عفو الله 
تعالى محمد بن (أبي) بكر بن علي بن صالح... بن سلامة الحنبلي» عامله الله 
تعالى بلطفه الخفي» ودبره بحسن تدبيره» (وختم) له بخير وعافية بجاه سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم في القاهرة في سنة اثنين وثمانين وثمان مائة من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام». وهنا تنبيهات: 
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- ما بين القوسين لم يتضح كاملا في الصورة. 

- بعد (صالح» كلمة لم تظهر في الصورة. 

قول الكاتب: «بجاه سيدنا» لا يجوز شرعا. 

قوله: (وسلّم» سبق قلم. 

ويبدو أن محمد بن سلامة هذا كان حسن الخطه لهجا بالمشق. 
وهوالذي زاد بعد قول المؤلف : «والله المستعان» في آخر هذا المجلد: 
«والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

ولما رأى أن صفحة العنوان من النسخة قد ضاعت أضاف ورقة» ومشق 
عليها بعنوان الكتاب واسم مؤلفه بحيث ملأ الصفحة, وهذا ما أمكن قراءته 
فإنالصورةغير واضحة في مواضع: «الحمد لله الكافي الشافي. الجزء 
الأول من أعلام الموقعين عن ربّ العالمين؛ تأليف الشيخ الإمام العلامة 
الحافظ... ابن القيم الجوزية (كذا) رحمه الله تعالى. والحمد الله وحده. 
سلامة الحنبلى...). 

هذه النسخة جميلة الخط كما قلناء ولكنها فى الصحة مقاربة لنسخة 
تكية الخالدية (ع). 

ه- النسخة الثانية من المكتبة المحمودية (ف): 

هذه النسخة محفوظة فى المكتبة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز 
بالمدينة المنورة برقم .١45717‏ وهي بخط نسخي واضح فىى ١04‏ ورقة» 


ا 


كتبها ناسخان: أحدهما ‏ ولا نعرف اسمه ‏ كتب 86 ورقة» والأسطر فيها 
تتراوح بين 77 و77 سطرا في كل صفحة. أما في سائر النسخة فالغالب فيها 
سطرا في كل صفحة. وناسخ هذا القسم محمد بن قرشي» وقد ذكر 
اسمه في آخر الكتاب في أبيات له من الرجز المزدوج؛ وضمّنها اسم من 


أمره بكتابة النسخة وتاريخ النسخ أيضا. ونصّها: 


«لكات- سه 
الحمد للإاله ذي الآلاء فى حالة السرّاء والضرّاء 
واللشكر موك واف انعي كم قي ها نينا 
على النبي الهاشمي الهادي 2 وآلهوص حبهالاأًنجهاد 
وبعدذاقدتمًّهذاالسفر فير جبالأصبّنِعُم الشهر 


فى عشره الأنخسيرة البواقى 


من فضل مولانا الكريم الباقي 


سا ارمع اع عكها” واوا عي ا نينا 
ومتافين بلقا الت عند - من هجر عدوت القرل ال تدد 
مر بامرم و هداز (مفلاعرة) 
نجل الإمام العالم النحرير ذي الفهموالإدراك والتقرير 
مجذد الدين ومحيي السئه ومن بهكانت عليناالمته 
شيخ الشيوخ مُنيِةالطلاب ‏ محمدبنعابدالوهاب 
أسكنه الله فسيح عدن فإنهذونعمم :ومو 
فكمهد اله بهمنأمة فسَعْدَ من فازبيهواتتمئه 
على يدالفقير والمحتاجح محمدبن قرشي الراجي 
غفران مولاهلماقدسلفا منذنبهالماضي وماقدخلفا 
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فداوضكنالهمابرقبدا على النبنى الؤاشسي أحمذا 
وآألهوص حبه الكرام والحمدله على التمام) 

ما بين القوسين مطموس عمدّاء ولم يظهر منه إلا التنوين» ولعل الكلمة 
الأولى كما قدّرت. أما الكلمة الثانية التي دلّت عليها قافية البيت فلا ريب 
فيها. والأبيات تدل على أن هذه النسخة تمت كتابتها في العشر الأخير من 
شهر رجب سنة 211١5‏ ونسخها محمد بن قرشي بأمر الشيخ علي بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. والشيخ علي كان أشهر أبناء الشيخ» وبه 
كان يكنى. وكان عالما جليله ورعًا. وقد تقل بعد استيلاء إبراهيم باشا على 
الدرعية سنة ١١7”‏ فيمن نقل من آل سعود وآل الشيخ إلى مصر وتوفي 
هناك سنة 45 .١7‏ وكان الشيخ علي قد حجٌ سنة 1717» وكتبت هذه النسخة 
لهافي:سنة 4 00151 

أما الناسخ محمد بن قرشي» فلم أقف على ترجمته. ولككن أبياته تدل 
على حبّه للشيخ محمد بن عبد الوهاب وتقديره لجهوده في إصلاح الأمة 
وإحياء السنة وتجديد معالم الدين. 

النسخة خالية من ورقة العنوان بخط الناسخ. وبدايته بعد البسملة ودعاء 
«ربٌ يسّر وأعِن يا كريم» بقول المؤلف: «الحمد لله الذي خلق خلقه 
أطوارا». ونهايته بقول المؤلف بعد الفراغ من شرح كتاب عمر: «فهذا بععض 
ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين رَيَإنَهعَنْهُ من الحكم والفوائد. والحمد لله رب 
العالمين». 


000 انظر تر جمته في كتاب «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (0/ 585-17/85). 
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وتليها خاتمة الناسخ» ونصّها: «وليعلم أن هذا آخر المجلد الأول من 
كتاب معالم الموقعين» يتلوه إن شاء الله في الثاني ذكر تحريم الإفتاء في دين 
الله بغير علم وذكر الإجماع على ذلك. وحسبنا الله وكفى» وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين». 

هذه النسخة أقرب إلى نسخة المحمودية الأولى (ح)» ويشبه أن تكون 
منقولة منهاء ولكنهما تفترقان أحيانا. والبلاغات والتصحيحات تدل على 
أنها قوبلت على الأصل. والنسخة تحمل في حواشيها ‏ وبخاصة في قسم 
الناسخ الأول تعليقات في ضبط بعض الكلمات وتفسيرهاء وعناوين 
بعض المباحث. وما إلى ذلك. 

5- نسخة ابن اللحام (د): 

توجد هذه النسخة في مكتبة الشيخ محمد بن إسحاق آل الشيخ لدى 
ورثته» وصورة منها في دارة الملك عبد العزيز بالرياض برقم 2510١‏ 
ونشكر أخانا الأستاذ أيمن الحنيحن على تصويرها لناء فجزاه الله خيرًا. 
ناسخها العالم الحنبلي المشهور أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن 
عباس البعلي المعروف باين اللحام» وقد كتب في آخر النسخة بخطه: «آخر 
الجزء الثاني من كتاب معالم الموقعين عن رب العالمين؛ يتلوه في الجزء 
الثالث إن شاء الله تعالى: (فصل: قال أرباب الحيل). أنهاه كتابةً مالكّه 
العبد الفقير إلى الله تعالى الذليل الحقير أبو الحسن علي بن محمد بن 
علي بن عباس البعلي مولدًا ومنشأً الحنبلي مذهبّاء غفر الله له ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين. وذلك في الحادي عشر من شهر ربيع الآخر 
من سنة تسع وسبعين» أحسن الله خاتمتها بخير وعافية. وصلى الله على 
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سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 


ومما يلاحظ هنا أنه يسمي الكتاب «معالم الموقعين». والمقصود بسنة 
اتسع وسبعين»: تسع وسبعين وسبع مئة» فإنه ولد بعد 70٠١‏ وتوفي سنة 
٠‏ وفي قاعدة فهرسة المخطوطات بدارة الملك عبد العزيز أخطأ 
المفهرس فقرأ تاريخ النسخ «تسع وسبع مئة» فأبعد النجعة» وبنى عليه فقال 
في وصف النسخة: «منسوخة في حياة المؤلف»»؛ مع أن بداية النسخة بخط 
الناسخ: «قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية تغمده الله تعالى برحمته). 
وعلى صفحة العنوان بخط الناسخ عند ذكر المؤلف: «قدّس الله روحه ونوّر 
ضريحه برحمته وكرمه». ومثل هذا الدعاء لا يدعى به إلا بعد وفاة 
الشخضن: 

والواقع أن الكتاب لم يكن له وجود في سنة ١4‏ ولا كان ابن اللحام 
موجودًا آنذاك؛ فالكتاب كما ذكرنا سابقًا ألفه ابن القيم بين سنتي 77 
و8"الاء وؤلد ابن اللحام بعد 0 فالصواب في تاريخ النسخ سنة هلالاء 
وكثيرًا ما يحذف عدد المئة من السنوات لظهوره. 

وعلى صفحة العنوان يعد ذكر المؤلف بألقابه والدعاء له فيدٌ تملّك: 
وعبارته: "ثم ملكه الحقير محمد بن محمد الصير في». وتملّك آخر وهو: 
ام ملكه عبد الله مزبد بن المسبل بن عبد الله أحمد». ولم يذكر التاريخ. 
وعلى يمينه قيد تملك آخر مع الختم. وألصقت به ورقة صغيرة فلم يظهر منه 
إلا كلمات قليلة. 

وفي أعلى الصفحة إلى اليسار مكتوب بالحمرة: «في ملك عبده 
الضعيف إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد). وهو ابن حفيد 


احليل 


الشيخ محمد بن عبد الوهابء وقد توفي سنة ١719‏ كما في «الأعلام) 
(46/0» وكانت قبل ذلك عند والده» فقد كتب في أعلى الورقة ”7/أ: 
«ملك الشيخ الوالد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى»؛ وانتقلت إلى 
ابنه الشيخ إسحاق بالوراثة كما كتبه بخطه في أعلى الورقة /١‏ ب: «في ملك 
العبد الضعيف إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن من القسمة الشرعية»؛ 
وكذلك في الورقة 5/ ب: «في ملك الفقير إلى الله إسحاق بن 
عبد الرحمن من نصيبه من القسمة الشرعية». ثم كانت في ملك ابنه 
محمد بن إسحاق. ومنه آلت إلى ورثته. 

والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما يظهر من الاستدراكات 
والتصحيحات بهوامشهاء وذكر في آخرها: «بلغ مقابلة صحيحة حسب 
الإمكان على نسخة نقلت من خط ال[مؤلف]. وقرئ علي بعضّها... في 
تاريخ سلخ شهر....) ذهبت بعض الكلمات بذهاب قطعة من أطراف 
الورقة» فلم نتمكن من معرفة التاريخ والعالم المقروء عليه. وعلى هوامش 
النسخة ذكر عناوين بعض المسائل والفوائد بالحمرة» وهو من أحد القراء. 

عدد أوراق هذه النسخة كما رقمها المفهرس ١45‏ ورقة» وبعد 
المراجعة والتدقيق فيها ظهر أن الصواب ”١7‏ ورقة. وفي كل صفحة 7١‏ 
سطرًا. والنسخة تامة» وقد وقع اضطراب في ترتيب الأوراق بعد الورقة 
7 (من الترقيم القديم) فأصلحنا ترتيبها. 

وعلى هوامش النسخة تصحيحات واستدراكات بخط الناسخ. 
وإشارات إلى المقابلة على الأصل بعد كل عشر ورقات بقوله: «بلغ مقابلة» 
انر الورقة4/ ب.94١/ب»19/ب»580/‏ ب»18/ ب. وفي 5١‏ /ب: 
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«بلغ مقابلة صحيحة إن شاء الله». وهكذا إلى آخخر النسخة. كما أن هناك 
تصحيحات بقلم متأخر غير الناسخ. انظر مثلًا الورقة */ ب» 717/ بء 
9 بء /1١‏ أ وغيرها. وكتب هذا المتأخر في الورقة 9ب: «بلغ مطالعةً 
وفهمًا حسب الطاقة ولله الحمد». وفي الورقة /١‏ ب» 57/ بء. 60/أء 
4 ب وغيرها: «ثم بلغ كذلك». 

والنسخة في مجملها جيدة:؛ قليلة الأخطاء والسقطء بخط عالم 
مشهورء مقابلة على أصل منقول من خط المؤلف, وتحتوي على الثلث 
الثاني من الكتاب. ولا نعرف شيئًا عن الجزئين الأول والثالث من هذه 
اليك 

/ا- نسخة الأزهر (ز) و(خر): 

هذه النسخة في المكتبة الأزهرية برقم ["077 فقه عام» 19 41]. وتحتوي 
على النصف الثاني من الكتاب. تبدأ بقوله: «فصل في تغير الفتوى واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)؛ وتنتهي بنهاية 
الكنات417 إلا ان الاوراق (0هلاه 954) من الغرها العرسوة لها ب (تد) 
كتبت بخط حديث لم يُذكّر اسم كاتبه» بل اقتصر على قوله: «وهذا آخر الكتاب 
على التمام والكمال بقدرة العزيز الوهابء والحمد لله المولى الديان المنعم 
بالفضل والامتنان» ورحم الله كاتبيه وقارئيه والناظر فيه بالمطالعة والخير 
ومصفه رحمةً واسعةً إلى يوم المعاده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» آمين يا رب العالمين». 


)01 كانت النسخة المصورة لدينا ناقصة من الأخير أكثر من ستين ورقة» ونشكر الأخ 
الفاضل صالحًا الأزهري على تصوير هذا الجزء الناقص. 
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وذُكر في فهرس المكتبة (/ 7) أنها كتبت سنة »40٠‏ وهو خطأء 
فالنسخة أقدم منها كما يظهر من الخط والورق. وقد من الله علينا بالعثور 
على الأوراق العشرة الأخيرة من أصل النسخة ضمن المخطوطات الأصلية 
في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» مجهولة 
العنوان والمؤلف. محفوظة برقم [14157(١2؛‏ وهي تكملة النسخة 
الأزهرية (بعد الورقة ١؛»‏ وتبيّن تاريخ النسخ واسم الناسخ» فقد جاء في 
آخرها: انجزت هذه المجلدة والتي قبلها على يد أفقر عباد الله وأحوجهم 
إلى رحمته؛ المعترف بالزلل والتقصيرء الراجي عفو اللطيف الخبيره 
المسكين الضعيف محمد بن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن 
حاتم بن عمر بن يوسف بن أحمد بن محمد الحراني أصلًا البعلي مولدًا ثم 
الطرابلسي منشأ ومسكنًا الأنصاري الحنبلي عفا الله تعالى عن ذنوبه وعن 
سائر المسلمين» ورحم الله والديه وأموات المسلمين. ووافق الفراغ من 
نسخ ذلك لنفسه في يوم الجمعة الغرّاء قبل الصلاة في السادس والعشرين 
من شهر صفر المبارك من عام تسعين وسبع مئة» أحسن الله تعالى خاتمته. 
وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا. حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

لم نجد ترجمة الناسخ في المصادر التي رجعنا إليهاء ويبدو أنه عالم 
اعتنى بكتابة هذه النسخة وضبطها وإبراز الفصول والفقرات الجديدة فيهاء 
وهي صحيحة متقنة نادرة الخطأ والسقط. مقابلة على الأصل المنقول منه. 
كما ذكر ذلك الناسخ في آخرها بقوله: اعورض بالأصل المنقول منه. فصح 


)١(‏ اكتشفها أخونا المحقق علي بن محمد العمران. 
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حسب الطاقة وبالله المستعان». وآثار المقابلة ظاهرة من الاستدراكات 
والتصحيحات الموجودة في هوامش النسخة. وكتابة «بلغ مقابلة» بعد نهاية 
كل عشرة أوراق من النسخة. وقد كتبها الناسخ في مجلدين كما ذكرء ولم 
يبق منهما إلا الثاني» ولا نعرف مصير المجلد الأول. 

وكتتب على صفحة العنوان: «كتاب أعلام الموقعين» هكذا بكتابة 
الهمزة المفتوحة على الألف. وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضىء وبيّنا أنه مغيّر 
عن «معالم الموقعين»» وقد أثبت الناسخ بعد كل عشرة أوراق عنوان 
الكتاب في الركن الأيسر من الورقة بقوله: «الشاني من معالم الموقعين» 
و«الثالث من معالم الموقعين» وهكذا إلى آخر النسخة؛ مما يدل على أنه 
كان العنوانَ المثبت بخط الناسخ والعنوانَ الموجود في الأصل المنسوخ 
منه. 

وعلى صفحة العنوان قيد تملك بقوله: «من ودائع الدهر عند أفقر 
الورى وأحوجهم إلى رحمة ربه الغني الماجدء محمد الغزي الحنفي والد 
(؟) الحسيني العمريء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين أجمعين». 
وكتب فوقه 25017. ولعل المقصود به سنة ١1057‏ التي تملك فيها هذه 
النسخة. ولم نتمكن من معرفة الغزي هذا. 

8- نسخة الجمعية الآسيوية (ك) و(خك): 

هذه النسخة في ثلاثة مجلدات» وكانت عند الأستاذ هدايت حسين» 
ومنه آلت إلى مكتبة الجمعية الآسيوية بكولكاتا (الهند) برقم [/201 
.م وفي آخر المجلد الثاني منها: «وافق الفراغ من نسخه في مستهل 
جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وسبعين وسبع مائة» على يد العبد الفقير 
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وعن والديه وعن جميع المسلمين» آمين». ولم نجد ترجمة الناسخ في 
مظانها. 

والمجلد الأول منها ١١4‏ ورقة. والثانى 7١4‏ ورقة, والثالث ١517‏ 
ورقة كما في فهرس المكتبة /١(‏ 75940). ولم نتمكن إلا من تصوير المجلد 
الثالث منهاء وقد صوّرها لنا الأستاذ محمد ذكى المدنىيء فله منا جزيل 
الشكر. وهذا المجلد يبدأ بقوله: «فصل. ومن هذا الباب الحيلة السريجية 

والنسخة بخط نسخي جميل؛ خط الناسخ المذكور إلى الورقة 2٠١7‏ 
ثم بخط ناسخ آخر قديم إلى الورقة 27177 ثم بخط حديث من الورقة 778 
إلى 57 7. وهذه الأوراق الأخيرة رمزنا لها ب (خك). 

ومع أن هذه النسخة قديمة وبخط جميلء إلا أنها كثيرة الخطأ 
والتحريف. وقد أشرنا إلى بعضها فى الهوامشء وذكرنا من الفروق ما له 
وجه؛ وتغافلنا عن سائرها. 

9- نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (ب): 


هي في مكتبة الأوقاف العامة برقم [5865. 1805] في جزئين 000 
“7717 ورقة» كتبها عباس العذاري الحلي سنة 1704. وقد استنسخها الشيخ 
نعمان بن محمود الآلوسي» كما ذكر ذلك بخطه في صفحة العنوان من 
الجزء الأول حيث قال: «استكتبه العبد الفقير نعمان خير الدين الشهير بابن 
الآلومي المفتي البغدادي غفر لهماء سنة 1705». وفي صفحة العنوان من 
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الجزء الثاني بخطه: «من فضله سبحانه؛ استكتبه العبد الفقير نعمان بن 
المرحوم المبرور السيد محمود أفندي ابن السيد عبد الله أفندي ابن السيد 
محمود الشهير بالآلوسي المفتي ببغداد. وقد وقفته والتولية مشروطة لذريتي 
ما تناسلواء وأن لا يخرج من المدرسة المرجانية ببغداد» وكذا بقية كتبي سنة 
2.2 وعلى الجزئين خحتم «وقف المكتبة النعمانية في المدرسة 
المرجانية ببغداد .2١7١1/‏ 


ينتهي الجزء الأول من هذه النسخة بقوله: «وإذا ظفر العالم بذلك قرّت 
به عينه واطمأنت به نفسه». وقال الناسخ في آخره: «هذا الجزء الأول من 
اعلام الموقعين» ويتلوه الجزء الثاني» وأوله: «فصل: وأما العمل الذي 
طريقه الاجتهاد والاستدلال»)». 

هذه النسخة كثيرة السقط والتحريفء وقد راجعناها أحيانًا في الثنلث 
الأخير من الكتاب عندما لم يكن لدينا إلا نسخة واحدة (نسخة ز)» وكنا في 
انتظار نسخة الجمعية الآسيوية (ك) من الهند حتى وصلتنا فكان الاعتماد 
عليها في المقابلة والتصحيح. وقد قرأها صاحب النسخة الشيخ نعمان بن 
محمود الآلومي» وله تعليقات وتصحيحات متفرقة على هوامشها أو ذكر 
عناوين بعض الموضوعات. انظر الورقة / ب 9/ ب».8١/أ.‏ ١٠/أ.‏ 
0١‏ 1/77/7702 9/ ب١١//‏ بء وهكذا إلى آخر الكتاب. 


وقال في /71ب: «اعلم أن للمؤلف كتابًا سماه الطرائق الحكمية بسط 
فيه هذا المبحث. فعليك به فإنه يفيدك زيادة الاطلاع». ويبدو أن الآلوسي 
قرأها بعناية واهتمام» واستخرج منها الفوائد المنثورة وعنون لهاء وهو الذي 
عدل تؤرس المرضوعات بخطه في اول كل جزء مع ذكر الضفحة. 
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* بقية النسخ الخطية: 

هناك نسخ خطية أخرى من الكتاب لم نعتمد عليها في هذه النشرة لأنها 
متأخرة أو ناقصة» وبعضها كثيرة الخطأ والتحريف. ويُغني عنها الأصول 
القكديمة. وبعضها لم نطلع عليهاء وإنما وجدنا ذكرها في فهارس 

المخطوطات. وفيما يلي بيانها باختصار: 

١‏ - دار الكتب المصرية [أصول فقه ]١4‏ (ج١»‏ ناقصة الأول والآخر). انظر 
فهرس الخديوية (7/ 7737) والفهرس الثاني للدار (71/82/1). 

١‏ - مكتبة الأزهر [055 فقه عام, ]71١١7‏ (ج” في “57 7 ورقة» بخط علي 
التميمي سنة .)١77”8‏ انظر فهرس المكتبة (7/ 7). 

* - المكتبة الأحمدية بتونس [711, 4 61"] كما في الفهرس القديم 
للمكتبة (ص9١٠).‏ 

: - المكتبة القادرية ببغداد[070.١07](في‏ مجلدين7/7+177١‏ 
ورقة» كتبت سنة .)١7004‏ انظر فهرسها (؟57/5 7 47 "7). 

4 - مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة [وقف عبد العزيز الحصين 
برقم ١91‏ برمز 7١١ +1١8(]717,1‏ ورقة» كتبت بخط حديث» 
وهي ناقصة الآخر). 

5 - نسخة المعهد العلمي بحائل (50/ ورقة؛ ناقصة الآخر ومضطربة 
الأوراق وحديثة الخط). 

/- مكتبة الشيخ محب الله الراشدي بالسند (ج21 ” بخط الشيخ 
سليمان بن سحمان سنة 217206 ج” بخط عبد العزيز بن صعب 
التويجري سنة .)١1705‏ 
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8 - مكتبة ملَّت الوطنية بإستانبول [871] (فى جزئين). 

4 - المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة [557١](ج١.‏ ضمن مجموعء 
الورقة 7١7-١٠١5‏ بخط حديث- تساوي طبعة محمد محيي الدين 
عبد الحميد من أولها إلى .)178/١‏ 

- المكتبة المحمودية 55١(1١5655[‏ ورقة بخط حديث- تساوي 
طبعة محمد محيى الدين 7/ 71/7 إلى آخر الكتاب). 

-١‏ المكتبة المحمودية[/198.1941](١7858+7‏ ورقة بخط 
حديث- ط. محيى الدين 7/ ١50‏ إلى آخر الكتاب). 

7 - المكتبة السعودية بالرياض (ج؟ فقط). 

١‏ - مكتبة الشيخ عبد الله إبراهيم السليم بالقصيم (كما في مجلة البحث 
العلمى ؟/778). 

- مكتبة الشيخ ابن باز بمكة المكرمة. اطلعتٌ فيها على ثلاث قطع 
متفرقة من الكتاب, لعلها كتبت فى القرن الثالث عشر. 
وهناك قطع أخرى مستلّة من الكتاب في مكتبة تشستر بيتي 54547/ " 

(الورقة 57/ ب- ».)4٠‏ وبرلين 7١( 58١4‏ ورقة) و١87:‏ (الورقة 8/8- 

» وندوة العلماء بلكنو الهند برقم 715 (الورقة /١5‏ ب-9١/‏ ب بخط 

الأمير صديق حسن خان القنوجي). 


عد ع د 


١7 / 


الطبعات السابقة 


أول ما طبع كتاب «أعلام الموقعين» في الهند سنة -١117‏ 21114 
والظاهر أنه لم يطبع هناك مرة أخرى. وبعد عشر سنوات من هذه الطبعة 
الأولى نشره فرج الله زكي الكردي في مصر عام 1775. فلما صدرت نشرة 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد سنة ١177/‏ أصبحت عمدة الطبعات 
اللاحقة» إلى أن أخرج الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان اعتمادًا على عدة 
نسخ خطية نشرةً جديدةً حافلة بالتعليقات والتخريجات مع الفهارس 
المفصلة. وهاكم نبذة عن أهم الطبعات التي وقفنا عليها. 

١‏ ) الطبعة الهندية: 

هذه الطبعة الأولى للكتاب كانت حجرية في مجلّدين: المجلد الأول 
في ٠١7‏ صفحة؛ وفي أوله فهرس المطالب في نحو / صفحات. وطبع في 
مطبعة «أشرف المطابع» في دهلي سنة 117 (1845م) كما في أعلى 
صفحة العنوان ووسطها في خلال اسم الكتاب. وكان مدير المطبعة يومئذ: 
المنثي محمد نصير الدين المحمدي. هكذا ذكر اسمه في أسفل الصفحة» 
والمقصود بالمحمدي أنه ينتسب إلى محمد كَل ولا يقلّد إمامًا من الأئمة 
الأربعة» وذلك شعار جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية. وذكر في 
هذه الصفحة أيضا أن الكتاب طبع بأمر السيد أبي الليث عبد القدوس بن 
السيد الشريف المهاجر أبي محمد عبد الله الغزنوي. لفظ «السيد» ‏ وهو 
السائد في الهند ‏ مثل لفظ «الشريف»؛ وكلاهما يعني أن الرجل من آل 
البيت. والشيخ عبد الله الغزنوي (ت19/8١)‏ من علماء الهند المشهورين» 
والشيخ عبد القدوس من أبنائه الاثني عشر كان من تلاميذ المحدث الشيخ 
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نذير حسين الدهلوي (ت١١175١).‏ ولم نجد ترجمته وتاريخ وفاته في 
المصادر التي رجعنا إليها. 

أما المجلد الثاني فكان في 777 صفحة بالإضافة إلى ١٠٠١‏ صفحة في 
أوله لفهرس المطالب» وطبع سنة ١715‏ (1647م) في المطبع الأنصاري 
في دهلي بإشراف المنشى محمد كفاية الله وتحت إدارة مالك المطبعة 
الشيخ محمد عبد امعد كاتع ا لس كي عاد في آخره: أبو 
عبد الله إمام الدين كيلاني» وقد يكون هوالذي كتب المجلد الأول أيضًا. 
وإمام الدين هذا مسن تلاميذ الشيخ عبد الجبار بن عبد الله الغزنوي 
(ت17751)؛ كان خطاطًا بارعًا في النسخ والنستعليق» كتب هو وشقيقه 
محمد الدين بخطهما كثيرًا من المصاحف وكتب التفسير والحديث 
لأصحاب المطابع لتُطبع طباعة حجرية. ولد سنة 1777» ولم نعرف تاريخ 


وفاته37). 


ونمّق خاتمة الكتاب القاضى أبو إسماعيل يوسف حسين بن القاضى 
اده حمو مخحطد كل (بالكاف الماريدية بن اغارف اله اه د 
بنت قاضي القضاة عبد الصمد الحنفاء. هكذا كتب اسمه» ووصف نفسه 
وأجداده بالحنفاء تمييرًا لهم من الأحناف المقلدين. وفي آخر الخاتمة قال 
في نسبه: « الهزاروي الخانفوري المحمدي الحنيف». نسبة الهزاروي إلى 
قبيلة هزارهء والخانفوري إلى موطنه خانفور. أما المحمدي الحنيف فهو 
كما عرفنا في مقابل «الحنفي مذهبًا»! والقاضي يوسف حسين من تلاميذ 


)١(‏ انظر عنه وعن أسرته مقالًا لحفيده الأستاذ عبد الرحمن الكيلاني في مجلة «مطلع 
الفجر) الصادرة بلاهور» عدد ديسمبر /19591م. 
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المحدث الشيخ نذير حسين الدهلوي والمحدث الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري (ت17707)» صاحب مؤلفات. كان له عناية خاصة بتراث شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم. توفي سئة 2017819, 

وقد نص في هذه الخاتمة على أمرين مهمّينء أولهما أن الكتاب طبع 
عن ثلاث نسخ خطية صحيحة واضحة. ويبدو أن إحداها نسخة الأمير 
صديق حسن خان, فإنهم نقلوا في موضع حاشية للأمير» وكانت نسخته في 
مجلدين كما ذكر في «سلسلة العسجد» (ص858). والأمر الثاني أنه قام 
بتصحيح الكتاب الشيخ أبو عبد الرحمن محمدء والشيخ السيد أبو الليث 
عبد القدوس بن عبد الله الغزنوي. وقد سبق ذكر الشيخ عبد القدوس. أما 
الشيخ أبو عبد الرحمن محمد فهو من تلاميذ الشيخ نذير حسين الدهلوي. 
كان يقوم بتصحيح الكتب التي كانت تُطبع في المطبع الأنصاري بدهلي. 
وقد شارك في إعداد ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأردية مع الأستاذ 
نذير أحمد الدهلوي, وقام بتصحيح «سئن النسائي» والتعليق عليه إلى ثلشي 
الكتاب تقريبًا حتى توفي سنة 21715 فأكمله غيره وطبع في المطبع 
الأنضتاري سنة 2011 


وقد حرصنا على تقييد الأسماء المذكورة في خاتمة الطبع من باب 


-١97ص انظر ترجمته في كتاب «تذكرة علماء خانبور» لمحمد عبد الله الخانبوري‎ )١( 
ْ .,55 

(؟) انظر عنه مقالا للأستاذ عبد القدير في مجلة «يرهان» الصادرة بدهلى عدد نوفمبر 
6م ومقدمة الشيخ مخاجدعطاء الله التوجيا ني هليح فالتطليفات النيلنية عاق 
سئن النسائي» ص 7١/8‏ طبعة لاهور. 
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التنويه والشكر للأعلام الذين اهتمّوا بنشرالتراث الإسلامي في شبه القارة 
الهندية في ذلك العهد المبكرء ولا سيما بعد دخول الطباعة الحجرية» 
فأخرجوا عددا كبيرًا من المخطوطات العربية والفارسية لأول مرة. وشارك 
في هذا العمل علماء مصححونء. وخطاطون. وأصحاب المطابع ومديروها. 
وكثير منهم لا نعرف عنهم شيئاء إذ لم يؤلف إلى الآن فيما نعلم ديوان جامع 
لأسمائهم وتراجمهم وأعمالهم. 

وقد وقفنا على نسخة من هذه الطبعة في مكتبة أحمد خيري باشا 
(17817-17) التي تحتفظ بقسم منها مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. ولقد وددنا لو كانت بين أيديئنا عند تحقيق 
الكتاب لندرسها جيدّاء ونستفيد منها في تعليقاتناء ولنتعرف مدى اعتماد 
الطبعات التالية عليها ولكن لم نحصل عليها إلا بعد الانتهاء من التحقيق. 

والمنهج المتبع في تصحيح هذه النشرة كما تبيّن من تصمّحها أنهم 
اختاروا من النسخ الثلاث أصحّها في الجملة» وأثبتوا ما ورد فيها في المتن 
ولو كان مصحفا في مواضع. ثم أثبتوا فروق النسختين الأخريين في 
الحواشي. وليتهم ميّروا بين فروقهماء ووصفوا النسخ المعتمدة ولو بإيجاز. 
ولو فعلوا ذلك لوافقوا طريقة المستشرقين في نشر النصوص مع تفوقهم 
عليهم بالاتي: 
- أثبتوا المتن مع إشكاله إذا اتفقت النسخ عليه؛ وأشاروا إلى صوابه في 

الحاشية. 
- فسروا بعض الكلمات الغريبة مع الإحالة على القاموس أو الصحاح. 
- علّقوا تعليقات مفيدة في بعض المواضع. 
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- أبرزوا الفصول وبدايات المباحث والفقرات المهمة. 

وهكذا لم يقتصروا على طبع الكتاب عن أي نسخة خطية يجدونهاء بل 
خدموا الكتاب خدمة لائقة بزمنهم وظروفهم, والباعث عليها حبّهم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم» وإخلاصهم في نشر مؤلفاتهما. 
وسترى أن الطبعات التالية التي صدرت في مسصر ‏ وآخرها طبعة 
عبد الرحمن الوكيل الصادرة سنة ١7864‏ بعد الطبعة الهندية بخمس وسبعين 
سنة ‏ مع جمال ظاهرها والعناية بصحتهاء ظلّت قاصرة عن مجاراة الطبعة 
الأولى في المنهج المتبع في تصحيحها. 

هذاء وذكر الشيخ بكر أبو زيد ملت في كتابه عن ابن القيم (ص؟ )7١‏ أن 
أول طبعة من كتابنا هذا تقع في ثلاث مجلدات,. وأنها صدرت سنة ١794/8‏ 
بالمطبعة النظامية بالهند. ويبدو أنه التبس على الشيخ بكتاب «زاد المعاد». فهو 
الذي طبع في المطبع النظامي في العام المذكور, ولكن «الزاد) أيضا لم يطبع 
في ثلاث مجلدات. بل في مجلدين كما ذكر الشيخ في رسمه (ص١71).‏ 

؟) طبعة الحاج مقبل الذكير: 

هذه هي الطبعة الثانية من الكتاب. وقد صدرت عام 19017(1156م) 
بعد الطبعة الهندية الأولى بأكثر من عشر سنوات. وقد أنفق على طباعتها 
وجعلها وقمًا على طلبة العلم المحسن الشهير الحاج مقبل بن عبد الرحمن 
الذكير الملقّب بفخر التججار (ت )174١‏ جل103): وقام بطبعها فرج الله 


2476 /5( انظر عن أسرته وبعض أعماله الخيرية: «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 
وكلمة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع إثر وفاته في مجلة المنار‎ ©) 
(؟/69ه).‎ 


بض 


زكي الكردي الأزهري (ت )١704‏ بمطبعته في القاهرة في ثلاثة مجلدات. 
ول كر ماضن بسع الول وهات انوي 10 111) رقيو الا ا 
كتاب فخادي الأرواح» لابن القيم أيضًاء ولعله كان في حاشية المجلد 
الأول أو الأول والثاني» فإن المجلد الثالث الذي وقفنا عليه لا يشتمل على 
كعات ار 

وجاء في خاتمة الطبع» وهي في عبارتها أشبه بالإعلانات التجارية: 
اليقول الفقير إليه فرج الله زكي الكردي: لما كان كتاب أعلام الموقعين من 
أعظم الكتب المؤلفة في مباحث الدين... وكانت النسخة المطبوعة في 
الهند مع ندرتها ورداءة ورقها كثيرة التحريف فكادت أن لا ينتفع بها. ولهذا 
بذلنا الجهد في جمع النسخ العتيقة الخطية الصحيحة» وأجرينا الطبع عليها 
بمطبعتنا الفاخرة ذات الأدوات الباهرة» على هذا الورق الجميل والشكل 
الجليل؛ بعد صرف الجهد في التنقيح والتصحيح بمعاونة جملة من أفاضل 
العلماء الأعلام...». 

لاشك أن الطبعة الهندية كانت طبعة حجرية على ورق عاديء وكان قد 
مضى على صدورها عشر سنوات» على صعوبة وصولها إلى البلاد العربية 
وانتشارها فيها؛ فكلام الناشر بهذا الصدد مقبولء ولا شك أيضًا فيما ذكر 
من فخامة طبعته الجديدة وجمال ورقها وشكلهاء وجائز أيضًا أن تكون هذه 
أصح من الطبعة الهندية؛ ولكن هل جمع الناشر فعلا لطبعته نسحًا عتيقة 
صحيحة؟ فلماذا لم يذكر من أين جلبها؟ وكم كان عددها؟ ثم أين أثرتلك 
النسخ في هذه الطبعة؟ أفلم يكن بينها خلاف مهم في متن الكتاب جدير بأن 
ينبّه عليه؟ ثم هل شارك فعلا في التتصحيح والتنقيح جملة من أفاضل 
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العلماء ء الأعلام؟ فماله لم ب يسمّهم أو واحدًا منهم؟ ألم ب يكن ذكرهم رافعًا 
لشأن طبعته؟ أما القائمون على الطبعة الهندية» فقد نصّوا كمارأيت من 
قبل على عدد النسخ التي اعتمدوا عليهاء وأسماء العلماء الذين نهضوا 
بتصحيحهاء وسلكوا في عملهم منهجًا معروفا. 

وأما زعمه بكون الطبعة الهندية كثيرة التحريف. فدعوى ‏ بعد ما عرفنا 
المنهج المتبع في تصحيحها ‏ حتى تكون الطبعتان بين أيديناء ونقارن 
بينهما. وقد نظرنا في مواضع من المجلد الثالث. فظهر لنا أن مصحح هذه 
الطبعة استفاد من الفروق المدونة في حواشي الطبعة الهندية» والله أعلم. 

*") نشرة الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد: 

هذه أجمل طبعات الكتاب وعمدة الطبعات اللاحقة. وقد صدرت عام 
64 (1100م) في أربعة مجلدات» وتولّت نشرها المكتبة التجارية 
الكبرى بالقاهرة» وكتب في صفحة العنوان قبل اسم الشيخ: «حققه. وفصله. 
وضبط غرائبه» وعلق حواشيه». ومن ميزاتها: توزيع النص إلى فقرات» 
ووضع عناوين الموضوعات الكبرى في أعلى صفحات الكتاب فوق خط 
فاصل بينها وبين المتن» ثم وضع عناوين جانبية للمباحث في حواثئي 
الكتاب عن يمينه أو يساره. وقد زاد في مواضع كلمات أو حروفًاء فحصرها 
أكثرها فى المجلد الأول. 

وهي خالية من المقدمة خلافًا لمعظم الكتب التي أخرجها الشيخ 
محمد محبي الدين عبد الحميد رحمه الله» ولم يشر في الخاتمة أيضا إلى 
النسخ التي اعتمد عليها في تصحيح النص. وقد ذكر فروق النسخ في 
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مواضع لا تعدو خمسة عشر موضمًا في الكتاب كلَّه البالغ عدد صفحاته نحو 
صفحة. وهو يشير أحيانا إلى نسخة:» وأحيانا إلى نسختين» وقد 
يقول: «اللأصول» أو «أصول هذا الكتاب)» /١(‏ *ام دلا". 7717/7 199. 
337)» ويفهم من ذلك أنه رجع إلى أكثر من نسختين خطيتين. ومما 
يستغرب قوله في حاشية :)75١17 /١(‏ (في نسخةٍ (عثمان) تطبيع»؛ فإن لفظ 
التطبيع مأخوذ من الطباعة» فلا يصح استعماله إلا في الخطأ المطبعي؛ فهل 
سها الشيخ أو أراد بالنسخة نسخة مطبوعة من الكتاب؟ 

وقد أشار الشيخ في بعض المواضع إلى طبعات الكتاب» فذكر 
«المصريتين» (5/ )71٠‏ و«أولى المصريتين» )١١5/5(‏ و جميع 
المطبوعات» (5/ 25١‏ وذلك ينبئ بأن الطبعات السابقة كلها كانت بين 
يديه. 

؛) طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل: 

هذه الطبعة أيضا في أربعة أجزاء؛ وطبعتها دار الكتب الحديثة بالقاهرة 
سنة ١١89‏ (6 م). وقد صدرت بتزكية الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف, ومقدمة الأستاذ السيد سابق» ثم مقدمة الناشر. ومما يدل على 
ورع السيد سابق وأمانته أنه لم يتطرق البتة في مقدمته إلى الثناء على هذه 
الطبعة» وإنما أدار كلامه على سيرة ابن القيم والمجتمع الذي عاش فيه 
وعلمه وآرائه» وأصول استنباط الأحكام عنده. 

لم يرجع الناشر في هذه الطبعة إلى نسخة خطية من الكتابء وإنما 
اعتمد على النسخ المطبوعة ولا سيما نشرة الشيخ محمد محبي الدين. وقد 
فصّل في مقدمته ميزات طبعته؛ وأثبتها في أول الكتاب أيضا للتنويه بشأن 
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طبعته» وأهمها بحسب قوله: «تصويب ما وقعت فيه جميع الطبعات السابقة 
من أخطاء قاتلة في الآيات القرآنية... ». ومن الميزات الأخرى التي ذكرها: 
ترقيم الآيات مع ذكر اسم السورة» وتخريج عشرات من الأحاديث المهمة؛ 
وضبط الأعلام والألفاظء وشرح ماغمض من الكلمات والمصطلحات» 
ووضع عناوين فرعية كثيرة في صلب الكتاب»؛ وإصلاح بعض أغلاط 
المحققين السابقين» وتكملة ما سقط من الطبعات السابقة من كلام المؤلف 
بكلام شيخه؛ ومراجعة أكثر نقول ابن القيم على مصادره. وأهمها فتاوى 
شيخه. هذا كلامه» وطبعته كغيرها من الطبعات السابقة فيها أخطاء كثيرة» ثم 
إثباته العناوين الفرعية الكثيرة في داخل المتن قد أضرّ بنظام النص» وقطع 
السياق» وأزعج قارئ الكتاب. 

وقد وضعت وريقة مطبوعة منفصلة في أول الكتاب للرد على ثلاثئة 
تعليقات للشيخ عبد الرحمن الوكيلء وهي إبطاله النسخ في القرآن 
(ص58)) ونقده في (ص 85) لكلمة «آثار» فيما أنشده الإمام أحمد : (دين 
التي محمد آثار)؛ وزعمه أن سعد بن معاذ أخذ حكمه في بني قريظة من 
اليهود (ص777). ووريقة أخرى مثلها في المجلد الرابع؛ نُبَّه فيها على أن 
تعليقات الشيخ الواردة في الصفحات (4 4 7 55٠‏ 885 207) كلها 
مخالفة للصواب. لفت نظرنا إلى هذه الوريقة أخونا الفاضل الشيخ 
جديع بن محمد الجديع» فجزاه الله خيرًا. 

0) نشرة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: 

صدرت هذه الطبعة من دار ابن الجوزي بالدمّام سنة ١8577‏ في سبعة 
مجلدات أولها مقدمة التحقيق» وآخرها الفهارس. وقد اعتمد المحقق فيها 
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على أربع نسخ خطية حصل عليهاء وهي نسخ متأخرة حديثة الخط لا تُعرف 
أصولهاء فنسخة (ك) كتبت سنة 1700 و1707» ونسختا (ن) و(ق) ليس 
عليهما تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ» وهما ناقصتان من الآخرء وحديثتا 
الخط» كتبتا أيضًا في القرن الرابع عشر. ونسخة (ت) تحتوي على قطعة 
صغيرة (14 ورقة) من آخر الكتاب» وقد كتب على صفحة عنوانها: (من 
كتاب اعلام الموقعين في أدب المفتي لابن القيم رحمه الله تعالى) وتحته: 
«حرّره من فضل الله تعالى القوي أحمد بن يوسف العدويء, لطف الله به 
وجعله من حزبه بمنه ويمنه سنة 2٠١١1‏ أحسن الله ختامها». وواضح منه 
أنها ليست نسخة من الكتاب» بل فصل مستل منه أفرده الناسخ» وله نظائر 
في المخطوطات. 

والاععماة م بعل جذه العينة مع مجر الأستول القذيية يمل 
بالعملء والإشارة إلى فروقها في الهوامش لا فائدة منهاء ولا يوثق بنسبة 
شيء منها إلى المؤلف عند اختلاف النسخ إلا بالرجوع إلى المخطوطات 
القديمة القريبة من عهد المؤلف. والتي وصلت إلينا كما سبق وصفها. وقد 
حصل المحقق على «نسخ عتيقة نفيسة» بعد طبع الكتاب. وصحح منها 
الأخطاء الواقعة في طبعته على حواشيهاء كما ذكر ذلك في تعليقه على 
«الصادع» لابن حزم (ص١5١١20).‏ والطبعة الثانية من نشرته صدرت بعد 
الأولى بعشر سنوات»ء وكان بإمكانه أن يستدركها في آخر هذه الطبعة» ولكنه 
لم يفعل. 

ولسنا هنا بصدد النقد التفصيلي لهذه الطبعة وبيان الأخطاء والتحريفات 
الموجودة فيهاء فكل من يخرج الكتاب بالاعتماد على النسخ المتأخرة 
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والطبعات المتداولة يقع في الأخطاء والأوهام لا محالة. ومن مستلزمات 

التحقيق العلمي جمع الأصول والنسخ القديمة المتقنة وإثبات الفروق بينهاء 

وعدم الاكتراث بالنسخ المتأخرة الحديشة الخطء وتوحّي الحذر من 
استخدام النسخ المطبوعة. وكان من منهج الشيخ مشهور حَشسْد كل ماجاء 

في التيسن الخطية والمطيوعة يننا وتهايتاء وكلجاوجة زياد لي النسخ 
المطبوعة أثبتها في المتن وان تهم النسخ الخطية بأن الزيادة المذكورة ساقطة 

منها. 
والأخطاء التي وقعت في طبعته؛ منها ما اتفقت فيه النسخ الخطية 

والمطبوعة» ومنها ما تابع فيه الطبعات السابقة» ومنها أخطاء انفرد بها. ومما 

يستغرب أن أخطاء وقعت في أسماء الصحابة والتابعين ورجال الإسناد 
ومتن الأحاديث؛ وفاته تصحيحها مع صحة كثير منها في المصادر التي 

راجعها للتخريج والتوثيق. وفيما يلي نماذج من هذه الأخطاء: 

0١ -_‏ من المقلين في الفتيا من الصحابة: «أبو اليّسر». كذا ضبط بضم 
السين» والصواب: أبو اليَسَر بفتح الياء والسين. 

:١9/١‏ : ومنهم: : #عبد الله بن جعفر [البرمكي]») . كذا أن كه وعلوييان 
ما بين المعقوفين ساقط من (ق» ن.» ك) يعني نسخه الخطية. والحق أن 
هذه الزيادة التي تابع فيها الطبعات السابقة مقحمة فيهاء وقد أقحمها مَن 
توهم أن المذكور هنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد بن بَرمَك 
البرمكي الذي روى عنه مسلم وأبو داود» وذهب عليه أن المذكورين 
في هذا الفصل جميعًا من الصحابة» والمقصود عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. 
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0١‏ وجمع محمد بن نوح فتاويه» يعني فتاوى الزهري. وكذا وقع 
مفرج» والمصنف صادر عن «الإحكام» لابن حزم وفيه(945/6): 
0١‏ اثم غلب عليهم تقليد مالك والشافعي إلا قليلًا لهم اختيارات 
كمحمد بن علي بن يوسف وأبي جعفر الطحاوي». وقال في تعليقه: 
(ولعله يريد محمد بن علي بن وهب الشهير بابن دقيق العيد؛ له ترجمة 
في...». قلنا: المحقق على علم بأن المصنف ينقل عن ابن حزم. وكذا 
جاء في «الإحكام» (5/؟7١23»‏ فكيف يذكر ابن حزم (المتوفى سنة 
57 ابن دقيق العيد المولود سنة 0 ؟55”! 


ذكر ابن القيم قول الإمام أحمد في رواية أبي طالب: «لا أعلم شيئًا 
يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد 
وأهل المدينة على تسرّي العبد». كذا في النسخ الخطية ماعدا (ع): 
وفي النسخ المطبوعة» وهو الصواب. وقد ذكر الزركشي هذه الرواية في 
ااشرح مختصر الخرقي» (0/ 177). وأثبت الشيخ مشهور /١(‏ 5 0): 
«... وأهل المدينة على قبول شهادة العبد»» كما جاء غلطًا فى بعض 
النسخ. 

1١‏ عن عبد بن حميدء ثنا أبو أسامة» عن نافع» عن عمر 
الجمحيء عن ابن أبي مليكة». وكذا وقع في الطبعات السابقة أيضًاء 


اويل 


0١‏ اووقال ابن وهب: ثنا شقيق» عن مجالد به». واتفق على ذلك 
النسخ الخطية والمطبوعة» وشقيق تصحيف سفيان» وهو ابن عيينة كما 
في «الإحكام» لابن حزم (//59). 

0١‏ 7 "سنيد بن داود: ثنا يحيى بن زكريا مولى ابن أبي زائدة» عن 
إسماعيل». وكذا في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًاء وفيه تحريف. 
والصواب: (يحيى بن زكريا ‏ هو ابن أبي زائدة ‏ عن إسماعيل»؛ كما 
في مصدر النقل وهو «الإحكام» لابن حزم (5/ 27)» وكتب الرجال. 
ومن التصحيفات الطريفة التي وقعت في النسخ المطبوعة أن المؤلف لما 
ذكر النوع الثاني من أنواع الرأي الباطل قال: «... فإن من جهلها وقاس 
برأيه فيما سئل عنه بغير علم... فقد وقع في الرأي المذموم؛ فضل وأضل. 
النوع الثالث: الرأي المتضمن...». وقد جاء «فضل وأضل» في بعض 
النسخ بالصاد المهملة متصلًا بما بعده. فقرئ هكذا: «... الرأي المذموم. 
فصل: وأصل النوع الثالث»» كما في نشرة الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
.)”١/1(‏ أما في نشرة الشيخ محمد محيي الدين )18/١(‏ ومّن تابعه 
فحذف «وأصل» إذ لا معنى له في هذا السياق. وأما الشيخ مشهور 
3/1 فأثبت من النسخ: «... الرأي المذموم الباطل [فضلٌ وأضل]). 
وقد أصابء ولكن أبقى قبل النوع الثالث كلمة «فصل» أيضّاء مع أنها 
ليست إلا تصحيف: «فضل»! وهكذا نشأ فصل جديد في هذا الطبعات. 
0١‏ :وكم هدم بها من معقل الإيمان» وعمر بها من دين 
الشيطان». وكذا في الطبعات الأخرى أيضًا. ولفظ «دين» فيها تصحيف 
«دّير. وفي النص خطأ آخر أيضًاء والصواب: «للإيمان»» واللشيطان». 
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0١‏ : و(وقال الحافظ أبو محمد: ثناعبد الرحمن... خالد بن 
سعيد» أخبرني محمد بن عمر بن كنانة...». وكذا في جميع النسخ 
الخطية والمطبوعة» والصواب: خالد بن سعد. ثم كنانة أيضًا تصحيف 
لبابة. والنقل من «الإحكام» (5/ 66). 


0١‏ عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد». وكذا في 
النسخ الخطية والمطبوعة كلهاء و«الصلتي» تصحيف «الكلبي». 

نقل المؤلف قول البخاري في قوله تعالى: ل لَايمَسَههإلَلمُطْهَرُونَ 4 
[الواقعة: 79]: «لا يمسه: لا يجد طعمه... ولا يحمله بحقه إلا الموقن». 
كذا في النسخ الخطية والطبعات السابقة» ولكن الشيخ مشهور خالفها 
وأثبت )891848/١(‏ «المؤمن» مكان «الموقن».؛ وقال في تعليقه: 
«والتصويب من صحيح البخاري». وهذا التصرف في المتن مستغرّب 
من مثله» فإن لفظ «الموقن» الذي نقله المؤلف صحيح. وهو الوارد في 
رواية المستملي. انظر «فتح الباري» .)609/1١7(‏ 

0١‏ ثثنا حفص بن غياث عن أبيه عن مجاهد). وقال في تعليقه: 
«في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: جعفر بن غياث عن أبيه!! وهو 
خطأ صوابه ما أثبتناه». قلنا: صحح خطأء وغاب عنه خطأ آخرء وهو أن 
(أبيه' تحريف «ليث»! ثم أصاب الشيخ عبد الرحمن الوكيلء إذ أثبت 
( 62 حفص». ولكن أسقط «بن غياث»! 

37١‏ :: «قال الطحاوي: ثنا ابن علية: حدثني عمرو بن عمران: ثنا 
يحيى بن سليمان الطائفي...». على هذا السند ثلاث ملاحظات: 
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أولًّا: كذا وقع «ابن علية» في الطبعات الأخرى أيضّاء وهو تصحيف «ابن 
غليب»» كما في النسخ الخطية و«الإحكام» لابن حزم وهو مصدر النقل. 
ثانيًا: «عمرو بن عمران» كذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة. 
والصواب: عمران بن عمرانء كما في «الإحكام». 
ثالمًا: «يحيى بن سليمان» كذا في بعض النسخ الخطية وفي «الإحكام!. 
والصواب: يحيى بن سّليم؛ كما في «الصادع» لابن حزم (ص4 57)؛ 
وكذا أثبت الشيخ مشهور من مصادر التخريج. ولكن أغرب في قوله 
بعد الإحالة على «الإحكام» (8/ 77): «ووقع في إسناده تحريف كثير 
يصحّح من هاهنا»» مع أن الأمر بالعكس! 
5 «الحميدي: ثنا سفيان: ثنا عبد الله بن إسماعيل بن زياد ابن أخي 
عمرو بن دينار». وكذا في الطبعات الأخرى والنسخ الخطية أيضاء 
و«زياد» تحريف «دينار)» ويدل عليه قوله: «ابن أخي عمرو بن دينار». 
1 /788-7417: أثبت بين معقوفين نضا يشتمل على بيت منسوب إلى 
الشافعيء وثلاثة أبيات لشمس الدين الكرديء وذكر في التعليق أنه 
ساقط من (ك)» والحق أنه لم يسقط منهاء بل هو مقحم في المتن» 
ولعله ورد في حاشية بعض النسخ. فدخل في المتن. ولم يرد في شيء 
من النسخ التي بين أيدينا. 
57/7 4: لسمعتٌ الشعبي إذا سئل عن مسألة شديدة قال: رُبَّ ذاتِ 
وبّ رلا تنقاد ولا تنساق...». صوابه: «... زَبَّاءٌ ذاث وَبَرٍ...» كما في 
النسخ الخطية:؛ وانظر شرحها في هذه الطبعة. والكلمة محرفة في 
بعض المصادر. 
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*”/ 100 : «قيل: كيف ذلك يا ابن عبّاس؟». وذكر في الهامش: «في 
المطبوع: يا أبا العباس. وفي (ق): يا ابا عباس». وما في المطبوع 
والنسخ الخطية صواب, وكذا في مصادر التخريج. وابن عباس يكنى 
بأبي العباس. 


64 («(«رواه محمد بن أيوب عن أبي الوليد وابن عمر...» و«أما 
رواية أبي الوليد وابن عمر...». والصواب: «... وأبي عمر» بدل ابن 
عمر كما في النسخ ومصادر التخريج. 

دا تسكين أرطاء برحل هو القز ال قنش ل مقسك ةد صنواية: 
«سرقٌ بُحْتية كما في النسخ ومصدر التخريج. 

64 أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى 
المسجد بمكروه على نفسها». والصواب: «عَكُورَةٌ على نفسها» كما في 
النسخ ومصدر التخريج. وانظر شرحها في هذه الطبعة. 

:0٠ 5‏ احدثنا هارون بن إسماعيل الخرَّاز). صواب: «الخرَّاز كما 
6 «احدثناه الفضل بن زياد الضَبي». وذكر في الهامش: ١في‏ 
بعض النسخ: الطبري. وفي (و) نحوه باختصار. وفي (ق): الطسي». 
والصواب كما في النسخ القديمة: «الطستي». 

5737/4 : «عن الأوزاعي قال: حدثني حسن بن الحسن». صوابه: «... 
جَسر بن الحسن» كما في النسخ الخطية ومصادر التر جمة. 

0 كر المصنف أسماء الفقهاء الذين اختلف أصحابهم في 
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استقلالهم بالاجتهاد أو تقيّدهم بمذاهب أثمتهم على قولين» فقال: 
«والحنابلة في أبي حامد والقاضي». كذا أثبت «أبي حامد» كما في 
الطبعات السابقة» وكيني الفاشية اذاف رت ق): «ابن حامد). ولا 
شك أن هذا هو الصحيح. والذي في المتن تصحيف. 

60 ©« كذكر المؤلف أن المفتي إذا سئل عن حكم الله في مسألة من 
غير أن يقصد السائل مذهب فقيه معيّن» فعليه أن يفتي بما هو الراجح 
عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة. ثم قال: «فإن لم يتمكن منه وخاف أن 
يؤدّى ترك الإفتاء في تلك المسألة» ولم يكن له أن يفتي بما لا يعلم أنه 
صواب». ولعل كلمة «يؤذى» جاءت في نسخة بالدال المهملة» فق رأها 
بعض الناشرين «يؤذي»» وزاد بعدها «إلى» ليتعدى الفعل إلى ترك 
الإفتاء» ثم حذف الواو قبل «لم يكن» ليكون جوابًا للشرط. وقد جاء 
النص سليمًا في الدسخة (ق)» ولكن المحقق أثبته في المتن مصحمًا 
كما في الطبعات السابقة: «... خاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك 
المسالة لم يكن...»: وأثبت الصواب في الحاشية! 

0 :وفي السياق نفسه ذكر أن الناس لا يُسألون يوم القيامة عن 
إمام ولا شيخ بل يسألون في قبورهم ويوم القيامة عن النبي كله فقال: 
ويوم القيامة يناديهم فقول مادأ حبس ماَلْمَرَسَِنَ 4». كذا ورد النص في 
جميع نسخنا والطبعات السابقة» وقد ضمّن المؤلف كلامه جزءًا من 
الآية . ولكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل حذف «ويوم القيامة يناديهم»؛ 
وأثبت نص الآية: # ادح فول مَادَ بح الْمُرْسَينَ *. ولعل هذا 
واحد من «الأخطاء القاتلة» التي أشار في مقدمته إلى وقوعها في 
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الآبات في الطبعات السابقة جميعًا! وتابعه الشيخ مشهورء وأورد 

الصواب في حاشيته! 
- 1506/8 : بعد تضمين الآية السابقة قال المؤلف: «ولا يسأل أحد قط 

عن إمام.. بل يُسأل... فلينظر بماذا يجيب؟ ولْيُعِدَ للجواب صوابًاء 

وكأنْ قذ. وسمعتٌ شيخنا...». كذا في نسخنا والنسخ التي اعتمد عليها 

الشيخ مشهور (ق». ك» ت)» ولكنه أثبت هذا الصواب في الحاشية. أما 

المتن فتابعَ فيه الطبعات السابقة التي جاء فيها بعد الحذف والتغيير: 

(... صوايًا. وقد سمعت شيخنا». وذلك أن بعض الناشرين قرأ: «وكان 

قد وسمعت»». فرأى فى الجملة خللًا ظاهرًا» فأصلحه بحذف «وكان» 

البتة» وتقديم الواو على «قد)! 

هذه بعض النماذج من الأخطاء والتحريفات في النصٌء وقد أشرنا في 
تعليقاتنا إلى كثير غيرهاء ولا نريد أن نطيل الكلام بذكرها هنا. 

والشيخ مشهور معروف عند القراء بالتخريج المطول للأحاديث 
والآثار وكتابة المقدمات الطويلة وخاصة في تحقيقاته الأخيرة» وصنع 
الفهارس الفنية المتنوعة التي قد لا يُرجّع إلى بعضها إلا نادرًا. وفهارس 
(اعلام الموقعين» في مجلد ضخم (: 5 /ا صفحة)» وقد وضع فهرسّا 
للأحاديث والآثار على حروف المعجم. ثم على المسانيد» وبذلك زادت 
٠‏ صفحة. أما المقدمة الواقعة فى مجلد "١١(‏ صفحة) ففيها نقول 
مطوّلة من بعض الكتب والدراسات» ومعلومات مكررة كان ينبغى أن لا 
تذكر إلا مرة واحدة: 

وقد أكثر الشيخ من وضع العناوين للموضوعات والمسائل أخدًا من 
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الطبعات السابقة» بل رأيناه إذا رأى عنوانًا فرعا في طبعة الوكيل مختلفًا عما 
في طبعة محيي الدين عبد الحميد أورد العنوانين» كما في ١/15:١ما‏ 
يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله. أو صفات المبلغين عن الرسول يَكلَِا. 
العنوان الأول في طبعة محمد محبي الدين» والآخر في طبعة الوكيل. وكذا 
في ١7/١‏ ومواضع أخرى كثيرة. وقد تبع طبعة الوكيل في الإكثار من 
العناوين الفرعية وإثباتها في داخل المتن بين المعقوفات, وذلك مبدّد لنظام 
النص ومُزعج لقارئ الكتاب. 
هذه الملاحظات لا تنقص من الجهد العلمي الذي بذله الشيخ مشهور 
في تحقيق الكتاب والتعليق عليه وتخريج أحاديثه. فهو مشكور على كل 
حال. أجزل الله له المثوبة» وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء. 
ونذكر فيما يأتي طبعات أخرى للكتاب: 
- طبعة محمد أدهم. ذكر هذه الطبعة صاحب «ذخائر التراث العربي» 
»»57٠١ /١(‏ وأنها صدرت بالقاهرة سنة 979١م .)١754(‏ ولا ذكر لها 
في «المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع». 
- طبعة المنيرية. لم تؤرّخ هذه الطبعة» فلا ندري متى صدرت. غير أنها 
كانت في أر بعة أجزاء» وكتب على صفحة العنوان: (عنيت بطبعه 
ونشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة المنيرية». 
- طبعة مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. ذكر صاحب «ذخائر التراث 
العربي» (1/ )737١‏ أنها صدرت سنة ١191م(17940)‏ بتحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» وأشرف عليها محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ ولم يشر إلى أجزائها. هذه الطبعة أيضا لم تذكر في «المعجم 
بحن 


الشامل للتراث العربي المطبوع». 

طبعة الشيخ طه عبد الرؤوف سعد. صدرت عن دارالجيل في بيروت 
في أربعة أجزاء سنة “191/17 م (1191). 

طبعة عصام الدين الصبابطي» صدرت عن دار الحديث بالقاهرة سنة 
1497(15م) في أربعة أجزاء. ذكرها صاحب «المعجم الشامل» 
(097/:5). 

طبعة عصام الحرستاني. صدرت عن دار الجيل في بيروت سنة ١5١19‏ 
(144١م)‏ في أربعة أجزاء. واعتمد فيها على نسختين خطيتين: نسخة 
من المكتبة المحمودية» وأخرى من مكتبة الأستاذ زهير شاويش. وقام 
بتخريج أحاديث الكتاب حسان عبد المنان وأحمد الكويتي. لم نقف 
على هذه الطبعة» وما ذكرناه مستفاد من مقدمة الشيخ مشهور (ص 
4)). 

طبعة رائد صبري» صدرت عن دار طيبة بالرياض سنة ١5717‏ 
(0»)) ذكرت في «المعجم الشامل» (5/ 0947). وقد اتهمها 
الشيخ مشهور سلمان في بعض تعليقاته على كتاب «الصادع» لابن حزم 
(ص7١0)‏ بأنها مسروقة من نشرته. 


د 6د عند 
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منهجنا فى هذه النشرة 

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على الأصول القديمة الشي سبق وصفهاء 
والتي صححت كثيرًا من الأخطاء والتحريفات والسقط في النسخ المطبوعة» 
ثم قمنا بمراجعة مصادر المؤلف التي صرّح بذكرهاء والمصادر التي ظهر لنا 
بالبحث والتتبع أنه اعتمد عليها ونقل منهاء فقمنا بتوثيق النقول منها ومقابلة 
النصوص عليها. ثم راجعنا كتب المؤلف الأخرى في الموضوعات 
المشتركة بينها وبين هذا الكتاب, واستفدنا منها وأشرنا إليها في التعليقات. 

وقد شرحنا منهجنا في التحقيق مرارًا في مقدمات الكتب التي نشرناهاء 
فلا نعيده هناء ونكتفي بالإشارة إلى بعض الأمور التي راعيناها في تحقيق 
هذا الكتاب: 

-١‏ النسخ الأصول من المخطوطات التي بين أيدينا أربع: نسخة 
الأزهرية (ز)» ونسخة ابن اللحام (د)» ونسخة المحمودية (ح)» 
ونسخة برنستون (س) مع نقصهاء والتزمنا ذكر فروقها عمومًا. أما 
النسخ الثلاث الأخرى القديمة (ع؛ ت» ك) فحرصنا على تدوين 
فروقها التي وافقت فيها الطبعات السابقة» ليتبين عذرها. أما أخطاؤها 
وتصحيفاتها التي لا فائدة من ذكرها فلم نشر إليها إلا قليلًا. أما نسختا 
(ف» ب) فهما متأخرتان كثيرتا التحريف والسقطء فلم نراجعهما إلا 
قليلًا. وكذا الكراسة الأخيرة من نسخة الأزهرية (ز) ليست بخط 
ناسخ الأصلء بل بخط متأخر فلم نثبت فروقها من الكلمات 
الساقطة ونحوهاء وأشرنا إليها عند الحاجة برمز (خز). وقد ساعدنا 
في المقابلة بين النسخ الإخوة الفضلاء: سراج منير» وفوزي فطاني» 
وعبد الحميد مثقال علي» فجزاهم الله خيرًا. 
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؟- المقصود ب «المطبوع» في تعليقاتنا: نشرة الشيخ مشهور الصادرة 
عن دار ابن الجوزيء وإذا قلنا: «النسخ المطبوعة» يضاف إلى 
النشرة المذكورة طبعتان أخريان: طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد» وطبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. وقد نبهنا على 
بعض تصرّفات هذه الطبعات فى النص» خاصة ما يتعلق بالسقط 
أوالخريف أو الزيانة على الأصول النعطية: 

أخرجنا الكتاب كما تركه المؤلف دون إضافة عناوين للأبواب 
والفصول. وفي فهرس الموضوعات في آخر الكتاب مايغني 
عنها. 

4 - وضعنا كل زيادة يقتضيها السياق وليست في الأصول بين 
حاصرتين» مع التنبيه عليها. 

- أثبتنا الآيات في المتن على رواية حفص عن عاصم. وأشرنا في 
الحاشية إلى القراءة الواردة في النسخ» وهي قراءة أبي عمرو 
السائدة في زمن المؤلف. 

1- أما تخريج الأحاديث والآثار فقد كانت العناية فيه بلفظ الشاهد أو 
اللفظ القريب منه. دون الاستقصاء في جمع الطرق والشواهد. 
وقد قام بتخريجها من غير «الصحيحين» كل من المشايخ: عمر بن 


سعدي» وجعفر السيد» ومحمد نديم. 
/1- العناية بضبط المشكل وشرح الغريب من الكلمات» والتعليق 
هلهاينا يش مير لها ومناتها. 


8- التعليق على الكتاب بما يفيد ترجمة الأعلام المغمورينء أو 
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التعريف ببعض الكتب والأماكنء أو بيان مصادر المؤلفء. أو 
التنبيه على ما في النصٌّ من خطأ أو وهم. أو توجيه عبارة أو 
أسلوب عند المؤلفء أو ربط الكلام بعضه ببعض في السياق» 
ونحوها. 
وقد تولّى الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب وإخراجه. وصنع 
فهارس الآيات والأحاديث. فجزاه الله خيرًا. 
وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لإخراج هذا الكتاب 
على هذا النحو الذي نرجو أن يكون مفيدًا للقراء والباحثين» والحمد لله أولًا 
وآخرّاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلّم تسليمًا 
كثيرًا. 
سيت 


لمك 


م“ بجح تيلخ لس | سم آل | سسم لس سم اا 
5ع 110 021911 14141 َو للخ 743الكاثَْظ شا :راجحا - 


جلا م 10 

ال سسسب عا ايلةبك 
1 7 0 
كط جدثرامرو جه الشاءمو داعلج ئرالز! فل انه خوالزالوادزه 


١‏ إإر«ك <١‏ ارال الوفا 
“لل لطبا نولم 


صفحة العنوان من نسخة المكتبة المحمودية (ح) 


3-5005 
سعؤاعاحسًا اله 0000 
ل ال ال تراب عام 
رزقه وحار رحمترر | سلام مه زاحمرم|سماءا عاب 
ابا مؤشرع ابو مراك ا 0-0 
1 الادله جاباعا| ال رعس لابن 28 
ملى [ز)! راان وك 
غبزعلوذ ور [لاحام تا 
سبك ل عت رباد ذ ركبلا نام 
واكجمز لول وا دنا داه اباط اسارا تا 
للسازل 1 ل - 9 52 


#رسم “بترا 4 1 0 
5 الو راز ر' "مرج 0 :2 
إشراج - م ُ. 1 ” 36 
ا بر اثالث زازه لالد 0 
ل , رازج ا 3 
4 تسسد رف لاني بزاشيوامةا وك لات 
دن +7 ست سبعمرولاف و ا ع وجي . 
> كد شين ار لقي 
و سا بر 23# 35 


آخر نسخة المكتبة المحمودية(ح) 


00 


727 :الله مات يجمه سسبو جم مم م مل 


033 


صفحة العنوان من نسخة تكية الخالدية (ع) 


34 1-6 5 سل 
5 لم10 00 
0 كلك 2 36 
2 0 0 1 9 
ْ و ل 9 

دتما تح ولول بمرعب 0 7 
1 0 1 وعار كات 
00 2 ِ ا ا 


رقع بيلاسا 00 
دعام وقطاه فلاي عا 0 
0 الاتمه ودج | لكك واب جيه . 


م ونمو يخلالاته عل رحلتماعد 
لم9 0 رات اطااعة لاعانه ير 

| را ال اللوموساز 0 ووضع| الفضا مول نحم 
0 

0 عدر اعمس 
لعا 0 يا ا البلمكاجة 
جن سبو و دوب /فزان امع اليا وض خطره ا ندرااغ فطلم . 
زم ومفثا عجوي لك امامل شل الي مود 50 | 
إرالسلام وإساموى] لح هلاسغ ايد اهل ْ 
0 :كماد ه وإمبنه | : يه : 
ولايد الحايلهررق 4405 للها دتبمادا خمعا ااعانري ١‏ 
عراله قرس | ربسناي] ليه بال انل تمه لاداتز.. 


و دالاو الل لانو تامس 


ات مالكا سيج + 0 ا 4 
اليتق و|وحدالشين رحلز 500 
١‏ لفون لمان مش 
لا ري اسع ج10 
١‏ 5 سرعلا لشعيان: 1 1 
2 بم 1 تقر 0 0 ا 
ات د 


52 7 3 : ١ 
1 الم‎ 5 
5 5 : وا م‎ 


1 


3 صفحة العنوان من : نسخة برنستون (س) 


3 انه وَرسْولدو 2 لازا وسور وان ْله 

ٌْ 2 و2 1 0 
_.١‏ مصلل جين 3 ارةقلم الم لم عض انار رارع 1000 وام ٠.١‏ 
1 مل 0 انعن فال 1 

: ؤراا مسر يله عركإطعا عزك[طكام لزللةاذاقا للادشب هنا الشاب: سل‎ ١ 
1 : .ولاك 00 باقع هد يفا فاج واضالك فاك لطا / ايشم‎ 

2-7 ف النضيؤرت مرج د “اياعر وش ضراء 84م ا 

ش لالد دطاهرا لفط ددن يابو وسيير واشارئة ورد عندا 5-9 

فطثراس ولبلا إشات طاو سيا و عفرا و | 
ا قهي الها بك قدتروا ف اعنبارالمزاب اليل“ الث لك نم ] الامسندى) ب فوف ١‏ 

ْ حفن سوج أعرم عأ اناقل و لسع ع 0 ملعل ),العزم وقرناع 
أ دوكرلا َس مامد وهم 2 نعم مسسموالايت 

المصبرقاي مشاه ذاشاتت ماكاد نما “أو دافا .. ل الأو ولاة انام 
00 : امع دا 86 رطا 
ازجاع م[ اماع ا 1 1 ساعن فد 

مزالئة] طون م1 0 كلسم . 1 

0 لدع وما نمست كال ى/ لاقا الام عل نا» 3 1 

مسرل الى ووب العم لحمل فذاق ناا 

: 20000 بالاستكتوابت دعوو مر الك 
لات زم المميدك م 0 

سمو ل لعا هدعا قهنا عرزد اانا رن اام)ا رمن 

5 0 0 يلاعا 
منجبد ماب ملي 1 مك والشارقى 0 


2 ل ل 


)500 0 ٍ 0 7 
7 قي 0 


5 
مستصيي .عاج عن عا ل حب ماك يم “بسر ع ةا ب عل عش عصويا 


: داتع ليو نم شو سد رتر يري وونمواضا نل وا 0 
0 اد ل كوأكاهالمترايها. 
اجر 00 ,كلام تعن ما والرعرو ناك : 

م 1 0 ناذا 4 


ا أوواه | 


طن خنانا. 5 


22111016 5 
7 0 


1 00 
4 1 رمالسن. ا 
1 1 ع وس لوا 

ف 0 


١‏ 59 لعوم ا 
ل امم قرا رتم لد 


00 
اذى الول سمه عام لوقه ارا 0 


قرالموطرم 


ان 


و مان هئلا راج الال كراب معالل ال وان يتلوه 
انساواننه يٍ اناك لق الآكتا ادل اسار 


اويا عل هيا 2 


علانيا لهام الم 
وبعرءداقدت هراس , 8 
عش إاختوالبواب؛ 5 
دعام ارج نتم خا . 
دمائينتلهامكرة , 1 

نبّته خطله 2 يل 7 
ا اام احام ابيب يغ 4 "دي الفم والادإلا د 
مجر دالرين 5000 : ل 
ذو التبوع مني 0 ول غابنعاببالوهاب 
اسكنه اشتع عانا 1 ذا م دونهرو 
لمكا ونان فَ 1 
عَدَِْ مولاة لما ترسانا م ةسمل فو 2 
عقادعط اس مار زب ,و عو إلنيالياء 
مدي لامر الس ان 


آخر نسخة المكتبة المحمودية (ف) 


0 


مح اعون م ةا اللحاء رد 


أن راسد مازيع راسو ما ا© ليبس رهذ لووول عساء د 
وله جار لاناظنا لبورح تتاف ليوز واللوروالفمسود وأعحاتت 
مب تمامة السور لاف ةيا اله الرطب والرما 8 3 
ال م مرخياز لهاع ابواص لاملا 
1 سر امطلوو مالم _ انه نه لومل م[ لانش رب مرآليا! والزاى. 
٠‏ « حل لسار سلما ودكوزا ود لومز هد نوا لادهزا عه لاحر 
-- نط0 امي جنك وم الج انه ونا كرد غلب >لثلابوات 


“عيبن 5 وإخاسطاو لمارا وسارمة” 
ل العي_أصزهد الب (الولايزدادرها اليوع الام شاد 
: عت دس ماح موئد/ نشل الزايي لمكو الخداع وحزهر 
»ابس مله اسه ابا حب |إصاحداوتصرمز ألا ورا 


انا وار هرا يذالشارة اوسارسًاد صا مإوحد اجا 

النص| ازا نا وناو ماد شر ر] عوج د الجمازه لو 5 0 
سا ها حل حمالم اطارالقا بوكر هق امذل تدوع لارام 20 
الموفو للصواء. والمسمره| الوهابواباه اسالللت . يي : 

ا لوالا 0 الوقعيز, 3 3 


م 


لو والجزالاك ازي 7 تازارنات 2 1 


ا م م |الددلاجهرا, 
ا رغنك زعي 2-0-0 
ولوالرس ولاج سي 
سبد سوردم 0 لي ل 


آخر نسخة ابن اللحام (د) 


8 2 0 سي 
0 520 لوانت 
١ :‏ سس 4 75 : 


نايز الانا مامتال اده 
ا حمق ريلك ين لمانا اننأ 


د ف 


صفحة العنوان من نسخة الأزهر (ز) 


عونا ا 2 


لاساذعلم! دكر ما دست يناسع فاه امجن :نووت 
يكام د وإنشبيع و وكير وخر رن وش وروز ناملللت دكن ريحم وعسريط 
1 فوم 00 
ددا فول سوا دوه يا /الخردت |حورا١!‏ قاب 
رهن الارودا لوف جماق لعا لاسرعان رجتم الى نانف الال 
والعصهالرأجعمواالطملط رالا لمعن 2ه لملا | احعلجاب 
ع فلع كزع علاطا ب ل افا 
عزد و اانا باسنا ا 
لوول اشر اك لاطا لناد سنا لعتري صو ا لمارل 2ا 27 

كسا ءا الس اد 


لقاص 


4 
ب 


آخر نسخة الأزهر (ز) 


ا 
ود ايحي نتاشوا تاك لزعل تبه تيه : وكتدره 6 
ديتضل ريزذن اهلا ليت ذكرهبن, جر وعطس ريخل وتاك ا ١‏ فولب 
رعولا سكاه تل الهرس تاها نترء مزق لررارسو ل ]اس الت 
واوا لم سر جك اس تاك ١٠6‏ هال لم با رسلا سم ماك لل بعر ات ّم 
ريصح باكر ذ كر د رَهرا احزاككناب علي الام تاكيال تجنر رة العريط 
الرهاب واخهرسالمزلي| لريان ١‏ نم نملو #شناك 


ررم اسركاسم و اربنم رالناظر قرم المطالىر راطو 
ومصنذم رع واسوة الى يوم الما رد 
دصل سرع ل خلس )ا رول . 
الو جلواكين. 


ال ىنيم امراش 
إرب 


آخر نسخة الأزهر (خز) 


27 لاطبا لبد لزب لشن لد تعرالاية 
م 
الشن نلاسي اسيل قا نا وليك عام هاسور إلعسللزيا 
دص ره امنا نيت اتح كك 
مسزالاتع لظ امسا عد 
كا لجال ايا وصون هن ايل ارنويكها مويلا ومع علا ١‏ 
را 0 
حاعطن. وهوالئلاثواذا وهتا اللاساتع وفوخ مرا الورد وووويي شمو 
عم ونع | اصَو جك الهم وحوى يوجن هاخا دارا لسادريةخ 
وان طنةجاعدس عور الشنادىو ف للح ملاسلا لولمه 8 
والمنل كلش ر]أعانيم التاق يب ارلا يمنا ال ويفاات 0 6 
الاكزين هوا للق لنووالل. رامول نانش "ل (وهودشعلل. 0 
“, سسبوتوك وهناال»تعك بو إلا 252 ورامك ش 
1 لان يعاذا الك إبتع علعالاق ولزعناس اكلا ناذا 0 7 
ا "يتما لاوجل الهالراشا ناس نالك 
9 2 0 تيضاصلووع يامو * 
١‏ 0 اح للم اهن ليك تك الها يرا لها مرحو دهذا التعلين. *' 
3 ش ٠‏ يي سانانالا سروك تتدللادة داعت لبعد دا اختارات 7 ل 
1 8 تلخ رارع ةل الب بزإلفاتناعا]! [انأنق ونال 5 
1 عمطي ,اال انالاريعد انسل الو ماع إرقع الروضع * 
ا 3 : ات 5 خلبا اانا 0 3 


30 
0 ا 


شك ابو ماحل رسا مايل ضعده را ما تي لماعتن بن 

امقس بدرتاة نمالا المترع عليع ,رالا سْتُففا, ليهيان 
انقازعهلها وأ مل يفهارملة اللا يولك الانرتيلمانمى 
الوق ليك و رماب مرتما ل اعد ربسقؤما اب عله لهم 
ماحز ادنيل ولد هر جنتاك وذارلب شاعام مايه و ساله 


٠‏ وطاتسسدرةصهيزةازارز امام رتش اترايم 


ا |بلسثويه موقم لمظلرن ناضمر رلا اناكو برا اجا وكين 3 
أصسزان ون يعم الميقب رسأت يرال ةر امدجند 1 

: سيك كاذل تفاناضعم لف ول برام يمك برس له 
مات عزن أل ندعل واه باعل لازو قل 

لبطهواازاطو وكسومالالس لفرت لهارجعارلاتع لال 
فلت خلر د ساقم الف عله ربق يرن راستاذ ريط 

أءاتمقارانسمار ابت تنا تاذ رمليهافةاإؤاوسساقال ١‏ 
استاذ عليه اتح برب عامرانةة لسارو ليها مرو لك ٠‏ 

وتوم لاستنا فاه عامل كار تيعس 
ظ ولس كملا وشح ردبة اهل ابت دل بباح تسيل ١‏ 
١ *‏ طبار ابر كتارت رهاض اعيلماررسال ١‏ 
١‏ ب اريك انه بم ا رامل 


لمجال 
:0 250 0 


آخر نسخة الجمعية الآسيوية (خك) 


وجح هذا لبو 


ارركم أجَوبدِ لهاع 


0) 2 


عطاعات العلم 


س)ء 


مكتأليف 
0 ا ]2 عرت ”9 ]5 - و اه 2 
الإمّام أي عبْداَشِْحدِئن أي بكرب نأيُوبٍ أبن قَيِوالجَوْرنَة 
59١١‏ ١اولل‏ 


املد الْأَوت 


الجر كار أبن يحزم 


وجح هذا لبو 


رب يسْر وأعن (1) 
الحمد لله الذي خلق ََلْقّه أطوارًاء وصرّفهم في أطوار التخليق كيف 
شاء عرّة واقتدارّاء وأرسل الرسل إلى المكلّفين إعذارًا منه وإنذارّاء فأتمّ بهم 
منهاجهه() حجته البالغة» فنصب الدليل» وأنار السبيل» وأزاح العلل» وقطع 
المعاذير» وأقام الحجّة» وأوضح المحجّة. وقال: #هَدَاصٍرطِى مُسَنَقِيمًا 


010 عار عه أو 0 -ه 00 204 - 
ََتَيِعُوهُ ولا تَنَيِعُوأ ألسَبَلَ4 [الأنعام: ”0116 وهؤلاء رسلي لإمَبَشرنَ وَمَنَذِرِنَ 


لتَلَايَونَ نايس عل اله حَجَة بعَدَ آلرسُلْ 4 [انساء: 170]» فعمّهم بالدعوة على 
ألسنة رسله حجةً منه وعدلاء وخصّ بالهداية من شاء منهم نعمةً منه(4) 
وفضلا. 

فقبل نعمةً الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقّاها باليمين» وقال: 


2 00 6 2 سل 20 0 320241 ا 0 0 روم هوللم 
1 000 200 


ترضله وَأَدهل َحْمَيَلَكَ فى عِبَادِكَ الصّبلحيرت [النمل: »]1١9‏ دّها مه 
عنى ارحمر عبد 0 ور من 


- 


غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسًا بين العالمين. فهذا فضله وعطاوّه» 


بلق ت: اوهو حسبي»2. ع: لوبه ثقتي»2. 

(؟) حءف: انعمه!. 

(*) ع: «مناهجهم»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(:) (منه) ساقط من ع. 


وما عطاؤه بمحظورء ولا فضله بممئون. وهذا عدله وقضاؤه. فلا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون. 

فسبحان من أفاض على عباده النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وأودع 
الكتاب الذي كتبّه» أنّ رحمته تغلب غضبّه(١).‏ وتبارك من له في كل شيء 
على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد, ولو لم يكن إلا أن 
فاضَلٌ بين عباده في مراتب الكمال حتى عد" الآلاف المؤلّفة منهم بالرجل 
الواحد7". ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله. ووضع الفضل 
مواضعه وأنه ييختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم؛ ٠‏ #وَأَنَلْمَصْلَيَدٍ 
مهتي من يدوه الْفضْ ل اليم # [الحديد: 79]. 

أحمده؛ والتوفيق للحمد من نِعَِه. وأشكره. والشكر كفيل بالمزيد من 
فضله وقِسّمه. وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمته 
وحلول يقَمه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة قامت بها الأرض 
والسماوات» وفطر الله عليها(؟») - جميع المخلوقات. وعلونا أشبيك انلق 


)00 بشير إلى ما أخيرجه البخازي (7144) ومسلم (190/81) من حنديث أبي عريرة أن 
النبي كَل قال : الما قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش نارح 
تغلب غضبي». 

00 في النسخ المطبوعة: اعدل». 

() نظر المؤلف إلى قول البحتري في «ديوانه» /١(‏ 570): 

ولم أرَ أمئال الرجال تفاوتت 9 إلى الفضل حتى عَذدَّ ألفٌ بواحدٍ 
(4) ح: «عليها الله». 


ونُصِبت القبلة. ولأجلها جُرّدت سيوف الجهاد. وبها أمر الله سبحانه جميع 
العباد. وهي(١2‏ فطرة الله التي فطرٌ الناس عليهاء ومفتاح عبوديته التي دعا 
الأممَ على ألسّن رسله إليها. وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» 
وأساس الفرض والسنة» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة2)0. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخيرته من خلقه. وحجته على عباده. 
وأمينه على وحيه. أرسله رحمة للعالمين» وقدوةً للعاملين9"» ومحجّة 
للسالكين» وحجّة على المعاندين» وحسرةً على الكافرين. أرسله بالهدى ودين 
الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعيًّا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاء وأنعم 
به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورًا. فأمدّه بملائكته المقربين؛ 
وأيّده بنصره وبالمؤمنين» وأنزل عليه كتابه المبين» الفارق بين الهدى 
والضلال؛ والغي والرشاد» والشك واليقين. فشرح له صدره؛ ووضع عنه وزره؛ 
ورفع له ذكره» وجعل الذلة والصَّغار على من خالف أمره7؟). وأقسم بحياته 


)١(‏ ف: «فهي). 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد )75١7170550715(‏ وأبو داود(5١١")‏ من 
حديث معاذ بن جبل» قال: قال النبي يَِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له 
الجنة». وفي رواية: «دخل الجنة». وإسناده حسن» وصححه الحاكم 2701١ /1١(‏ 
)١‏ وغيره. 

(*) ف: «للعالمين» ‏ وكذا في النسخ المطبوعة ‏ وضبطه بكسر اللام. والصواب ما أثبت 
من غيرها. وانظر: «طريق الهجرتين» )5/١(‏ واحادي الأرواح» /١(‏ 0) واتحفة 
المودود» ((ص؛). 

(4) إشارة إلى ما أخرجه أحمد )07717/:21١6:0١١5(‏ من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله وك: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». ومداره على 


كك 


فى كتابه المبين 2١7‏ وقرّن اسمه باسمهء فإذا ذُكِر [1/ ب] ذُكِر معه("2» كما فى 


وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه. وسدَّ الطرق كلَّها 
إليه وإلى جنته» فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. فهو الميزان الراجح الذي 
على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال, والفرقان 
المبين الذي باتباعه تميّر أهل الهدى من أهل الضلال. 

ولم يزل” َك مشمُّرًا في ذات الله لا يرد عنه رادّه صادعًا بأمره لا 
يصدّه عنه صا إلى أن بلّخ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله 
حقٌّ الجهاد. فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتألّت به القلوب بعد 
شتاتهاء وامتلأت به الدنيا©» نورًا وابتهاجاء ودخل الناس في دين الله 
أفوابجًا. 


فلما أكمل الله تعالى به الدين» وأتمّ به النعمة على عباده المؤمنين» 


- عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. ومنهم من قوّى أمره. ومنهم من ضعٌّفه وقد تغيّر 
بأخرة. وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث إذا لم يتفرد بما يُنكر. وعلقه البخاري 
(48/5- الفتح) بصيغة التمريض. وقال الذهبي في «السير» (16/ 009): إسناده 
صالح. وينظر: #السئن» لسعيد بن منصور (77770)» و«المصئّف» لابن أبي شيبة 
امو ا مدع 38541 ). و«المسند» للبرّار .)485٠95(‏ 


ع 


.]ا/١ في قوله تعالى: « لَمَمْرك ِنَم لنى سكيم يمْمَهُونَ 4 [الحجر:‎ )١( 

(؟) انظر الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب في «الدر المنثور» (0600-1491//16). 
(9) ع: «الخطبة». 

(4) ت: «فلم يزل». 

(5) ت: «الأرض». 


استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى؛ والمحلٌ الأسنى؛ وقد ترك أمته على 
المصكة البشاء نزالططر 15 الواكيدة الغاد تسا الله وس اموا 
ورسله والصالحون من عباده عليه وآله كما وحَّد الله» وعرّف به. ودعا إليه؛ 
ويل ةا كا 

اماع فإن أو ما سقفي(" المشافسوة: وأَجْرَى50 في حلبة 
سباقه المتسابقون: ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كة كفيلاء وعلى 
طريق هذه السعادة دليلا. وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان(؟) لا 
سعادة للعبد إلا بهماء ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن رَزقهما فقدفاز 
وغَيِم ومن حُرٍمهما فالخيرَ كله حُرِم. وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم 
ومحروم, وبهما يتميز البر من الفاجرء والتقيٌ من الغوي. والظالكمن 
المظلوم. 

['/ أ] ولما كان العلم للعمل قريئًا وشافعّاء وشرفه لشرف معلومه تابعّاء 
كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيدء وأنفعها علم أحكام 


)١(‏ تءف: «الطريقة». 

فق ع: ايتنافس به2» وكذا في الطبعات القديمة. الخو «يتنافس فيه). 

زفرة نعل عاض من الا عراب تعطوف علي تافنق يعنى: أولى ما أجرى المتسابقون 
خيولهم في حلبة سباقه . ومنه المثل: اقل كلش في الله ءيُسَرٌ) . وقال علي بن 
الجهم من قصيدة في «ديوانه» (ص178١):‏ 

وماكل من قاد الجياد يسوقها لكل من أجرى يقال له مُجْري 

والمد دمعي لح لالع روط امسو انه يد الإو ان محعطلاو اي 11 
بعض الناشرين بعده: «ما يتسابق» لإصلاح العبارة كما في النسخ المطبوعة. 

(5) في جميع النسخ: «اللذين». 


الغيين 4 ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين» ا هذين العلمينء إلا 
من مشكاةٍ من قامت الأدلّة القاطعة على عصمته؛ وصدّ حت الكتب السماوية 
إن هو إلاوى يوحن *. 

ولما كان التلقي عنه يك على نوعين: نوع بواسطة؛ ونوع بغير واسطة؛ 
وكان التلقى بلا واسطة حظظًٌ أصحابه الذين حازوا قصَباتٍ السّباق» واستولوا 
على الأمد. فلا مطمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق. ولكن المبرّز من اتبع 
صراطهم المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم؛ والمتخلف من عدل عن طريقهم 
ذات اليمين وذات الشمال» فذلك المنقطع التائه فى بيداء المهالك والضلال. 
فأي خصلةٍ خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشدٍ لم يستولوا عليها؟ 

تالله القداورذؤا وآمن الماد سه عي الحياة عدا صافا للا رامدو 
قواعد الإسلام» فلم يدّعوا لأحد بعدهم مقالَا. فتحوا القلوب(' بالقرآن 
والإيمان» والقرى بالجهاد بالسيف والسنان. وألقوا إلى التابعين ما تلقّوه من 
مشكاة النبوة خالصًا صافيّا وكان سندهم فيه عن نبيّهم صلى الله عليه وآله 
وسلم عن جبريل عن ربٌ العالمين سندًا صحيحًا عاليًا. وقالوا: هذا عهدٌ 
نبينا إليناء وقد عهدناه7”) إليكم. وهذه وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته 
وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم, واقتفوا 
على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك [/ ب] تابعو التابعين هذا المسلك 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «علم أحكام أفعال العبيد». 
() ع: «القلوب بعده». وفي النسخ المطبوعة: «القلوب بعدلهم). 
(*) ع: «عهدنا»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

/ 


اس كر خرسم م 


الرشيدء وَهدُواإِلَ الطَيَبٍ مرب الْمَول وَهُدُوَإِكَ صمل ليد 4 [الحج: 4 ؟]. 
وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: 8 تُلَممنَلَدوَِيَ (05) 
وَكَليلٌ من لخن [الواقعة: .]١4-١«‏ 

ثم جاء الأئمة من القرن الرابع المفضّل في إحدى الروايتين» كما ثبت في 
3989 ا 00000 ل 
وعمران بن حصين27» فسلكوا على آثارهم اقتصاصًاء واقتبسوا هذا الأمرمن 
مشكاتهم اقتباسًا . وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم؛ وأعظمٌ في 
نفوسهم, من أن يقدّموا عليه رأيّا أو معقولًا أو تقليدًا أو قياسًا. فطار لهم الثناء 
الحسن في العالمين» وجعل الله سبحانه لهم لسانَ صدقٍ في الآخرين. 

ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم؛ ودرّج على منهاجهم 
الموفقون من أشياعهم؛ زاهدين في التعصب للرجالء واقفين مع الحجة 
والاستدلال؛ يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه؛ ويستقلُون مع الصواب 
حيث استقلّت مضاربه(7). إذا أبدى(2 لهم الدليل ناجذيه(» طاروا إليه 


)000( أخرجه البخاري (/75891) ومسلم (10757). 

0( أخرجه البخاري )١5017(‏ ومسلم (1017). 

() أخرجه مسلم (1075). 

(4) أخرجه مسلم (19175). 

(5) أخرجه البخاري )١501(‏ ومسلم (1070). 

له مسار رحا رق دو لمق ونا خم مف يلتم لقنم وت وكا ومو نمطا فل 
العظيم. 

(0) تءف: «بدا»» وهو خطأ. 

000 ف السرع الملوعة: «بأخل م زكرها الديغ تتحمة سكي الدين عبد الخمية بات 


: 


زّرافاتٍ ووّحدانَ(١2؛‏ وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه217 ولا يسألونه 


على ما(" قال برهانًا9). ونصوصه أجل في صدورهم وأعظمٌ في نفوسهم 
8 0 , . دع م لوو سا ارم رعذ رع 5 ضِ 
ثم خلف من بعدهم خلوف #فرَقوا دِينَهُمْ وحكانوا شيعا كل حِرْبٍ يما 

دده هم د - 2 01 م 8 

دم فَرِحُونَ # [الروم: **]» وتقطعوا أمرهم بينهم ربراه وكل إلى ربهم 

راجعون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون» ورؤوس 


أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: #إإنَا 
مس ع لتر ريه 2 00 


وَحَدَنا اباك عَلح [4/ أ] أمَّةِ وَإِنَّاعَكَ ءَانرِهم مُفْسَّدُوتَ # [الزخرف: 77]. والفريقان 
بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصوابء ولسانٌ الحق يتلو عليهم: 9 لَْسَ 
بأَمإِنيَكْمَوَلَة أمَاِنَ هل الحكتنب > [النساء: *؟1]. 


قال الشافعي قدّس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له 


- الأخذة: #رقية تشبه السحرء والمراد قوة الدليل التي تأخذ بالألباب»! والحق أنها 
تصحيفٌ ما أثبت من النسخ الخطية. والتعبير مأخوذ من الشعر المذكور في التعليق 
الآتي. وقد استعاره المؤلف في قوله في قصيدته النونية أيضًا: 
قوم إذا ما ناجدٌ النصٌّ بدا طاروا له بالجمع والؤّحدانٍ 
)١(‏ من قول قُريط بن أَنّيف في أول «الحماسة» (08/1): 
قومٌ إذا الشَّرُ أبدى ناجذيه لهم طارواإليه زرافاتٍ ووخدانا 
(0) (إليه) ساقط منع. 
(0) ت.ءف: «عمًا). 
(4) من البيت التالي لقول الشاعر المذكور: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهُم 2 في النائبات على ما قال برهانا 


١ 


سنة رسول الله كِةِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس'(١2.‏ وقال أبو 
عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدودًا من أهل 
العلم وأنّ العلم معرفة الحق بدليله('. وهذا كما قال أبو عمر لَه فإن 
الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون 

فقد تضمّن هذان الإجماعان إخراجٌ المتعصّب بالهوى والمقلّد 
الأعمى عن زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروصً من 
وراثة الأنبياء» فإنَّ «العلماء هم ورثة الأنبياء» فإنَّ الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا 
درهمّاء وإنما ورّئوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر»(2. وكيف يكون من 


)١(‏ بهذا اللفظ ذكر المصنف قول الشافعي في «مدارج السالكين» (؟/ 7”370) و«الرسالة 
التبوكية» (ص ٠‏ 1) و«الصواعق» -١505/54(‏ مختصره) و«الروح» (0776/5). 
وسيأتي مرة أخرى في هذا الكتاب. وكذا نقله ابن أبي العز الحنفي في «الاتباع» 
(ص4١)‏ ومحمد حياة السندي في «تحفة الأنام» (ص8١)‏ وغيرهماء ولعلهم 
صادرون عن كتابنا هذا. وقال الشافعي في «الأم» (/1/ 0 ا«ولا يجوز لعالم أن 
يدع قول النبي ككِةِ لقول أحدٍ سواه». ونحوه في .)١17/1/١1(‏ وانظر: «الرسسالة» 
(ص:388). 

(؟) سيذكره مرة أخرى في هذا الكتاب. وانظر نحوه في «جامع بيان العلم وفضله) 
497/9 ). 

() كذا في حديث رواه أحمد .)75١1/15(‏ وأبو داود(37475141), والترمذي 
(5187)- وقال: ”ليس هو عندي بمتصل» -»ء وابن ماجه (777) من حديث أبي 
الدرداء وعَيهعَنهُ. وصححه ابن حبان (870). وفي سنده ضعفٌ وجهالةٌ واختلافٌ» 
وانظر: «العلل» للدارقطني (5/-3179). واجامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البر ١79(‏ -174)» وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان (5/ 2079-1784 


1١١ 


ورثة الرسول يَكةِ من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلّده 
ومتبوعه» ويضيّع ساعاتٍ عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه! 

تالله إنها فتنة عمّت فأعمّتٌ؛ ورمّت القلوب فأصمّتٌ 90 .رباعليها 
الصغير» وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجورًاء وكان ذلك بقضاء 
الله وقدره في الكتاب مسطورًا. 

ولما عمّت بها البليّة» وعظمت بسببها7'" الرزيّة» بحيث لا يعرف أكثرٌ 
الناس سواهاء ولا يعدّون العلم إلا إياها؛ فطالبُ الحنٌّ من مظانه لديهم مفتون. 
ومؤرٌه على ما سواه عندهم مغبون- نصبوا لمن خالفهم في طريقهم'" 
الحبائل» وبغواله الغوائلء ورمّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد, وقالوا 
[/ ب] لإخوانهم: إِنّا نخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 

فحقيقٌ بمن لنفسه عنده قدر وقيمة» أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى 
لها بما لديهم, وإذا رُفِع له علَّمٌ السنة النبوية شمّر إليه ولم يحبس نفسه 
عليهم. فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور» ويحصّل ما في الصدورء 
وتتساوى أقدام الخلائق في القيام له» وينظر كل عبد ما قدّمت يداه. ٠‏ ويقع 
التمييز بين المحقين والمبطلين» ويعلم المعرضون عن كتاب ربَّهُم وسنة 
نبيهم أنهم كانوا كاذبين. 


- و«مختصرالسنئن» للمنذري (554-147/0)) واتحفة الأشراف») 
مر للمزي 
(/ و«الإتحاف بتخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (7/ /ا- .)٠‏ 
)١(‏ أي أصابت مقتلها. 
(؟) ع: «ابها». 
(9) سسءات: «(طريقتهم). 
1١5‏ 


فصل 

ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعارٌ حزبه المفلحين؛ 
وأتباعه من العالمين» كما قال تعالى: ل فُلْ هَذِوسَبيِلَ أَدْعْوَاِلَ َه َل 
عرز أَنأوَمَن اتمَعَن وَسبَح لَه وَمَآأْنَأعِنَألْمْمْ ركيت 4 [يوسف:8١٠]:‏ وكان 
التبليغ عنه نوعين: تبليعٌ ألفاظ ما جاء به. وتبلِيعٌ معانيه- كان العلماء من أمته 
منحصرين في قسمين: 

أحدهما: حفاظ الحديث وجهابذته وتُقاده الذين هم أئمة الأنام 
وزوامل الإسلام, الذين حفظوا على الأمّة معاقدٌ الدين ومعاقله» وحمّوا من 
التكييروالتكدير موارةه وشاهلة حتى ورد من سيقت لمن الله السيض 
تلك المناهلٌ صافية من الأدناس لم تشّبها الآراء تغييرًاء ووردوا منها طعَنِئا 


: ا 00 


يشْرَب يها عِبَاد أَهَهِ يفَجَروئهَا تَْحِيرا © [الإنسان: "]. 

وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في 
كتابه في «الرد على الزنادقة والجهمية:(21): «الحمد لله الذي جعل في كلّ 
زمانٍ فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضلٌّ إلى الهدى, 
ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب [5/أ] الله تعالى الموتى؛ 
ويبصّرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيّوه. وكم من 
ضالٌ تائه قد هدّوه؛ فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم! 


)١(‏ طبعة دغش (ص١11714-17١).‏ وقد أورد المصنف هذا النص فى «الصواعق» 
(/4717) و«اجتماع الجيوش» )3١7/7(‏ و «رسالته إلى أحد إخوانه» (ص77). 
وانظر: «طريق الهجرتين» (؟/ 7/الا). 
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كدوم عن هات اله مدقت لخادو اتفال الميطلين: وتاري] الج علي 
الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عِنان الفتنة؛ فهم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله 
وفي كتاب الله بغير علم» يتكلّمون بالمتشابه من الكلام؛ ويخدعون جهال 
الناس بما يشبّهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن المضلين». 
فصل 

0 ا ا بين الأنام؛ 
في الأرض بمنزلة النجوم في السماء؛ بهم يهتدي الحيران في الظلماء. 
وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ وطاعتهم 
أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنصّ الكتاب. 


بعس مي سس ساس ؤسره 6 2 “م هوه د مح 
ل # يآ يلزن مامنأيشنا َه وأطِيعوأ الول ويا لاس منكلة قن 


. 4.4 222 


لنتزعام في شَىْءِ دوه إِلَاللَهِ وارسُولٍ إن كم يُوْميُونَ به َالو لآير لِك 2" 


م شمر توبلا © [النساء: 54]. 


قال عبد الله بن عباس 2١7‏ في إحدى الروايتين عنه» وجابر بن عبد ه50 


,)0875( وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ »)218٠١ /1( رواه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
.)517( واللالكائي في #شرح أصول الاعتقاد» (/7)» والبيهقي في «المدخل»‎ 

(؟) رواهابن جرير (7/ 21376» وابن المنذر في «التفسير» »)١1910(‏ والحاكم (1/ ١77‏ 
-)١15-‏ وصححه » وعنه البيهقي في «المدخل» (518). 
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والحسن الف دان وأبو العاليتة 0 وعطاء بن أبي 00 
والضحاك59) ومجاهد بن 0 في إحدى الروايتين عنه: «أولو الأمرهم 
العلماء». وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 


'» وابن عباس(" في الرواية الأخرى؛. 


وزيد بن ل 0 وال ومقاتل: (هم الأمراء). وهو الرواية الثانية 
عن أحمد(١2,‏ 


وقالأبو[ه/ب]هرير' 


)١(‏ رواه آدم بن أبي إياس في «التفسير» (ص380)) وسعيد بن منصور في «السئن» 
(504 - التفسير)؛ وابن جرير (1/ »)2١18١‏ وابن المنذر (1971)) وابن أبي حاتم 
ولاه ه). 

(0) رواهابن جرير (/ا/ .)181١‏ 

(9) رواه سعيد بن منصور (500 - التفسير)» والدارمي (555)» وابن جرير (9/ »)١1401‏ 
وابن المنذر (9151 001 19717). 

() رواه ابن المنذر )١977(‏ من طريق جويبر ‏ وهو واه عنه بمعناه. ووازن بتفسير ابن 
أبي حاتم (00179). 

(4) رواه سعيد بن منصور (507207617 - التفسير)» وأبو خيثمة في كتاب «العلم» (57)) 
وابن جرير (1/ 117/9: 18١018٠‏ »)» وابن المنذر (21974 219175)) وابن أبي حاتم 
(ه*ا'مهة). 

(1) رواهابن جرير (1/ 177)» وابن المنذر (1977201975)» وابن أبي حاتم (20570 
0077 )). 

(0) انظر: #جامع البيان» لابن جرير (1/ 1075 , /الا١).‏ 

(6) رواهابن جرير ا/ /ا/ا1. 

(9) انظر: «زاد المسير» )١١77/7(‏ وعنه صدر المؤلف. 

- وانظر: الوجه الحادي والأربعين من وجوه الرد على المقلّد. وفي «مجموع‎ )1١( 
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والتحقيق: أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع 
لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم؛ فكما 
أن طاعة العلماء تبعٌ لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبعٌّ لطاعة العلماء. ولما 
كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم لهم تبعّاء كان 
صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهماء كما قال 
عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح 
الناس» وإذا فسدا فسد الناس. قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء7١).‏ 


وقال عبد الله بن المبارك20: 


وآنت الحدروت تعميه اتوت" - وتتتصووة العا يا تا 
و 

وترك الذنوبٍ حياةً القلوب 2 وخحيرٌشسك عصيائها 
0 5 و 01 

وهل أفسد الدينّ إلا الملوك وأحببار سَ وء ورهبائهها 


ّ الفتاوى» :)1١58/14(‏ «وقالوا في قوله تعالى... أقوالًا تجمع العلماء والأمراء. 
ولهذا نصّ الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية» إذ كل منهما تجب 
طاعته فيما يقوم به من طاعة الله». 

)01( وجدت بعضّه مرويًا من كلام سفيان الشوري. رواه الدينوري في «المجالسة» 
(579). وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 0). ونقله شيخ الإسلام في غير موضع. انظر: 
«جامع المسسائل» (5/ 9/7) و« مجموع الفتاوى»(١١/5(.)585١/1:15))‏ 
(طا/مه١).‏ 

)7١(‏ أنشدها المصنف في «الداء والدواء» (ص17١)‏ و«المدارج» (7437/7) أيضًا. وهي 
لابن المبارك في «معجم ابن المقرئ» (ص 555) و«الحلية» (77/9/48) وغيرهما. 
وفي «المجالسة» (7/ )١‏ أن إبراهيم بن أدهم كان يتمثل بها. 
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فصل 
ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلمَ بما يبلغ والصدقٌ فيه لم 
تصلح مرتبة التبليغ بالرواية21(7 والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ 
فيكون عالمًا بما يبلّْ صادقًا فيه. ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي 
السيرة» عدلًا في أقواله وأفعاله. متشابه السرٌ والعلانية في مدخله ومخرجه 
وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلٌ الذي لا يُنكّر فضله. 
ولا يجهّل قدرّه وهومن أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب 

التوقيع("2 عن رب الأرض والسماوات؟ 
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن [1/1] يُعِدَّ له عُدَّتهء وأن يتأمّبٍ له 
أهبته. وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. ولا يكن في صدره حرج من قول 
الحق والصدع به. فإن الله ناصره وهاديه ل اي 


محذ 
اسع م ع به ما ست 
02 


ةرت الأرنات»قتال فال : # وَمِسْمَفُْوتَكَ فى لذ 
يهن واب يح في لكب © [النساء :17]. وكفى بماتولاه الله 
بنفسه تعالى شرفًا وجلالةً إذ يقول في كتابه: 9يسْتَفْتُوَكَ هل أله بُفْتِيحكُمْ 
ف الْكَلدلَوَ ‏ [النساء: :. وَلْيعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وَلُيوقن أنه 
مسؤول غدًا وموقوف بين يدي الله. 
فصل 
وأول من قام بهذا المنصب الشريف: سيد المرسلين؛ وإمام المتقين» 
)١(‏ سسءت: «والرواية». 
(0) ع: «فكيف بالتوقيع». 
/ا١1‏ 


وخاتم النبيين» عبد الله ورسوله؛ وأمينه على وحيه؛ وسفيره بينه وبين عباده. 
فكان7١2‏ يفتي عن الله بوحيه المبين» وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل 
الأحكام» ومشتملة على فصل الخطاب. وهي في وجوب تتباعها وتحكيمها 
والتحاكم إليها ثانيةٌ الكتاب. وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما 

11004 


وجد إليها سبيلاء وقد أمر الله عباده بالردٌ إليها حيث يقول: لفن تَتَرَحامٌ في 


ا ل ع سر ل 


جر ع/م 2 ممع ا حرم بع 20 سواسة مرج 6 س مَأ ىد 
شَىْءٍ فردوه إل إلله والرسول إن 5 ومو الله ولو و الجر دَِكَ حي وأَحْسَنُ تأَوِيلا # 


[النساء: 48]. 
ثم قام بالفتوى بعده يَرّكُ0") الإسلام وعصابة الإيمانء وعسكر القرآن. 


)١(‏ ع: «وكان». 

(؟) في النسخ المطبوعة: ١بَرْك).‏ وقد فسّرها الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» 
فقال: «بفتح الباء وسكون الراء» أصله صدر الإنسان؛ وجماعة الإبل. ويجوز أن 
يكون مأخذ هذا اللفظ من كل واحد من هذين المعنيين» فإن البلغاء يطلقون على 
المقدم من القوم لفظ الصدرء فهم يقولون: فلان صدر الأفاضل. وقد يشتقون منه 
فيقولون: تصدر فلان قومه؛ كما يشبهون الرجل الجلد القوي بالجمل». وتابعه من 
جاء بعده. والصواب ما أثبتنا من النسخ الخطية. وقد ضبط في (ح) بفتح الياء 
والزاي. وهي كلمة فارسية؛ معناها: طلائع الجيش» وتطلق على الحرس والعَسّس 
أيضًا. انظر: «برهان قاطع» للتبريزي (5/ 477 .)1١‏ وقد شرحتها في نونية ابن القيم 
في التعليق على قوله: 

ورأيت أعلامَ المدينة حولها يَرّكْ الهدى وعساكرٌ القرآنٍ 

وقال فيها أيضًا (7/ 589): 
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وجند الرحمن. أولئك أصحابه يكل «أبَدٌ الآمة قلوباء وأعمقها علمّاء وأقلّها 
تكلّمًاه(١2»‏ وأحسنها بيانّاء وأصدقها إيمانًاء وأعمّها نصيحةً» وأقربها إلى الله 
وسيلة. وكانوا [1/ ب] بين مكثر منها ومُّقِلٌ ومتوسط. 

والذين حُفظت عنهم الفنوى من الصحابة(" مائة ونيف وثلاثون 
نفسً0©) مابين رجل وامرأة. وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن 


- 02020 يِركٌعلى الإسلام بل حِصوّله يأويإليهعساكرٌالفرقانٍ 

وقال أيضًا<؟/١57/1):‏ 

لكن أقام له الإله بفضله يَرَكَا من الأنصار والأعوانٍ 
وستأتي في هذا الكتاب مرة أخرى. وانظر أيضًا: «الوابل الصيب» (ص؛ 5) و«بدائع 
الفوائد) (5/ 59لا ٠/الا).‏ 

)١(‏ روي وصف الصحابة بذلك عن ابن مسعود وابن عمر. أخرجه عن ابن مسعود: ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم»(١١18).‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» 
(570/1)» وأبو إسماعيل الهروي في اذم الكلام» (705) من طريقين عن قتادة» 
عنه. وعن ابن عمر: أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 705) من طريق عمر بن نبهان عن 
الحسن عنه. وروي أيضًا من كلام الحسن البصريء رواه الآججرّي في «الشريعة» 
(111 85 » ومن طريقه ابن عبد البرّ في «الجامع؟ /181). 

(؟) ع: «أصحابه». وفي النسخ المطبوعة: (من أصحاب رسول الله يكوا 

() كذا في «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (5/ 47) و(18/7). ولفظه في 
الموضع الأول: لم ثرو الفتيا... إلا عن مائة ونيف وثلائين منهم فقط من رجل 
وامرأة بعد التّقضّى الشديد». ولكن الأسماء التي أوردها بعد ذلك قد بلغت ١57‏ 
اسماء منهم 77 امرأة. والغريب أنه قال في الكتاب نفسه من قبل (177/5): «ولقد 
تقصّينا... فلم نجدهم إلا مائة وثلاثة وخمسين بين رجل وامرأة ققطء مع شدة طلبنا 
في ذلك وتهمٌّمنا». أما في رسالته أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم» 
(ص714-*777) فقال بعد تعداد أسمائهم: «فهم مائة واثنان وأربعون رجلا - 


14 


الخطاب» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود, وعائشة أم المؤمنين» 
وزيد بن ثابت, وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر. 


وقال أبو محمد بن حزه(١؟2:‏ «ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد 
منهم سفر ضخم). قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن 
أمير المؤمنين المأمون7' فتيا عبد الله بن عباس ووَِيَدعَنْها في عشرين 
نان" ابو ك4 المذكؤر أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث». 

قال أبو محمد: «والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا: أبو بكر 
الصديق» وأم سلّمة» وأنس بن مالكء وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبير» وأبو 
موسى الأشعري» وسعد بن أبي وقاصء وسلمان الفارسي» وجابر بن 
عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء ثلائة عشر يمكن أن يُجِمّع من فتيا كلّ 
افزقم 221 مهم عه صتفير جذاة: 


- وعشرون امرأة» فالجميع مائة واثنان وستون». والواقع أن الأسماء المذكورة في 
الرسالة المطبوعة ١47‏ اسمّاء منهم ١7‏ امرأة. وهذا يدل على أن فيها سقطًا. ولم 
يفطن محققو الكتابين لذاك الاختلاف أو هذا السقط. 

)١(‏ في «الإحكام» (5/ 97- 45). والكلام متصل بما قبله. 

(1) ولد أبو بكر المذكور في مكة سنة 77 وتوفي بمصرسنة 47 . وقد وٌليٌ مكة في 
شبيبته» وعُمِّر دهرًا. روى الموطأ عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي» وحدّث أيضًا 
عن النسائي» وكان ثقةٌ مأمونًا. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (1/ 0787. 

إفرة نقل ذلك الذهبي في «السير) 0878/0 "3) عن كتاب «الإحكام» لابن حزم. 

(:) ع: «أبو بكر محمد»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)2( ع: «كل واحد». وكذا في النسخ المطبوعة و«الإحكام». 

؟* 


«ويضاف إليهم: طلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء وعمران بن 
حصين» وأبو بكرة» وعبادة بن الصامتء ومعاوية 1 سفيان). 


ووالناترة متي تفلون ف العتباء الاارروق عرو الالح متي لا الجسالة 
والمسألتان» والزيادة اليسيرة على ذلك» يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم 
جزء صغير فقط بعد التقصّى والبحث. وهم: أبو الدرداءء وأبو اليَسَر١2»‏ وأبو 
سلّمة المخزوميء وأبوعبيدة بن الجرّاح» وسعيد بن زيد» والحسن 
والحسين ابنا علي» والنعمان بن بشيرء وأبو مسعود. وأبيّ بن كعبء وأبو 
أيوب» وأبو طلحة» وأبو ذرٌء وأم عطية» وصفية أم المؤمنين» [/أ] وحفصة» 
وأم حبيبة» وأسامة بن زيد. وجعفر بن أبي طالبء. والبراء بن عازب» 
وقَرّظة بن كعب7"©» ونافع أخو أبي بكرة لأمه. والمقداد بن الأسود. وأبو 
السنابل» والجارود العبدي, وليلى بنت قانف7". وأبو محذورة؛ وأبو شُرَيح 
الكعبي» وأبوبّرزة الأسلمي؛ وأسماء بنت أبي بكر”؟»؛ وأم شريكء والحّولاء 
ويك ويه نأضنة بن الحُضَيرء والضحاك بن قيس» وحبيب بن مسلمة(9, 
وطية الندين الس ودين بن اليساقار جاسمو اناق وما دمن عافد 


حيضوتا١ ضبط في المطبوع بضم الياءء والصواب أنه بفتح الياء والسين. انظر:‎ )١( 
.)07ا//١( المشتبه)‎ 

(؟) بعده في «الإحكام» (0/ 47): «أبو عبد الله البصري». وجعله المصنف آخر 
الأسماء. 

(9) في تء. ف والنسخ المطبوعة: «قائف» بالهمزء وكذا في «الإحكام». وهو تصحيف. 

(4) في ت زيادة: «الصديق». 

(5) ع: اسلمة»» تحريف. 
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وعمرو بن العاصء وأبو الغادية السَّلّمِي 2١7‏ وأم الدرداء الكبرى؛ 
والضحاك بن خليفة المازني» والحكم بن عمرو الغفاري» ووابصة بن 


معبد الأسدي» وعبد الله بن جعف ر(")» وعوف بن مالك» وعدي بن حاتم» 


وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن سلام. وعمرو بن عَبِسَة» وعَّاب بن 
أسيد» وعثمان بن أبي العاص» وعبد الله بن سَرْجسء وعبد الله بن رواحة» 
وعقيل بن أبي طالبء وعائذ بن عمروء وأبو قتادة» وعبد الله بن معمر 
العدّوي(") وعمير بن سعدء وعبد الله بن أبي بكر الصديق» وعبد الرحمن 
أخوه. وعاتكة بنت زيد بن عمروء وعبد الله بن عوف الزهري. وسعد بن 


معاذ» وسعد بن عبادة» وأبو منيب» وقيس بن سعلدء وعبد اللرحي: 29 يخ 


)١(‏ كذا في النسخ وكذا في رسالة ابن حزم. وفي «الإحكام»: «الجهني السلمي». ولم أر 
من نسبه سُلمياء وإنما قيل له الجهني أو المزني. انظر: «السير» للذهبي (1/ 544) 
و«الإصابة» (207/11). أما ما جاء في بعض كتب التاريخ أنه عاملي أو فزاري فلا 
يعاج عليه 

(") في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «البرمكي». وجاء في التعليق عليها في نشرة دار ابن 
الجوزي: «ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك)». قلت: لم يسقطء بل 
أقحمه في بعض الطبعات القديمة من توهّم أن المذكور هنا عبد الله بن جعفر بن 
يحيى بن خالد بن بَرمَك البرمكي الذي روى عنه مسلم وأبو داود. وذهب عليه أن 
المذكورين هنا جميعًا من الصحابة» والمقصود عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

(9) كذا في جميع النسخ و«الإحكام» ورسالة «أصحاب الفتيا» (71"). والظاهر أن 
الصواب: «معمر بن عبد الله العدوي» كما جاء في حاشية إحدى النسخ المعتمدة في 
المطبوع. وهو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدوي القرشي. أسلم قديمًا 
وهاجر الهجرتين. انظر ترجمته في «الإصابة» /١١(‏ 75808). 

(4) ع: «عبد الله». 
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سهلء. وسمرة بن جندب» وسهل بن سعد الساعديء ومعاوية بن مقرّنء 
وسويد بن مقرّنء ومعاوية بن الحكم» وسهلة بنت سهيلء وأبو حذيفة بن 
عتبة» وسلمة , و الى توقيسد ع ار وخر ع ينزه الجداي» 
وجابر بن سمرة» وجويرية أم المؤمنين» وحسان بن ثابت» وبيب بن 
عدي 2١7‏ وقدامة بن مظعونء» وعثمان بن مظعون. وميمونة أم المؤمنين» 
[/ ب] ومالك بن الحويرث,؛ وأبو أمامة الباهلي؛ ومحمد بن مسلمة7, 
رعاو ووه وعم بن الوليد؛ وضَمْرة بن العيص9". وطارق بن 
شهابء وظّهير بن رافع» ورافع بن تحديج؛ وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت 
رسول الله يِه وفاطمة بنت قيسء وهشام بن حكيم بن حزام؛ وأبوه حكيم بن 
حزام؛ وشُرَحبيل بن السّمطء وأم سليم7؟)؛ ودحية بن خليفة الكلبي. 
وثابت بن قيس بسن الشمّاسء وثوبان مولى رسول الله وكيك وسَرّق200, 


0010 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة وفي كتاب «الإحكام»: احبيب بن عدي» إلا 
(ت) التي فيها: احبيب بن عيسى». ولا يعرف في الصحابة من يسمّى هذا ولا ذاك. 
والصواب ما أثبت من رسالة «أصحاب الفتيا» (ص777). وقد ذكر فيها احبيب بن 
عدي؛ أيضًاء ولعل ناسخها الشيخ أبا عبد الله السورتي زاد الاسم الأخير من كتاب 
«الإحكام). 

(؟)ات: اسلمة»» تحريف. 

() س» حا ع: «الفيض»» تصحيف 

(4) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «أم سلمة»» والصواب ما أثبت من كتاب 
«الإحكام» (0/ 44). أما أم سلمة فد مفى ذكرها في المتوسطين من أصحاب 
الفتيا. 

(5) أنكر أبو أحمد العسكري على المحدثين ضبطه بتشديد الراء. وقد ضبطه هو 


ذا 


والمغيرة بن شعبة» وبريدة بن الحُصَّيبٍ الأسلمي» ورويفع بن ثابت» 0 
عِِ ع 0 3 
04 وأبو اسيد.» وفضالة بن عبيد» وأبو محمد روينا عنه وجوب 


الو 11ارقرك07 هو مهرود يق أوسن) اتمنارى تجبارى تدرى د وزيعت 


بنت أم سلمة؛ وعتبة بن مسعود. وبلال المؤذن7؟» وغَرّفة0*) بن الحارث» 


وسيار بن روح أو روح بن سيارء وأبو سعيد بن المعلىء والعباس بن 


عبد المطلبء وبّسْر بن أبي أرطاة("؟» وصهيب بن سنانء وأم أيمنء وأم 


يوسف. والغامدية» وماعزء وأبو عبد الله اله 00 


00 
020 


بتخفيفها مثل عمر وزفر. انظر: «أسد الغابة» (7/ -١487‏ ط دار الفكر) و«الإصابة» 
)١4١/5(‏ و«تبصير المنتبه) (8/7لا/ا). 
في «الإحكام): ١أبو‏ حميدة»؛ خطأ. 
«الموطأ» لمالك 4٠ ٠(‏ و«السئن» لأبي داود (475» و(المجتبى) 
للنسائي (50)) و«الصحيح» لابن حبان (4)» وسمّاه مسعودٌ بن زيد بن سبيع. 
بعده في «الإحكام»: (مكرز». 
س »2 تواع: «عرفة»)., وكذا في المطبوع و«الإحكام). وفي سس بالغين المعجمة مع 
علامة اصح). ذكره ابن حبان في «الثقات» (774827148/5) في الحرفين. وذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير» )١١9//1(‏ في المعجمة. قال المستغفري: والصواب 
ما قال البخاري. انظر حاشية الشيخ المعلمي على «الإكمال» (5/ )١79‏ و«الإصابة» 
(0/ “21/7 
ويقال: «بسر بن أرطاة» أيضًا كما في ع و«الإحكام» والمصادر الأخرى. 
كذا في ع و«الإحكام» ورسالة لأصحاب الفتيا». وفي ف: «النصري»» وفي ح» س: 
«النضري». ولا أدري مَن هو. 
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فهؤلاء من تقلت عنه(١)‏ الفتوى من أصحاب رسول الله يِل وما أدري 
بِأيٌّ طريق عَذَّ معهم أبو محمد الغامديةً وماعراء ولعله تخيّل أنَّ إقدامهم(؟) 
على جواز الإقرار بالزنا من غير استثذان لرسول الله ل في ذلك هو فتوى 
هما تكزاز الأعران وقه أن اعليهاءكإن كاذ عسل مذاقها اعدومين 
خيال! أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام. 

تن 

وكما أنَّ الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتهاء فهم سادات المفتين 

والعلماء. 


قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب [1/8] محمد ك9 . 


رم مه أ 


وقال سعيد عن قتادة(؟) في قوله تعالى: # وَيرَى دين وو لْعِلما رمه 
َل يكن دَيْلَك هوَالْحقّ © [سباً: 01 قال: أصحاب محمد كلنه21). 


)١(‏ كذا في جميع النسخ, أفرد الضمير على لفظ «مّن». وفي المطبوع: اعنهم». 

(؟) سءت: «إقرارهما». وكذا كان في ح» ثم صحح في الحاشية. ومقتضى السياق: 
«إقدامهما على الإقرار بالزنا»» فكأن كلمة اجواز» مقحمة. 

(*) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)١575(‏ 

(4) رواه ابن جرير في «جامع البيان» (19/ »)75١5‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(0155). 

)2 ا ا ا «وقال تعالى: 9 وَمْهُم عن يستَهمُ 
يك عه نا حرجوأ من عِنرِك الوا لذبن أوبوا للم مادا قال َي 4 فأولو العلم أصحاب 
محمد يله وقد وردت هذه العبارة في متن ف 
والتفسير المذكور أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ /1١(‏ 4 ١؟)‏ عن ابن زيد.- 
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وقال يزيد بن عويرة17؟: لما حشر معاد بخ :جبل الموث قيل: يا أيا 
عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلِسونيء إِنْ العلم والإيمان مكانهماء من 
ابتغاهما وجدهماء يقول ذلك ثلاث(2) مرات. التمسوا العلم عند أربعة 
رهط: عند عويمر أبي الدرداء9"©؛ وعند سلمان الفارسى» وعند عبد الله بن 
مسعود» وعند عبد الله بن سلام. 

وقال مالك بن يمام 40»: لما حضرت معاذًا الوفاة220 بكيتٌ؛ فقال: ما 
يبكيك؟ قلتٌ: والله ما أبكى على دنيا كنت 217 أصيبها منك؛ ولكن أبكى على 
العلم والإيمان اللذين كنت أتعلّمهما منك. فقال: إِنَّ العلم والإيمان 


وستأتي الآية مع قول آخر في تفسيرها (ص 0"). 

- والترمذي‎ )١١١١5( في جميع النسخ: «عمير؛ء وهو خطأ. والأثر أخرجه أحمد‎ )١( 
.)98/1١( وصححه الحاكم‎ .)81١597( وحسّنه - (03805)» والنسائي في «الكبرى»‎ 

(؟) «ذلك» ساقط من ع و«اثلاث» ساقط من ت. 

إفرة اع: ابن أبي الدرداء». وكذا في طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ومّن 
تابعه» وهو خطأ. 

(4) تبع المؤلف شيحّه. انظر: «مجموع الفتاوى» ))01١/5(‏ كما تبعه ابن رشيّق في 
الأسماء مؤلفات شيخ الإسلام» (ص"187) وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
(ص9"). إذ نقلوا أثر معاذ من طريق مالك بن يخامر عنه. وسينقله المؤلف مرة 
أخرى في هذا الكتاب. ولم أجده من روايته في المصادر التي رجعت إليها. وقد 
رواه عن معاذ جماعة أشهرهم يزيد بن عميرة؛ وقد تقدّم تخريج أثره آنقًا. وانظر: 
التاريخ ابن عساكر؛ /560171-17١ 417643١ /157474- 477 /5١(‏ امم 
وعع). 

(6) لفظ «الوفاة» ساقط من ع. 

(1) ١كنت»‏ ساقط منع. 
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مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة. فذكر هؤلاء 
الأربعة» ثم قال: فإن عجز عنه هؤلاء» فسائرٌ أهل الأرض عنه أعجّزء فعليك 
بمعلّم إبراهيم. قال: فما نزلت بي مسألة عجزتٌ عنها إلا قلتٌ: يا معلّمَ 
إبرأهيم. 

وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاقء قال: قال 
عبد الله: علماء الأرض ثلاثة: فرج ل(١'‏ بالشام؛ وآخر بالكوفة؛ وآخر 
بالمديئة. فأما هذان فيسألان الذي بالمدينة» والذي بالمدينة لا يسألهما عن 


وقال الشعبي: ثلاثة يستفتي بعضهم من بعضء وثلاثة يستفتي بعضهم 
من بعض”(". فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من 
بعض 4*7 » وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم 
من بعض. قال الشيباني: فقلت للشعبي: وكان أبو موسى بذاك؟ فقال: ما 
كان أعلمه! قلت: فأين معاذ؟ قال: هلك [8/ ب] قبل ذلك260. 


)١(‏ ع: «رجل». 

(0) رواه الروياني ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» .)١77/51(‏ ورواه مُطيّن 
الحضرمي كما في «الرياض النضرة» (7/ )5٠١- ١199‏ مُوعَبًا مفصّلا. ويقصد ابن 
مسعود أبا الدرداء» ونفسه. وعلي بن أبي طالبء كما في «الرياض النضرة». 

() «وثلاثة... بعض» ساقط منع لانتقال النظر أو لظنّه إياه مكررًا. 

(:) «من بعض) ساقط من ع. 

)0( رواه ابن عساكر (77/ 554). ورواه أيضًا أبو خيثمة في كتاب العلم  )95(‏ وعنه أبو 
القاسم البغوي في «معجم الصحابة» »-)١١95(‏ والحاكم (7/ 025748 والبيهقي في 
«المدخل» .)١59(‏ 


3/ 


وقال أبو البّختري: قيل لعلي بن أبي طالب: حدّئنا عن أصحاب رسول 
الله يك قال: عن أيّهِم؟ قالوا(١2:‏ عن عبد الله بن مسعود. قال: قرأ القرآن» 
وعلم السنّة ثم انتهى» وكفاه بذلك. قالوا: فحدّئنا عن حذيفة. قال: أعلم 
أصحاب محمد بالمنافقين. قالوا: فأنو در قال ك0 ملي علمًا عجر 
فيه(". قالوا: فعمار. قال: مؤمن نَِيٌ إذا ذكّرته ذكّر. خلط الله الإيمان 
بلحمه ودمه. ليس للنار فيه نصيب. قالوا اخأبن وسي: قال: صبغ في العلم 
صَبْغْة. قالوا: فسلمان. قال: علِمَ العل>(؟) الأول والآخره بحر لايُترّح, منا 
أهل ل 
كنت إذا سألتٌ أعطيتٌ؛ وإذا سكت ابتَدئثُ20). 


)١(‏ ع: «قال». وكذا فيمايأتي. 

(؟) تصغير تعظيم للكنف, وهو الوعاء الذي يجعل فيه الراعي آلته. انظر «النهاية» 
.)05١6-5١4/:(‏ 

إفرة في اطبقات ابن سعد» (7/ 519- الخانجي): (وعى علمًا ثم عجز فيه). وفيها 
(4/) عن زاذان: «وعى علمًا عجز فيه. وكان شحيحًا حريصًا: شحيحًا على 
دينه» حريصًا على العلم... فلم يدروا ما يريد بقوله: (وعى علمًا عجز فيه). أعجز عن 
كشف ما عنده من العلم» أم عن طلب ما طلب من العلم إلى النبي يَكِ؛. وانظر أيضًا 
)"١0/1(‏ منه. وفي «الاستيعاب» /١(‏ 555): اوعى علمًا عجز عنه الناس» ثم 
أوكى عليه ولم يُخرج شيئًا منه». ونحوه فيه (5/ )١108‏ واسير أعلام النبلاء» 
» وسيأتي بنحوه في كتابنا هذا. وهذا يدل على أن لفظ «عجز)» هنا ليس 
مصحمًا عن (١عجن)‏ كما في المطبوع. وفي «هداية الحيارى» طبعة مشروع آثار ابن 
القيم (ص١8١).‏ 

(:) «العلم» ساقط من ت. 

(4) أخرجه البيهقي في «المدخل» )١١7(‏ بنحوه؛ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (5 07790 


لا 


وقال مسلم عن مسروق: شاممت ممت )١(‏ أصحاب محمد يَكلكِ فوجدت 
علمهم ينتهي إلى ستة: إلى عليء وعبد الله وعمرء وزيد بن ثابت» وأبي 
الذوفات وأبي بن كعب. ثم شاممتٌ الستة» فوجدت علمهم انتهى إلى علي 
وعبد الله0). 


وقال مسروق أيضًا: جالستٌ أصحاب محمد ولك فكانوا كالإخاذ9): 


الإخاذيّروي7؟) الراكبء والإخاذ يُروي الراكبين» والإخاذ يُروي العشرة. 
والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهه”*»» وإنَّ عبد الله من تلك الإخحاذ(؟). 


- 0046 مختصرًا مفرَّقَاء وابن سعد في «الطبقات» (79//7- 
4 مطوّلا و(4/ 274 107) مفرقًا. ويعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة 
والتأريخ» (240/7) والحاكم )"١8/1(‏ مختصرًاء وأبونعيم في «الحلية» 
(ح/رحت تكن لامك :/ ىتا 

)01 يعني: جالستّهم» وتعرّفتٌ ما عندهم من العلم. 

(؟) رواهابن سعد في «الطبقات»(0207/5» وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» 
(547/1, وابن أبي خيثمة في التاريخ (677” - السّفر الثالث)» ويعقوب بن سفيان 
في «المعرفة والتاريخ» (1/ 444 - 55 5)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(7307/90)» والطبراني في «المعجم الكبير» (8011). 

() الإخاذ: مجتمع الماءء الغدير الذي يأخذ ماء السماء» ويحبسه على الشاربة. انظر: 
«النهاية» .)587/1١(‏ 

() في النسخ المطبوعة: «الإخاذة تروي» هنا وفيما بعد؛ ولعله من تصرف بعض 
الناشرين لظنه «الإخاذ» جمعًا. والأولى أن يكون جنسًا للإخاذة لا جممّاء كما فى 
«القاموس» وشرحه. وانظر: «هداية الحيارى» (ص7587). ْ 

)0( أي لسقاهم وأرواهم جميعًا. 

(5) في بعض المصادر: «من ذلك الإخاذ». وقول مسروق رواه أبو خيثمة في «كتاب - 
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وقال الشعبي: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر(١).‏ 

وقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم(3). 

وقال أيضًا: لو أن عِلمَ عمر وضع في كفّة الميزان» ووْضِء”" علّم أهل 
الأرض في كفة؛ لرجّح علمٌ عمر”؟». 

وقال حذيفة: كأنَّ علم الناس مع علم عمر دُسّ في ججخْر200. 


وقال الشعبي: قضاة [1/4] هذه الأمة أربعة: عمرء وعلي؛ وزيدء وأبو 


000 
.  ىسوم‎ 


حت العلم» (259» وابن سعد في «الطبقات» (553/7)) ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» (؟/ 47 0). 

)790/17( رواهأحمد في افضائل الصحابة» (757)) وابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
بمعناه)؛ والبلاذري في «أنساب‎ - 7١9/5 5( ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ»‎ 
.)77 /5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)397/١1١( الأشراف»‎ 

(0) رواهأبو خيثمة في كتاب العلم (751)) وابن سعد في «الطبقات» (5/ ))59٠0‏ 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 177 -577)» والبلاذري في 
الأنساب الأشراف» »597/١١(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (45/ 237817 7854. 

(9) «وضع)» ساقط من ت. 

(8:) رواهأبو خيثمة في كتاب العلم (560)» وابن سعد في «الطبقات» (5/ 1910). 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 5557 -577). 

(4) رواه ابسن سعد في «الطبقات» (340/7»» والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
»/٠(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (45/ 580). 

(7) رواه ابن سعد في «الطبقات» (707/7)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(4478)» وابن عساكر في «التاريخ» (77/ 16)؛ وسنده صحيحء أما ما في _ 


0. 


آزقة 

وشهد رسول الله يكل لعبد الله بن مسعود بأنه اعَلَيّم معلّم)0©. 

وبدأً به في قوله: 'خذوا القرآن من أربعة: من ابن أمَّ عبد. ومن أبي بن 
كعب» ومن سالم مولى أبي حذيفة» ومن معاذ بن جبل)7؟). 


ولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهم؛ وفضّل أهلّ الشام عليهم في 
الجائزة» فقالوا: يا أمير المؤمنين تُفضّل أهلّ الشام علينا؟ فقال: يا أهل 
الكوفة» أجزعتم أن فضَّلتٌ أهلّ الشام عليكم لبعد شّقَتهمء وقد آثرتُكم بابن 


3 عبد؟200. 


- «الإشراف» لابن أبي الدنيا (”) و«أخبار القضاة» للقاضي وكيع البغدادي 
»3١ 4 /١(‏ ففيه خطأ وقع من ممجالد الذي خالف الثقة داود بن أبي هند. 

)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 597)) وعبد الله بن أحمد في زياداته على فضائل 
الصحابة »223١١(‏ وأبو القاسم البغوي ف تتسيم الصحايه (66890): والييقي 
في «المدخل» (78). 

ف يعني علي بن أبي طالب. ومنه قولهم: «قضيةٌ ولا أبا حسن لها». انظر: «كتاب 
سيبويه) (791//15) و«المقتضب» (5/ 7507). 

(؟') رواه أحمد (511776496948))؛ وصححه ابن حبان (94*", 591/0).؛ وقال 
الذهبي في «تاريخ الإسلام» (54757/1): الإسناده حسن قوي». وقال في سير أعلام 
النبلاء» /١(‏ 510): (صحيح الإسناد». 

:)2 أخرجه البخاري (717208) ومسلم )١575(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

)2( رواه ابن أبي شيبة (5 17 37379401)» وابن سعد في «الطبقات» (8/ 175). 
وله شاهد عند ابن أبي شيبة (737507)) وابن سعد في «الطبقات» (9/ 110- - 


5١ 


وقال عقبة بن عمرنؤ1تما ارى أحدا اعلةبما أنول على محمد وَلِِةِ من 
عبد الله بن مسعود7١2؛‏ فقال(') أبو موسى: إن تقل ذاك؛ فإنه كان يسمع حين 
لا نسمع ويدخل حين لا ندخل7". 

وقال عبد الله: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت؛ ولو أن أعلم 
أنّ رجلًا أعلم بكتاب الله مني تبلّغه الإبل لانيثه(4). 

وقال زيد بن وهب: كنت جالسًا عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه. 


فأكبٌ عليه» وكلّمه بشىء» ثم انصرف. فقال عمر: كُبَيْفتٌ مُلى علمًا!(9). 


وقال الأعمش عن إبراهيم: إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا 
اجتمعا("). فإذا اختلفا كان قولٌ عبد الله أعجبٌ إليه» لأنه كان ألطف0©, 


> 21757-10805850 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ "07 - 
:لاه 0175). 

)١(‏ «بن مسعود) من ح ف. 

(؟) من هنا وقع خرم في س. 

(') رواه الطبراني (8590)؛ والحاكم (/717)) لكن وقع في سند الحاكم سقطً. 
ورواه مسلم (571؟) بمعناه. 

(:) أخرجه البخاري (2007) ومسلم )١4717(‏ عن مسروق. وسيئقله المؤلف مرة 
أخرى. 

)0( رواه ابن أبي شيبة (77407), وأحمد في «فضائل الصحابة» »)١1560(‏ وابن سعد 
في «الطبقات» (2141/5 7/ »)١44‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(557/5-"01)» والبيهقي في «المدخل» .)1١١(‏ 

(5) أي لا يساوي بقولهما قول أحد. 

(0) رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» :)١509(‏ وهو في كتاب «فضائل الصحابة» 
(0ه"). 
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وقال أبوفوسي: لمسلس كرت اجاليه9" عبد ا اوت فى تف من 
عمل سَنة م11 


وقالعبد الله بن بريدة في قوله تعالى: حي إِدَا حَيَجُوأ من عِندِكَ قَالُوأ 
رومء م 


َِّدبنَ أويُ) الْعِْرَمَاكًا لاا © [محمد: 17] قال: هو عبد الله بن مسعود(©. 
وقيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت 
الأخيار”؟» [5/ ب] من أصحاب رسول الله يك يسألونها عن الفرائض(* 
وكا أو عوسي ا اننكل علنات اسحات بعترعة_سييت فا 
فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمً(7). 


وقال ابن سيرين: كانوا يرون أنَّ أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان» ثم 


000 ع: «أجالس». 

(؟) رواهيعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (7/ 045). وأحمد في «العلل 
ومعرفة الرجال» .)١1١701119(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة (077956. 

(:) كذا في ح. وفي ت: «الأحبار». وفيع, ف بإهمال الحرفين. وفي «هداية الحيارى» 
(ص 7385): «الأكابر». وكذا في «العلل ومعرفة الرجال» و«مسند الدارمي». وسيأتي 
مرة أخرى بلفظ «مشيخة أصحاب رسول الله يك ونحوه في «المعجم الكبير) 
و«المستدرك». وفي «طبقات ابن سعد»: «مشيخة أصحاب رسول الله يك الأكابر). 
ولا أستبعد أن تكون كلمة «الأخيار» أو «الأحبار؛ مع صحتها محرّفة عن «الأكابر). 

(0) رواه سعيد بن منصور (/7581)» وابن أبى شيبة »)73١78(‏ وابن سعد فى «الطبقات» 
.)35/٠١ "7/5‏ والدارمي ١(‏ كا وشدون بدو سيان #العرنة 
والتاريخ» /١(‏ 589). وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (7581457). 

(5) رواه الترمذي 38850), وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 
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ك4 


وقال شهر بن حَوسّبٍ: كان أصحاب محمد كَل إذا تحدَّثوا وفيهم معاذ 


نظروا إليه هيبةً له(22. 


وقال علي: أبو ذرٌ 0 علمّاء ثم أوكّى(؟) عليه» فلم يخرج مله شيئًا 


5م (0) 


وقال مسروق: قدمتٌ المدينة» فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين فى 


وقال الجُريري عن أبي تميمة: قدمنا الشام؛ فإذا الناس مجتمعون 


يُطِيفون برجل. قال: قلتّ: من هذا؟ قالوا: هذا أفقه مَن بقى من صحابة 


000 


إفة 
إفية 


0 
2) 


03 


رواه ابن أبي شيبة (15970)» وابن سعد في «الطبقات» (7/ 207» والبيهقي في 
«المدخل» .)١5١(‏ ْ لل 
رواه أبو نعيم في «الحلية» ))712١/1(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (058/ 478). 

من المستغرب أنه في ع وحدها ضبط بفتح الواو والعين؛ وفي غيرها ضبط بضم 
الواو وكسر العين. 

من أوكى السقاء: شدَّ فمه بالحبل. 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 0706 2318/5)» وابن أبي خيثمة في «التاريخ» 
(1" السّفر الثاني) بمعناه مطوّلا. ويُنظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١1(‏ 100), 
و١تاريخ‏ مدينة دمشق) لابن عساكر (2/55 18/8 -184)) و«اتاريخ الإسلام») للذهبي 
8/0 6). 

رواه سعيد بن منصور »»١18(‏ والدارمي (7971)؛ ابن سعد في «الطبقات» 
»))33٠١ /0 ,"1١/5(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 584) 488)) 
وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» /١(‏ 5761 -104). 
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محمد(١)‏ لِك هذا عمرو البكالى0"). 


وقال سعيد: قال ابن عباس - وهو قائم على قبر زيد بن ثابت ‏ : هكذا 


يعت العلم!0"©. 


و 
وكان ميمون بن مهران إذا ذكِر ابنْ عباس وابنٌ عمر عنده يقول: ابن 


7 6 اي د اام 03 5 
وقال أيضًا: ما رأيت أفقة من ابن عمرء ولا أعلمَ من ابن عباس (0). 


)غ20 ع: «من أصحاب رسول الله). 


إفة 


إفرة 


00 


2) 


رواه ابن سعد في «الطبقات» (9/ 2475 475)» والبخاري في «التاريخ الأوسط'» 
(1ىلا). 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 517, 0/ 715), والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(/81")»: ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)587/١(‏ وأبو القاسم 
البغوي في «معجم الصحابة» »)١١94(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (54 2590 
6©»© وابن عساكر في «التاريخ) /١9(‏ 1777 -377375), 

رواه ابن معين» كما في الجزء الثاني من فوائده من رواية أبي بكر المروزي عنه 
.)١15١(‏ وينظر: تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي .)77١/9(‏ 

كذاء والذي في المجالسة للدينوري (71085)- ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» 
١15 /1(‏ - بسند واه عن ميمون بن ميمون: ما رأيتَ رجلا أورع من ابن عمرء ولا 
أفقه من ابن عباس. وهذا ‏ على وهاء سنده ووهنه ‏ أشبه بالصواب» وهو المروي 
عن طاوس بن كيسانء رواه الإمام أحمد في الزهد »)٠١174(‏ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» .447549١/1١(‏ والبيهقي في «المدخل» ))١117(‏ وابن عساكر 
في «التاريخ» (71/ .١١5‏ وهو عند ابن سعد في «الطبقات» )١5١70(‏ بلفظ: مارأيتٌ 
رجلا أعلم من ابن عباس. 


3730 


وكان ابن سيرين يقول: اللهم أبقني ما أبقيتَ ابن عمرء أقتدي به0١).‏ 


5 4 و سات 2 
وقال ابن عباس: ضمُني رسو الله ككةِ وقال: «اللهم عَلمه 


الحكمة)("), 


وقال اها دعاق سول الله كَل فمسح على ناصيتي» وقال: «اللهم 


ل الحكمةً وتأويل الكتاب200. 


ولمامات ابن عباس قال محمد ابن الحنفية: مات رَبَانَقٌ هذه الأمة(؟). 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدًا أعلمَ بالسئة. ولا 


أجلدَ رأيّاء ]1/١١[‏ ولا أثقب نظرًا حين ينظرء من ابن عباسر (26. 


00 
فر 


20 


(0) 
(030 


وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له: قد طرأتُ علينا عُضَلٌ أقضية قضية(1, 


روى ابن سعد في «الطبقات» (1/ )١10‏ بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: 
قال رجلٌ: اللهم أَبْقِ عبد الله بن عمر ما أبقيتني» أقتدي به؛ فإني لا أعلم أحدًا على 
الأمر الأول غيرّه. ورواه ابن عساكر في «التاريخ» )١70 /١(‏ مختصراء ويحسن 
التأمل في «التاريخ (981/ 550156 .)1١‏ 

رواه البخاري (010/07). 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ )7"١5‏ بلفظه. ورواه أيضًا أحمد (؟77: )١‏ وابن 
ماجه )١17(‏ لكن ليس عند هما قوله: (فمسح على ناصيتي». 

رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (1808601847). وابثه عبد الله في زياداته عليه 
(841». وعباس الدوري في «تاريخه) الذي رواه عن ابن معين (/771), وأبن سعد 
في «الطبقات» (77117/5/ 437 7)؛ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
(١/لاام‏ ٠غ‏ ه). 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» .)١1955(‏ 

أي شدادها وصعابها. يقولون للرجل الداهية: هو عضلة من العُصّل. انظر: ١تهذيب‏ 
الآثار مسند ابن عباس» /١(‏ 179/8). 
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أنتَ لها ولأمثاله(©2. 


وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسًا قطّأكرمَ من مجلس ابن 
عباس: أكثر فقهًا وأعظم [جفنةً](')! إن أصحاب الفقه عنده. وأصحاب 
القرآن عنده("؟2» وأصحاب الشعر عنده. يُصْدِرُهم كلّهم في واد واسه(؟). 

وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب 
رسول الله علن200. 


وكالاتن ممعوده تو أن ان عناهن اذرك سانا نا عقو اهنا 


(1) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» ))١1917(‏ وأبو 
عروبة الحراني في الطبقات (كما في المنتقى منه ص١7).‏ 

(؟) زدت ما بين الحاصرتين من مصادر التخريجء ولعله سقط سهواء إذ ورد النص على 
الصواب في «هداية الحيارى) (ص7587). 

(9) «عنده) لم يرد فيع. 

(4) رواه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك  2)١1165(‏ وعنه 
الفاكهي في أخبار مك ة(778١).‏ والبرجلاني في الكرم والجود(50)), 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)25١ 260١١ /١(‏ وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» »)١979(‏ والبلاذري في «أنساب 
الأشراف» (081/4). ١‏ 

(6) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (5 195 ))١911١‏ 
وابن خزيمة (/711)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ لالا7). 

(7) يعني ما بلغ ع شْرَه كما فسّر المؤلف في «هداية الحيارى» (ص5817). ويروى: 
«عاشّره»» وهو أكثر» وقد فسّره الحربي في اغريب الحديث» )١157/١1(‏ فقال: الو 
كان في السنّ مثلنا ما بلغ أحدٌ منّا عَشْرَه في العلم». وقد نص على ورود الرواية - 
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1ك 


وقال مغيرة: قيل لابن عباس: أَنّى أصبتٌ هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول 


وقلب عقول(2). 


فرق 


وقال مجاهد: كان ابن عباس يسمَّى «البحر) من كثرة علمه7). 


باللفظين الذهبي في «تاريخ الإسلام» (؟108/1). وقال ابن جرير في ١تهذيب‏ 
الآثار- مسند ابن عباس» /١(‏ 187) بعدما فسّر «عاشّره): «يقال منه: ١عشّر‏ فلان 
فلانًا؛ إذا بلغ عُشْرَه يعسُرٌه عَْرّاا. وعلّق عليه الأستاذ محمود شاكر بقوله: «هذه 
عبارة جيّدة عن معنى اللفظ» أوضح مما في كتب اللغة». وفي «أساس البلاغة»: 
«فلان لا يُعَشِر فلانًا ظرفًاء» أي لا يبلغ معشارّهء وضبط بضم الياء وكسر الشين 
المخففة ضبط قلم» وأخشى أن يكون خطأ. وقد فات كل هذا صاحب «التاج». 
وفيع: اما عسّره» بالسين المهملة وكذا في النسخ المطبوعة جميعًا. وقد فسّره 
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد بمعنى: «ما خالفه», فتابعه كل من جاء بعده» 
وإنما هو تصحيف كما ترى. 

رواه أبو خيئمة في «كتاب العلم» (58)»: وأحمد في «فضائل الصحابة» (18571١)؛‏ 
وابن سعد في «الطبقات» (0715/5). والبخاري في «التاريخ الكبير) (0/ 4)) 
والبيهقي في «المدخل» .)١15(‏ 

رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (1417/7) ومن طريقه البيهقي في «المدخل» 
(00©, وابنه عبد الله في زياداته على «فضائل الصحابة» .)١907(‏ والمغيرة هو ابن 
مقسم الضبي لم يلق ابن عباس. 

رواه ابن سعد في «الطبقات» (77277/721177/57)» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» »)597/١(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» 
.)»)١25970(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ,)717/١(‏ والخطيب في «التاريخ» /١(‏ 071), 
وفي «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 717). 


38 


وقال طاو س(3©): أدركت نحوًا من خمسين من أصحاب رسول الله وَكلِكِ 
إذا ذكر ابن عباس شيئًا فخالفوه؛ لم يزل بهم حتى يقرّرَهه20. 

وقيل لطاوس: أدركتٌ أصحاب محمد يَكِكِِ ثم انقطعتٌ إلى ابن 
عباس! فقال: أدركت سبعين من أصحاب محمد”" يل إذا تدارؤو(؟» في 
شيء انتهّوا إلى قول ابن عباس 20). 

وقال ابن أبي تجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابن عباس أعلم 
فيقولون: لا تعجّلوا عليناء إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العله07) 
ما ليس عند صاحبه؛ وكان ابن عباس قد جمعه كلّه2)0. 


00 رواه بمعناه ابن معين» كما في الجزء الثاني من فوائده (2115)» وكذا في ١تاريخ)‏ 
عباس الدوري (779) عنه. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (17751): وإسحاق بن 
راهويه في «المسند» (كما في المطالب العالية /1١‏ 547)؛ وأحمد في «العلل» لابنه 
عبد الله (4 2١60‏ . وابن سعد في «الطبقات» (؟/ .)77١‏ 

(؟) أي يبيْنه لهم حتى يعترفوا بإصابة رأيه. 

(9) ع: الرسول الله». 

(:) أي إذا تدافعوا واختلفوا. 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» (5177/17): والبخاري في «التاريخ الكبير» (05/ 5)؛ 
وعبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» .)١1897(‏ والبلاذري 
في أنساب الأشراف» (70/5). 

(0) انتهى الخرم الواقع في س. 

(0) أخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار- مسند ابن عباس» .)18١ /١(‏ وانظر: «طبقات 
الفقهاء» للشيرازي (ص؟ 5). 


0 


وقال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلتّ: أجملٌ الناسء فإذا تكلّم 
قلت: أفصحٌ الناسء فإذا حدَّث قلت: أعلمٌ /٠١[‏ ب] الناس(١),‏ 


وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فسَّر الشيء راك عله الو 


قال الشعبى: من سه أن يأخذ بالوثيقة فى القضاء فليأخلْ بقول عمر9. 


4 


وقال ابن المسيّب: ما أعلم أحدًا بعد رسول الله وك أعلمَ من عمر بن 
الخطاب220. 


وقال أيضًا: كان عبد الله يقول: لو سلك الناس واديًا وشِعيًاء وسلك 


.)١81/7( رواه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ )١( 
من طريق شريكء عن الأعمش»‎ )7١ /5( ورواه البلاذري في «أنساب الأشراف»‎ 
عن أبي الضحىء عن مسروق.‎ 

(؟) رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» »)7”١/4(‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في 
زياداته على «فضائل الصحابة» .)١91"6(‏ 

(*) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 01 5)» ومن طريقه البيهقي في 
(السنن الكبير» ))23١9/١١(‏ وفي «المدخل» (075. 

(4) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (749): وعنه ابنه عبد الله في «العدلل ومعرفة 
الرجال» .)5١850(‏ 

(0) «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص9”). 


: 


عمرٌ واديًا وَشِعْباء لسلكتٌ وادي عمر وشعبه(©. 


وقال بعض التابعين7: ذُفِعتٌ إلى عمرء فإذا الفقهاء عنده مثل 
الصبيان؛ قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه9”©. 
قال(؟) محمد بن جرير”*2: ولم يكن أحدٌّ له أصحاب معروفون حرّروا 
فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود. وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمرء 
وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه. ويرجع من قوله إلى قوله. 
وقال الشعبي: كان عبد الله لا يقنت» ولو قنّت عمر لقنّت عبد الله30). 
فصل 


وكان من المفتين عثمان بن عفان. قال ابن جرير("): غير أنه لم يكن له 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (01 07١‏ عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) من أهل المدينة كما في مصادر التخريج. 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ))351١‏ وابن زنجويه في «كتاب الأموال» (80), 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» .)5977/١١(‏ ْ 

20 اع: «وقال». 

(0) في كتابه «مراتب العلماء»؛ أظن. والسياق دليل على أن ما سبق أيضًا من كلام ابن 
جرير. ويظهر لي أن المؤلف بعد سرد أسماء أصحاب الفتيا من الصحابة نقلًا من 
كتاب «الإحكام» اعتمد على كتاب ابن جرير» وسيستمر النقل منه إلى أن يرجع مرة 
أخرى إلى «الإحكام؛ لذكر أسماء المفتين من التابعين. وانظر وصف كتاب ابن جرير 
في تر جمته في (معجم الأدباء» (5/ 509 5). 

(0) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (/اه «لاء 710/111). 

(0) في «مراتب العلماء» إن صدق ظني. 


١ 


أصحاب يعرفونء والمبلُغون عن عمر فتياه ومذاهبّه وأحكامّه في الدين بعده 
كانوا(١2‏ أكثر من المبلّغين عن عثمان والمؤدّين عنه. 


وأما على ف أن طالب» فاتتشرت أحكامه وفتاواء0) ولكن قاتل اللّه 


الشيعة» فإنهم أفسدوا كثيرًا من علمه بالكذب عليه. ولهذا أصحابٌ الحديث 
من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتاواه0" إلا ما كان من طريق أهل 
بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة ]|/١١[‏ السَّلماني وشُريح وأبي 
وائل ونحوهم. وكان يََِتَهعَنْهُ بشكو عدم حمّلة العلم الذي أودعه؛ كما قال: 
إن هاهنا علمًا لو أصبتٌ له(4) حَمّلراة)! 


000( 
00 
فرق 
00 
)0( 


فصل 


والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعوده 


«(كانوا» ساقط منع. 

س»ع: «فتاويها. 

توع: ١فتاويه).‏ 

«له) ساقط من ت. 

رواه المعافى بن زكريا النهرواني في «الجليس الصالح» (7/ 8701 - 87”, 5/ ١70‏ 
-/21757): وأبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» »)١57-157/١(‏ وأبو نعيم 
في (الحلية» ,)8١- 1/9 /1١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه») (070). والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» ١5 /١(‏ -15)» وأشار إلى لين بعض أسانيده. وعدم الاعتماد على 
بعض رواته. والح أن طرق الأثر كلها واهية» وأوهى طرقه هو المرويّ في "تاريخ» 
الخطيب (/ا/ 508). وقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم) (؟/ 895): اوهو 
حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم؛ يستغني عن الإسناد؛ لشهرته عندهم). 


آذه 


وأصحاب زيد بن ثابت؛ وأصحاب عبد الله بن عباس(1)؛ وأصحاب 
عبد الله بن عمر؛ فعلمٌ الناس عامئّه عن أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل 
المدينة» فعلمُهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. وأما أهل 
مكة» فعلمُهم عن أصحاب عبد الله بن عباس. وأما أهل العراق» فعلمُهم عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قال ابن جرير: وقد قيل: إِنَّ ابن عمر وجماعةٌ ممن عاش بعده بالمدينة 
من أصحاب رسول الله ككِِ إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت وما كانوا 
أخذوا عنه. مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله كك قولّا. 

وقال ابن وهب: حدثني موسى بن عَلَيّ اللخمي عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس بالجابية27» فقال: من أراد أن يسأل عن الفرائض 
َلْيأتِ زيدَ بن ثابت؛ ومن أراد أن يسأل عن الفقه فَلْيأْتِ معاذ بن جبل» ومن 
أراد المال ل 

وأماعائشة فكانت مقدَّمةً في العلم بالفرائض والأحكام والحلال 
والحرام. وكان من الآخذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولهاء 


0010 «وأصحاب عبد الله بن عباس» ساقط من ع. 
(؟) ع:«في الجابية». 
() رواه أبو عبيد في اكتاب الأموال» (/04)؛ وسعيد بن منصور (9١77)؛‏ وابن أبي 
في «كتاب الأموال» (747)» ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 577)؛ 
والطبراني في المعجم الأوسط (770787), والحاكم في «المستدرك» (7/ 7177) 
وصححه. وذكره ابن حجر في «الفتح» (7/ )١57‏ مختصرّء وقطع بصكته. 
ود 


المتفقهين بها: القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيهاء وعروة بن الزبير ابن 


أختها أسماء. 
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١3‏ ب] وقال عروة بن الزبير: ما جالستٌ أحدًا قط كان أعلم بقضاء. 
ولا بحديث بالجاهلية7"؛ ولا أروى للشعرء ولا أعلم بفريضة ولاطبّ- 


من عائشة0). 


فصل 
ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء» كسعيد بن المسيّب راوية عمر 
وحامل علمه. قال جعفر بن ربيعة: قلت لعِرَّاك بن مالك: من أفقه أهل 
المدينة؟ قال: أمّا أفقههم فقهّاء وأعلمهم بقضايا رسول الله كك وقضايا أبي 
بكر وقضايا عمر وقضايا عثمان» وأعلمهم بما مضى عليه الناس- 
سعيد0؟» بن المسيّب. وأما أغزرهم حديثًا فعروة بن الزبير. ولا تشاء أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() كذا في النسخ كلها. وفي المطبوع: «بحديث الجاهلية» دون إشارة إلى ما في النسخ. 
وفي «الشريعة» للآجري: «بحديث جاهلية». وفي «الحلية»: ابحديث العرب). 

إهرة رواء الآجري في «كتاب الشريعة» (1849). ويُنظر: «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن 
سفيان /١(‏ 589)» و«الحلية» لأبي نعيم (؟/494). 

(4:) كذا دون الفاء في جميع النسخ. ومن الشواهد على حذف الفاء في جواب أمّا: قول 
النبي يَككِِ في رواية البخاري :)١0555(‏ «أمَا موسىء كأني أنظر إليه...»؛ وقول عائشة 
ََْنَهْعَنهَا في البخاري (17158): «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا 
واحدًا». انظر: #شواهد التوضيح» لابن مالك (ص98١-‏ طبعة دار البشائر). 


5: 


تفجّر من عبيد الله( بحرًا إلا فجّرئّه. قال عِرَاك: وأفقههم عندي ابن 


شهاب» لأنه جمع علمهم إلى علمه("). 
وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيّب وكان 
أفقه الناس» وعروة بن الزبير وكان بحرًا لا تكدره الدّلاء. وكنتّ لا تشاء أن 


تجد عند عبيد الله طريقةَ من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدتٌَ9(©. 


وقال الأعمسن: فقهاء المديئة أرية40): سعيد بن المسيي) وعروة(6, 


وقيضنة وعبد الملك2)30, 


00 يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي ت: (عبد الله" تصحيف. 

() رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (1/ 2417/١‏ 177-777). ومسن 
طريقه ابن عساكر في «التاريخ» ))237١/6065(‏ وابن عدي في الكامل ١19/١‏ . 

(9) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)007/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
في «التاريخ» .)750١/5٠0(‏ وروى بعضّه: يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 
00١76 471/1(‏ وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» 18/١‏ 5)؛ وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ 355). 

6 «أربعة» ساقط من ع. 

(5) بعده في ح: «بن الزبير»» مع ضبّة على كل من الكلمتين. وفي ت: «عروة بن قبيصة» 
وهو خطأ. 

(5) رواهيعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ» (2705/1)» وابن أبي خيثمة في 
«التاريخ» (181419140:1979 - الشسّفر الثالث)»؛ وأبو زرعة الدمشقي في 
«التاريخ» (1/ »25٠0- 5٠5‏ وعباس الدوري في تاريخه عن ابن معين (575١)؛‏ 
وعبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (3875) /78179 42387١‏ وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (5977/5, /1/ 2176)) والخطيب في «التاريخ» 
(205/15)» وابن عساكر في «التاريخ» (لا/ /106151-1١‏ 175900749 


م 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة: عيد الله بن 
عباس [وعبد الله بن عمر](١2»‏ وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي. فكان فقيه أهل مكة() 
عطاء بن أبي رباح» وفقيه أهل اليمن طاوسء وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي 
كثير» وفقيه أهل الكوفة إبراهيم» وفقيه أهل البصرة الحسنء وفقيه أهل الشام 
مكحولء وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني؛ إلا المدينة فإنَّ لله خصّها 
بقرشي» فكان فقيه أهل المدينة سعيد [1/11] بن المسيّب غير مدافع(©. 


وقال مالك عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب قال: مررثٌ 
بعبد الله بن عمن قَسلّمِكٌ غليه ومهنيث: قال: فالتفتٌ إلى أصحابه فقال: 
لو رأى رسول الله يل هذا لُسرّه. فرفع يديه جدّاء وأشار بيده9؟) إلى 
السماء0©©. 


وكان سعيد بن المسيّب صهر أبي هريرة» زوّجه أبو هريرة ابنكّه» وكان 


)15١ -‏ من روايةالأعمش عن أبي الزناد. ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» 
١0/4 //(‏ -176) بلفظ آخر. 

)١(‏ من سء حء ف. وقد زيد في ح بخط صغير. وهنا موضعه في «أخبار مكة». وفي ت 
ورد بعد عبد الله بن الزبير» كما في "تاريخ ابن أبي خيثمة» وابن عساكر .)477/14٠(‏ 
ولم يرد في ع وأصل ابن عساكر .)1١54 /5٠(‏ 

(؟) ت: «وكان... المدينة4» خطأ. 

() رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (21777)» وابن أبي خيثمة في «التاريخ» ١19141(‏ 
السّفر الثالث)» وابن عساكر في «التاريخ» )475/4٠0(‏ 55/ 514). 

زفق «جدًا وأشار بيده ساقط منع. 

(0) ينظر: «إكمال تهذيب الكمال» (0/ 019 7). 


كع 


إذا رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة7١2.‏ 
ولهذا أكثر عنه من الرواية20. 
فصل97) 
وكان المفتون بالمدينة من التابعين: ابن المسيّب. وعروة بن الزبير» 


والقاسم بن محمد وخارجة بن زيدء وأبو بكر(؟» بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


مسعود. وهؤلاء هم الفقهاء السبعة(0) وقد نظمهم القائل(2 فقال: 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5775)» والترمذي (75059)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
نوهد الوطم اقااية شاف نيقي 1 8رالصواب انكر مهاه كما بيه 
أحمد كما في ١مسائل‏ الإمام أحمد» رواية أبي داود (2187/5)» والعقيلي في 
«الضعفاء» (/ .)0١١‏ والدارقطني في «العلل» (7/ 71/0 -7175). ويحسّن تأمّل 
ما في «التاريخ» لابن عساكر (5 9/ 0١‏ -/ا20 445 -540) 11/7/47 04/ 0س 
007 

(؟) ت: «عنه الرواية». 

(©) من هذا الفصل إلى فصل المفتين باليمن رجع النقل مع الاختصار من «الإحكام في 
أصول الأحكام» لابن حزم (5/ 46- .)2٠١7‏ وكان ابن حزم بدأ بالمفتين بمكة, فقدّم 
المؤلف عليهم المفتين بالمدينة. 

(5) «أبو بكر كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أبا بكر». والسياق في 
«الإحكام»: «خارجة بن زيد بن ثابت. وأخذ عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن...2. 

(6) «السبعة» ساقط من ف. 

(7) لم أقف عليه. والبيتان في «منهاج السنة» )1١9/54(‏ وكأنهما مقحمان على الأصل 
في بعض النسخ. وعجز الأول فيه مختل الوزن. وأورد القرشي في «الجواهر- 

و 


إذا قيل: من في العلم سبعةٌ أبحر روايتهم ليست عن العلم خارججه 
فقل : هم عبيد الله عروةٌ قاسم بسن ادن تر نيان شارك 
وكان من أهل الفتوى: أبان بن عثمان» وسالم, ونافع» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء وعلي بن الحسين. 
وبعد هؤلاء: أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم, وابناه محمد 
وعبد الله. وعبد الله بن عمر و١2‏ بن عثمان وابنه محمدء وعبد الله 


والحسن(" ابنا محمد ابن الحنفية» وجعفر بن محمد بن علي 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن المنكدرء 
و محمد بن شهاب الزهري وجمع محمد ابن مفرّج”" فتاويه في ثلاثة 
- المضيّة)» (؟47/5١)‏ في ترجمة محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي الشهير بقاضي 
العسكر (ت5١1)‏ بيتين من نظمه: ْ ْ 
الأكر ع بسحدى انف فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 
)١(‏ ع: اعمراء خطأ. 
(؟) ع: «الحسين»» تصجيف. 
إفرة سءاتءع: انوح»» وكذا في جميع طبعات الكتاب. وهو تصحيف. وفي «الإحكام» 
١:)473/0(‏ محمد بن أحمد بن مفرج». وهو القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن 
يحبى بن مفرّج من أهل قرطبة. يكنى أبا عبد الله. محدّث الأندلس. ولد سنة 16" 
وتوفي سنة .58١‏ ذكر ذلك تلميذه ابن الفرضي في «تاريخه) (؟77/1١-15١).‏ 
وقال الحميدي في «اجذوة المقتبس» (ص١75):‏ «وصئّف كتبّا في فقه الحديث وفي 
فقه التابعين» منها: فقه الحسن البصري في سبع مجلداتء وفقه الزهري في أجزاء 
كثيرة». ومنه نقله الذهبي في «السير» /١157(‏ 3947) وغيره من كتبه. وانظر: اتوضيح 
المشتبه» (/ا/ 17/8). 
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أسفار ضخمة على أبواب الفقه ‏ وخلقٌ سوى هؤلاء. 

وكان المفتون بمكة: عطاء بن أبي رباح» وطاوس بن /١١[‏ ب] كيسان» 
ومجاهد بن جَبْر» وعبيد بن عمير» وعمرو بن دينار» وعبد الله كن أن 
مُلّيكة» وعبد الرحمن بن سابط» وعكرمة. 

نم بعلا أبوا لزني المكري» وعيد الله بى كتالد بن أنيله وعبية الهنن 
طاوس. 

ثم بعدهم: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وسفيان بن عييلة» 
وكان أكثر فتواء('2 في المناسكء وكان يتوقف في الطلاق(). 

وبعدهم: مسلم بن خالد الزنجي» وسعيد بن سالم القدّاح. 

وبعدهما: الإمام محمد بن إدريس الشافعي, ثم عبد الله بن الزبير 
الحميديء وإبراهيم بن محمد الشافعي ابنْ عم محمد وموسى بن أبي 
الجارود. وغيرهم. 

وكان من المفتين بالبصرة: عمرو بن سَلِمة الجَرّميء وأبو مريم 
الحنفي. وكعب بن سّورء والحسن البصريء وأدرك خمس مائة من 
)١(‏ ع: افتواهم». خطأ. 
0( قال الإمام أحمد في رواية الميموني عنه: «كان سفيان بن عيينة إذا شُئل عن 


المناسك سهل عليه الجواب فيهاء وإذا سّئل عن الطلاق اشتدَ عليه». انظر: «تهذيب 
الكمال» .)١19٠ /1١١(‏ 


0 


الصحابة؛ وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة ‏ قاله أبو 


محمد بن حزه(١ 2‏ وأبو الشعثاء جابر بن زيد» ومحمد بن سيرين» وأبو 


قلابة عبد الله بن زيد الجرمي؛ ومسلم بن يسّارء وأبو العالية» وحميد بن 
عبد الرحمن» ومطرّف بن عبد الله بن الشَّخْيره وزرارة بن أبي أوفى» وأبو 
بردة بن أبي موسى. 

ثم بعدهم: أيوب السّخحْتياني» وسليمان التّيميء وعبد الله بن عَونء 


ويونس بن عبيدء والقاسم بن ربيعة("©؛ وخالد بن أن عصوان7, 


وأشعث بن عبد الملك الحُمْرانى» وقتادة» وحفص بن سليمان» وإياس بن 
معاوية القاضي. 


وبعلهم: سوار القاضى» وأبو بكر العتكيء وعثمان بن سليمان 
البثي 247 وطلحة بسن إباس القاضئء وعبيد الله بن الحسن العنبري» 


)00( في «الإحكام» (917//5). والذي جمع فتاوى الحسن البصري هو القاضي محمد بن 
أحمد بن مفرّج القرطبي. وقد سمّاه ابن حزم في الفصل السابق» فلا أدري لماذا أبهم 
أسمه هنا. 

00( ت: «أبي ربيعةا» خطأ. 

(*) ليس من أهل البصرة. هو تونسيء وكان قاضي أفريقية. نبِّه على ذلك الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على «الإحكام» (48/6). انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء) 
(/378؟) وغيره. 

(:) ت: «سلمان». وفيع: «التيمي»» وكلاهما تصحيف. وقد غيّره الشيخ أحمد شاكر 
في متن «الإحكام» (48/0) إلى «عثمان بن مسلم البتي»» وقال في تعليقه: في 
الأصل: «سليمان»» وهو خطأ». قلت: ليس خطأء بل هو الأشهر عند المتقدمين. 
فكذا سمّاه ابن قتيبة في «المعارف» (ص2055) وابن حبان في «الثقات» (60/ )١94‏ - 


ل 1ه 


١ ٠ 0‏ 
ثمبعدهؤلاء: عبد الوهاب بن عبد افير التقفىء [١١/أ]‏ 
وسغيد ين أب عروية؛ وماد بق سلية»:وحماة ب زيند وعين اللّه بن داود 


, ل 0 0300 ٠.‏ . 
الخْرَيبي» وإسماعيل بن عليّة» وبشر بن المفضلء ومعاذ بن معاذ العنبري» 
ومَعْمّر بن راشد» والضحاك و متخلدة واسحييد بن عبد الله الأنصاري. 


فصل 
وكان من المفتين بالكوفة: علقمة بن قيس النَّخَّعيء والأسود بن يزيد 
النخعي وهو عمٌ علقمة» وعمرو بن شُرَحبيل الهَمُداني» ومسروق بن 
الأجدع الهمْداني» وعبّيدة السّلماني» وشّريح بن الحارث القاضيء 
وسليمان بن ربيعة الباهلي» وزيد بن صصوحان. وسُوّيد بن غَمَلَة 
والحارث بن قيس الجعفيء وعبد الرحمن بن يزيد النخعي» وعبد الله بن 
عتبة بن مسعود القاضيء وحيئمة بن عبد الرحمنء وسَلّمة بن صهيب. 


- والدولابي في «الكنى» /١(‏ /الا/ا). وفي اتوضيح المشتبه» /١(‏ 94 الوبه جزم 
أبو داود السجستاني». ونقل في «تهذيب الكمال» /١9(‏ 497) عن ابن سعد أنه ابن 
مسلم بن جرموز. قال مغلطاي في «إكمال التهذيب» (9/ :)١185‏ وفيه نظرء «لأن 
الذي في غير ما نسخة من «الطبقات» هو ابن سليمان بن جرموز». قلت: وكذا في 
مطبوعة «الطبقات» (7507/9). وذكر مغلطاي أيضًا أنه كذا سمّاه يعقوب 50 
الفسوي والطبري والحاكم. 

)١(‏ «بن زيد» كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة وأصل كتاب «الإحكام» ورسالة 
الأصحاب الفتيا»» ولعله سهو من أجل التباسه بأبي الشعثاء جابر بن زيد. وقد حذف 
الشيخ أحمد شاكر «بن زيد» في نشرته لكتاب «الإحكام». 

(؟) توع: «عبد الحميد»» خطأ. 


60١ 


ومالك بن عامره وعبد الله بن سَخْبرة» وزِرٌ بن حبيش» وخملاس بن عمروء 
وعمرو بن ميمون الأؤديء وهمّام بن الحارث؛ والحارث بن سويد 
ويزيد بن معاوية النخعيء والرّبيع بن يم وعتبة بن فرقد» وصلّة بن زُقَرء 
وشّريك بن حنبل» وأبو وائل شَّقيق بن سَلّمة» وعبيد بن تَضْلة. وهؤلاء 
أصحاب علي وابن مسعود. 

0) 


وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين7١2»‏ ويستفتيهم الناسء وأكابر 
الصحابة حاضرون يجوّزون لهم ذلك. وأكثرهم أخذ() عن عمر وعائشة 
وعلق: ولق عمرو9؟ بق هيمتون الأؤدي مغاً بن حين :«وصكيه واد 
عنه. وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود7؟؟» فيصحبه؛ ويطلب 
العلم عنده(22: ففعل ذلك. 

ويضاف إلى هؤلاء: أبو عبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأخذ عن مائة وعشرين من [1/ ب] الصحابة؛ 
ومَبْسّرة» وزاذان» والضحاك. 

ثم بعدهم: إبراهيم النخعيء. وعامر الشعبي» وسعيد بن جبير» 
والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. وأبو بكر بن أبي موسىء 


)١(‏ «في الدين» ساقط منع. 

إفة ع: «أخذوا». 

(9) ح»ف: «اعمراء خطأ. وقد سبق آنقًا على الصواب. 

(:) ع: «ابن مسعود). 

)0( رواه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (518/1)» ومن طريقه ابن عساكر في 
| «التاريخ» .)11١ /55 2477 /5١(‏ 


ردك 


ومحارب بن دثار» والحَكم بن عتّيبة» وجَبّلة بن سُحَيم وصحِب ابن عمر. 

ثم بعدهم: حماد بن أبي سليمان» ومنصور(١2‏ بن المعتمر» وسليمان 
الأعمشء ومسعر بن كِدَام. 

ثم بعدهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن شبْرُمة 
وسعيد بن أشوّع» وشّريك القاضي» والقاسم بن معن» وسفيان الثوري» وأبو 
حنيفة» والحسن بن صالح بن حيّ. 

ثم بعدهم: حفص بن غياث؛ ووكيع بن الجراح. وأصحاب أبي حنيفة 
كأبي يوسف القاضيء وزُفَر بن الهذيل» وحماد بن أبي حنيفة(2, 
والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي؛ ومحمد بن الحسن قاضي الرَّقَّقَ 
وعافية29 القاضي؛ وأسد بن عمروء ونوح بن درّاجٍ القاضي. وأصحاب 
سفيان الثوري كالأشجعي والمعافى بن عمران» وصاحِبّي7؟) الحسن بن 
حَئٌ: تحميك الرُؤاسي0, ويحيى بن آدم. 

فصل 

وكان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني» وشُرَحبيل بن السّمط» 

وعبد الله بن أبي زكريا الخُراعيء وقييصة بن ذؤيب الخزاعيء 


)١(‏ ع: اسليمان». 

(0) زاد بعده في المطبوع بين حاصرتين: «والجراح» من بعض النسخ. ولم يرد في 
«الإحكام», والظاهر أنه من خطأ النساخ. 

7١‏ ات: «عاقبة»)» تصحيف. 

(5) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة و«الإحكام». ومقتضى السياق: (وصاحبا» بالرفع. 

(0) ع: احيّ الرولي»» فسقط «حميد؟ وتصحّف «الرؤامي». 


ون 


وججنادة 217 بن أبي أمية» وسليمان بن حبيب المحاربي» والحارث بن عَمِيرة 
الرّبيدي(21) وخالد بن مَعدان» وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري, وجُبَير بن 

ثم كان بعدهم: عبد الرحمن بن جُبَير بن تُقَيرِه ومكحولء وعمر بن 
عبد العزيز» ورجاء بن [1/14] حَيْوَّة» وكان عبد الملك بن مروان يُحَدُ في 
المفتين قبل أن يلي ما ولي؛ وحُدّير بن كُرَيب. 

ثم كان بعدهم: يحيى بن حمزة القاضيء وأبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وإسماعيل بن أبي المهاجرء وسليمان بن موسى الأمويء 
وسعيد بن عبد العزيز» ثم مَخْلَّد بن الحسين؛ والوليد بن مسلم, و[أبو] 
العباس بن مَزْيّدة؟) صاحب(؟) الأوزاعي» وشعيب بن إسحاق صاحب أبي 


)١(‏ في النسخ الخطية: «"حبان»» وهو تصحيف ما أثبت من «الإحكام»؛ ورسالة 
الأصحاب الفتيا». واسم أبيه: كبير» وهو دوسي مخضرم, وقد أدرك زمن النبي يك. 
من كبار التابعين» مات بالشام سنة 71. وهو غير الصحابي جنادة بن أبي أمية 
الأزدي. انظر: «الإصابة» (؟/ 5968). 

(') كذاضبط اعميرة» في ح» وهو الصواب. وضبط في المطبوع بضم العين وفتح 
الميم. ونصّ في «الإصابة» (17/7) على ضبط «الزبيدي» بفتح الزاي. وفي 
اتوضيح المشتبه» (4/؟7377) أنه أخو يزيد بن عميرة الزبيدي» وذكرهما من 
الرتتيديين بضم الزاي. 

فق حءتء ف: امرئد». وضبط في س بضم الميم مع إهمال الراء. وفي ع: #يزيد»» وكذا في 
«الإحكام» (65/ ٠١١‏ ) ورسالة «أصحاب الفتيا» (ص””77). وكل أولشك تصحيف» 
والصواب ما أثبت. فهو أبو العباس الوليد بن مزيد العذري» مات سنة ٠7‏ 7. ترجمته في 
ااسير أعلام النبلاء» (519/5). وانظر: اتوضيح المشتبه» (510///1). 

(8) كذا بالإفراد في النسخ الخطية والمطبوعة و«الإحكام». وفي الرسالة كتتب بعد- 


0 


حنيفة» وأبو إسحاق الفزاري صاحب ابن المبارك. 

1 ءوس‎ 0 ١ . 5 : 

في المفتين من أهل مصر: يزيد بن أبي حبيبء وبكير بن عبد الله بن 
الاشح. 

وبعدهما عمرو بن الحارث ‏ وقال ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن 
الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره( 2‏ والليث بن سعد 
وعبيد الله بن أبي جعفر. 

وبعدهم: أصحاب مالكء كعبد الله بن وهبء وعثمان بن كنانة» 
وأشهب. وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل. 


ثم أصحاب الشافعي, كالمرّني» والبَوّيطي» وابن عبد الحكم. 


ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعيء إلا قومًا قليلًا لهم 
اختيارات» كمحمد بن على بن يوسف22(7. وأبي جعفر الطحاوي. 


- «الوليد بن مسلم' أيضًا: «صاحب الأوزاعي»». فالوليدان صاحباه. فكان الأولى هنا 
أن يقال: «صاحبا الأوزاعي». قال النسائي: «الوليد بن مزيد أحبٌ إلينا فى الأوزاعى 
من الوليد بن مسلم, لا يخطئ ولا يدلس». انظر: اتوضيح المشتبه» .)١١9/8(‏ 

)١(‏ رواه أحمد بن علي الأبار في تاريخه ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» 
(477/55)-» وأبو محمد ابن النحاس في الجزء التاسع من أماليه (9؟). 

إفهة كذا في النسخ و«الإإحكام» (0/ 7 .)2١‏ وقال ابن حزم فيه (7/ :)١47‏ #خصالف 
محمد بن علي بن يوسف المزنيّ في كثير». وهذا يدل على أنه من أصحاب المزني. 
وفي رسالة لأصحاب الفتيا» (ص”777): ١‏ محمد بن على بن يوسف النسائى». - 
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وكان بالقيروان سَحنون بوسعية ولايي 00 من الاخياز؟ وسعيد دن 


محمد الحداد. 


وعبد الملك بن حبيبء وبقيّ بن مَخْلّد وقاسم بن محمد صاحب 
الوئائق» يُحفظ لهم فتاو يسيرة» وكذلك مسلمة2"7 بن عبد العزيز القاضي؛ 


ومئدر بن سعيك. 


بلغها استحقٌ الاعتدادٌ به /١4[‏ ب] فى الاختلاف: مسعود بن سليمان47), 


عقيل معروف. ولكن محمد بن علي بن يوسف لم أجد له ترجمة. أما ما ذهب إليه 
محقق المطبوع )47/١(‏ من احتمال أن يكون المراد محمد بن علي بن وهب 
الشهير ب «ابن دقيق العيد» فما أبعده! ألم ير أن ابن حزم الذي نقل ابن القيم من كتابه 
توفي سنة 2507 فكيف يذكر ابن دقيق العيد الذي ولد سنة 575 بعد وفاة ابن حزم 
بأكثر من قرن ونصف قرن! 


.)٠١7 /5( ع: «كثير». وكذا في «الإحكام)‎ )١( 


00 


فرق 
00 


كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة؛ ولا أدري كيف وقع هذاء والصواب: 
«أسلم» كما في الإحكام» (5/ .)29١7‏ وهو الإمام الفقيه الحافظ قاضي القضاة 
بالأندلس أسلم بن عبد العزيز بن هاشم القرطبي المتوفى سنة ."١9‏ انظر تر جمته 
في ”تاريخ ابن الفرضي» )١4١/١(‏ واجذوة المقتبس» (ص 40 5) و«السير» للذهبي 
.)209/١5(‏ 

يعني ابن حزم في «الإحكام» (5/ )1١7‏ والكلام متصل بما سبق. 

ابن مُفْلِت أبو الخيار» من شيوخ ابن حزم. توفي سنة 477. انظر ترجمته في «الصلة» 
لابن بشكوال (؟7/ /761). 
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ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. 
فصل 
وسقام ووو نان محل ون لرر وساف لتر 00 
فصل 
وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير. ولما بناها المنصور أقدَمَ 
إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرًا كثيرّاء فكان('2 من أعيان المفتين 
بها أبو عبيد القاسم بن سلام» وكان جبلا تفخ فيه الروحٌ علمًا وجلالة ونبلا 
وأدبًا. وكان منهم أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي؛ وكان 
لوو 
وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملا 
الأرض علمًا وحديئًا وسنة حتى إن أئمة الحديث والسنئّة بعده هم أتباعه 
إلى يوم القيامة . وكان َِلَتَُعَنَهُ شديد الكراهة لتصنيف الكتبء وكان يحب 
تجريد الحديث؛ ويكره أن يُكتّب كلامُه» ويشتدٌ عليه جدًّ(؟») فعلِم الله 


(؟) ت: «وكان)». 

(©) رواه الخطيب في «التاريخ» (0175/5). و«المسلاخ»: الجلد. يعني أنه نظير الثوري 
في علمه وفضله وسمته. 

(؛) انظر: «مناقب الإمام أحمد) -7701١/1(‏ 156). 
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حسن نيته وقصده؛ فكب من كلامه وفتاواه(!» أكثر من ثلائين سفرَاه ومن 
اله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفُنّنا منها إلا القليل. وجمع الخلّال نصوصه 

في "الجامع الكبير»؛ فبلغ نحو عشرين سفرًا أو أكثر”") . ورّويت فتاويه 
ومسائله وحُدّثْ بها قرنًا بعدَ قرنٍ فصارت إمامًا وقدوةٌ لأهل السنة على 
اختلاف طبقاتهم؛ حتى إِنَّ المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلّدِين لغيره 
بُعظَمُونَ نصوصه وفتاواه» ويعرفون لها حمّها [10/|] وقربهها من النصوص 
وفتاوى الصحابة. ومن تأمّل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقةً كل منهما 
للأخرى؛ ورأى الجميعَ كأنها تخرج من مشكاة واحدة» حنَّى إِنّ الصحابة 
إذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان. 

وكان تحرّيه لفتاوى الصحابة كتحرّي أصحابه لفتاويه ونصوصه. بل 
أعظم. حتّى إِنّه لَيَقَدّم فناواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ في ١مسائله)(©:‏ قلت لأبي عبد الله: حديتٌ عن رسول الله 
يكل مرسلٌ برجال كَِ اح 1ك رحد عن الحكاة بة والتابعين متصلٌ 
برجال ؟ بت؟ قال أبو عبد الله #لله: عن الصحابة أعمجَثُ عجَبُ إلىّ. 

وكانت فتاويه مبئية على خمسة أصول: 

أحدها: النصوص. فإذا وجد النص أفتى7؟) بموجبه ولم يلتفت إلى ما 


)١(‏ ع: «وفتواه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) في «سير أعلام النبلاء» (71917/15) أيضًا: ايكون عشرين مجلدًا». وقد ذكر ابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (”/ 7 أأنه انحو من مائتي جزء», ولا تعارض 
بين القولين. 

.)١١6/5( )0( 


(:) ت: «أفتى به). وابه) مقحمة. 
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خالفه ولا من خالفه(١'‏ كائنًا مَن كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في 
المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس(3». ولا إلى خلافه في التيمّم للجنب 
0 ", ولا خلافه في استدامة المحرم الطيبَ الذي 

: تطيتابه قبل إخرابيه!؟؟ لضحة تعديث غامشة *» في ذلك. ولا خلافه في 
منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتّع» لصحة أحاديث الفسخ210. 


كت ترك امسن حن جكيال "١!‏ لفط يحنيطاعانن اننا ناك عي 
ورسول الله يَكِةِ فاغتساة60). 


ولم يلتتفت إلى قول ابن عباس”21 وإحدى الروايتين عن /1١١[‏ ب] 


)١(‏ «ولا من خالفه») ساقط من ت. 

(؟) أخرجه مسلم .)١580(‏ وانظر: «زاد المعاد» (0/ 487-14757). 

(9) أخرجه البخاري (7””7”8) ومسلم (774). 

(4) رواه مالك .)١148161180(‏ وابن أبى شيبة (17717617519/5).: وأحمد 
(3510769). ْ 

(6) أخرجه البخاري )717/١1(‏ ومسلم .)١١45(‏ وانظر: «زاد المعاد» (717/8/5). 

(5) وانظر ما يأتي في فتاوى النبي كه في هذا الكتاب و«زاد المعاد» (؟/ /ا/11- 771), 
و«تهذيب السنن» (1517/1--709) وفيه تفصيل الأحاديث المروية في الفسخ 
وتخريجها. 

(0) انظر ما أخرجه البخاري (211/9 2797 “797) ومسلم (07417. 

(8) أخرجه مسلم .070٠0(‏ 

(9) أخرجه البخاري (5404) ومسلم .)١586(‏ 
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علق 80 أن أده لب فر وضنيا العف أنه «الكماز اميسو ليه 
الأسلييةة: 


ولم يلتفت إلى قول معاذ(" ومعاوية7؟2 في توريث المسلم من الكافر» 
لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما2). 


ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في السَّرْف. لصحة الحديث 
بخلافه(23» ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمّر كذلك(©. 


وهذا كت جد 


ولم يكن يُقدّم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيًا ولا قياساء ولا 
قولٌ صاحبء ولا عدمَ علوه بالمخالفء الذي يسمّيه كثير من الناس جماعًا 


)00 رواه عبد الرزاق ))١11/15(‏ وسعيد بن منصور (20101410117410157). وابن أبي 
شيبة (1ى الاك 16ى 1/7 1خىنلا١).‏ 

68 أخرجه البخاري (5114441) ومسلم .)١584(‏ وانظر: «زاد المعاد؛ 
(78/6ه- 5ه)., 

(©) رواه الطيالسي (0279).» وابن أبي شيبة 0771١١ ١(‏ وأحمد .)١1٠١0(‏ وصححه 
الحاكم (4/ 64). 
ووازن ب«السئن» لأبي داود (75943712:5917). و«العلسل» للدارقطنى (5/ 17م - 
4 و«الأباطيل» للجورقاني (549 - 061). : 

0( رواه سعيد بن منصور (55 »)١87/ 01572١‏ وابن أبي شيبة (95 .)7731١7 77٠‏ 

)2( أخرجه البخاري (21984 717/754) ومسلم )١1115(‏ من حديث أسامة بن زيد. 

00 انظر حديث أبي سعيد في «صحيح مسلم» )١1095(‏ وسؤال أبي نضرة ابن عمر وابن 
عباس عن الصرف ثم سؤاله أبا سعيد. 

(0) انظر: (صحيح البخاري» (0079). 

> 


ويقدّمونه على الحديث الصحيح. وقد كذَّبٍ أحمد(١)‏ من ادّعى هذا 
الإجماعء ولم يُسوّغْ(") تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضًا 
نصّ في ارسالته الجديدة» على أنَّ مالا يُعلّم فيه خلافٌ لايقالله 
«إجماع». ولفظه: (ما لا يُعلّم فيه خلافٌ فليس إجماعًا»0". 


وقال عبد الله بن أحمد بن خنبل47): سمعت أبى يقول: اما يدّغى فيه 
الرجل الإجماع فهو كذب. من اذَّعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس 
اختلفواء ما يدريه» ولم ينتهِ إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى 
يشر المريسي والأصة”*). ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني 


)١(‏ ت: «الإمام أحمد). 

(؟) ع: «يسغ»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(©) نقل هذا اللفظ ابن حزم في «الإحكام» (188/54). قال: «وهذا الشافعي يقول في 
رسالته المصرية...». وهي الرسالة الجديدة التي أحال عليها ابن القيم» وقد وصلت 
إليناء ولكن لا يوجد هذا النصّ في المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. وقد نقله 
المؤلف في «كتاب الصلاة» له (ص )١115‏ عن «الرسالة» دون وصفها بالجديدة. 
وفي «مختصر الصواعق» (17777/54): «قال الشافعي في رواية الربيع عنه...". وفيه 
«نزاع» مكان «خلاف). 

(4) في امسائله» (ص579-5478). والنصٌ هنا أقوّم. وقد نقله المؤلف في «كتاب 
الصلاة» (ص١17١)‏ و«الصواعق» أيضًا. انظر «مختصره» (4/ 177265).: ولكن 
مصدره فيهما «العُدَّةه لأبي يعلى (4/ ٠١٠١‏ ) أو «المسودة» (ص19”). 

(5) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ. صاحب تفسير. من طبقة أبي الهذيل 
العلاف» وله معه مناظرات. توفى سنة ٠٠١‏ أو .5١١‏ انظر: «الفهرست» )044/١(‏ 
و«طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ص57-/01). 
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ذلك»» هذا لفظه(23. 
يم عليهاتوكُم جما مضمرث عد العمالمخائف :والوساغ هنا 
جهلّه بالمخالف على النصوص. نينا هالع أنكره لزنام أحميد والشافعي 
من دعوى الإإجماعء لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده(”" 
فصل 

ع ل ل ا 
5 0 طق جدود من ور شد اسار جر لا أعل 
شيئًا يدفعه» أو نحو هذاء كما قال في رواية أبي طالب7؟): لا أعلم شيئًا يدفع 


قول ابن عباس7*) وابن عمر(21 وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل 


)0012 وانظر كلام الإمام أحمد في الردٌ على مدعي الإجماع برواية أصحابه الآخرين 
كالمرُوذي وأ بي طالب وغيرهما في «كتاب الصلاة)» )١1/7-١1/1(‏ و(مختصر 
الصواعق) (5/ ه*157"5-151), 

)١(‏ في المطبوع: «ما تُوْهُم إجماعًا». 

() وانظر المصدرين المذكورين آنفا. 

050( ذكرها الزركشي في «شرح الخرقي» (0/ 177) وابن مفلح في «المبدع» (7/ 1179) 
بلفظ مختلف. وانظر: «المغني» (9/ 87/4). 

)0( يُنظر: #السنن الكبير» (1/ »)١57‏ و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي (0/ 70/7). 

() رواه البيهقي في «السنن الكبير» (17/ ))١87‏ ويُنظر: «معرفة السئن والآثار» (5/ 7171١‏ 
-7577)., و«التمهيد) لابن عبد البر .)75957/١79‏ 
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المدينة على تسرّي العبد(١».‏ وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدًا رد 
شهادةٌ الول حكاه عنه الإمام امد وإذا وجد الإمام أحمد هذا 
النوع عن الصحابة لم يقدّم عليه عملا ولا رأيًا ولا قياسًا. 
فصل 
الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان 
أقربها إلى الكتاب والسئّة» ولم يخرّجٍ عن أقوالهم. فإن لم يتبيّن له موافقة 
أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. 
قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله»7؟)2: قيل لأبي عبد الله: 
يكون الرجل في قريةٍ فيسأل عن الشيء فيه اختلاف. قال: يفتي بما وافق 
الكتاب والسنة» وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له: أقتتخاف 
عليه؟ قال: لا. 
فصل 
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيفء إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه. وه والذي رجّحه على القياس60). وليس المراد 


)١(‏ ع: «قبول شهادة العبد»» وكذا في المطبوع. وهو غلط. 

(؟) نقله ابن المنذر في «الإشراف» (5/ 777). وعنه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» 
0 

(*) وانظر: «الصواعق المرسلة» (؟/ 0817). 

(:) (5/ا15). 

(5) ذكر هذا الأصل أيضًا في «الفروسية المحمدية» (ص”7١7-7١3).‏ 


5 


بالضعيف عنده الباطل ولا المنكرء ولاما في رُواته منَّهّم بحيث لا يسوغ 
الذهاب إليه والعمل به. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسممٌ 
من أقسام الحسن. /١1١[‏ ب] ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف» بل إلى صحيح وضعيفء والضعيفٌ(١)‏ عنده مراتب7(©. فإذا لم 
يجد في الباب7" أثرّا يدفعه ولا قولّ صاحب. ولا إجماعَ على خلافه كان 
العمل بداغيلاء أو لى من القباين: لين أحدامن اللأفملة إل وهو متو اقش نان 
هذا الأصل من حيث الجملة: فإنه ما منهم أحدٌ إِلّا وقدقدّم الحديتٌ 
الضعيف على القياس. 


فقدّم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة7؟») على محض القياس» 
وأجمع أهل الحديث على ضعفه. وقدّم حديتٌ الوضوء بنبيذ التمر(*» على 


)١(‏ ع: «وللضعيف). 

(0) وانظر: «الفروسية المحمدية» (ص7١1١)‏ و«منهاج السنة» (4/ 417-85١‏ 7), 
و«مجموع الفتاوى» /١18(‏ 117- 16)., 

(9) سا تمع: «الكتاب»؛ وكذا كان في ح, ثم صَحّح في الحاشية. 

2 رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ ».23١7 01١١‏ والدارقطني في «السئن» /١(‏ 55١)؛‏ 
وللحديث طرق كثيرة جداء لا يصح منها شيء. وينظر: «الكامل» لابن عدي (5/ 99 
230١9 -‏ و«السئن» للدارقطني /١(‏ 716-596), و«السئن الكبير» للبيهقي 
(23258-16/1)) واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ,)38007/-597/١(‏ 
وانصب الراية» للزيلعي /١(‏ 57 - 5 26) و«البدر المنير» لابن النحوي (؟/107 - 
65). 

(6) رواه أبو داود (85)» والترمذي (88))؛ وضعفه. 
قال ابن حجر في «الفتح» (1/ 705): (وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه». وينظر: «العلل») لابن أبي حاتم »١5(‏ 49 و«العلل» للدارقطني (0/ 147 

5: 


القياس» وأكثرٌ أهل الحديث يضعٌفه. وقدّم حديتٌ «أكثر الحيض عشرة 
أيام»0١)‏ - وهو ضعيف باتفاقهم ‏ على محض القياس؛ فإِنَ الدّم الذي تراه 
في اليوم الحادي عشر(2 مساو في الحدٌّ والحقيقة والصفة لدم اليوم 
العاشر. وقدَّمِ حديث «لا مهر أقل من عشرة دراهم) )7‏ وأجمعوا على 
ضعفه» بل بطلانه ‏ على محض القياس. فإِنّ بذلّ الصداق معاوضة في 
مقابلة بذلٍ البضعء فما تراضيا عليه جاز قليلًا كان أو كثيرًا؟». 


000 


فم 


قرف 
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-747). و(السئن الكبير» للبيهقى ١5 /١(‏ -218). والأباطيل للجورقانى 49/8/1١‏ 


-2)007. وتعليقة ابن أبي حاتم على العلل (ص79 -77). 

رواه الطبراني في «الكبير» (7087)) وفي «الأوسط» (049)» وفي «مسند الشاميين» 
)زاب سان ف ارده السجررجين 0100/30 رانين عدي في 
«الكامل» (7/ 566). والدارقطني (650) وضعفه. 

ويُنظر: «السنن» للدارقطني »)507/-15577/١1(‏ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(/--1175). و«نصب الراية» للزيلعي .)١191-191١/1١(‏ واسلسلة 
الأحاديث الضعيفة» للألباني (5 .)١5١‏ 

س» تءع: «الثالث عشر"». وكذا كتب في ح؛ ولكن صحح في الهامش مع علامة 
لاصح؟. 

رواه أبو يعلى »2١595(‏ والعقيلي (7/ »)2»3٠١‏ وابن حبان في «معرفة المجروحين» 
»)237١/(‏ والطبراني في «الأوسط» (): وابن عدي في «الكامل» (8/ )١77‏ وحكم 
ببطلانه» والدارقطني في «السئن» (7*5501 7707)» وقال: «مبشّر بن عبيد متروك 
الحديث,. أحاديثه لا يُتابّع عليها». ومن طريقه رواه البيهقي (// 177)» وقال: 
««حديث ضعيف بمرّة». ورواه أيضًا من طريق ابن خزيمة الذي تبرّأ من عهدة مبشّر. 
ورواه البيهقي أيضًا (310/0»» ونقل إعلال الحافظ أبي علي النيسابوري إياه 
5 

سيأتي الكلام على بعض هذه الأحاديث ومناقشة الحنفية. 
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وا 2 : ةك ١(‏ حو 5 2 

وقدم الشافعي خبر تحريم صيد 35 مع ضعفه على القياس. وقدم 
خبرٌَ جواز الصلاة بمكة في وقت النهي2"7؛ مع ضعفه ومخالفته لقياس 
غيرها من البلاد. وقدَّم في أحد قوليه حديتٌ «من قاء أو رعّف فليتوضأء 
وَليئْنِ على صلاته)() على القياس» مع ضعف الخبر وإرساله. 


وأما مالك فإنه يقدّم الحديتٌ المرسل والمنقطع والبلاغات وقولٌ 
الصحابى على القياس. 

فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصٌّء ولا قول171/أ] 
الصحابة أو واحد منهم, ولا أثر مرسل أو ضعيف- عدَل إلى الأصل 
الخامس. وهو القياس» فاستعمله للضرورة. 


وقد قال فى «كتاب الخلال»: سألتٌ الشافعىّ عن القياسء فقال: إنما(؟) 


)١(‏ رواه أبو داود(7١2).‏ ويُنظر: «العلل» للدارقطني (5/ »)١91- 16٠0‏ واازاد 
المعاد» (”/ 45 5). 

(؟) رواه أحمد(1577١35).‏ وابن خزيمة  )7١1/14(‏ وشكّك في اتصالهب, والطبراني في 
«الأوسط» (8417).؛ وابن عدي في «الكامل» (147/94775/0)» والدارقطني 
(575151/1©). والبيهقي في «السنن الكبير» (7/ 2471 477): من حديث أبي 
ذر مرفوعاء وسنده ضعيف منقطع. ويُنظر: «تنقيح التحقيق! (1/ 071714-11 
و«البدر المنير) (9/ “51/7 -7078). 

(» رواه ابن ماجه )١1١71(‏ بسند منكر مُعلَ ولا يصح الحديث من جميع طرقه. ويُنظر: 
«السنن» (571 - 2617/7 و«العلل» "0١ /١5(‏ كلاهما للدارقطنيء و«الإمام) 
لابن دقيق العيد (؟/ "7غ "7 -5ع ”ا ع م" - وه "8). 

(:) (إنما» ساقط من ت. 


11 


يُصار إليه عند الضرورة(١2»‏ أو ما هذا معناه. 

[وقال في رواية أبي الحارث: ما نصنع بالرأي والقياس» وفي الحديث 
ما يغنيك؟ وقال في رواية عبد الملك الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس(29]2. 

فيد الأصول لحي من اضرل قتاوفة وعليها عنازها قد ير نك 
في الفتوى لتعارّض الأدلة عنده؛ أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه 
فيها على أثر أو قول أحدٍ من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع 
للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف. كما قال لبعض أصحابه7؟؟2: إياك أن 
تتكلّم في مسألةٍ ليس لك فيها إمام. 

وكان يسوّغ استفتاءَ فقهاء الحديث وأصحاب مالك» مدل عليهم؛ 
ويمنع من استفتاء من يُعرض عن الحديثء ولا يبني مذهبه عليه؛ ولا يسوّغ 
العمل بفتواه. 


قالابن هائ60): سألت أنا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: 


010( سيذكره المؤلف مرة ثانية» وثالثة عن «المدخل» (ص )3١‏ للبيهقي الذي نقله من 
رواية الميموني. وانظر: «العدة» )١77”77/15(‏ وارسالة الشافعي» (ص095). 

( انظر الروايتين في «المسودة» (ص07517). ْ 

إفرة ما بين الحاصرتين ورد في حاشية ح مع علامة اللحق في المتن واصح» في آخر 
الزيادة ولكنه ليس بخط الناسخ. ولم يرد في س» ت»ع. نعم في ف جاءت الزيادة 
في المتن» ووضعت بعد «عند الضرورة». 

ادق وهو الميموني. انظر: «المسودة» (057) و« مجموع الفتاوى»(١١/١975)‏ 
و(١391/7).‏ وسينقله المؤلف مرة أخرى فى هذا الكتاب. 

)2( ف االسيايلة» 18/99 :)١‏ وسيذكره المولف مره أخرق: 


1/ 


ا"أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)(١2.‏ قال أبو عبد الله ##للنه: ينتي 


بما لم يسمع. 


قال(1): وسألتّه عمّن «أفتى بفتيا يَعْيا فيهاء فإثمُها على من أفتاها)0", 


على أي وجه يُفتي حتى يعيا(؟) فيها؟ قال: يفتي بالبَبخت0”» لا يدري أيش 
سلب0 


(00 


زفة 
إفرة 


رواه الدارمي )١159(‏ من حديث عبيد الله بن أبي جعفر معضلاء وعبيد الله هذا من 
أتباع التابعين. 

في «مسائله» (7/ )١16‏ أيضًا. 

هذا أثر ابن عباس. أخرجه الدارمي )١77(‏ والبيهقي في «المدخل» (187) وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم) (18986189701771/17175). ويشبهه حديث 
أبي هريرة في سنن ابن ماجه) (01): من أَفْتِيَ بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من 
أفتاه» . 

وقد صُبط لفظ «أفتى» في ح بالبناء للمجهول. كما في حديث أبي هريرة» ولكن 
السياق هنا يقتضي البناء للمعلوم. ولفظ «يَعْيا؛ كذا رسم بالألف في النسخ ماعداعء 
وضبط في س بضم أوله. وفي المصادر المذكورة: ايعمى فيها) أو ايعمى عنها». 
وفي «سئن الدارمي» ضبط بضم أوله وفتح الميم المشددة؛ وفي «المدخل» بضم 
أوله. وفي «مسائل ابن هانئ» «ايعمل»» وكأنه تحريف «يعمى».؛ ولكن لما أعاد 
الكلمة في السؤال رسمت «يعيا» بإهمال أوله. والكلمتان بمعنّى. وفي «اللسان» 
:)3١5-111/7١(‏ «والرجل يتكلّف عملا فيعيا به وعنه إذا لم يهتدٍ لوجه عمله». 


() ح: «يفتي» وكذا في ت بإهمال أحرفه. وفيع: ا(يعنى»), وكلاهما تصحيف. 


0) 
00) 


يعني: بما يتفق له دون علم وتبصّر. وفيع والنسخ المطبوعة: «بالبحث»» تصحيف. 
قارن النصّ بما في المطبوع. والظاهر أن الناشرين تصرفوا فيه لإصلاحه. 


1/4 


وقال أبو داود فى «مسائله)217: ما أحصى ما سمعتٌ أحمدّ سئل عن 
كثير مما فيه الاختلاف في العلم, فيقول: لا أدري. 


قال('2: وس معّه يقول: ما رأيتٌ مثلّ ابن عبينة في الفتوى أحسنٌ فتيا 
منهء كان أهون عليه أن يقول: لا أدري. 


وقالعيد الله بن أحمد فى «مسائله)0): شتمعة أو يول قال 

01 0 0 9 ع 6 
عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة 
فقال: لا أدري. [17/ ب] فقال: يا أبا عبد الله تقول: لا أدري؟ قال: نعم» فأبلغ 


وقال عبد لله(؟): كنت أسمع أ كفيةا سال عن الممنان فيفول: لا 
أدري؛ ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف. وكثيرًا ما كان يقول: سَلُ غيري. 
فإن قيل له: من نسأل؟ قال: سَلُوا العلماء» ولا يكاد يسمّي رجلا بعينه. 


قال(*2: وسمعت أبي يقول: كان ابن عبينة لا يفتي في الطلاق» ويقول: 
6 و ٠‏ 
مَن يحيمن هذا؟ 


)١(‏ (ص757). 
0( في «مسائله» (ص758). وسينقله المؤلف بأتمّ من هذا. 
فرة لم أجده في مسائله المطبوعة. وقد رواه عنه الخطيب في «الفقيه والمتفقة» 
(؟/ 0370 والآجري في «أخلاق العلماء؛ (ص7١١)‏ من رواية صالح. 
ويُنظر: اتقدمة المعرفة» لابن أبي حاتم (ص18١)»‏ و«الحلية» لأبي نعيم (5/ 777). 
(؟) في «مسائله» (ص578). 
(0) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وقد رواه أخوه صالح في «مسائله؛ (574/1). 
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وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرّعَ في الفتوى» ويود 
أحدّهه(١'‏ أن يكفيه إياها غيرُه. فإذا رأى أنها قد تعيّنت عليه بذَّلَ اجتهادّه فى 
معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدينء ثم أفتى. 

وقال عبد الله بن المنارك29: تنا سيفيان عن عظاء بن السائب عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركتٌ عشرين ومائة من أصحاب رسول الله 
يله أراه قال: في المسجد ‏ فما كان منهم حك ث إلا ود ًّ ن أخاه كفاه 
الحديت» ولا مفت إِلَا ود أنَ أخاه كفاه الفتيا. 

وقال الإمام أحمد: ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن 

0 ع مع “اع و« 50 

ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ودَّ أن أخاه كفاه. ولا يحدّث حديئًا إلا ود 
أن ااه نا 


وقالمالك(؛) عن تحيى اين بحي أن وكير .: بن الأشحٌ أخبره عن 


)١(‏ «أحدهم) من سء ف» وهو ملحق بهامش ح.ع. ولم يظهر في الصورة إلا لأحد). 
وهو ساقط من ت. وفي المطبوع: «كل واحد منهم». 

20( في «الزهد» (28). ورواه أبو خيثئمة في «العلم» (51)» والدارمي (2117)) وابن سعد 
في «الطبقات» (1/ 3 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (؟//811)) 
وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» /١(‏ --2611)» والبيهقي في «المدخل» 
١800(‏ 460). 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١١707701(‏ من طريقين عن الإمام 
أحمد. 


(4) في «الموطأ» -)5١1١(‏ وعنه الشافعي في «الأم» (5/ 51 708-18), والطحاوي ‏ 


ال 


معاوية , باوكا كان جالع ا مدع اخين ااالعررو عاضع بر عدر 


فجاءهما محمد بن إياس بن البُكّير فقال: نرجلا من آهل البادية طلق 
امرأته [18/أ] ثلاناء فماذا تَرَيانِ؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر مالنا 


فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة. فإِنّي تركتهما عند 
عائشة زوج النبي يك ثم ائتناء فأخبرنا. فذهبتُ» فسألتّهماء فقال ابن عباس 
لأبي هريرة: أَفْتِهِ يا أبا هريرة» فقد جاءتك مُعْضِلة. فقال أبو هريرة: الواحدةٌ 
ينها والثلاث تُحرّمها حتى تنكح زوجًا غيره. 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إِنَّ كلّ من أفتى 
الناسّ في كل ما يسألونه عنه ّمجنون17». 

قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود مثِلٌ ذلك. رواه ابن وضّاح عن 
يوسف بن عدي عن عبيدة بن ُحمّيد2"0» عن الأعمشء عن شقيق» عن 


عبد الله0 . ورواه حبيب بن أبي ثابت» عن أبي وائل» عن عبد الله(4). 


- في شرح المعاني» (؟/ /01). 

000( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5 )25١١‏ والبيهقي في «المدخل» (719)) 
وهو منقطع بين يحيى بن سعيد الأنصاري وابنٍ عباس. 

4 في النسخ المطبوعة: «عبد بن حميد»» وهو خطأ. وضبط «عبيدة» في س بضم 
العين» وهو أيضًا خطأ. انظر: توضيح المشتبه» (5/ .)17١‏ 

فر رواه محمد بن وضاح. ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (05؟5). 
ورواه أبو خيثمة في العلم -)1١(‏ وعنه أبو القاسم البغوي في الجعديات (770)ب, 
والدارمي في «المسند» (177)» والطبراني في «المعجم الكبيرا (495754:89577)) 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١095(‏ والبيهقي في «المدخل» (7944). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 8597 )» وابن عبد البر في (جامع بيان العلم)- 

الا 


وقال سَحنون بن سعيد: أجِسَرٌ الناس على الفتيا أقلّهم علمّاء يكون عند 
الرجل الباب الواحد من العلم» يظٌ أنَّ الحقٌّ كلّه فيه10). 

قلت: الجرأة على الفتيا تكون من قلّة العلم ومن غزارته وسعته. فإذا قلّ 
علمُه أفتى عن كل ما يُسأل عنه بغير علم» وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. 
ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتياء وقد تقدّه(!) أن فتاواه ججوعت 
عشرين سفْرًا('). وكان سعيد بن المسيّب أيضًا واسع الفتياء وكانوا يسمُونه 
الجريء» كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي 
إسحاق قال: كنتٌ أرى الرجلّ في ذلك الزمان وإِنّه يدل يَسأل عن الشيء» 
فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلسء حنَّى يدقع إلى مجلس سعيد بن 
المسيّب» كراهية للفتيا!؟؟؛ قال: وكانوا يندعون سعيد بن المسيّب 
«(الجريء)20, 

وقال سَحنون: إني لأحفظ [16/ ب] مسائلء منها ما فيه ثمانية أقوال من 
ثمانية أئمة من العلماء؛ فكيف ينبغي أن أعجّل بالجواب حنَّى تيد (20؟ 
- (0517585508). وأبوإسماعيل الهروي في ذم الكلام (010). 


.)5؟١1١( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 

(؟) في أول الكتاب .)3١ /١(‏ 

(*) في النسخ المطبوعة: «في عشرين سفرًا» ولعل زيادة «في» من تصرّف الناشرين. 

(5) ت: «كراهية الفتيا». 

(5) رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير 191/١1(‏ - السفر الثالث)» ومن طريقه ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» ..)55١6(‏ 

() في حاشية ح: العله: أتبحر». قلت: بل الصواب ما جاء في النسخة. وفي النسخ 
المطبوعة: «قبل الخبر)» وهو تحريف. 
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3 
فلِمَ ألامُ على حبس الجواب؟27©. 


ا ع بن عون» عن ابن 
قاد جار ادن اا . قال 0 
فلستٌ بواحد من هذينء ولا أحبٌ أن أكون الثالك0! 


قلت: مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته 
تارةً وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالةٍ العام والمطلق والظاهر وغيرها 
تارم إما بتتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيّد وتفسيره وتبيينه به640, 
حتَّى إنهم لَسيُُون الاستثناء والشرط والصفة نسخَاء لتضدُّنِ ذلك رفع دلالة 
الظاهر وبيانَ المراد. فالنسح عندهم وفي لسانهم هو بان المراد بغير ذلك 
اللفظ. بل بأمر خارج عنه. ومن تأمّل كلامّهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى؛ 
وزالاعنةية]إشتكالات أوجيهنا حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث 


.)55١١( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 

(؟) في حاشية ح: ٠سهل»‏ مع علامة ااصح)» وقد أخطأ المحنّى. 

(©) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم(5١١5١)‏ من طريق ابن وهب به. ورواه 
عبد الرزاق (500 »275١‏ والدارمي (//10)» وابن عبد البر في اجامع بيان العلم» 
(20©ه والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »037١/7(‏ والبيهقي في «المدخل») 
(01ا)نسن طرفاعن ابن تعيرين عن خنيقة يول يتمع مده لكت رادار 
(17) من طريق ابن سيرين؛ عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن أبيه. 

(:) «به» ساقط منع والنسخ المطبوعة. 

رف 


وقال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي 
النائن اعد اللاقة#رعل تعلع تاشخ القران ومست وه واميز لا يديد 
والعيق متكانت قال أن ينورين: فأنا لسك احوسني رحو ان أكون 
و 3 متكأقٌ()! 


وقال أبوعمر بن عبد البرٌ في كتاب «جامع فضل العلم)(7: ثنا 
خلّف بن القاسم, ثنا يحيى بن الربيع» نا محمد بن حمّاد المصّيصيء ثنا 
إبراهيم بن واقدء نا المطلب بن زياد قال: حدثني جعفر بن الحسين7”) 
إمامنا قال: رأيتٌ أبا حنيفة في النوم؛ فقلتٌ: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: 
غفِر لي. [1/15] فقلثٌ7؟) له: بالعلم؟ فقال: ما أَصَمرٌ الفتيا على أهلها! فقلتٌ: 
فبم؟ قال: بقول الناس في ما لم يعلم الله مئي00). 

قال أبو عمر('2: وقال سَحنون يومًا: إِنَا لله ما أشقى المفتي والحاكم! 
ثم قال: ها أنا ذا يُتعلّم مني ما تُضرّب به الرقابٌُ» وتُوطأ به الفروجء وتؤخذ به 
الحقوق. أما كنتٌ عن هذا غنيًا؟ 


قال أبو عمر(؟: وقال أبو عثمان الحداد: القاضي أيسَرٌ مأنّمًا وأقربٌ 


)١1(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (7711)) وفي سنده سُنيد وفيه لين. 
(؟) برقم(9١15).‏ 

إفرة في (جامع بيان العلم»: لاحسن». 

(4) ت:«قلت). 

)2 في النسخ المطبوعة: (أنه مني». 

(7) في «جامع بيان العلم» .)١570(‏ 

(0) في الكتاب المذكور (1١7؟5).‏ 


:/”ى 


إلى السلامة من الفقيه ‏ يريد المفتي ‏ لأنَّ الفقية من شأنه إصدارٌ ما يرد عليه 
من ساعته بما حضره من القولء والقاضي شأنّه الأناة والتَيّتُ. ومن عقانئن 
وتثبّت تهيّأ له من الصواب ما لايتهيأ لصاحب البديئة(١).‏ انتهى. 

وقال غيره: المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي, لأنه لا يُلْرْم بفتواه 
وإنما يُخبر بها من استفتاه» فإن شاء قبل قوله» وإن شاء تركه. وأما القاضي 
فإنه يز بقوله» فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم. ويتميّز القاضي 
بالإلزام به(" والقضاءء فهو من هذا الوجه خطره أشدٌ70. 


ولهذا جاء في القاضي بن الوغيدو الدتويلدهها لباك ناير في المفتي» 
كما رواه أبو داود الطيالسي!؟) من حديث عائشة ئشة أنها ذكر عندها القضَاهٌ 
فقالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: يق نى بالقاضي العدل يوم القيامة» فيَلَقى 
من شدّة الحساب ما يتمنّى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ. 


2000 كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة و«جامع بيان العلم»: «البديهة»؛ وهما 

زم ا(به) ساقط من ع. 

(9©) نقله المناوي في «فيض القدير» (078/15) مختصرًا. 

20 برقم (1160). ورواه أحمد (25574)» والبخاري في «التاريخ الكبير» 4/ 2,387 
والمرّوذي في اأخبار الشيوخ» (1125)؛ وابن أبي الدنيا في «الإشراف» (41), 
ووكيع بن خلف في «أخبار القضاة» .)5١-7١ /1١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
»٠7(‏ 4/ 707)» والطبراني في «الأوسط» (5719). وابن حبان :)011١1١(‏ 
والبيهقي ( /٠‏ © ومن طريقه الذهبي في السير /١(‏ 3 ). وقال: غريبٌ جذا 
اه. ويُتأمّل ما ذكره في ترجمة عمران بن حطان من «ميزان الاعتدال» (*/ 770). 
وسنده ضعيف؛ عمرو بن العلاء اليشكري وصالح بن سرج مجهولا الحال. 


6ى2,ى 


وروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله يرفعه : اما من حاكم يحكم بين 
الناس إلا وُكِلَ به ملّكٌ آخِد3') بقفاه حتى يقف به على فير جهنم. . فيرفع 
رأسه إلى الله فإن أمَره أن يقذفه قذّفه في مهوّى أربعين خريفا)("). 


وفي #السئن»9© من حديث /١١[‏ ب] ابن بريدة7؟) عن أبيه قال: قال 
إئ 
رسول الله عَكلِيه: «القضاة ثلاثة, اثنان فى النار وواحد فى الجنة: رجل عرّف 
2 . : 5 اا 1 
الحقء فقضى به فهو في الجنة. ورجل قفى بين الناس بالجهلء فهو في 
النار. ورجل عرّفَ الحقٌّ فجارٌ فهو فى النار». 


50-0 


2 . 0 7 
وقال عمر بن الخطاب صَوَزْنَدُعَنهُ: ويل لِدَيّانٍ مَن في الأرض من دَيانٍ 
مَن في السماء يوم يلقونهه إِلّا مَن أمرٌ بالعدل» وقّى بالحق, ولم يَمْضٍ على 
هوّىء ولا على قرابة» ولا على رَعَبٍ ولارَّهَّب(2؛ وجعّل كتاب الله مرآةٌ 

49([ 


بين عينيه 


)١(‏ ت: «وكل الله به ملكا آخدًا». 

(؟) رواه أحمد (50417)» وابن ماجه .)771١(‏ وسنده ضعيف؛ لضعف مجالد بن 
سعيد» وقد اختلف عليه الثقات في رفعه ووقفه. ورجّح الدارقطني في «العلل» 
)١19/6(‏ أنه موقوف. 

إفرة رواه أبو داود (7017), وابن ماجه (7715). والترمذي (21777: والنسائي في 
(الكبرى» ))1١1١7(‏ وصححه الحاكم (4/ 1 والعراقي في «المغني) (”/959), 
ولا يخلو طريقٌ من طرقه من علّة؛ لكن مجموع أسانيده يشير إلى أن له أصلا. 

(4) ت: «أبي بريدة». خطأ. 

(9) لم يرد «بن الخطاب» في ت. 

(5) ت: «على رهب». 

(60 رواه ابن أبي شيبة (774157), وأحمد في «الزهد) (577)) وسمويه في «الفوائد» - 
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وفي «سئن أبي داود)(١2‏ من حديث أبي هريرة عن النبي وَل قال: امن 
- - و 
طلب قضاءً المسلمين حتى يناله. ثم غلب عدله جوره. فله الجنة. ومن 
غلب جوره عدلّه فله النار). 


وفي (سئن البيهقي» من حديث ابن جريج» عن عطاء, عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ككيّ: «الله مع القاضي ما لم يجرٌء فإذا جار برئ الله منهى 
ولزمه اله يطان2)500. 


وفيه من حديث حسين المعلّم؛ عن الشيباني» عن ابن أبي أوفى قال: 
قال رسول الله طلِِ: «إنَ الله مع القاضي ما لم بَجُرٌء فإذا جار وكله إلى 


نفسه)70), 


- (كمافي «العلوا للذهبي ص١١5)-‏ ومن طريقه أبو نعيم في افضيلة العادلين» 
(*» والذهبى في «العلوا ص7١35.‏ وخلف بن وكيع في «أخبار القضاأة؛ 7١ /١(‏ 
-71)) وابن خزيمة في «السياسة» ‏ كما في ١إتحاف‏ المهرة» 709/1١1‏ وأبو 
العباس الأصم في جزء من حديثه (5 5)) والبيهقى في «السئن الكبير» »)١١1//1١(‏ 
وابن عساكر في «التاريخ) (0/ 2519-1718 هه/-520555ه/١18).‏ 
وسند الأثر صحيح. 

)١(‏ برقم (501/5)) ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبير» ))88/١١(‏ وسنده ضعيف» 
فيه موسى بن نجدة» وهو مجهول. 

زفق كذاء وقد دخل على المصئف # نه حديثٌ فى حديث؛ حين نقله من «السنن 
الكبير» للبيهقي »)88/١٠١(‏ فأدخل سند حديثٍ عن ابن عباس فى متن حديث عن 
ابن أبي أو فى رَيَوزَنَهَعَن وسيأتي تخريج حديث ابن أبي أوفى عَقِبِ هذا. 

إفرة رواه ابن عدي في «الكامل» (7/  )” ٠7‏ ومن طريقه البيهقي -)88/١١(‏ عن ابن 
صاعد: حدثنا أحمد بن سنان القطان. حدثنا محمد بن بلال» عن عمران القطان عن 
حسين المعلم به. كذا جوده ابن سنان في رواية ابن صاعد عنهء أما ابن ماجه؛ فرواه- 


/ا/ا 


وفي «السئن الأربعة)217 من حديث أبي هريرة عن النبي َل امَنْ قعّد 

قاضيًا بين المسلمين فقد دُبح بغير سكين». 
وفي «سئن البيهقي)227 من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي 

> (5915) عن ابن سنان» عن ابن بلال به. لكنه جعله من رواية حسين بن عمرانء فهذا 
اختلاف على ابن سنان, وقد تفصّى منه خلف بن وكيع في «أخبار القضاة» )”0/١(‏ 
بإهماله نسب الحسين هذا. على أن حسيئًا المعلم لا تُعرّف له رواية عن الشيباني» 
ولا تُعرّف لعمران القطان رواية عن حسين المعلم. وقد تابع ابنَ سنانٍ على نسبته 
حسينٌ بن عمران: ابن نمير وعلي بن نصر الجهضميء ومن طريقهما رواه الطبراني - 
ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (158/57) -. وينظر: «التاريخ الكبير) 
للبخاري (7/ 72817), و«الجامع» للترمذي (217720)) واالمسند الصحيح" لابن 
حبّان (771), و«المستدرك» للحاكم (5/ '97). 

)١(‏ أبو داود (701/1. 701/7). وابن ماجه (7104)» والترمذي )١775(‏ وقال: حديث 
حسن غريبء. والنسائي في «الكمبرى» 51079 -5105)) وصحًّحه الحاكم 
.)4١/5(‏ وقال العقيلي في «الضعفاء» (5/ 705): لإسناد صالح». وحسّنه البغوي 
في شرح السنة» /١١(‏ 47)) وابن النحوي في «البدر المنير» (017/94)) وصحّحه 
العراقي في «المغنيى عن حمل الأسفار» (415/5). ويُنظر: «العلل» لابن المديني 
(ص ”5-77 /0), و«العلل» للدارقطني ١ .)5١01١-5191//1١(‏ 

(؟) »)91/1١(‏ ورواه الطيالسبى (5517). وأحمد .)1١709:8771(‏ وأبويعلى 
6500 ابن خزيمة في «النسياسة» [من صحيحه] كما في اإتحاف المهرة» 
(07/15). والحاكم )9١/5(‏ وصحّحه. من طريق عباد بن أبي علي؛ عن أبي 
حازم عن أبي هريرة مرفوعا. وضعّفه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ )77١‏ بقوله: 
لوعباد بن أبي علي... عدالته لم تثبت». وذكر (0/ 2240 أنه لا تُعرّف حالّه. وقال 
الذهبي في «الميزان» (1/ :)737١‏ «حديتٌ منكرٌ». ورواه ابن حبان (/580): وأبو 
أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» )١١/5(‏ من طريق معمرء عن هشام بن - 
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كل قال: اويل للأمراء؛ ووبلٌ للعرفاء. وويلٌ للأمداء. ليَتَمئّيَنَ أقوامٌ يوم 
القيامة أنَّ نواصيهم كانت معلّقةٌ بالْريّا يتَجَلْجَلُون بين السماء والأرض» 
وأنهم لم يلوا عملا». 

3]] وأمًا المفتي» ففي «سئن أبي داود»7١)‏ من حديث مسلم بن يَسَار 
قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك: من قال علي ما لم أقُلُ 
تَليتيرًأ أبيًا في جهنم . ومن أفتى بغي علم كان إن على مين آنتاء . ومن أشار 
على نحي بأمرنيعلم ارش في غيره فقد خانه). 

ع ون ]متي تموضاى لاني طللا كن رباد ترف 
00 ولكنّ خطرٌ المفتي أعظم(") من جهة أخرى فإنَّ فدواه شريعة 
عن كان بالمستقق وغيره. ران االساكر محف ترد شافط بجعا 
إلى غير المحكوم عليه وله. فالمفتي يُفتي حكمًا عامًا كُليَّا أن من فعل كذا 
ترنّب عليه كذاء ومن قال كذا لزمه كذا؛ والحاكهم”" يقضي قضاءً معيّنًا على 
شخص معيّن» فقضاؤه خاصٌ ملزم. وفتوى العالم عامّة غير ملزمّة. فكلاهما 


- حسانء عن أبي حازم مولى أبي رهم. عن أبي هريرة مرفوعا. وهو غريبٌ جدًا من 
حديث هشام بن حسان؛ وفي رواية معمر عن البصريين نظر. 

)١(‏ برقم (77891). ورواه أحمد (8177) وابن ماجه (07)) وفي سند الحديث اختلافٌ 
واضطرابٌء يُنظر: «تحفة الأشراف» .)7370/1١(‏ وعلّة الحديث: عمرو بن أبي 
نعيمة» وهو مجهول الحالء وقال الدارقطني: مجهولٌ يُترَك اه. وقد أسقطه بعضٌ 
الرواة من السند» وشيخه مسلم بن يسار الطنبذي مستور الحالء لم يوثقه من يُعتدٌ 
به. 

(؟) «أعظم» ساقط من ت. 

() ع: «القاضي». 

23”ى, 


أجره عظيم» وخطره كبير. 
فصل 

وقد حرّم الله سبحانه القولّ عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء. وجعله 
من أعظم المحرّمات؛ بل جعله في المرتبة(1) العليا منهاء فقال تعالى: # قُلْ 
حرم وي الْموتْحِس مَاظَهَرَمِنْهاومَابَطنَ ولام والبتى يعي ألْحقٌ وأن مركأ أله ماك 
ِل بوء سلطلنًا وأن تَمُولُوأ عَلّ اهما لَاتْعاموْنَ © [الأعراف: *"]. فرنَبٍ المحّماتٍ 
أربعٌ مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحشء ثم ثنّى بما هو أشدٌ تحريمًا منه 
وهو الإثم والظلمء ثم ثلَّث بماهو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به 
سبحانه» ثم ربّع بماهو أشدٌ تحريمًا من ذلك كله وهو القولُ عليه بلا 
علم(2". وهذا يعُمٌ القولّ عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله» 
وفي دينه وشرعه. 

وقال تعالى: # وَلَا مولأ لِمَاتصِف أَلْرِدكُم الْكذِ ب /٠١[‏ ب] هذا حَللُ 
وهنذًا حرام نموأ علَ اهو الْكذ ب إِنَّ ادن يشترْونَ عَلَ سو الْكَزِبٌ لا يحون (00) 
مع ليل لم عَدَابٌ أله [النحل: .]١19-115‏ فتقدّم إليهم سبحانه بالوعيد 
على الكذب عليه في أحكامه. وقولهم لما لم يحرّمه: هذا حرام» ولما لم 


)1١(‏ ت:«الرتبة». 

0( وهكذا فسّر الآية في «مدارج السالكين» (1/ 0378 أيضًا. وسيأتي نحوه في آخر هذا 
الكتاب. وذكر شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح» )5١7/7(‏ أن تقديم اللفظ في 
الآية للانتقال من الأدنى إلى الأعلى» وفيه (4/ 51) أن القول على الله بغير علم 
أعظم المحرّمات. 


م٠‎ 


ل هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا 
حلال وهذا حرام إِلَا لِماعَلِمِ أن الله سبحانه أحلّه وحرّمه(©. 


وقال بعض السلف”"©: لِيئَّقٍ أحدّكم أن يقول: أحل الله كذاء وحرَّم الله 
5 1 0 جيك 4 ميق “0 ءٌّ 3 8 01 
كذا7"» فيقول الله له: كذبت؛ لَمْ أجل كذاء ولء؛' أحرّم كذا. 

فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المُبين بتحليله وتحريمه: 
الحله الك ود هه الله لبد «التعلية أوبالتاويل: 


وقد نهى النبيّ كَل في الحديث الصحيح أميره بُرّيدة أن يُنْزِلَ عدوّه إذا 
حاصرهم على حكم الله وقال: انك اع العو حك اد جيم ا 1 
ولكن أَنَزْنُهم على حكمك وحكم أصحابك»9©) . فتأمّل كيف فرّق بين حكم 
الله وحكم الأمير المجتهد. ونهى أن يسمّى حكمٌ المجتهدين «حكم الله). 


ومن هذا: لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
صَِلبََعَنَهُ حكمًا حكّم به. فقال: : هذا ما أرى النّهُ أميرَ المؤمنين عمرّ» فقال: لا 


)١(‏ ع: ”أو حرّمه). 

0( وكذا في «مدارج السالكين» /١(‏ 771/9) و«أحكام أهل الذمة» .)١١4/1(‏ وسيأتي 
قريبًا منسويًا إلى الربيع بن حتَيم؛ وهناك تخريجه. 

(؟) ماعداح: لوحرّم كذا؛. 

(4) جزء من حديث برّيدة بن الحُصّيبء أخرجه مسلم )107١(‏ كما سيأتي مرة أخرى 
عنه بهذا اللفظ. وليس في رواية مسلم: «وحكم أصحابك». والحديث بهذا اللفظ 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (21770) وقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن 
أبي هلال إلا خالد بن يزيد» تفرّد به ابن لهيعة. وقد نقله المؤلف في «أحكام أهل 
الذمة» كما في «الصحيح). 


م١‎ 


تقل هكذاء ولكن قل: هذا ما رأى أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب7١‏ 

وقال ابن وهب: سمعتٌ مالا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من 
مضى من سلفناء ولا أدركتٌ أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا 
حرام. ما كانوا يجترتون على ذلكء وإنما كانوا يقولون: نكره'"2 كذاء ونرى 
هذا حسئاء وَيْتّقَى(") هذاء ولانرى هذا47). 

ورواه عنه عتيق بن يعقوب».1١7/أ]‏ وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام. 


ردع 10 > مهو 


أما سمعت220 قول الله تعالى: # قل أرَمَيس ما أَنرَلَاَئَهُ لك يمن رَرْقٍ 
فَبَمَلْسُميِنْهُ حرَاما وسَللا قل أله قرت لك أ عَلَ هه قورت # [بونس: 0 
الحلال: ما أحلَّه الله ورسوله؛ والحرامٌ: ما حرّمه الله ورسوله0). 

قلت: وقد غلط كثيرٌ من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب 
ذلك حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم؛ وأطلقوا لفظ الكراهة؛ 
فنفى المتأخرون التحريم عمًا أطلق عليه الأئمةٌ الكراهةً» ثم سهّل عليهم لفظً 


)١(‏ رواهابن حزم في «الإحكام» (48/7)» والبيهقي .)١3١1/٠١(‏ وأبو إسماعيل 
الهروي في «ذم الكلام» (777) من طريقين عن أب بي إسحاق الشيباني» عن أبي 
الضحى» عن شورق ب وستكه ]دك شك نل لشي العا 

(؟) ح: (يكرها. ْ 

إف4 هكذا في س»ت مضبوطًا بضم أوله. وحرف المضارعة مهمل في ح. وفي ت: 
«ننفي». وفي ع. فء والمطبوع: «نتقي». وفي طبعة الشيخ محمد محبي الدين ومن 
تابعه: (فينبغى). 

ع ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (051؟). 

)0( ت: ااسمعتم!. 

(7) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )5١91١(‏ معلقًا. 


لها 


الكراهة؛ وخفّّت مؤنته عليهم؛ فحمله بعضهم على التنزيه؛ وتجاوز به 
آخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثيرٌ جدًا في تصرّفاتهم؛ فحصل بسببه 
غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. 


وقد قال الإمام أحمد7١2‏ في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه. 
التحريم لأجل قول عثمان7". 


وقال أبو القاسم الخرّقي7؟) فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضاً 
في آنية الذهب والفضة. ومذهبه أنه لا يجوز. 


وقال في رواية أبي داود”“): ويُسِتحَبٌ أن لا يدخل الحمامً إلا بمئزر. 


)١(‏ في رواية ابن منصور :)150١/5(‏ ١لا‏ أقول: إنه حرام» ولكن ينهى عنه". وانظر: 
«العدَّة) لأبي يعلى (؟/ 2"85). 

(0) انظر: «مسائل أبي داود» (ص”7177): و«المغني» .)251١/4(‏ و«زاد المعادا 
»21١5 /5(‏ وقال شيخ الإسلام: «وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرّم بل يكره. 
فهذا غلط عليه ومرجعه إلى الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام». انظر: 
«اختيارات ابن اللحام» (ص؟7١5).‏ 

(*) رواه مالك .)١19175(‏ والشافعي في «الأم» (5/7)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» 
(11101537171754»): وابن أبي شيبة (13701917515)» والدارقطني (710/50), 
والبيهقي (1/ :)١77‏ وهو صحيح. 

.)1١١/1١( في مختصره) مع «المغني»‎ (١ 

(5) لم أجدها في مسائله. وأخشى أن تكون وهمًا من المصنف. فقد جاء فيها (ص١٠):‏ 
«قلت لأحمد: صرثُ في موضع يومَ الجمعة؛ وليس معي إزار» وأنا عند نهر. أحبٌ 
إليك أن أغتسل أو أدّع؟ قال: إن لم يكن يراه أحد. قلتٌ: لا يراه. قال: أرجو. ثم قال- 


للها 


وهذا استحباب وجوب. 


وقال في رواية إسحاق بن منصور(): إذا كان أكثرٌ مال الرجل حرامًا 
فلا يُعجبني أن يؤكل ماله. وهذا على سبيل التحريم. 

وقال في رواية ابنه عبد الله0): لا يعجبني أكل ما دُبح للزّمَرة ولا 
الكواكب ولا الكنيسة» وكل شيء ذُبِحَ لغير الله. قال الله عز وجل: لحُرَمَتْ 
علي المبتّة لدم وِكَم نير وَمَآ َمِل يأبو © [المائدة: *]. 

فتأمَلُ كيف قال: الا يعجبني» فيما[١؟/‏ ب] نص الله سبحانه على 
تحريمه» واحتحّ هو أيضًا بتحريم الله له في كتابه. 


وقال في رواية الأثرم”": أكره لحوم الجلالة وألبانها. وقد صرّح 
بالتحريم في رواية حنبل وغيره. 


- أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر». وانظر: «الروايتين والوجهين» 
(/2©. فالسياق كما ترى في دخول ماء النهر للاغتسال. أما دخول الحمام بلا 
مئزر فذكر شيخ الإسلام في الجواب عن سؤال أنه محرّم باتفاق الأئمة» وذكر بعض 
الأحاديث الواردة في النهي عنه» ثم استطرد إلى حكم ستر العورة في الخلوة» فقال: 
(وقد كره غير واحد من العلماء كأحمد وغيره النزولٌ فى الماء بغير مئزر». انظر: 
(مجمُوع الفشارى) (8/51+- 084)..ولا شك أناهله الكراهية ليست كراعية 
تحريم. 

.)557١/5( فى «مسائله»‎ )١( 
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(؟) في «مسائله» (ص7577). وانظر: «أحكام أهل الذمة» )0177/1١(‏ و«اقتضاء الصراط 


المستقيم» (؟/50ه). 


:م 


وقال في رواية ابنه عبد الله(21: أكره أكلّ لحم الحيّة والعقرب. لأن 
الحية لها ناب» والعقرب لها ححمّة. ولا يختلف مذهبه في تحريمه27). 


وقال في رواية حَرْبِ9": إذا صاد الكلبُ من غير أن يُرسّل فلا يعجبني؛ 
لأن النبي يَةٍ قال: (إذا أرسلتَ كلبك. وسمِّيتَ70؟). فقد أطلق لفظة («لا 
يعجبني» على ما هو حرام عنده. 

وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي7©: لا يعجبني المُكْخُلَة 
والمِرُوّد. يعني من الفضة. وقد صرَّح بالتحريم في عدّة مواضع7(" 2 و 
مذهبه بلا خللاف. 


هو 


وقال جعفر بن محمد أيضًا: سمعتٌ أبا عبد الله سئل عن رجل قال 
لأقرانهة كل امراة انرو سنها اوعجار اقفر يها للرظى رانم ضيه اناري حك 
والمرأة طالق. قال: إن تزوّج لم آمُره أن يفارقه(", والعتقّ أخشى أن يلزمه؛ 
لأنه مخالف للطلاق. قيل له: يهب له رجلٌ جاريةً» قال: هذا طريق الحيلة00, 
وكرِهَه؛ مع أن مذهبه تحريمٌ اليّل وأتهَا لا تخلّص من الأيمان. 


)١(‏ انظر: «مسائله» (ص79/7). 
فم «(المغني» .)71١//11(‏ 
إفوة نقلها في «الروايتين والوجهين» (157/7). 
42 أخرجه البخاري (047721175) ومسلم (19475) من حديث عدي بن حاتم. 
(6) نقلها الخلال في «الوقوف والترجل» (ص7١١).‏ 
(5) انظر رواية الفضل بن زياد في المصدر السابق (ص5١١).‏ 
4 ت: اتزوج امرأة لم يفارقها». 
0 ع: «الحيل». 
6م 


وَتع غلن كزاهة الطذة١؟‏ بويجلترة لخدن قال ارو وق 


وقال: يكرّه الْقِدٌ(2) من جلود الحمير» ذكًا وغير ذكيى(0)؛ لأنه لايكون ذكياء 
وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل0"©. 


وسّئل عن رجل حَلّف: لا ينتفع بكذاء فباعه واشترى به غيره؛ فكّره 
ذلك. وهذا عنده لا يجوز. 


ءِ 0 2 
وسثل عن البان الآاتن فكرهه80). وهو[؟١5/أ]‏ حرام عنذه. 


وسئل عن الخمر يُنَخَد خلاء فقال: لا يعجبني17». وهذا على التحريم 
عنذه. 


)١(‏ فشّرها الشيخ محمد محيبي الدين في نشرته )4١/١(‏ بأنها «رأس الخف بلا ساق». 
والمعسروف بهذا المعنى «البطيط» ومنه قول الإمام أحمد في رواية صالح 
(؟/508): «ويكره لبس البَطيطات الحمر). 

(؟) ع: «تكون» بإسقاط لا النافية» وهو خطأ. 

20 انظر «مسائل عبد الله) (ص؟١١)‏ وابن منصور (9/ 55710/7). 

6 ع: #على سبيل التحريم»» وفي ح أيضًا كتب بعضهم في الحاشية: «سبيل صح). 

)0( هو السَّيّْر يخصف به النعل ويكون غير مدبوغ. «المصباح المنير» (ص 447). 

000 ت: (أو غير ذكي». 

(0) انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص7١).‏ 

(4) انظر: «مسائل عبد الله» (ص 5 87) وابن هانىئ (5/ )١57‏ وابن منصور (48/ 0791/8 

)5( في «مسائل عبد الله) (ص 577): الا يعجبني» أكرهه)». 


1م 


وسئل عن بيع الماء فكرهه10©. 

وهذا فى أجوبته أكثر من أن يستقصى, وكذلك غيره من الأئمة. 

وقد نصٌّ محمد بن الحسن على أن كل مكروه فهو حرام؛ إلا أنه لما لم 
يجد فيه نضا قاطعًا لم يُطلق عليه لفظ «الحرام)20). 

وروى محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام 
أقرب27. وقد قال في «الجامع الصغير»!؟2: يكره الشرب في آنية الذهب 
والفضة للرجال والنساء. ومراده التحريم. 

وكذلك قال أبو يوسف و محمد: يُكرّه النوم على فرش الحرير والتوسّد 
على وسائده» ومرادهما التحريه0*). 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يُكرّه أن يُلْبس الذكورٌ من الصّبيان الذهبّ 
والحريرٌ. وقد صرّح الأصحاب أنه حرام؛ وقالوا إن التتعرك لجنا قاقر 
حقٌ الذكور وحرّم لس حَرّم الإلباس230» كالخمر لماحَرّم شربها حَرٌم 


)١(‏ في «مسائل صالح" (7/ )١9١‏ قال: «لا أدري ما بيع الماء». وفي «مسائل ابن 
منصور» (3177/7): الا يباع فضل الماء والذي يحمل في القرب فلا بأس به). 

() انظر: «الهداية» للمرغيناني (5/ 0771). 

() المرجع السابق. 

(5) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «الجامع الكبير)» وصوّبه في طبعة دار 
ابن الجوزي. وانظر المسألة المذكورة في «الجامع الصغير» (ص 876). 

(6) انظر: «الجامع الصغير؛ (ص57/5- /17/7) و«اتحفة الفقهاء» (7/ 57 "7) و«الهداية» 
255/0 

(1) سءت: «وتحريم اللبس تحريم الإلباس». وفي ع: «وتحريم اللبس يحرم الإلباس)» 
وكذا في النسخ المطبوعة. 
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.)١(اهثقس‎ 

وكذلك قالوا: يكرّه منديل الحرير الذي يتمخّط فيه ويتمسّح من 
الوضوء. ومرادهم التحريم. 

وقالوا: يُكرّه بِيعٌ العَذِرة ومرادهم التحريه7). 

وقالوا: يُكرّه الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرّ بهم وضيّق 
علي" اللوبرادي الحري 

وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة0؟2؛ ومرادهم التحريم. 

وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة(2)» ومراده التحريم عندهم. 

قالوا: ويكرّه اللعب بالشَطْرَنجٍ(21» وهو حرام عندهم. 

قالوا: ويُكرّه أن يجعل الرجلٌ في عنق عبده أو غيره طوقٌ الحديد الذي 
تمئعه من التحرّك؛ وهو الكل ():وه و حزاء:.وهذًا [164ب] كثين في كلامييم 


جدا. 


وأما أصحاب مالكء فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح, ولا 


يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إن أكلّ كل ذي ناب من السباع مكروه 


)١(‏ «الهداية» (771/54) ولعل النقل منه. 

زف «الجامع الصغير) (ص 58١‏ ). (الهداية) (؛/ 770). 

() «الجامع الصغير» (ص١58)»‏ «الهداية» (5/ 17/ا"7). 

(5) «الجامع الصغير» (ص9١7)»‏ «الهداية» (؟/ 5 41)» (7078/5). 
)2( «(الجامع الصغير؛ (ص١58).‏ «الهداية) .)44١ /1١(‏ 

() «الجامع الصغير» (ص587). (الهداية» (5/ .)758١‏ 

(7؟) «الهداية» (5/ .)5380١‏ 


4 


غير مباح. 

وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذاء وهو حرام. فمنها: أن 
مالكًا نصّ على كراهة الشَّطْرَنج(١2.‏ وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم» 
وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريه7). 

0 في اللِّب بالشُطرنج: إنهلَهْوٌ شبة الباطل؛ أكرهه 

لايتبيّن لي تحريمه(". فقد نص على كراهته؛ وتوقّف في تحريمه. فلا 
تد ا تي رن وإ ملي ا هسارد لايل رد لو 
هذا ولا ها يدل عليه . والح أن يقال: إنه كرمّهاء وتوقف في تحريمها . فأين 
هذا من أن يقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟40). 


ومن هذا أيضًا: : أنه نص على كراهة تزوّج الرجلٍ بنتّه المخلوقة من ماء 
الزنا(»» ولم يقل قط : إنه مباح ولا جائز. والذي يليق بجلالته وإمامته 
ومنصبه الذي أحلّه الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» 
وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله0©. 


وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرّمه من المحرّمات من عند قوله: 


.)408/7( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستذكار» (8/ )5١‏ و«التمهيد» )18١/17(‏ و«المنتقى) (10/ ,77). 

() لفظ الشافعي في «الأم» (7/ 7374): «ولا نحب اللعب بالشطرنج؛ وهو أخفٌ من 
النرد». وانظر: «السنن الكبير» للبيهقي /١١(‏ 010 7). 

() وانظر: «الفروسية» للمصنف (ص”717). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)577/١(‏ 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوى» (75/ .)١57‏ 
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- سدح وسرء مه لور 0 رس ةر ا جرس ار سر 4 


وفص رَيُكَ ألا سبدو ليه 4 إلى قوله: #إذلا تقل مما أفِ وَلَاتَمَرَهُمَا 
إلى قوله: «وَلَانْفَوا نمكي 4 إلى قوله: ل وَلَاتْفرو لق 4 إلى 
قوله: « وَكاتَموأ الس ل حَيَأم ّلحي © إلى قوله: « رمال 
ليم 4 إلى قوله: # وَلَاتَقَفُ مَالِيسَ لَكَ بو عِلْمٌ © إلى آخر الآيات. ثم قال: 
١‏ عل كان سَيَعهدَْكَ مها 4 [الاسراء: 78-16]. 

[6/أ] وفي «الصحيح)30©: «إنَّ الله عزَّ وجل كره لكم قيلَ وقال» وكثرةً 
السؤال. وإضاعةً المال». 

فالسلف كانوا يستعملون «الكراهة» في معناها الذي استُعملت فيه في 
كلام الله ورسوله؛ ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما 
ليس بمحرّم وتركّه أرجح من فعله. ثم حمّل مَن حمّل منهم كلامٌ الأئمة 
على الاصطلاح الحادث, فغلط(" في ذلك. 

وأقبَحُ غلطًا منه مَن حمل لفظ الكراهة أو لفظ «لا ينبغي» في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. وقد اطرّد في كلام الله ورسوله 
استعمال «لا ينبغي») في المحظور شرعا أو قدرّاء وفي المستحيل 


|! 
1 


الممتنع7" كقوله تعالى: # وماينبى لِليّحنٍ أن يَسحِدَ ولد » [مريم: 47] وقوله: 


0-8 
أ 


وما عَلَمْئَئه ألضَعْر وَمَايِى لَه # [يس: 14] وقوله: # ومَانئئرّك ِدَالسَيطِينُ 00 
وَمَا يض لهم © [الشعراء: .]11١١-‏ وقوله على لسان نبيه: «كذبني ابن آدم 
)١(‏ أخرجه البخاري )١5177(‏ ومسلم (091) من حديث المغيرة بن شعبة. 


0( ح: «فغلطوا». 
إفرة وقال نحوه في «الداء والدواء» (ص9١3)‏ و(ابدائع الفوائد) .)١1701//5(‏ 
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وما ينبغي له. وشتمني ني ابن آدم وما ينبغي له0(١2,‏ وقوله طَكِ: ١إنَّالله‏ لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام)( ") وقوله يه في لباس الحرير: "لا ينبغي هذا 
للمتقين27©): وأمثال ذلك. 

والمقصود: أن الله سبحانه حرّم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه. والمفتي يُخبر عن الله عر وجل وعن دينه. فإن لم يكن 
خبرٌه مطابقًا لما شرعه كان قائلًا عليه بلا علم. ولكن إذا اجتهد واستفرغ 
حي اس الو 

3 ثيتّ على اجتهاده. ولكن لا يجوز أن يقول لما أدَاه) إليه اجتهادٌه ولم 

ل : إن الله حرّم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء 

وإنَّ هذا هو حكم الله. 
قال ابن وضّاح: ثنا يوسف بن عديء ثنا عبيدة [؟/ ب] بن ميد عن 

عطاء بن السائب قال: قال الرّبيع بن ختّيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إِنَّ 

ال حزم هذا أونهى غنهة قيقرل للا كذيت! لم أجؤمه ولم أن عنةة أو يقولة: 

إِنْ الله أحل هذاء أو أمر به. فيقول الله :كذبت! لمأ جله ولم آمُرُ به00©. 

200 ا ل ا 

زفق أخر جه مسلم (174) من حديث أبي موسى الأشعري وَوَإِيَهََنهُ لتَمُعَنْهُ 

زفرة أخرجه البخاري (21/0) ومسلم ٠70(‏ د ا و 1 

(:) ت: لأدّى). 

)2( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )75١40(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام» 
2070 » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)2074/١(‏ وله طريق آخر رواه 
المستغفري في «فضائل القرآن» (3770). وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» 
(5869). 


4١ 


قال أبو عمر”١2:‏ وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به 
2 عرواه 


فيُسأل عنه. فيجتهد فيه رأيه: #إن نَظْنُ إِلَاظتًا وَمَانحَنُ يِمُسَتَْقذِيت* [الجائية: 


بسحرحصيك 


.] 7 


22 


)١(‏ في «جامع بيان العلم وفضله» .)21١75/1(‏ ورواه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» 
)5/ وتخرة ” وابن حزم في «الإحكام) )5/ 35١‏ /اهة). وعنه الحميدي فى اجذوة 
المقتبس) (ص755107-1755). 


45 


فصول 
في كلام الآئمة في أدوات الفتياء وشروطهاء ومن ينبغي له أن يفتي» 
وأين يسع قول المفتي10©: «لاأدري»؟ 


قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح7" عنه: ينبغي للرجل إذا حمّل 
نفشه على النقنا آن يكوق غالما ترتعوه الف أن عالكا بالأشاننه العحيية 
عالمًا بالسّنن. وإنما جاء خلافٌ من خالف لقلَّةِ معرفتهم بما جاء عن النبي 
يله وقَلَةِ معرفتهم بصحيحها من سقيمها. 

وقال في رواية ابنه عبد الله0©: إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها 
قو وشول الله ككلاو يلاف الصحابة والتايفين قاذ بجوو أن سمل يما عبناء 
ويتخيّرء فيقضي7؟ به ويعمل به» حنَّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون 
يعمل على أمر صحيح. 

وقان في رواية أبي الحارث7: لا يجوز الإفتاء27 إلا لرجل عالم 


)»١(‏ في حاشية ح صححت العبارة بخط غير الناسخ هكذا: «وأن يسم المفتيّ قول...». 

فم لا توجد في مسائله المطبوعة. وقد أخرجها الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (؟/ 777) 
من طريق أبي بكر الخلال عن محمد بن علي عن صالح. ونقلها مختصرةً القاضي في 
العذة» (5/ 1696). ومنها في «المسودة» (ص0١2).‏ وسيوردها المصنف مرتين 
أخريين. 

(*) انظر: «مسائله» (ص2578» ونقلها القاضى في «العدّة» )١171/6(‏ من كتاب «أخبار 
أحمد) لأبي حفص. ومن «العدة» في «المسودة» (ص/619). 

(:) في المصادر المذكورة: (فيفتي به). 

)2( نقلها في «العّدَّة) (11757/5) و(0/ 1545). وعنها في #المسودة» (ص ١‏ 77, 016). 

0) في المصدرين المذكورين: «الاختيار». 
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بالكتاب والسنّة. 


وقال في رواية حنبل(2): ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من 
تقدَّم وإلا فلا يفتي. 

وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي: سمعتٌ رجلا يسأل أحمد: إذا 
حفظ الرجلٌ مائة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لا. قال: فمائتي ألف؟ قال: 
لا. قال: فثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذاء 
1 ]] وحرّكيذه0). قنال أبوالحسين9": وسألتٌ جذى محمدابن 
عبيدالله» قلتٌ: فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أجاب7؟) عن ستمائة 


01 


ألف. 


قال نو حفص60): قال لي أبو إسحاق0): لما 0000 في جامع 


.)0١5ص( «المسودة»‎ :.)١546 /0( «العدّة»‎ )١( 

(0) رواه أبو حفص العكبري في «تعاليقه» كما في «العدة» للقاضي أبي يعلى (0/ ١597‏ 
-/1941)) وفي سئده رجلٌ مبهمٌ. وروى الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (؟/ 8 ©), 
وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» )171١/1(‏ نحوّه من طريق الحسن بن 
إسماعيل ابن الربعي» لكنه زاد (خمس مئة حديث)» وفي سنده أبو بكر المفيد» وهو 
واو. ووازن بما في الجامع» للخطيب /١(‏ /الا). 

(؟)6 في المطبوع: «أبو الحسن»» وخطأ محققه جميع أصوله التي فيها «أبو الحسين». 
وما خطأه هو الصواب. وهو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي 
المتوفى سنة 77. ترجمته في (طبقات الحنابلة» ('/ 0- .)١1١‏ 

4 هكذا في جميع النسخ و«العدّة» (5/ 19917). وفي النسخ المطبوعة: «أخذ». 

(5) هو العكبري. والنقل مستمرٌ من «العدّة». 

(5) ابن شاقلا. 
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المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة» فقال لى رجل: فأنتٌ هو ذا تحفظ7١)‏ 
هذا القدر حتى تفتي الناس؟ فقلتٌ له: عافاك الله إِنْ كنت أنا(") لا أحفظ 
هذا المقدار فإنّى هو ذا أفتى الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر 
منه . 

قال القاضي أبو يعلى7: «وظاهر هذا الكلام من أحمد أنه لا يكون من 
أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره؛ وهذا 
محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى». ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما 
جلس في جامع المنصورء قال: «وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما 
نتتفى أنه كان يعلد أ حمق فبنا يف به لاله قل نص نف تعطن اتعاليتن على 
كتاب «العلل» على الدلالة على منع الفتوى بغير علم. لقوله تعالى: #وَلّا 
تَقَف ما ليس لك به عِلْ 4 [الإسراء: 1"]. 

قلتٌ: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد: 

أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد, لأنه ليس بعلم, والفتوى بغير علم 
حرام. ولا خلاف بين الناس أنَّ التقليد ليس بعلم؛ وأنَّ المقلّد لا يطلّق عليه 
اسمٌ عالم. وهذا قول أكثر(؟» الأصحاب وقول جمهور الشافعية. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لا تحفظ». وفي «العدَّة و(طبقات الحنابلة» (8/ 797) كما 
أثبتنا من جميع النسخ. 

(؟) «أنا» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(”) فى «العذة» .)١10948-١1691//0(‏ 

0( «أكثر) ساقط من ت. 
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والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلّق بنفسه؛ فيجوز له أن يقلّد غيرّه من 
العلماء إذا كانت الفتوى لنفسهء ولا يجوز أن يقلَّد العالم فيما يفتي به غيرّه. 
وعد اقول نه رظله وطوة من مانا قال انناف 013 قر بط قن 
مكاتباته إلى البرمكي(©: لا يجوز له أن يفتي بما يسمع من يفتي7". وإنما 
يجوز أن يقلّد لنفسه. فأما أن يتقلّد لغيره ويفتى به» فلا. 


أصح الأقوال» وعليه العمل. قال القاضي7؟): ذكر أبو حفص في «تعاليقه) 
قال: سمعتٌ أبا علي الحسن بن عبد الله النجّاد يقول: سمعتٌُ أبا الحسن بن 
و يقول: ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد(5) خمس مسائل» اشتعنك 
إلى بعض سواري المسجد يفتي الناسّ("© بها. 


)00( في «العدّة» (0/ .)١15948‏ 

(؟) هو أبوإسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي -75١(‏ 1440). ترجمته في اطبقات 
الحنابلة» (/ 05 ”7). 

(*) كذا في جميع النسخ وأصل «العدَّة»: وقد أثبت محققها: «ممن يفتي». وفي اشرح 
الكوكب المنيرا) (5/ 057): (من مفت). 

(4) في «العدّة) (1998/60). وانظر: «طبقات الحنابلة» (/ )١١8‏ و«الممسودة» 
(ص017) و«شرح الكوكب المنير (4/ 057). 

(5) كذا في ح؛ ف. وفي سء ت بإهمال السين» وفي ع بإهمال أوله أيضًا. والصواب: 
بشار كما في المطبوع. ولا أدري كيف اتفقت النسخ على هذا الخطأ. وهو علي بن 
محمد بن بشَار أبو الحسن الزاهد. حدّث عن أبي بكر المرُوذي وصالح وعبد الله 
ابني الإمام أحمد. توفي سنة ٠17‏ ترجمته في «طبقات الحنابلة» .)1١8/7(‏ 

(5) ع: «عن أحمد»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «العدّة» وغيرها كما أثبت. 

(0) «الناس» ساقط من ع ف. 
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وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه» له(١):‏ 
لا يحل لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله : بناسخه 
ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه؛ وتأويله وتنزيله» ومكيه ومدنيه. وما أريد 
به("2. ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله كه وبالناسخ والمنسوخ» 
ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن. ويكون بصيرًا باللغة» بصيرًا 
بالشعر وما يحتاج إليه للعله7) والقرآن» ويستعمل هذا مع الإنصاف. 
ويكون بعد هذا مشرفاعان اختلاق اهل الأمضار: وتكون له قريحة بعد 
هذا. فإذا كان هذا(؟) هكذا فله أن يتكلَّم ويفتي في الحلال والحرام. وإذا لم 
يكن هكذا فليس له أن يفتي 

وقال صالح بن أحمد: قلتٌ لأبي: ما : تقول في الرجل يُسأل عن الشيء؛ 
فيجيب بما في الحديث؛ وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا 
حمل نفسّه على الفتيا أن يكون عالما بالسّننء عالمًا بوجوه القرآنء عالمًا 
بالأسانيد2”7 الصحيحة(١2.‏ وذكر الكلام المتقدّم. 


)١(‏ (781/5--775"). وفي سنده أحمد بن مروان المالكى, اتهمه الدارقطنى. 

(؟) بعده في «الفقيه والمتفقه»: «وفيما أنزل». 

إفرة ح؛ ف: «العلم». وفي مصدر النقل ما أئبت من غيرهما. وفي النسخ المطبوعة: 
«للسنة»؛ ولعله تصرف من بعض الناشرين. 

(:) «فإذا كان هذا» ساقط منع لانتقال النظر. 

(6) حف: «بوجوه الأسانيد». ولعله سهو. فالمثبت من غيرهما موافق لمصدر النقل 
وهو «الفقيه والمتفقه»» وكذا ذكره المؤلف قبل قليل» وكذا سيأتى فى آخر الكتاب. 


/ا4 


وقال علي بن شَّقيق: قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان 
عالما بالأثر» بصيرًا بالرأي(©), 


وقيل ليحيى بن أكثم: متى تحبٌ(1) للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان 


بصوابالراي 0 


قلت: يريدان7؟) بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة 
التي علّق الشارع بها الأحكام. وجعَلهًا مؤثّرةَ فيها طردًا وعكسًا. 
فصل 
في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمّن لمخالفة النصوص» 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول 


قال الله تعالى: اَن لَرتَجِبوا لك فَعَلَمَا يعوب أهواءهم وَمَنَ صل 
مِبَنِأبَّمَ موه بمَيْرِهُدَى ة بس الاك نايبو الْموْمَالطَدِيِينَ 4 [القصص: 
6]. فقسّم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إماالا ستجابة لله والرسول وما 


جاء بهء وإما اتباع الهوى؛ كل نا لويا كاب الرسرل فهو من الهرق 60 


)١(‏ «الفقيه والمتفقه» (؟”/ 777). ورواه البيهقى فى «المدخل» (/1817).» وابن عبد البر 
ف تامع ياك امل 4 (168) وسساة متحريم. 

(؟) ع»ف: ١‏ يجب؛»»ء وكذا في النسخ المطبوعة. وهو تصحيف. 

(9) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 7”38). 

040 سوج ك«قزريدة 

(4) سيأتي نحوه مرة أخرى. وانظر: «الصواعق» )١1517/4(‏ واروضة المحبين» 
(ص8: 6). 
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وقال تعالى: # يارد نا بلك حَلِيقَهُ في الْدرضٍ قحم بلاس بأل ولا 
تيع لهو لك د سيل لم نجعن سبد ا هم عَدَابُ مد يما 
مأ لساب 4 [آص: فة فقسّم سبحانه طريقٌ الحكم بين الناس إلى الحلٌّ 
وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله(١2:‏ وإلى الهوى وهو ما خالفه. 

وقال تعالى لنبيّه: # م شر جَعَلَنَكَ عل شَرِيسَةَ يَنَالْأَمْر مَابَّمَهَا وَلَانَتّيَا هواءً 
ذبن لا تيون (2)إِمَبمْ آن يُقما دك ون امه سَكوَنَألِييتَ بَتَصْهّ وي 
بَحْض وَأَسَّه ون الْمقِين» [الجائية: .]١14-١14‏ فقسَّم الأمر بين الشريعة التي جعله 
هو(" سبحانه عليهاء وأوحى إليه العمل بهاء وأمّر الأمّة [ه؟/ ب] بها؛ وبين 


اتباع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر بالأول» ونهى عن الثاني. 
وقال تعالى: « أتَِعُوأ مآ أَزِلٌ إلتَحينر مول تبثراين تيزل ملكا 
تَذّكْرُونَ © [الأعراف: "]. فأمّر با المول مت تخاطة ويك أن من اتبع غيرّه 


فقدل اتبع من دونه أولياء0©. 


وقال تعالى: 0 لَه يعوا الرسول وول الس مك كن 
6 1 


ترح في سي فردو َإِلَاسَهِ سول إن كم م تؤْمِسُونَ ألو ول 
تَأُوِيلًا 4 [النساء: 5]. ا 1 


مم 2 سه لظ سه خسن 
وْ الآجز دَلِكَ حي وأ 


(0) سءعع: ارسله!. 

فم تءع: الجعله الله؟. 

قرف انظر نحوه 3 في «الرسالة التبوكية» (ص »)2١‏ وسيستدل بالآية أكثر من مرة في هذا 
الكتاب. 
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طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما يأمر(١)‏ به على الكتاب. بل 
إذا أمَر وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه» 


فإنه أوتي الكتاب ومثلّه معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حدّف 
الفعلّ» وجعّل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا 
لطاعة الرسول(2). فمّن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته. ومّن أمر 
منهم بخلاف ما جاء به الرسولء فلا سمعٌ له ولا طاعة» كما صحّ عنه يك أنه 
قال: ١لا‏ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»)2"0. وقال: (إنما الطاعة فى 


المعروف)(؟, وقال في ولاة الأمور: امن أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له 
ولاطاعة)20). 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أمر). 

(؟) انظر مثل هذا الكلام في «الرسالة التبوكية» (ص 54-47 4). 

(9) رواه البزار )١1984(‏ من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. ورواه الطبراني 
)17١/1(‏ بسند ضعيف عن الحسن. عن عمران بن حصين مرفوعاء والمحفوظ 
عن الحسن روايئّه الحديتٌ مرسلاء كما رواه من طريقه ابن أبي شيبة (841405)) 
والخلال في «السنة» (0). وله طريق أخرى عن عمران مرفوعا عند الحسن بن 
أحمد المخلدي في «الفوائد المنتخبة» »)١1١5(‏ وأبي سعيد النقاش في «ثلائة 
مجالس من أماليه» »)١١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (8177). ورواه البغوي 
في اشرح السنة» )١100(‏ من حديث النواس بن سمعان مرفوعاء وسنده ضعيف. 
وللحديث طرق وشواهدُ كتيزة تدل غلى صحة معنا لسن هذا مجال سردها. 

(4) جزء من حديث علي بن أبي طالب» أخرجه البخاري (4710) ومسلم .)١181450(‏ 

(6) رواه بمعناه أحمد(579١١),‏ وابن ماجه (7871)» وابن خزيمة في «السياسة» [من 
صحيحه] (كما في (إتحاف المهرة» 0/ “/ا2), وابن حبان (5180)» والحاكم (كما 
في «إتحاف المهرة»)» وصحّحه أيضا البوصيري في «مصباح الزجاجة» (//117/5):- 


١٠و‎ 


وقد أخبر يَِيِ عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرّهم أميرهم بدخولها 
أنهم لو دخلوا لما خرجوا منه(١»»‏ مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة 
لأميرهم؛ وظنًّا أن ذلك واجب عليهم. ولكن لما قصّروا في الاجتهاد. 
وبادروا [7؟/1] إلى طاعته('2 في معصية الله2"0, وحمّلوا عمومٌ الأمر بالطاعة 
ما(؟» لم يُرِده الآمر يك وما قد عَلِم من دينه إرادة7*؟ خلافه فقصّروا في 
الاجتهاد. وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثِّت وتبيٌ هل 
ذلك طاعة لله ورسوله أم لا. فما الظنٌّ بمن أطاع غيرّه في صري 217 مخالفة 
ما بعث الله به رسوله؟ ثم أمر تعالى بردٌّ ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله 
ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأخبرهم أن ذلك خيرٌ لهم في العاجل» وأحسن 
تأويلا في العاقبة. 

وقد تضمّن هذا أمورًا. منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض 
الأحكام, ولا يخرجون بذلك عن الإيمان. وقد تنازع الصحابة في كثير من 
مسائل الأحكام؛ وهم سادات المؤمنين وأكملٌ الأمة إيماناه ولكن بحمد الله 
لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال؛ بل 


- والسند حسن إن شاء الله» وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما. 

)١(‏ جزء من حديث علي السابق. 

)١(‏ يعني: «طاعة الأميرا. 

() ع: (طاعة من في...». وفي النسخ المطبوعة: «طاعةٍ مَن أمر بمعصية الله وكأنه 
تصرف من بعض الناشرين. 

() ع: (مما»» وفي النسخ المطبوعة: ابما. 

(6) لفظ «إرادة» ساقط من ع. 

)5( (صريح») ساقط من ت. 


كلّهم على إثبات "اليا طوبه لتاب والبية كلذ واعدة كن أرلهم إلى 
آخرهم. لم يسوموها تأويلاء ولم يحرّفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدُوا 
اوه منها إبطالًا”"» ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها 
وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملّها على 
انها . بل تلقُوها بالقبول والتسليم؛ وقابلوها بالإيمان والتعظيم؛ وجعلوا 
الأمر فيها كلّها أمرًا واحدّاء وأجرّوها على سَئّن واحد. ولم يفعلوا كما فعل 
أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عِضينء وأقرّوا بعضها(" وأنكروا بعضها 
من غير فرقان مبين؛ مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقرّوا به 
وأثبتوه. 

3 ب] والمقصود: أن أهل الإيمان لا يُخرجهم تنازعهم في بعض 
مار ار مرضي إريدان إناردر اعا عر فيه اليو أنه ورسوكه» 


عر ري لد رن 


كمام شرّطه الله عليهم بقوله: و إِلَاهَهِوَارَسُولٍ إن يون يللد وا لوو 
لْآِرٌ 4 [النساء: 04]. ولا ريب أنَّ الحكم المعلّقَ على شرط ينتفي عند 
انتفائه7؟). 


كس مو ره 


ومنها: أن قوله: لاف َعَم سيو » نكرة في سياق الشرط تحُمٌ كل ما 
تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين: قد وجل جليه رخفت . ولو لم يكن 


)١(‏ «إثبات» ساقط من ت. 
زفة في حاشية ح كتب بعضهم: «إشكالًا». كأنه اقتراح منه. 
() ع ف: «ببعضها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وكان في ح كما أثبت» فزاد بعضهم باء 
الجر في أوله. 
(5) وانظر: «الرسالة التبوكية» (ص47). 
6١5‏ 


في كتاب الله وسنة رسوله(1' بيانُ حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيًا لم يأمر 
بالرّد إليه» إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرّدٌ عند النزاع' إلى من لا يوجد 
عنده فصل النزاع . 

فقا أذ الناتن .ا حيموا 90 لز لخ ةالل تسيعا ستو ار زان ابي 
والردً إلى الرسول يَِْ هو الردٌ إليه نفسه في حياته» وإلى سئّنه بعد وفاته4». 

ومنها: أنه جعل هذا الردَّ من موجبات الإيمان ولوازمه؛ فإذا انتتفى هذا 
الرد انتفى الإيمان ضرورةً انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه؛ ولا سيما التلازم بين 
هذين الأمرين فإنه من الطرفين؛ فكل2*0 منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم 
أخبرهم أن هذا الر05") خين لهيمة وأنْ عاقبته أحسن عاقبة. 

ثم أخبر سبحانه أنَّ من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسولٌ فقد 
حكّم الطاغوتٌ وتحاكم إليه. والطاعوت “كلها كما نيه العيد سه مم 
معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوتٌ كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله. أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم [1/502] إذا تأمَّلتَها 
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وتأمَّلتَ أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممّن أعرض عن عبادة الله إلى 


000 ماعدا س» ت: «كتاب الله ورسوله»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) ع: «التنازع». 

2 س»ع: «اعلى أن». 

() انظر: #الزضالة التبوكية) رصو/41) . واتفسير الطبري» (8/ 5 505-6٠‏ شاكر). 
)2( ع: : «وكل). 

(6) «الرد؛ ساقط من ع. 


١ د‎ 


عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى رسوله17 إلى التحاكم إلى 
الطاغوت». وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء 
لم يسلكوا طريقٌ الناجين الفائزين من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ومن تبعهم ‏ 
ولا قصدوا قصدهم. بل خالفوهه7' في الطريق والقصد معًا. 

ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم: تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول أعرضوا عن ذلك, ولم يستجيبوا للداعي» ورضوا بحكم غيره. 

ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقو لهم وأديانهم وبصائرهم 
وأبدانهم وأموالهم» بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره 


أ ص لصي مه رو 7 


والتحاكم إليه. كما قال تعالى: ون نولَوا عل نما يريك الله أن بيهم بِبَحضِ 


دوع * [المائدة: 44] اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق» أي بفعل 
ما يُرضي الفريقين ويوفق بينهماء كما يفعله من يَرُوم التوفيقٌ بين ماجاء به 
الرسول وبين ما خخالفه؛ ويزعم أنه بذلك محسين قاصد للإصلاح”") 
والتوفيق. والإيمانُ إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كلّ 
ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي. فمَخْض الإيمانٍ في هذا 
الحربء لا في التوفيق؛ وبالله التوفيق. 

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكّموا رسوله 
في كل ماشجّر بينهم من الدقيق والجليل. ولم يكتفي في إيمانهم بهذا 


)١(‏ س: «وإلى الرسول». وفيع: لورسوله». 
() ت: «خالفوا». 


إفرة ع (الإصلاح», وكذا في النسخ المطبوعة. 
١‏ 


التحكيم بمجرّده حتى ينتفي [17/ ب] عن صدورهم الحرحٌ والضيقٌ عن قضائه 
وحكمه؛ ولم يكتفف منهم أيضًا بذلك حتى يسلّموا تسليمّاء وينقادوا انقيادًا0"). 
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- ا 2 موريوء دى ام هلد مهو ده ا 00 
وقال تعالى: #إومَا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصى أله ورسوله: مرا أن يكون سم 
َلِْرَهُ ين أمرِهم » [الأحزاب: 35]. فأخبر سبحانه أنه لين لمؤمن أن يختار 

بعد قضائه وقضاء رسوله؛ ومن يخْتّن('" بعد ذلك فقد ضل ضلالَا مبِيئٌ0©. 


:. 8 00 7 > سروه د دس و م لوس لم دوا لس د ووز 22 
وقال تعالى: #إيتأمها لين امنوأ لا عد موأ بين يدي الله ورسوله- وانفوا أله َه 


يع علي 4 [الحجرات: .]١‏ أي لا تقولوا حتى يقولء ولا تأمروا حتى يأمر ولا 
ثفتوا حتى يُفتي» ولا تقطعوا أمرّا حتى يكون هو الذي يحكُّم فيه ويمضيه(؟). 
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وَوََِعَا: لا تقولوا خلاف الكتاب 
والسنة0*». وروى العوفي عنه قال: تيُوا أن يتكلّموا بين يدي كلامه20). 


والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول أو فعل7"© قبل أن يقول 


.)79/1( انظر نحوه في «الصواعق» (7/ 8754) وازاد المعاد»‎ )١( 

(0) سءت: «تخيّراء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) انظر نحوه في «الرسالة التبوكية» (ص ١‏ 4) و«الزاد» //١(‏ ٠1)و«المدارج»‏ 
186/١‏ ). 

(:) وانظر: «إغاثة اللهفان» )١١ /١(‏ و«الصواعق» (؟/ 17) و«المدارج» (؟/ الى 

للك رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» »)27١6(‏ وابن جرير في «جامع البيان») 
(3376/11))» وأبو نعيم في «الحلية» »)298/١1١(‏ وأبو إسماعيل الهروي في اذم 
الكلام» (7515). 

)00( رواه ابن جرير في «جامع البيان» .0755/5١(‏ 

0372( اع: «ولا فعل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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رسول الله يكِْةِ أو يفعل. 

0 تعالى: ييا لذن “!موأ لا رمعو أَصواتَكُمَ هرْقَ صَوْتِ لبي ولا 

ججَهَروا له بالْقَولٍ كُجَهَرٍ بعضحكُم لبعض أن بط أعمللك وَأنْرْ لَا سَنْعرُونَ 4 
[الحجرات: ؟]. فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهم» 
فكيف تقديمٌ آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء 
لي 0 
ا و 0 
لا يذهبون مذهبًا(' إذا كانوا معه إلا باستئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه أن 
لا[1/58]يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمى إلا بعد استثذانه. وإِذْنّه يُعرّف 
بدلالة ما جاء به على أنّه أن فيه9©. 


وفي اصحيح البخاري72؟) من حديث أبي الأسود عن عروة بن الزبير 
قال: حجّ علينا عبد الله بن عمرو بن العاصء فسمعته يقول: سمعتٌ رسولٌ 
الله مَك يقول: إن الله لا ينزع العلمَ بعد إذ أعطاكموه انتزاعًاء ولكن ينزعه مع 
قبض”*) العلماء بعلمهم. فيبقى ناسٌ جُهَالُ يُستفتون. فَيُفْنُون برأيهم» 


.)491//7( و«الصواعق»‎ )؟١١‎ -7١ وانظر: «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 
بعده في ت: احتى يستأذنوه)» وهو مقحم.‎ )١( 
.)7748/5( وانظر: «المدارج»‎ )9( 
.)171/7( وأخرجه مسلم‎ .)7707/013٠١( برقم‎ 6 
ت: «بقبض»).‎ )0( 
١٠5 


فَيَضِلُون ويُضِلُون). 

وقال وكيع: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
لقان لقال شوك الله ل الا بارع الله الغلم بو ضور لجال ولكن 
ينزع العلم بوت العلماء» فإذا لم 34 بق عالِمًا اتخذ الناسٌ رؤساء جُهَالَا. 
فقالوا بالرأي؛ فضِلُوا وأضُوا»(©. 


وفي (الصحيحين)2"7 من حديث عروة بن الزبير قال: قالت لي7) 
عائشة: يا ابن أختي بلغني أنَّ عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فَالَّْه 
فاسأله» فإنه قد حمّل عن النبي ككل علمًا كثيرًا. قال: فلقيته» فسألته عن أشياء 
يذكرها عن رسول الله كَل قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي كككِِ قال: (إِنَّ 
الله لا يئر ع العام امن الناش انتزاعا:ولكن يفيض العلماة؛ فيرقع العلم جتهم؛ 
ويبقى في الناس رؤوس جهال يُفتونهم بغير علم؛ ؛ شوق ولضلونا .قال 
عروة : فلما حدَّثْتٌ عائشةً بذلك أعظمّثْ ذلك وأنكرّته. قالت: أحدَّئك أنه 
سمع رسول الله يك /١/[‏ ب] يقول هذا؟ قال عروة: نعم. حتَّى إذا كان عامٌ 
قابلٌ قالت لي7): إن ابن عمرو قد قم فَالْمَه ثم فاتيمُه حتى تسأله عن 


)02( رواه ابن حزم في «الإحكام» (9/7”) من طريق أبي ثور الكلبي» عن وكيع به. وقد 
أغرب أبو ثور الفقيه بإدراج لفظتَيْ «فقالوا بالرأي» في هذا الحديث, وإنما هما 
مشهورتان في طريق آخر منكرء أصلّه مرسّلٌ» رواه ابن ماجه (07) وغيره؛ فالظاهر 
أنه دخل عليه حديتٌ في حديث. 

(؟) البخاري (7701) ومسلم (7717) واللفظ له. 

() «لي» ساقط من النسخ المطبوعة. 

ددع «لي» ساقط من ت. 


١٠١ /7ع.‎ 


الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيتّه» فسألته» فذكره لي نحو ما 
حدَّئني به في المرّة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتُها بذلك قالت: ما أحسبه 
إلااقد صدّقء أراه لم يزد فيه شيئًا ولم ينقص. 

وقال البخاري0١2‏ في بعض طرقه: «فيفتون برأيهم؛ فيَضِلُون ويُضِلُون. 
وقال: فقالت عائشة: والله لقد حفظ عبد الله. 

وقال تُعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك؛ ثنا عيسى بن يونس»ء عن حريز بن 
عثمان الرّحَبِي7"» ثنا عبد الرحمن بن جُبير بن نُقَيره عن أبيه» عن عوف بن 
مالك الأشجعي قال: قال رسول الله كلِلِ: اتفترق أمني على بضع وسبعين 
فرقةٌ» أعظمُها فتنةً قومٌ يقيسون الدين برأيهم؛ يحرّمون به ما أحل الله 
وبُحِلُون ماحرّم اللهغ0. 


.)90901( عقب الحديث‎ )١( 
في ع يشبه «الزنجي»» ولكن بإهمال أحرفه.‎ (020 
إفرة كذا رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (11410.1997). وابن حزم في‎ 
«الإحكام» (8/ 5١)؛ من رواية نعيم عن ابن المبارك» عن عيسى.‎ 
وقد رواه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (1/ 2577» والبزار (7155): والخلال‎ 
في «العلل» (9 - المنتتخب منه)» والطبراني في «الكبير» 2020/17 وفي المسند‎ 
وابن عدي في «الكامل» (// 308)» وابن بطة في «الإبانة»)‎ » ٠ الشاميين» (؟7‎ 
والحاكم في «المستدرك» (4794:041//75) وصحّحه: وأبو سعيد‎ »)817 017( 
))١71/7( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ ))7 ٠( النقاش في «فوائد العراقيين»‎ 
وأبو‎ »)50٠ /١( والبيهقي في «المدخل» (7507)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ 
من طرق عن نعيم» عن عيسى به.‎ »)١07( إسماعيل الهروي في «ذم الكلام»‎ 
- قال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحديث حديتٌ غير صحيح؛ حملوا فيه على‎ 
١8 


قال أبو عمر بن عبد البر'١):‏ «هذا هو القياس على غير أصلء والكلام 
في الدين بالخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: ايحِلّونَ الحرام 
ويُحرّمون الحلال؛» ومعلوم أن الحلال: ما في كتاب الله وسنة رسوله 
تحليله؛ والحرام: ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمّه. فمّن جهل ذلكء 
وقال فيما سئل عنه بغير علم» وقاس برأيه ما خرج به (')عن السنة- فهذا هو 
الذي قاس الأمورٌ برأيه» فضلٌ وأضلّ. ومّن رد الفروع إلى أصولها فلم يقّل 


برأيه). 


وقالت طائفة من أهل العلم7"©: من أذَّاه اجتهاده إلى رأي رآ ولم يقم 
عليه حجة فيه بعدٌ(؟) فليس مذمومّاء بل هو معذورء خالمفًا كان أو سالفًا. 
ومن قامت عليه الحجة. فعاند» وتمادى [9١/أ]‏ على الفتيا برأي إنسان 
بعينه- فهو الذي يلحقه الوعيد. 


وقد رُوينا في مسند عبد بن حميد): ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان الشوري» 


- نعيم بن حماد. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا 
أصل له). وقال البيهقي: «تفرّد به نعيم بن حماد. وسرقه منه جماعة من الضعفاء. 
وهو منكر). ويُنظّر: «التاريخ» لأبي زرعة الدمشقي .)2377/١(‏ و«اتاريخ مدينة 
السلام» للخطيب 55١ /١6(‏ -4560). 

)١(‏ في «جامع بيان العلم» (؟/ )١١79‏ بعد إيراد الحديث السابق. 

00( (بها من ع. . وفي غيرها جما رليلة سويت لجنا . والذي في «جامع بيان العلم»: 
الوقاس برأيه حرّم ما أحلّ الله بجهله وأحلّ ما حرّم الله من حيث لم يعلم؛ . فهل هكذا 
كان في نسخة الكتاب التي نقل منها المصنف أو تصرّف في كلام ابن عبد البر؟ 

(*) وهوقول ابن حزمء نقله بنصّه بتصرف يسير في آخره. انظر: «الصادع» (ص087). 

(4:) «بعد» لم يرد في ح» وقد أضافه بعضهم فوق السطر. 

١_8 


عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِةِ: 
«من قال فى القرآن برأيه فليتبرًأْ مقعدّه من النار»17). 
فصل 
فيما روي عن صدّيق الأمة وأعلّمها من إنكار الرأي 


00 ا عن اا 8 
ديكا عر عله موا خحييك: كنا أو امحافة” ٠عن‏ نافع بن عمر 
الجُمَّحيء عن ابن أبي مُليكة قال: قال أبو بكر رََعَيدعَنَُ: أي أرض تُقِلني» 

وأَيٌّ سماءٍ تُظِلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبي أو بما لا أعله©؟). 


وذكر الحسن بن علي الخُلُواني ثنا عارم؛ ثنا عمازا” بن زولاغن 


)١(‏ «الصادع» (7597). ورواه أبو داود (رواية ابن العبد» كما في «تحفة الأشراف» للمزي 
(5/ 7*7 ». و«المغني» للعراقي »2584/١(‏ والترمذي  )590١(‏ وقال: احديث 
حسن»»؛ والنسائي في «الكبرى» (807518070)) وفي سنده عبد الأعلى بن عامر 
العلبي» وهو ضعيف. ومما قد يدل على عدم ضبطه إيّاه أن ابن أبي شيبة رواه 
(01775") عن وكيع عنه به موقوفا. ويُنظر: «جامع البيان» لابن جرير /١(‏ 077. 
وأغرب ابن القطان. فصحّحه في «بيان الوهم» (0/ 23701 8731). 

(1) ع: «أبو أمامة»» تصحيف. 

إفرة في جميع النسخ المطبوعة: «نافع عن عمر»» وهو غلط. 

(:) «الصادع» (591). ورواه مالك -7١179(‏ رواية أبي مصعب)» وسعيد بن منصور في 
(السئن» (4” - فضائل القرآن)» وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» (1417)» وابن أبى 
شيبة (/01/71, 2730171 وابن شبّة في «أخبار المدينة» (1/ 05 والبرّار 
(57"5/1». وأبو عوانة (1918)» وابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ 77). 

(0) ع: «عارم بن حماد»» وهو خطأ. 
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سعيد بن أبي صدّقة» عن ابن سيرين قال: لم يكن أحدٌ أهيّبَ 0 هيّبَ لما(١)‏ لايعلم 
من أبي بكر ويِدََتهَعَنهُ. ولم يكن أحدٌ بعد أبي بكر أهيّبَ لما لا يعلم من عمر 
َوَتََنَُ. وأن أبا بكر نزلت به قضيةٌ فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا 
في السنة أثر فاجتهد برأيه؛ ثم قال: هذا رأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمئي» وأستغفر الله0). 

0 
قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إِنْ الرأي إنما كان من رسول الله يك 
مصيباء إنَّ الله كان ييه وإنما هو منّا الظنٌ والتكلّف0. 


اج سج ماسم ب سر صرح 0 


قلت: مراد عمر يَوََئَهَعَنهُ قوله تعالى: إ إِنَآ ْنَا إِليِكَ الكتب بالْحَق 
ِتَحَكْ بانس مآ أوَكَ َه 4 [الساء: ]٠١١‏ فلم يكن له رأيٌ غير ما أراه الله 
إياه. وأما رأيٌ غيره!؟) فظن وتكلف. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة هنا وفيما يأتي: «بما»» والصواب ما أثبت. 

(؟) «جامع بيان العلم» (7/ ))87٠‏ وعنه في «الصادع» (7599). وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (/1575-177)) وابن عساكر في (التاريخ» (23717-1777/90, 
337)» وسنده إلى ابن سيرين صحيح. 

(') ع: «وإنما هو الظن»» أسقط كلمتين. وقول عمر رواه أبو داود (085 07 وسنده ظاهر 
الانقطاع؛ فإن الزهري ولد بعد استشهاد عمر رَبَعَيَْعَنَهُ بدهر طويل. وانظر: «جامع 
بيان العلم» (؟/ )٠١ 5٠‏ و«الصادع» (701). 

(4) في النسخ المطبوعة: «وأما ما رأى غيرُه». 
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3 ب] قال سفيان الثوري: ثنا أبو إسحاق الشيباني؛ عن أبي الضحى. 
عن مسروق قال: كتب كاتبٌ(١)‏ لعمر بن الخطاب: «هذا ما رأى الله ورأى 
عمرٌ) فقال: بس ما قلتَ! قل: هذا ما رأى عمرء فإن يكن صوايًا فمن الله 
وإن يكن خطأً فمن عمر2). 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: 
كالعنرين الخطاب : نؤإتعنة: السُنَدٌ ماسب لله ورسوله وك لا تجعلوا 
خطأً الرأي سند للأمة0©. 


8 4 25 ري ا بالرأي0©. 


)١(‏ تيع: ١كنت‏ كاتبًاا» تصحيف. 

(1) تقدم تخريجه. وانظر: «الصادع» لابن حزم (0705). 

فرق رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١١5(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع) 
)"١(‏ و«الإحكام» ))0١/5(‏ ورجال سنده ثقات ولكنه منقطع بين عبيد الله بن أبي 
جعفر وعمر. 

(4:) في النسخ الخطية والمطبوعة. «أبي الزناد»» وهو تحريف,. صوابه من ممصادر 
التتخريج. والمؤلف صادر من «الإحكام؛ لابن حزم (5/ 87). 

(5) في مطبوع «الإحكام) لابن حزم (77/57”) و«أخبار المدينة»: «فاستقوها». وفي 
«جامع بيان العلم) و«الصادع» والنسخ المطبوعة: «فاستبقوها». 

(1) من هذا الطريق رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »220١١(‏ وابن حزم في 
(الصادع» (: ٠‏ *) و«الإحكام» (417/7). ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
)3١١(‏ من طريق ابن وهبء. عن حيوة» عن ابن الهاد. عن محمد بن إبراهيم به - 
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قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن عيّاش» عن محمد بن عجلان» عن 


عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اتّقُوا الرأيّ في ديتكه7(). 


وذكر ابن عجلان عن صدقة بن أبى عبد الله أن عمر بن الخطاب كان 


يقول: أصحابٌ الرأي أعداءٌ السّننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفله - 
منهم أن يعوهاء واسبّحيّوا حين سثئلوا أن يقولوا: لا نعلم؛ فعارضًوا |! 0 
برأيهم» فإياكم وإياهه57 


وذكرابن الوعادعن بحيد تن إتراهيم يم التيمي قال: قالعمر بن 


الخطاب: إياكم والرأي؛ إن أصحاب الرأي أعداءٌ السئن» أعيتهم لكي 


زفق 


فر 


.سو 0 5 1 ع ١‏ 
أن يَعْوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهه! م 


بنحوه. ورواه ابن عبد البر في «الجامع»  )5٠١5(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام) 
(5/ 47 --47)- من طريق نافع بن يزيد» عن ابن الهاد به. 

«جامع بيان العلم» ))3٠١7(‏ ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن حزم في «الإحكام! 
)2 . ورواه البيهقي ذ في «المدخل» (ص189) عقب الأثر ( ٠)من‏ طريق ابن 
وهب به؛ لكن وقع في المطبوع اعبد الله بن سليمان» بدل «عبد الله بن عياش»)؛ وهو 
خطأء وابن وهب لم يسمع من ابن سليمان» بل روى عمّن روى عنه. والخبر ضعيفٌ 
رواه ابن وهب ومن طريقه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (8)» وابن عبد البر في 
الجامع بيان العلم» )٠١٠7(‏ -» وفي سنده جهالة وإعضال. وله طريق آخر رواه أبو 


إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (3570)» وعنه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة) 


(0 »© وسنئده ظاهر الضعف والإعضال. 
رواه عمر بن شبة فى «أخبار المدينة» (7/ »)80١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم؛ (5 ١‏ 00 وابن ا دنه 
به وهو منقطع. محمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك عمر رَوَلْنَُعَنهُ لتَْعَنْهُ. 

1١1 


و ا ا 00 

يََلنَََنْهُ: إياكم وأصحابت الرأي؛ فإنهم أعداء السئنء أعيتهم الأحاديث أن 
10 

وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة(). 

[]] وقال محمد بن عبد السلام الحَشسَّني: ثنا محمد بن بشارء ثنا 
يونس بن عبيد [الله] العْمَيري() ثنا مبارك بن قضالة» عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع» عن ابن عمر. عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناسء اتَّهِمُوا 
الرأيّ في الدين» فلقد رأيتني وإني لَأرُدٌ أمرَ رسول الله يك برأبي» فأجتهد ولا 
آلوء وذلك يوم أبي جندلء والكتابٌ يكتّبء وقال: «اكتبوا: بسم الله الررحمن 
الرحيم»؛ فقال(4): نكتب: «باسمك اللهم»؛ فرضي سول الله كلك رايت 


000( رواه الدارقطني في «السنن» ( )2 ومن طريقه البيهقي ف في «المدخل» (7511)-,) 
واللالكائي في «اشرح أصول الاعتقاد» ١(‏ "اران عد لبر في «العنا) 
)٠٠١(‏ وعنهابن حزم في «الإحكام)»  )17/57(‏ والخطيب في «الفقيه) 
»)407/١(‏ وفي سند الأثر عبد الرحمن بن شريك النخعيء ووالدُّه. ومجالدٌ بن 
سعيد؛ كلهم ضعفاء؛ ليسوا بأقوياء. وقد أشار البيهقي في «المدخل» )5١5(‏ إلى 
إعلاله» وأن المحفوظ ما رواه عَقِبّهِ (716) من كلام الشعبي بمعناه. 

(؟) كذا قال #لدَنه: «في غاية الصحة»! وقال ذلك ابن حزم أيضًا في «الصادع» 
(ص 257) ولكن في الأثر السابق عن مسروق فقط. 

(9) في النسخ: «عبيد العمري». وكذا في مطبوعة «الإحكام» لابن حزم. وفي «الصادع»: 
اعبيد اليعمري». والصواب ما أثبت. 

(؛) يعني سهيل بن عمرو. 

١1 


فقال: (يا عمر تراني قد رضيت» وتأبى 


000 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة(21: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن 


بنت صفوان» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند 


للق 


فق 


رواه ابن حزم في «الإحكام» (57/7) و«الصادع» .)73٠١(‏ ورواه أبويعلى [كما في 
المسند الفاروق» لابن كثير وحسّنه وجوده (5/ 276١‏ و«المقصد العلي» للهيثمي 
(54). و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 1])1١075-106 /١(‏ ومن طريقه 
الضياء في «المختارة» وقواه »-)5١19(‏ والبزار في «المسند» ))١58(‏ وابن المنذر 
في «اللأوسط» (71/*/5 -07707), والطحاوي في «بيان المشكل» ,)717/١7(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (87)) والبيهقي في «المدخل» ))7١1(‏ وصححه 
ابن حزم في «المحلّى) (51/1). 

في «المصنف» (407) وعنه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند .)71١919(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)73١1١97(‏ والبزار في المسند» (7"0/70) 
مختصرًاء والطحاري في شرح معاني الآثار» )»28/١(‏ وفي «بيان المشكل") 
.)١١17/4(‏ وابن حزم في «الصادع» (701) ويبدو أن النقل منه. 

ورواه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/28)»؛‏ وفي «بيان المشكل» (5/ )١15‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن معمر بن أبي حيية» عن عبيد بن رفاعة 
(ولم يذكر أباه رفاعة في السند). أما الليث بن سعد؛ فاختلف عليه في سياق سنده؛ 
فليِوارَّن ما في المطالب العالية لابن حجر ».19/١‏ و«إتحاف الخيرة المهرة» 
للبوصيري (١/1/7ا,‏ ح: 7/708) بماعند الطحاري في شرح المعاني) 
( 2ه وابيان المشكل» (5/ :)١175‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (5675). 
وينظر: «الإمام» لابن دقيق العيد (7/ 77 -70)) والإتحاف المهرة» (2611//14 
4867*81١‏ )». و«المطالب العالية»(١/59-١7)‏ كلاهما لابن 
حجر 


١16 


عمر بن الخطاب وََوَلِيَدُعَنَهُ إذ دخل عليه رجل فقال: يا أميرَ المؤمنين هذا 
زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال 
عمر: علي به. فجاء زيد» فلما رآه عمر فقال عمر: أي عدوٌ نفِسه قد بلغت أن 
تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» والله ما فعلت» ولكن سمعتٌ من 
أعمامي حديئاء فحدّئتٌ به: من أبي أيوب» ومن أبي بن كعبء ومن 
رفاعة بن رافع. فقال عمر: علي برفاعة بن رافع؛ فقال: قد كتتم تفعلون ذلك 
إذا أصاب أحدّكم المرأةً فأكسَّلء لم يغتسل(1)؟ قال: قد كنا نفعل ذلك على 
عهد رسول الله يك لم يأتنا فيه ععن الله تحريم؛ ولم يكن فيه من(2) رسول 
الله يكيِ نيء0©. فقال عمر: ورسول الله بك يعلم ذلك؟ قال: ما أدري. فأمر 
عمرٌ بجمع/7؟) المهاجرين والأنصار» 01/ ب] فجُومعواء فشاورّهم فأشار 
الناسٌ أن لا غسلٌ؛ إلا ما كان من معاذ وعلي» فإنهما قالا: إذا جاوز الختانٌ 
الختانَ وجب الغسل. فقال عمر: هذا وأنتم أصحابٌ بدر قد اختلفتم» فمّن 
بعدكم أشدٌ اختلامًا. فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحدٌ أعلمٌ بهذا من 
شأن رسول الله كي من أزواجه. فأرسَلٌ إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء 
فأَرسَل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختانٌ الختانَ فقد وجب الغسلٌ. فقال: 
لا أسمع برجلٍ فعَل ذلك إلا أوجعته ضربًا. 


)01 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «أن يغتسل»»؛ والظاهر أن «أن» تحريف «لم) 
لوصل أسفل الهمزة بالنون. والصواب ما أثبت من «المصئف» و«الصادع» ومنه النقل. 
(؟) ع: «ععن». وكذا في النسخ المطبوعة. 
إفرة ساقط من ت. وفي «المصنف» و«الصادع»: «نهي»» فلا يبعد أن يكون ما في النسخ 
محرّفا عنه. 
(:) ماعداسءت: ابجميع». 
للذل 


قول عبد الله بن مسعود: 

قال البخاري(١):‏ حدثنا سني ثنا يحيى بن زكرياء عن مجالد07)) عن 
الشعبي» عن مسروقء عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شرّ من 
الذي قبله. أمَاء إني لا أقول: أمير خير من أمير» ولاعام أخصّبٌ من عام 
ل ري سر روت ور 
الأمور”" برأيهم. 

وقال ابن وهب: ثنا سفيان7؟») عن مجالد به. وقال: ولكن ذهابٌ خياركم 
وعلمائكم؛ ثم يحدّث قومٌ يقيسون الأمور برأيهم؛ فينهدم الإسلام؛ ور 


)١(‏ كذاعزاه إلى البخاري. وقد رأى في «جامع بيان العلم» )3٠١1(‏ وهو المصدر هنا 
...نا محمد بن إسماعيلء نا سّتَيد) فظن أنّه البخاريء وإنما المقصود: محمد بن 
إسماعيل بن سالم الصائغ المكي. وسيأتي لهذا الوهم نظائر. 
وقد زراء الدارني (15)؛ وابن وضاع في ( الدع » 01713ب ومن طريفنة ين 
أبي زمنين في «أصول السنة» ( ».)٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ ))8581١(‏ 
وجو عسوو الذانى في «النسعن التوازدة في الفتن» »))2١١071١(‏ والبيهقي في 
«المدخل» (5 ١‏ 35)»؛ وابن عبد البر في «الجامع» .))30١٠١-1٠١6(‏ واببن حزم في 
«الإحكام' (59/8).: والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (507/1)» وأبو إسماعيل 
الهروي في «ذم الكلام» (7180)؛ من طرق عن مجالد به و مجالد هذا ليس بالقوي. 

زفة في النسخ الخطية: («مجاهد»)» تصحيف. 

(9) ع: «الأمر». 

)0( يعني: ابن عيينة كما في «الإحكام». وفي جميع النسخ الخطية والمطبوعة: ١شقيق»»‏ 
تصحيف. 

() رواه ابن عبد البر في «الجامع» .)3١١8(‏ وابن حزم في «الإحكام» )١19/8(‏ من 
طريق ابن وهب به. 


١١ا/‎ 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد الأحمر» عن مجالد. عن 
الشعبى» عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: علماؤكم يذهبون, 
وقال سُنيد("2 بن داود: ثنا محمد بن فضيل0©: عن سالم ل 
حفصة:؛ عن منذر الثوري. عن الربيع بن ميم أنه قال: قال عبد الله40): ما 
علّمك الله في كتابه من علم فاحمَدٍ الله» وما استأثر به عليك من علم فَكِله 


إلى عالمه. ولا تتكلّف. فإِنَّ الله عز وجل يقول لنبيه: ل قُلْمَآ سدم[ */ 1] 


عَهِينْ روم أَنَأورَالَْكلِِينَ 4 [ص: +1 ](9). 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» )3١1١(‏ من طريق ابن أبي شيبة به. 

إ(ف6 ح: «أسيد»» تحريف. 

(©) في النسخ الخطية والمطبوعة: «فضل»؛ والصواب ما أثبت. وهو محمد بن 
فضيل بن غزوان. 
النقل ‏ والمصادر الأخرى: «أنه قال: يا عبد الله»» يعنى المخاطب. أما عبد الله بن 
مسعود فلم أقف على رواية هذا الأثر عنه. وأخشى أن يكون ما جاء هنا تحريمًا لما 
فى المصادر. 

)2 رواه ابن عبد البر في «الجامع» )75١١١(‏ من طريق سُدَيْد به» وقد تُوبع سُنَيْد عليه 
فقد رواه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 4 ٠‏ 7) عن ابن فضيل» عن سالم به. 
وسالم فيه لين مع غلوّه في التشيع» لكن بعض جمّله قد صحّت عند ابن المبارك في 
«الزهد) (735), وابن أبي شيبة في «المصنف» (76197: ))7017١١‏ وأحمد فى 
«الزهد) .)35١14(‏ وابن سعد فى (الطبقات» (8/ 7006)» وهناد فى «الزهد) (115), 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (7/ 214)» وأبي نعيم في «الحلية» 
))3١8/7(‏ وأبي إسماعيل الهروي في ذم الكلام (/01 0 /00). 


١148 


قال: 


١١ 2 1‏ 
يروى هذا عن الربيع بن تّيم وعن عبد الله( ا 


وقال سعيد بن منصور: ثنا خلّف بن خليفة» ثنا أبو يزيد9" عن ١‏ لشعبي 
قال ابن مسعود: إياكم وأرأيت» أرأيت؛ فإنما هلك من كان قبلكم 


بآرأيت» أرأيت. ولا تقيسوا شيئًاء فتزل قدمٌ بعد ثبوتها. وإذا ستل أحدكم عما 


لا يعلم فليقل: لا أعلم, فإنه ثلث العلم0". 


فمن الله» وإن يكن خطأ فمئّى ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريء 


000 
00 
فر 


لق 


وصح عنه في المفوضة!؟) أنه قال: أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابًا 
4 


انظر ما علّقت آنمًا. 
في النسخ: «أبو زيد»» والصواب ما أثبت من المصادر. 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)606٠(‏ وأبو إسماعيل الهروي في "ذم الكلام» 
(187) من طريق سعيد بن منصور به وأبو يزيد كنية جابر الجعفي» وهو واه متروك. 
وقد رواه الطبراني (4081) من طريق يحيى الحماني» عن قيس (وهو ابن الربيع)؛ 
عن جابر (وهو الجعفي)؛ عن الشعبي. عن مسروقء عن ابن مسعود مختصراء وهذا 
أوهى من الذي قبله. وقد يكون من تلوّن الجعفي واضطرابه» ووازن ب«الحلية» لأبي 
نعيم (15/ 07319 و«الفقيه والمتفقه» للخطيب .)198/١(‏ ْ 
بكسر الواو وفتحهاء وهي التي زوجت بلا مهرء وسيأتي رأي ابن مسعود في 
المفوضة مرّات أخرى. 
رواه أحمد (577/5.5099»: .)١857٠١‏ وأبو داود (57١١5)؛‏ من حديث عبد الله بن 
عتبة بن مسعود, عن ابن مسعود, وله طريق أخرى عند النسائي في «السنن الكبرى» 
( 2 »© و«المجتبى) ا 500 
منهم: ابن الأخرم؛ وتلميذه الحاكم في «المستدرك» (5/ 2181 ))» والبيهقي في 
«السئن الكبير» (1/ 57 5). وينظر للفائدة: «العلل» للدارقطني /١5(‏ /0غ --01). 
19 


قول عثمان بن عفان رََانََعَنَهُ: 


قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير7, 
ع داعا جرال زهي لماز و عدار بلحب زمار فيان 
وذكرذ" له التمتع بالعمرة إلى الحج: أَتَمُوا الحجَّ وأخلصوه في أشهر الحج» 
فلو أترتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت ورتين كان أفضل؛ فإنَ الله قد 
أرنع في النزء ققال له علي : ععدت ]إلى ست بزستول اله كه ورحتصو رشن 
لله للعباد بها' ' في كتابه» تضق يق عليهم فيهاء وتنهى عنهاء وكانت لذي الحاجة 
والنائي الدار(؟)؟ ثم أهلّ علي بعمرة وحجٌ معًا. فأقبل عثمان بن عفان ووََْْعَنَُ 
على الناس فقال: أنهيتٌ عنها؟ إِنّي لم أنة عنها. إنما كان رأيًا أشرتٌ به» فمن 
شاء أخذه ومن شاء تركه(2). 


فهذا عثمان يُخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخدٌ به بل من شاء 
أخذ به ومن شاء تركهء بخلاف سنّة رسولٍ الله يل فإنه لا يسع أحدًا تركّها 


إدلك ابن عبد الله بن الزبير» ساقط منع والنسخ المطبوعة. وفي مصادر التخريج كما 
أثبت من غيرها. 

(0) ت: «وقد ذكر). 

إفرة اع: (فيها». 

)2( في النسخ المطبوعة و«الجامع» و«الإحكام»: «ولنائي الدار»؛ وفي «الصادع» كما 
أثبت من النسخ. 

للنك رواه الحافظ يعقوب بن شيبة كما في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر ))١511/(‏ 
وعنه في «الإحكام» لابن حزم (49/5 -20) و«الصادع» (04). والظاهر أن 
يحيى بن عباد لم يسمع من جذه. وهذا الاختلاف بينهما ثابت بسياق آخر عند 
البخاري )١12579216577(‏ ومسلم (15717). 


1 


لقول أحدٍ كائًا من كان. 

قول علي بن أبي طالب وعَإيَهعَنَه: 

يي ال 0 ميحد تو العنلضف كنا 
حفص بن غياث؛ عن الأعمشء عن أبي إسحاق السَِّبعي» عن عبد خيره عن 
علي رَبَََتَهعَدهُ أنه قال: لو كان الدينٌ بالرأي لكان أسفلٌ الخفٌ أولى بالمسح 
من أعلاه. 

قول عبد الله بن عباس د وَاََعَنْهًا: 

قال ابن وهب: أخبرني بشر بن بكر عن الأوزاعيء عن عبدة بن أبي 
لبابة» عن ابن عباس أنه قال: من أحدّتٌ رأيّا ليس في كتاب الله ولم تّمْضٍ 
به سنةٌ من رسول الله يك لم يدر على ما هو منه إذا لقيّ الله عز وجل0©. 

وقال عفان(" بن مسلم الصفّار: ثناعبد الرحمن بن زياد ثنا 
الحسن بن عمرو الفُقَيميء عن أبي فزارة قال: قال ابن عباس: إنما هو كتاب 
الله وسنة رسول الله يَكِ. فمن قال بعد ذلك برأيه» فلا أدري أفي حسناته يجدٌ 


000 برقم ))١14115(‏ وصححه عبد الغني المقدسي [كما في «تنقيح يح التحقيق» لابن 
عبد الهادي ])778/١1(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 7387)) على أنه 
اقتصر في «بلوغ المرام» )5١(‏ على تحسينه. ويُنظر للفائدة: «السنن الكبرى) 
للنسائي »)١١9١1١14(‏ و«العلل» للدارقطني (4/ 44 - 5 6). وهو في «الإحكام» 
(5/ 57) و«الصادع» )7”1١(‏ ولعل النقل منه. 

00( رواه ابن حزم في «الإحكام» (57/7) و«الصادع» (71172). ورواه الدارمي )١50(‏ 
ومن طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (77/7) . وابن وضاح في «البدع» 
(44)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )10//١(‏ من طرق عن الأوزاعي به. 

(©) ع ف: (عثمان»)» تصحيف. 


١1١ 


ذلك أم َ 10 


وقال عبد بخ حميد(؟): حََئنا حسين بن على الحعفى عن 'زائدة )ا عين 
ليث» عن بكر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: من قال في القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار7"). 


قول سهل بن حنيف ووَعَنَُعَنهُ: 


قال البشارى 9 !شرك مسى نا إسشحافيل كنا انر عؤانة عن 
الأعمشء عن أبي وائل قال: قال سهل بن حُنيّف: أيها الناس اتهموا رأيكم 
على دينكم. لقد رأيتني يومَ أبي جندلء ولو أستطيع أن أَرُدَّ أمرَ رسول الله كل 


لرددته. 


)١(‏ رواه أبو بكر الذكواني في اثني عشر مجلسًا من أماليه »)23١7(‏ وابن عبد البر في 


«جامع بيان العلم» ١107(‏ و: 275١17‏ من حديث عفان» لكن سَمَيَ شيخه عند ابن 
عبد البر (عبد الرحمن)» وسّمِّيَ عند الذكواني (عبد الواحد). وهو الأشبه 
بالصواب؛ إذ عبد الواحد هو المعروف بالرواية عن الفقيمي؛ وبرواية عفان عنه. دون 
عبد الرحمن بن زياد الرصاصي (وليس هو الإفريقي كما ظنّه بعض الفضلاء). 
وأبو فزارة لم يسمع من ابن عباس. 

(؟) ح: (عبد الله بن حميد). 

() رواه ابن حزم في «الإحكام» (15/7) و«الصادع» .)7”١7(‏ ورواه ابن جرير في 
«جامع البيان» »)7/١(‏ وليث (وهو ابن أبي سليم) ضعيف. ورواه ابن جرير 
)"1١/1(‏ من طريق عبد الأعلى عن سعيد به؛ وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي 
وهو ضعيفء وقد اختّلف عليه في رفعه ووقفه. 

:2 في (الصحيح) (9708). ورواه ابن حزم في «الإحكام» (5/ 15) و«الصادع) 
(") بسنده عن الفربري عن البخاري. 
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2 ل 


قول عبد الله بن عمر رََوَلئَةُعَنْهُ: 

قال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال: 
أخبرني طاوس عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا لم يجد في الأمر يُسأَلُ عنه 
شيئًا قال: إن شئتم أخبرنُكم بالظرة(1©. 

وقال البخاري(': [1/0] قال لي صدقة» عن الفضل9" بن موسىء عن 
موسى بن عقبة» عن الضحاك؛ عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: 
يا جابر» إنك من فقهاء البصرة وتُستفتّى فلا تُفْتِيَنٌ إلا بكتاب ناطق أو سنة 
ماضية. 


وقال مالك عن نافع عنه: العلم ثلاث: كتاب الله الناطق» وسنة ماضية» 


)١(‏ رواهابن حزم في «الإحكام» (54/7)» قال: ٠وهذا‏ سندٌ في غاية الصحة»؛ ونحوه 
في «الصادع» .)3٠6١(‏ وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» )١557(‏ عن أبن وهب به. 

(؟) في «التاريخ الكبير» (؟/ 5 ١5)؛‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام) (8/ )0١‏ 
و«الصادع» (771) ووقع فيها: (ابن عقبة) غيرٌ مُسمّى. وقد رواه الدارمي )1١757(‏ 
ومن طريقه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (27174 77) عن عصمة بن 
الفضلء عن زيد بن الحباب ح ورواه أبو العباس السراج ‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (6)8577/7», والخطيب في «الفقيه والمتفقه)(7515/7)., من رواية 
محمود بن غيلان» عن الفضل بن موسى وزيد بن حباب؛ قالا: نا يزيد بن عقبة» عن 
الضحاك: فذكره. ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه) 461/١(‏ 14/7 ") من 
طريق آخر عن الفضل بن موسىء عن يزيد بن عقبة» عن الضحاك الضبي به. وهذا 
هو الأشبه بالصواب؛ إذ يزيد هو المعروف بالرواية عن الضحاك الضبىء وبرواية 
الفضل بن موسى عنه. وليُنظر: «الثقات» لابن حبان (/5173/90-/5590), . 

(*) ماعداع: «ابن الفضل»؛ وهو خطأ. 
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ولا أدري 


لق 


قول زيد بن ثابت لَه ألنَمُعَنْهُ: 


قال البخاري27©: ثنا سُنَّيد بن داود, ثنا يحبى بن زكريا ‏ هو(" ابن أبي 


زائدة ‏ عن إسماعيل بن [أبي]47) خخالد عن الشعبيء قال: أتى زيدٌ بن ثابت 
براي لويس [تجان تارقم با فكيريا. ثم قالوا: لو أخبرناه . قال: 
فقتو فأخبروه. فقال: أَغَد 9 لعل كل شيء حدّنتكم خطأ! إنما اجتهدتٌ 


0010 


(07 هم 


050 


رواه ابن حزم في «الإحكام» (8/ )7١‏ و«الصادع»  )”754(‏ وعنه الحميدي في 
« جذوة المقتبس» (ص 17 7)» ورواه من طريقه أيضًا أبو - جعفر الضبي في ابغية 
الملتمس» (ص 3"66)-», والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (757/5). ورواه الطبراني 
في «١المعجم‏ الأوسط» )»3٠١١(‏ لكن وقع عنده: (عمر بن الحصين»» والمحفوظ 
عن إبراهيم بن المنذر الحزامي روايته إياه عن عمر بن عصام؛ وهو رجل فاضل 
مستور الحالء وثّقه أبو الحسن طاهر بن عبد العزيز الرعيني» لكن روايثُه هذه عن 
مالك بهذا السند مما يُستغرب جدّاء ولم يُتابعه من يُوئق به؛ وليُنظّر: «جامع بيان 
العلم» لابن عبد البر .)١781/(‏ 

كذا عزاه إلى البخاري» وهو وهمٌ سبق مثله قريبًا. في «جامع بيان العلم» )5١79(‏ 
- ومثله في «الإحكام» (5/ 05) و«الصادع» :-0١1(‏ «2... محمد بن إسماعيل» نا 
سُنيد؛؛ فظن أن محمدًا هو البخاري. وإنما هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ 
المكي. وسُنيدٌ فيه لين والأشبه أن الشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت. 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «مولى»»؛ تحريف. والتصحيح من «الإحكام» ‏ مصدر 
النقل ‏ وكتب الرجال. 

ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ الخطية» والتصحيح من المصدر المذكور وغيره. 


)0( ع: : لأعذرًا» . وكذا في النسخ المطبوعة. و في «جامع بيان العلم) : اعذرًا», وكلاهما 


تصحيف . 


١ 


ع 


ورا 


قول معاذ بن جبل وَدَلنَُعَنهُ: 
قال حماد بن سلمة: ثنا أيوب السّختياني» عن أبي قلابة» عن يزيد بن 


أبي عمرة7١2»‏ عن معاذ بن جبل قال: تكون فتن فيكثر فيها المال. . ويفتّح 
القرآن حنّى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن. 
فيقرؤه الرجل فلا بتَبع. فيقول : والله لأقرأنّه علانية فيقرؤه علانية فلا يتّبع. 
فينَحْذْ مسجدًاء ويبتدع كلامًا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله يكله. 
فإيّاكم وإيّاه فإنه بدعة وضلالة7"). قاله معاذ ثلاث مرات07©. 
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0020 


كذا في النسخ الخطية» والصواب: يزيد بن عميرة» كما في مصادر التخريج. وقد 


تحرّف عميرة من قبل إلى «عميرا. 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة و«الصادع» ومنه النقل. وفي «الإحكام» لابن حزم 
وغيره من المصادر: «بدعة ضلالة). 

رواه ابن وضاح في «البدع» (57).» والطبراني في «المعجم الكبير؛» (4/50١١)؛‏ 
والحاكم في «المستدرك)» (1757/5) وصحًحه. وابن حزم في «الإحكام» )7”١/8(‏ 
و«الصادع» (14١7)؛‏ من طرق عن حماد بن سلمة به. وتابعه محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي عند أبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (261). وخالفهما حماد بن 
زيد» فرواه عن أيوب. عن أبي قلابة» عن معاذء ولم يذكر (يزيد بن عميرة)» كذا 
أخرجه الطبراني في «السنة» ‏ ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة» 
(3770/1)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» »)١١1(‏ وأبو عمرو الداني في 
«السئن الواردة في الفتن» (/71. 707)؛ من طرق عن حماد بن زيد به. وتابعه على 
إرساله: عبيدالله بن عمرو الرقي عند الداني (184). لكن للأثر طريق آخر صحيح 
إلى يزيد بن عميرة عند أبي داود في «السئن» :»)151١(‏ وصحًّحه الحاكم 
25١ /5(‏ وطريق آخر منقطع عند الدارمي .)7١8(‏ 


١>” 


وسجخع.ى 


قول أبي موسى الأشعري وََإََةعَنْهُ: 

قال البغوي: ثنا الحجّاج بن المنهال؛ ثنا حماد بن سلمة» عن حَمّيد 
عن أبي رّجاء العطاردي قال: قال أبو موسى الأشعري: من كان عنده علمٌ 
اطاط الناتوي رن ل يست شو يعر 21 بلي نميه عله (يكرة كين 
الستكلفين ويم وهو اندو 1 

قول1[؟8/ ب] معاوية بق أضن سفيان وَوَللَعَنْهُ: 

قال البخاري0©: نا أبو اليمان» أننا شعيب» عن الزهري قال: كان 
محمد بن جُبير بن مُطعِم يحدّث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش» 
فقام معاوية» فحود الله وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: أما بعد فإنه قد 
بلغني أنَّ رجالا فيكم يتحدّئون بأحاديث ليست في كتاب الله؛ ولا تُؤثّر عن 
رسول الله يلك فأولئك7؟2 جهّالكم. 


)١(‏ ت: «فإن)». 

زم رواه ابن حزم في «السصادع» (704). ورواه ابن سعد في «الطبقات» )٠١7/14(‏ 
والدارمي )18١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )177/1١١(‏ من طرق عن حميد؛ عن 
أبي رجاء؛ عن أبي المهلب. عن أبي موسى به. وأغرب الكديمي (فيما رواه أبو نعيم 
الأصبهاني عن أحمد بن يوسف بن خلاد في جزء من حديثه عنه [11]) فرواه عن 
عبيد الله بن معاذ (وهو العنبري)؛ عن أبيه» عن حميد الطويل به. وفي كون أبي رجاءِ 
هو العطاردي نظرء ولينظر: (تاريخ دمشق) لابن عساكر (١4/5/ا54)‏ 5806). 

(9) في في !السصحيح» .)79٠0(‏ ورواه ابن حزم في «الإحكام» (1/8”) و«الصادع» 
(0"©). ومنه النقل. 

(4) في المطبوع: «فأولئكم». 

١15 


فهؤلاء من الصحابة: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب,. وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس» 
وعه دين موا ور يدا ين ددر شيل ين خرسورنناة وسيل 
ومعاوية خال المؤمنين» وأبو موسى الأشعري ودَيَِءَْخ- يخْرجون الرأيّ 

عن العلم؛ ويذمُونه ويحذّرون منه» وينهون عن الفتيا به. كن افنطن في 
إليه أ : خبرٌ أنه ظنٌ وأنه ليس على ثقة منه. وأنه يجوز أن يكون منه ومن 
الشيطان. وأنَ الله ورسوله بريء منه» وأنَّ غايته أن يسوغ الأخدٌ به عند 
الضرورة من غير لزوم لاتّباعه ولا العمل به. فهل تجد عن أحد منهم قبا 
أنه جعل رأيّ رجل بعينه دينا ” تيرك له السّننٌ الثابتةٌ عن رسول الله يك ويُبدّع 
ويُضْلَّل مَن خالفه إلى اتباع الشّنن؟ 

فهنولاء يَرَزهُ 90) الإسلام؛ وعصابة الإيمان» وأئمة الهدى» ومصابيح 
الذعي: وأنصَحٌ الأئمة للآمةء وأعلّمُهم بالأحكام وأدلتياة وأَفْمَهُهم في دين 
الله وأعمَمُهم علمّاء وأقلّهم تكلقًا ما وعليهم دارت الفتياء وعنهم انتشر العلم» 
وأصحابهم هم فقهاء الأمة. ومنهم من كان مقيمًا بالكوفة كعلي وابن [78/ أ] 
مسعود, وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابتء وبالبصرة كأبي 
موسى الأشعريء وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان» وبمكة 


)١(‏ استعمل «قط) لغير الزمان الماضي» وهو لحن قديم. انظر: «درة الغواص» للحريري 
مع شرح الخفاجي ‏ طبعة أبو ظبي (ص .)23١١‏ وانظر ما علّقت على «طريق 
الهجرتين» .)171١/١(‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ» وهو الصوابء وقد تقدَّم تفسيره في أول الكتاب. وفي النسخ 
المطبوعة: «برك». وهو تصحيف. 


1١7 / 


كعبد الله بن عباس» وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعن هذه 
الأمصار انتشر العلم في الآفاق. وأكثرٌ مَن روي عنه التحذيرٌ من الرأي مَن 
كان بالكوفة إرهاصا , بين يدي ما علِم الله سبحانه أنه يحدّث فيها بعدهم. 
فصل 

قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابة ومّن بعدهم من التابعين والأئمة» وإن 
ذُوا الرأي» وحذّروا منه» ونوا عن الفتيا والقضاء به» وأخرجوه من جملة 
العلم؛ فقد رُوي عن كثير منهم الفتيا والقضاءً به والدلالةٌ عليه والاستدلال 
به» كقول عبد الله بن مسعود في المفوّضة: أقول فيها برأيي» وقولٍ عمر بن 
الخطاب لكاتبه: قل هذا ما رأى عمر بن الخطابء وقولٍ عثمان بن عفان في 
الأمر بإفراد العمرة عن الحج: إنما هو رأيّ رأيته نّه(١»»‏ وقولٍ علي في أمهات 
الأولاد: اتفق رأبي ورأيٌ عمر على أن لا يُبَعْنَ0"). 

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرَيح: إذا وجدتٌ شيئًا في كتاب الله 
فاقض به ولا تلتفت إلى غيره. وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما 


000( سبق تخريج هذه الآثار قريبًا. 

0( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (17775)) وسعيد بن منصور في «السئن» ))5١54(‏ 
وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» (17/ 0779 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ» (75/ 547)- ومن طريقه البيهتي في «المدخل» (81)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (؟/ 5 ,)١7‏ وابن أبي خيثمة في «التاريخ» (4177 -السفر الثالث) ‏ ومن 
طريقه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم»(717١)-ء‏ والبيهقي «الستن الكبير) 
»© وفي امعرفة السنن» (// 077)» وجوده ابن النحوي في «البدر المنير) 
(771/9)» وقال ابن حجر فى «التلخيص الحبير» (507/5): اوهذا الإستاد معدودٌ 
في أصح الأسانيد». ونحوه في كتابه «الدراية» (؟/ 8). 
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ع تنوك اله لله عَكَِلَهِ. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه(١‏ » رسولٌ الله 
يك فاقض بما أجمم عليه الناس. وإن أتاك ماليس في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله ول ولم يتكلم فيه أحدٌ قبلك؛ فإن شئتٌ أن تجتهد رأيّك فتقدّمْ 
وإن شعت أن تأر فتأتَرُ وما أرى التأَشْرَ إلا خيدًا لك. 


3 


ذكره سفيان 7 ب] الثوري عن الشيباني» عن الشعبي؛ عن شُرَيح أن 


عمر كتب إليه("), 


(000 


فر 


وقال أبو عبيد في «كتاب القضاء)(0©: ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن 


«فيه) ساقط من النسخ المطبوعة. 


رواه النسائي في «المجتبى» (0199)) وذ في «الكبرى» (0511)؛ من طريق أبي 
لوك لقي عن الثوري به. واختاره ل 
(0117 154). وَيحَحْسَنْ الموازنة بما في «جامع بيان العلم» )١545(‏ مع التأمل في 
تعقيب ابن عبد البر على رواية داود الظاهري. ورواه سعيد بن منصور ‏ ومن اك 
البيهقي في «السنن الكبير» »-)١١١/١٠١(‏ والحميدي ومن طريقه الخطيب في 
«الفقيه والمتفقه»(١/197):‏ حدثنا سفيان» عن أ بي إسحاق الشيباني» عن 
الشعبي: (فذكره). وسفيان هذا هو ابن عيينة. ورواه ابن أبي خيئمة في «التاريخ؛ 
0 -السفر الثالث) ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» 1)١995(‏ 
طريق عبد الواحد بن زياد؛ عن الشيباني به. ورواه الدارمي )١179(‏ من طريق 
علي بن مسهر. عن أبي إسحاق (وهو الشيباني»» عن الشعبي» عن شريح به. ورواه 
البيهقي )١١5/1١(‏ من طريق معاوية بن حفصء. عن علي بن مسهر وابن فضيل 
وأسباط... عن الشيباني» عن الشعبي» عن شريح (كذا جوّدوه كما صنع العقدي). 
وجزم ابن حجر بصحة سنده في «موافقة الخبر الخبر» .)١1١ /١(‏ 

سمّاه الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس»: «كتاب القضاء وآداب الحكام». 
وذكر في الفهرست - طبعة مؤسسة الفرقان )1١7/1(‏ والكتب الناقلة عنه باسم 
«أدب القاضي». 


حرا 


برُقان عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكمٌ نظرٌ 
في كتاب الله تعالى» فإن وجد فيه ما يقضي به قصَى به. وإن لم يجد في كتاب 
الله نظر في سنة رسول الله تلك فإن وجد فيها ما يقضي به قكَّى به. فإذا 2١7‏ 
اتاد ذلك سال النامية اهل علدت أن رمتل انه لله معي فيه عضا فرهنا 
قام إليه القومٌ» فيقولون: قكّى فيه بكذا وكذا. فإن لم يجد سنَةٌ سنّها النبيّ 86 
جمّع رؤساءً الناس» فاستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. وكان 
عمر يفعل ذلك. فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسئّة سأل: هل كان أبو 
بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاءٌ قضى به. وإلا جمّع علماءً 
الناس» واستشارهم, فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به(" 

وقال أبو عبيد: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن عمارة بن عَمَير عن 
عبد الرحمواين بزيدم عن ابن مسعره قال أكثرٌوا عليه ذاتَ يوم فقال: إنه قد 
أنى علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هناك؛ ثم إن لله بلّغنا ما ترون. . فممن 
عرض عليه قضاءٌ بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله. فإن جاءه أمرٌ ليس في 
كتاب الله ولا قى به نبيّه يك فليقض بما ققّى به الصالحون. فإن جاءه أمرٌ 
ليس في كتاب الله» ولا قضى به نبيّه ل ولا قضى به الصالحون؛ فليجتهذ 
رأيه» ولا يقل: إني أرىء وإني أخاف؛ فإِنَ [/1] الحلال بيّن والحرام بين 
وبين ذلك مشتبهات. فدَغ ما يَريبك إلى ما لا يريبك7". 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فإن». 

(؟) رواه الدارمي (216» والإسماعيلي في «المعجم؛ (1/ 417 -418)» والبيهقي في 
«السئن الكبير» /١١(‏ 4١١)؛‏ من طرق عن جعفر به. وميمون بن مهران لم يدرك 
أبا بكر رَتدَيهعَنه. 

قرف رواه النسائي في «المجتبى» (22741) وقال: «هذا الحديث جيد جيد). وفي سند - 
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اا ا ار لال 


م 


0 يقبي ا 0 ا ف 


لحيل 


0 


الأمو 


000 


إفه 


زفرة 


وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: اعرف الأشباة والأمشال» وقِس 
1 


الأثر اختلافٌ على الأعمش في تعيين شيخ عمارة بن عمير» لكنه اختلافٌ لا يضرّ؛ 
فلينظر: «المسند» للدارمي (017/1 1777)» و«المجتبى» للنسائي (/079)., و«العلل» 
للدارقطني (/ 0111-1١‏ و«اتحفة الأشراف» للمزي (188/7)» واموافقة ابر 
الحَبر) لابن حجر .)١١9/1١(‏ 

كذا في النسخ. ولا يستبعد أن يكون الأصل: «تبيّن» كما في «جامع بيان العلم». 
وسيأتي الأثر بلفظ آخر. 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١1641/(‏ من طريق ابن جرير. ورواه سعيد بن 
منصور ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (2739/57) والبيهقي في «السئن الكبير) 
»))2303٠١/٠١(‏ ووكيع القاضي في «أخبار القضاة» (189/5)؛ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» .)491/١(‏ وينظر: «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (77/ .)75١- ١9‏ 
(جامع بيان العلم» .)817١/1(‏ ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (؟/ 6/ال1- 
1 وابن حزم في «الإحكام» .)١577/1(‏ 

وله طرق أخرى عند البلاذري في «أنساب الأشراف» :)785/١٠١(‏ والدارقطني في 
«السئن» (441/1)؛ وابن حزم في «الإحكام؛ (147-147/9): والبيهقي في 
«السنئن الكبير» »)١0١١١5 /١١(‏ وفي «السنن الصغير)» (77509)) وفي (معرفة 
الستن والآثارة (3/90-/00317) والخطيب في «الفقيه والمشقه» (447/1),ت 


كول 


وقايس علي بن أبي طالب زيدة١؟‏ بن ثابت في المكاتب7"). وقايسّه 


في الجدٌ والإخوة؛ فشبّهه عليٌ بسيل انشعبت منه شعبة» ثم انشعبت من 
الشتعبة شتعيتان. وقانه0) ويد على شجزة اتشتعب عنها عضت وانكعن من 
العضن غضنان97. وقولهسًا فى الجِدٌ؛ إئه لآ ييحجب الاندرة(20, 


وقاس ابن عباس الأضراسٌ بالأصابعء وقال: اعتّبروها("2 بها0"©. 


وسئل علي عن مسيره إلى صفين: هل كان بعهدٍ عهده إليه رسول الله 


كل أم رأي رآه؟ قال: بل رأي رأ ه40 ), 


000 


و مجموع طرقه ‏ مع شهرته وانتشاره ‏ يدل على أن له أصلاء خاصة مع اعتضاده 
بوجادة سعيد بن أبي بردة» وليُنظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 7 47)) واإرواء 
الغليل» للألباني (48/ 5:4١‏ -515). 

في النسخ المطبوعة: «وزيد» بواو العطف. والصواب ما أثبت من النسخ. وكذا في 
«جامع بيان العلم) (877/5) وهو مصدر النقل. 

يُنظر: «التمهيد» (77/ 177)» و«جامع بيان العلم» (؟/ 959). 

في النسخ المطبوعة: «وقايسه»» والصواب ما اتفقت عليه نسخنا واجامع بيان العلم». 
يُنظر: «السئن الكبير» للبيهقي (5/ 57 41:7 2:7 711/8). 

سيأتي بهذا اللفظ مرة أخرى. وفي النسخ المطبوعة: «اعتبرها». 

رواه الإمام مالك في «الموطأ» ( »)"٠‏ وعنهالإمام الشافعي في «الأم) 
8/0 23 وعبد الرزاق في «المصنف» (17495)»: ومصعب الزبيري في حديثه 
»273١4(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (77/010)؛ وسنده جيد قوي. 

رواه أبو داود في «السئن» (5777) بسند صحيحء وقد اختاره الضياء المقدمي في 
كتابه «الأحاديث المختارة» .07١5(‏ 


تسيل 


وقال عبد الله بن مسعود ‏ وقد سئل عن المفوّضة _: أقول فيها برأيي؛ 
فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان. والله ورسوله 


ار 


وقال ابن أبي حَيْتّمة: ثنا أبي» ثنا محمد بن خازم؛ عن الأعمشء عن 
منكم قضاءٌ فليقض بما في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما 
قضى به نبيّهِ يكِِ. فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله ولم يقض فيه(" ننه ل 
فليقض بما قضى به الصالحون. فإن جاءه أمر ليس فى كتاب [85/ ب] الله 
ولم يقض به نبّه» ولم يقض به الصالحون؛ فليجتهد رأيّه. فإن لم يُحَيِنْ 
٠‏ 3 سه > ه 
فليقم ولا يَسْتَحي0". 

وذكر سفيان بن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعتٌ ابن عباس 
إذا سئل عن شيء؛ فإن كان في كتاب الله قال به. وإن لم يكن في كتاب الله 
وكان عن رسول الله يْةِ قال به. فإن لم يكن في كتاب الله؛ ولا عن رسول الله 
ده وكان عن أبي بكر وعمر- قال به. فإن لم يكن في كتاب الله» ولا عن 


00( تقدّم تخريجه قريبًا. 

(؟) تن ف: ١ابها.‏ 

(؟) «جامع بيان العلم» .)١599(‏ ورواه الدارمي (177) من طريق جرير عن الأعمش» 
لكنه لم يَسُق لفظه. ورواه ابن حزم في «الإحكام» )١8/57(‏ من طريق ابن أبي شيبة» 
عن ابن أبي زائدة» عن الأعمش به. وقد قضّر به المسعودي», فرواه عن القاسم بن 
عبد الر حمن» عن ابن مسعود. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (596؟6١)),‏ 
و الطب في والنقيه والمتفقه» (44671)؛ هن طرق عن المسعودى نه: 


سن 


رسول الله كلك ولا عن أبي بكر وعمرت اجتهّد رأيه 


0 


وقال ابن أبي حيئمة: حذثني أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي») عن 


سفيان» عن عبد الملك بن أبجّر؛ عن الشعبي. عن مسروق قال: سألتٌ 
رع 01 5 ع 

أبيّ بن كعب عن شيء؛ فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمّنا("؟ حتى 
يكون. فإذا كان اجتهّدنا لك رأينا0©. 


(١ 
إفرة‎ 


00 


قال أبوعمر بن عبد البر”4): ورُوٌينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن 


الجامع بيان العلم» .)١16١١(‏ ورواه ابن وهب في «المسند» 2)١1١17(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبير» »-)١١6/١١(‏ وابن أبي عمر العدني في «المسند» [كما 
في «إتحاف الخيرة المهرة» (5/ 1)78]؛ والدارمي »)١78(‏ وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة - ومن طريقهما ابن حزم في «الإحكام» ,-)١19-78:78/5(‏ والحاكم 
في «المستدرك» -)1717/١1(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟ » والبيهقي في 
«المدخل» (77), والخطيب في «الفقيه والمتفقه» :191//1١(‏ 4948). ونقل الزيلعي 
في انصب الراية» (5/ )١5‏ عن البيهقي قولّه: إسناده صحيح"». ١‏ 
من الإجمام. أي أرحنا حتى يقع. 

رواه أبو خيثمة في كتاب «العلم»  )!1(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع) 
»)31١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١5/7(‏ وابن عساكر في «التاريخ» 
0 3"45)-» وابن سعد في «الطبقات» (7/ 575)» والدارمي »)١97(‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (716)) والسند صحيح. ١‏ ْ 
في «جامع بيان العلم». وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )111/١5(‏ عن عبدة» 
عن الأعمشء عنه وهو ظاهر الانقطاع. ورواه الدارمي (7411)) من طريق الحكمء 
عن عكرمة» ورواه ابن أبي شيبة »)3711١١(‏ والبيهقي في «السئن الكبير» (782/57؟) 
من طريق آخر عن عكرمة بمعناه. 
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ثابت: أفي كتاب الله ثلثٌ ما بقي(1)؟ فقال: أنا أقول برأبي» وتقول برأيك. 


وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فعَلّه: أرأيتَ رسول الله بِةِ فل هذاء أو 
شىء رأيته؟ قال: بل شىء رأيته7). 


وعن أبى هريرة أنه كان إذا قال فى شىء برأيه قال: هذه من كيسى. ذكره 
ابن وهبء عن سليمان بن بلال» عن كثير بن زيد» عن وليد بن رَباح» عن 


ع 2 
أبي هريرة( ١‏ 


وكان أبو الدرداء يقول: إياكم وفراسة العلماء. احذروا أن يشهدوا 
عليكم شهادةً تَكُبّكم على وجوهكم في النار. فوالله إِنَّهِ لح يقذفه الله 
[85/أ] في قلوبهم7؟). 


)١(‏ يعني: للأمّ في مسألتي العمريتين كما سيأتي. 

00( علقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١1505(‏ 

إفرة علقه ابن عبد البر في «الجامع» )١1101(‏ عن ابن وهب به؛ وسنده يحتمل التحسين» 
خاصة أنه موقوف, وورد ما يشهد لأصل معناه. 

(؛) علقه ابن عبد البر في «الجامع» .)11١9(‏ وقد رواه العسكري في «الأمثئال» من 
طريق ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن أبي 
الدرداء بنحوه (كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص 2)20) ولا يصح البتة» بل 
هو منكر جذا بهذا الإسناد. والأشبه بالصواب ما رواه اللالكائي في «#كرامات 
الأولياء» 29١ ١(‏ من طريق غيلان الفزاري؛ عن أبي قتيلة أنه كان يقول: اتقوافراسة 
العلماء؛ فإنه حقٌّ يجعله الله تعالى على أبصارهم وفي قلوبهم. وذكر أبو الدرداء 
يومًا - الفتنة... (فذكر قصّةً). والظاهر أن الأمر التبس على بعض الرواة» فلم يُميّر بين 
الخبرين» بل لفى» ودخل عليه خبر في آخرء والله أعلم. وغيلان هو ابن معشر 
المقرائي» وأبو قتيلة هو مرئد بن وداعة. 


ال 


ينظر بنور الله) ثم قرأ إِنَّفِ دَالِكَ ليت موسو 


قلتّ: وأصل هذا في الترمذي(١2‏ مرفوعًا: «اتقوا فراسةً المؤمن, فإنه 
ا سَعِينَ © [الحجر: هلا]. 


د ل ا 


الماك ور 00 0 


(00 


فرق في 


في «الجامع» )7١11(‏ من حديث مصعب بن سلام» عن عمرو بن قيس» عن عطية» 
عن أبي سعيد مرفوعاء وقال: هذا حديثٌ غريبٌ اه. وعطية شيعي ضعيف مدلّس» 
لكن الآفة من مصعب بن سلام؛ وهو ضعيف واوء يقلب الحديث. وقد خلّط في هذا 
الحديثء ولا عبرة بمن تابعه من الضعفاء على روايته من هذا الوجه؛ فإن المحفوظ 
مارواه العقيلي في «الضعفاء» (73177/5) مسن طريق ابن وهبء عن سفيان» عن 
عمرو بن قيس الملائي قال: كان يُقال: اتقوا فراسة المؤمن... قال العقيلي: وهذا 
أولى اه. وجزم الخطيب أيضًا أنه الصواب. وليُنظر ما دبّجه يراه في «التاريخ» 
(017/4. وبالغ ابن الجوزي؛ فساقه في «الموضوعات»»؛ والصحيح أنه منكر - 
على كثرة طرقه -» لكنه لا يبلغ حدٌ الوضع 
الجامع بيان العلم» )١1١510111١(‏ وعنه ابن حزم في (الإحكام) (107/5). 
وأخرجه الدارقطني في «اغرائب مالك»؛ والخطيب في «الرواة عن مالك». وفي 
«الفقيه والمتفقه» /١(‏ 25/5 من طرقاعن ابن أبن الفيتاغن به وضغفره 
كلّهم. ويحسن النظر في «جامع بيان العلم» (1717)» والسان الميزان» لابن حجر 
(217/5)» واسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (804). ولا ريب في نكارته 
وغرابته الشديدة من طريق مالك. أما الرواية التي صحّحها السيوطي في «الجامع 
الكبير؛ مما خرّجه الطبراني في «الأوسط» )١1114(‏ من طريق الوليد بن صالح» عن 
محمد ابن الحنفية» عن أبيه علي وَيوَْتَهعَن؛ فلا تصح البتة» بل هي منكرةٌ؛ تفرّد بها 
الوليد هذاء وهو مجهول. 

75 


سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن عليٌ» قال: قلتٌ: يا رسول الله 
الأمرٌ ينزل بنا لم ينزل فيه القرآنُء ولم تمض فيه منك سنّة. قال: «اجمعوا له 
العاليمين ‏ أو قال: «العابدين» ‏ من المؤمنين» فاجعلوه شورى بيتكم؛ ولا 
تقضُوا فيه برأي واحد) دوسا ريت حداه" عدي نالك . وإبراهيم يم البَرٌقي 
وسليمان ليسا ممن يُحتحٌ بهما. 


وقال عمر لعلي وزيد: لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأيّ أبي بكر كيف 
يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجد("). 

وعن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعتٌ؟ قال: قضى عليٌ وزيدٌ بكذا. 
قال: لو كنت أنا لَقضيتٌ بكذا. قال: فما متعك. والأمرٌ إليك؟ قال: لو كنتٌ 
ردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه وك لفعلتٌ» ولكني أردّك إلى رأيي. 
والرأيُ مشترك. فلم ينقض ما قال علي وزيد". 


وذكر الإمام أحمد” عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إِنَ الله اطلع في 


)١(‏ «جامع بيان العلم» .)١6١7(‏ ورواه البيهقي في «السئن الكبير» (57/57 7) من طريق 
الشعبي؛ وقال: «هذا مرسلٌ» الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسلٌ جيدٌ». 

(؟) «جامع بيان العلم» .)١115(‏ ورواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (؟/ 917) عن 
هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن حفص بن عمرء وهذا معضلء والظاهر 
أن حفص بن عمر هو السكوني الشامي» مجهول الحالء ترجمته في «التاريخ 
الكبير» للبخاري (27777/7), و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 17/8): 
و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (5 57١/١‏ -1377), 

(؟) في «المسند» )7٠00(‏ عن أبي بكر (وهو ابن عياش)؛ عن عاصم, عن زرّء عن ابن 
مسعود. وصححه الحاكم في «المستدرك» (/ 40374 وقال ابن حجر في «الأمالي- 
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قلوب العباد.» فرأى قلبّ محمد يك خيرَ قلوب [0"/ ب] العباد. فاختاره 
لرسالته. ثم اطلع في قلوب العباد بعده؛ فرأى قلوبٌ أصحابه(!) خيرٌ قلوب 
العباد. فاختارهم لصحبته. فما رآه المؤمنون حسئًا فهو عند الله حسن, وما 
رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح20). 

وقال ابن وهب عن ابن لهيعة: إن عمر بن عبد العزيز استعمل عروةً بن 
محمد السّعْدي على اليمن» وكان من صالحى7" عمّال عمرء وإنه كتب إلى 
عمر يسأله عن شيء من أمر القضاءء فكتب إليه عمر: لَعَمْري ما أنا بالنشيط 
على الفتيا ما وجدتٌ منها بذاء وما جعلتك إلا لتكفينى» وقد حمَّلتّك ذلك» 
فاقض فيه برأيك7؟). 


9 المطلقة» (ص15): «هذا حديتٌ حسنٌ». ورواه الطيالسي (47 ؟): وابن وهب في 
«المسند» (115)) وابن الأعرابي في «المعجم' 0م والطبراني في «المعجم 
الكسير» (8087)؛ من حديث المسعودي؛ عن عاصم. عن أبي وائل؛ عن ابن 
مسعود, ورواه الطبراني في «الأوسط» (7707) من طريق عبد السلام بن حرب» 
عن الأعمش» عن أبي وائل به. ويُنظر: «المسند» للبزار (1815)» و«العلل» 
للدارقطني (237/6. و«الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص 255-56 ويُراججع 
«شرح العلل» لابن رجب (27<88/7)؛ فقد تناول مسألة اضطراب عاصم فيما يرويه 
عن زرٌ وأبي وائل. 

)١(‏ ت: «الصحابة». 

(؟) سيأتي الأثر مرة أخرى برواية أبي داود الطيالسي. 

1 ٠ 520 فرق‎ 

(:) علقه ابن عبد البر في «الجامع» )١1117(‏ عن ابن وهبء ووصله ابن عساكر في 
«التاريخ» )١9١/10(‏ من طريق ابن وهب به. لكن ساقه مختصرٌأ ليس فيه محل 
الشاهد. وروى أبو عمر محمد بن يوسف الكندي في كتاب «القضاة» (ص117١)‏ - 
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وقال محمد بن سعدا"": أخبرني رَوح'" بن عٌبادة ثنا حمّاد بن 
بشع تيرق أن | شلواي عبن الرحية فال للحم أرأيتَ ما 
تّفتي به الناسّء أشيء سمعتّه أم برأيك؟ فقال الحسن: لإقواه ماعل فالفنق 
به سمعناه» ولكن رأينا لهم خيرٌ من رأيهم لأنفسهم. 

وقال محسةىة اللحسو :هن كان عالمانالكنات والسة ويسول 
أصحاب رسول الله يك وبما استحسنّ فقهاءً المسلمين- وَسِعَه أن يجتهد 
رأيْه فيما ابي" ") به ويَقِيَ به» ويُمِضِيه في صلاته وصيامه وحجّه وجميع 
ها أمزبه وثهى نه . فإذا اجتهّدَ ونظرء وقاسّ على ما أشبّه» ولم يأل- ع 
العمل بذلك» وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به(4). 

فصل 

الاتعادض يخم لايق هله الآنارعى السادة الأعيان كيل كلها عل 

وكل :انها للكرسة ‏ وهذا عابت بالفرق صر اكراى لاط ل اللي نيدن فتن 


من طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن توبة بن نمر قصةٌ شبيهةً بهذه. وقعت 
عاق تمر عياص بن بيار المع عفر بن عبد العزيل. 

)١(‏ في «الطبقات»(17/9١).‏ وخولِف حماد بن سلمة في سنده ولفظه. فلينظر: 
(المسند» (المعروف بالسئن) للدارمي .)»١16(‏ و«الإحكام» لابن حزم (5/ 4 0)) 
واذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي (778), ويحسن التأمل في «التاريخ» لابن 
عساكر (9؟/ "٠20‏ -73:5), 

()ات:اعن روح). 

() في المطبوع: «يبتلى»؛ وفي «الجامع» كما أثبت من النسخ. 

2 علقه عنه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم» .)١5751(‏ 


حول 


الدين» [5/أ] والرأي الحقٌّ الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين؛ 
نزول ويالة المتسان: 

الرأي في الأصل: مصدرٌ رأى الشيء يراه رأيًا. ثم غلب استعماله على 
المرئيٌ نفسه» من باب استعمال المصدر في المفعولء كالهوّى في الأصل 
مصدرٌ هويّه يهواه هوّىء ثم استعومل في الشيء الذي يُهْوَّى؛ فيقال: هذا 
هَوَى فلانٍ. 

والعربُ تفرّق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالٌّه(١)‏ فتقول: رأى 
كذا في النوم رَؤياء ورآه في اليقظة رؤية» ورأى كذا ‏ لما يُعَلَّم بالقلب ولا 
يُرَى بالعين - رأيًا. ولكنهم خصّوه بمايراه القلبُ بعد فكرٍ وتأمّل وطلب 
لمعرفة بهد لصزاب نما عه رض فيه الأساراكة ناذ يقال لمن را قله 
أمرًا غائبًا عنه كما تتش بهذ إندراين1 27 ولايكال آيقنا للأمر المعقول الذي 
لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه رأيٌ وإن احتاج إلى 
فكر وتأمّل كدقائق الحساب ونحوها. 

وإذا عرف هذا فال رأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيح. 
ورأي هو موضع الاشتباه. والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلفء. فاستعملوا 
الرأي الصحيحء وعمِلُوا به» وأفتوا به» وسوّغوا القولّ به. وذمُّوا الباطل» 
ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به. وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذمٌ أهله. 

والقسم الثالث سوّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه 


00 في المطبوع: محلّها». وفي الطبعات السابقة كما أثبت من النسخ. 
(؟) في المطبوع: «رأي». وفي الطبعات السابقة كما أثبت من النسخ. 


١ 


حنث لانؤعنه بس مد ول ألزسوا أهذاالسرل 3 ما يعدرل هوا 
مخالفته. ولا جعلوا مخالِمّه مخالِفًا للدين؛ بل غايته أنهم حَيّروا بين قبوله 
وردّه. فهو بمنزلة ما أبيح للمضطرٌ من الطعام والشراب الذي يحرّم عند عدم 
الضرورة إليه» كما قال الإمام أحمد: سألتٌ الشافعيّ عن القياسء فقال لي: 
عند الضرورة(2©2, 


وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يُقُرطوا فيه ويفرّعوه 
ويولّدوه ويوسّعوه, كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص 
والآثار. وكان أسهل عليهم من حفظها؛ كما يوجد كثيرٌ من الناس يضبط 
قواعد للإفتاء('2» لصعوبة النقل عليه وتعسّر حفظه. فلم يتعدَّوا في استعماله 
قدرٌ الضرورة؛ ولم يبعُوا العدول0" إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار؛ 
كما قال تعالى في المضطرٌ إلى الطعام المحرّم: لهْمَنِ أَصَطرََّيْربَاعْ وَلَاعَادٍ 
كانم عليه نَأل غَهُورُ حم 4 [البقرة: *17] فالباغي: الذي يبتغي الميتةً مع 
قدرته على التوصّل إلى الذَّكيٌ(؟)! والعادي: الذي يتعدّى قدرٌ الحاجة 
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بأكلها. 


)١(‏ نقله المصنف من قبل من «كتاب الخلال». وسينقله مرة أخرى من «المدخل») 
للبيهقي (18 7). وقد رواه في «معرفة السئن» /١(‏ 1817) أيضَاء وسنده صحيح. 
(؟) سءتءع: «الإفتاء»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(*) في جميع النسخ: «بالعدول» ولكن المثبت من النسخ المطبوعة هو الموافق لمايأتي 
من تفسير الآية عند المؤلف. 
4 كذا في جميع النسخ. وسيأتي مثله . وفي النسخ المطبوعة: «المذكى»؛ وهما بمعئى. 
١:١‏ 


فالرأي الباطل أنواع: 

أحدها: الرأي المخالف للنص. وهذا مما يُعلَّم بالاضطرار من دين 
الإسلام فسادٌه وبطلائه. ولا تل الفتيا به ولا القضاء. وإن وقع فيه مَن وقع 
بنوع تأويل وتقليد. 

النوع 217 الشاني: هو الكلام في الدين بِالحَرْص والظن. مع التفريط 
والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. فإِنَّ مَن 
جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم؛ بل لمجرّدٍ قدرٍ جامع بين الشيئين 
ألحَق أحدهما بالآخر, أو لمجرَّدٍ قدرٍ فارقٍ يراه بينهما يفرّق بينهما في 
الحكم. من غير نظر إلى النصوص والآثار- فقد وقع في الرأي المذموم 
الباطل؛ فضلٌ» وأضلٌ("©. 

النوع الثالث: الرأي المتضمّن لتعطيل7" أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهلٌ البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية ومن ضاهاهم؛ حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم 
الباطلة وشبَّهَهم الداحضة في ردٌ النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردُوا 


(0) «النوع» ساقط من ت. 

إهة في ع: فصل وأصل» بالصاد المهملة فيهما. ويظهر أن هذا التصحيف قد وقع في 
النسخة المعتمدة في بعض الطبعات القديمة. فلما قرؤوه متصلا بما بعده: «افصل 
وأصل النوع الثالث» حذفوا «وأصل» إلا في نشرة الوكيلء إذ لا معنى له هناء وهكذا 
سقط: افضلّ وأضل» من المتن» ووجد فيه فصل جديد! أما طبعة دار ابن الجوزي 
فاستدركت الساقط بين حاصرتين» ثم أثبتت لفظ «فصل» أيضًا! 

() كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «تعطيل». ولعله تصرف من بعض 
النساخ أو الناشرين. 
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لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رُواتها وتخطتتهم: 
ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاء فقابلوا النوعَ الأول 
بالتكذيب. والنوعَ الثاني بالتحريف والتأويل. 

فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين رهم في الآخرة» وأنكروا كلامّه وتكليمّه 
لعباده» وأنكروا مبايتّه للعالم» واستواءه على عرشه؛ وعلرّه على 
المخلوقات. وعمومٌ قدرته على كل شيء. بل أخرجوا أفعال عباده من 
الملائكة والأنياء وات والآنش عن تماق قذرته مقي وتكرهه بهن01: 
ونوا لأجلها حقائق ها أخي مغن نقسه وار بدرسوله من هينات كيالة 
ونعوت جلاله. وحرّفوا لأجلها النصوصٌ عن مواضعهاء وأخرجوها عن 
معانيها وحقائقها بالرأي المجرّد الذي حقيقتّه أنه رُبالةٌ الأذهان, وتّحاتة(") 
الأفكار» وعصارة() الآراء ووساوس الصدور. فملؤوا به الأوراق سواداء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «لها»» تصحيف. 


طوبى لهم لم يعبؤوا بنحاتة ال أفكار أو برْبالة الأذهان 
جاؤوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهمان 


وانظر: «إغاثة اللهفان» ( و«اجتماع الجيوش» (088/5). وفي النسخ 
المطبوعة: «نخالة»» وكذا وقع في «اجتماع الجيوش» (7/ 014) و«الصواعق» 
(477/1)» وأخشى أن يكون تصحيفًا مع صحة معناه. 

إفرة ع: «عقارة»» وفي غيرها: «عفارة»» وكذا في النسخ المطبوعة:؛ ولا معنى لها بالفاء 
ولا بالقاف. والكلمات التي استعملها المؤلف في هذا السياق: الثّقاية» والكناسة» مع 
الزبالة» والنحاتة. ولعل الصواب ما أثبت. وكذا في بعض النسخ المعتمدة في 
المطبوع. 
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والقلوب شكوكاء والعالمفسادًا. 

راغ دقع بق عقر يانم أذ ساة لساك وعر ادمازنه اذفان 

تقديم الرأي على الوحيء. والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان 
الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكّه؛ [50/ ب] ولا في أمَّةٍ تإلا رمد اندها 
أتمّ فساد. فلا إله إلا لله كم في بهذه الآراء من حقٌء وأَنِتَ بها من باطل؛ 
وأِيت بها من مُدَّىء وأَحْيِيَ بها من ضلالة! وكم مُّدِمٍ بها من معقِلٍ 
للإيمان7١2»‏ وعور بها من دَيْرِ(' للشيطان(")! وأكثرٌ أصحاب الجحيم هم 
أهلٌ هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولاعقل» بل هم شر من الحُمُره وهم 


الذين يقولون يوم القيامة: لَوَكَاسَممُ وْنعْقِلُ ماف حصي السّعير 4 [الملك: .]٠١‏ 


النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدعٌ» و خاسة اموه وعم به 
البلاء» وتربّى عليه الصغير» وهّرِم فيه الكبير. 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمّه 
وإخراجه من الدين. 

النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر”؟) عن «جمهور أهل 
العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي يِه وعن أصحابه(6) 


)١(‏ س.ع: «الإيمان», وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) فيع ما يشبه «دين», وكذا في النسخ المطبوعة؛ وهو تصحيف. 
(*) ع: «الشيطان»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

2 في «جامع بيان العلم» (؟/ .)١1١95‏ 

)0( ح: «الصحابة». 
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والتابعين وَبعَئدعَنف أنه القولُ في أحكام شرائع الدين بالاستحسان 
والظنون. والاشتغالٌ بحفظ المعضلات والأغلوطات. وردٌ الفروء(1) 
بعضها على بعض قياسّاء دون ردّها على أصولها والنظرٍ في عللها 
واعتبارها؛ فاستُّعمل فيها الرأيٌ قبل أن تنزلء وفرّعت وسَّقَثْ0) قبل أن 
تقع» وتُكُلّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال 
بهذا والاستغراق فيه تعطيلٌ السئن» والبعثٌ على جهلهاء وتركُ الوقوف على 
ما يلزم الوقوفٌ عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه. واحتجُوا على ما 
ذهبوا إليه بأشياء». 


ثم ذكر 3 من طريق أسلا بن مومنى» ثنا شريك: 883 ]عن ليكه عن 
طاوسء عن ابن عمر قال: لا تسألوا عمًا لم يكُن؛ فإني سمعتٌ عمرٌ يلعن مَن 
يسأل عمًّا لم يكن. 


ذكير أ من طريق أي ذاؤوانكا إسراغيهة عن مؤسسى الترارع و ثنا 


00( في «الجامع»: «الفروع والنوازل». 

00 في النسخ المطبوعة: «شققت»» وكذا من «الجامع». 

هرق برقم (775) من طريق أسد به» ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (5/١؟)‏ من 
طريق مسروق بن المرزبان» عن شريكء عن ليث؛ء عن نافع» ععن ابن عمر. وخالفه 
جرير بن عبد الحميد؛ فرواه عن ليث؛» عن مجاهد, عن ابن عمره أخرجه عنه أبو 
خيثمة في كتاب «العلم» -)١454(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» ))5١519(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (17*/1)-. وهذا أشبه؛ على أن ليثًا ‏ وهو ابن أبي 
سلِيم - ضعيف شديد التخليط. ورواه الدارمي )١177(‏ عن مسلم بن إبراهيم؛ عن 
حماد بن يزيد المنقريء عن أبيه؛ عن ابن عمر. وهذا سند فيه جهالة. 

5( برقم (50117). ورواه الإمام أحمد (377848)» وأبو داود في «السئن»  ))7707(‏ 
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عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد ععن الصّنابحي» عن 
معاوية أن النبيّ وَكلِ: تهون كو الأغلوطات. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بإسناده 
مغله(0), 


وقال7"©: فسّره الأوزاعي: يعني: صعابّ المسائل 7"). 


وقال الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيء عن عبد الله بن سعد. عن 
عبادة بن نسي عن الصّنابحي( ؟؟ عن متعاوية ؛ بن أبي سفيان أنهم ذكروا 
المسائل عنده؛ فقال: أتعلمون22 أنّ رسول الله يك نهى عن عُضّل 
اسان 301 


- وعبد الله بن سعد مجهول. ويُنظر: «المسند؛ لأحمد (77781)) و«العلل» 
للدارقطني (51377//17). 

)١(‏ رواهابن عبد البر في «الجامع» )7١178(‏ من طريق ابن أبي شيبة به. ووقع في 
«المسند) لابن أبي شيبة (91/17): عن الصنابحي» عن رجل من أصحاب النبي مَل 
ثم قال: يقولون: هو معاوية هذا الرجل اه. وَيحَمْسْنُ تأمّل ما في ١إتحاف‏ الخيرة 
المهرة» للبوصيري .)71757/١(‏ 

(0) يعني ابن عبد البر. 

(*) رواه الإمام أحمد(7775817).» وفيه: اشداد المسائل وصعابها». وانظر: اغريب 
الحديث» للخطابي /١(‏ 5 070. 

() في النسخ: «عبادة بن قيس الصنابحي»» وهو تحريف وخلط. والتصحيح من «جامع 
بيان العلم» ,)5١79(‏ 

)0( في ١الجامع»:‏ «أما تعلمون». 

(0) كذارواه ابن عبد البر في «الجامع» (5079)), ووقع عنده ذكر الصنابحي بين 
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وقال أبو عمر('): واحتجُوا أيضًا بحديث سهلٍ وغيره أن رسول الله يك 


كره المسائل وعابهاء وبأنه يي قال: «إن الله يكرّه لكم قِبِلَ وقال. وكثرة 
السؤال2(0©. 


وقال ابن أبي خحيثمة: ثنا أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهديء ثنا مالك عن 


الزهري. عن سهل بن سعد قال: سيول الله عد المسائل» وعابها(0". 


قال أبو عمر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد» وهو خلاف لفظ 


«الموطأ». 


)000( 
فم 
020 


00 


قال أبو عمر(؟2: وفي سماع أشهب: سثل مالك عن قول رسول الله 


عبادة بن نسي ومعاوية. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛» ))3748/١9(‏ وفي 
المسند الشاميين» (5777): ولم يقع عنده ذكر الصنابحيء مع أن الطبراني وابن 
عبد البر روياه من حديث علي بن عبد العزيز البغوي» عن سليمان الواسطي. عن 
الوليد. ولم يَرِدْ عند الدارقطني أيضًا حين ساق هذا الوجه في «العلل» (51//1). 
والحاصل أن ذكر الصنابحي من هذا الوجه مُدرجٌ لا وجه له. إلا أن يكون من 
تخليط سليمان الواسطي وتلونه؛ فهو مُنّهِمٌ قد نزكوه. ويَضْعِفٌ هذا الاحتمال أن 
مداره على الحافظ الشهير علي بن عبد العزيز البغوي. 

في «الجامع) (7/ 01 )١١‏ والكلام متصل. 

تقدم تخريجه. 

رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (57 )7١‏ من طريق ابن أبي خيثمة به. 
والمحفوظ ما في «الموطأ) (3097). و«العلم' لأبي خيثمة (0171)؛ و(اصحيح 
البخاري» (0708:0759), و(صحيح مسلم» )١1597(‏ بلفظ: (كره).؛ ولسيس 
(لعن). ويُنظر أيضًا: «الفقيه والمتفقه» للخطيب .)١١/7(‏ و«ذم الكلام» لأبي 
إسماعيل الهروي (077). 

في اجامع بيان العلم) (/51 .)5١‏ 


١ /ا‎ 


كلُِ: أنهاكم عن قيل وقالء وكشرة السؤال». فقال: أما كثرةٌ السؤال فلا 
أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ فقد كره رسول الله 
يه المسائل وعابها. وقال الله عز وجل [8"/ ب]: #إلا تَسَتَلوأعَنَ أشَيَآ إن ميْدَ 
لم سكم 4 [المائدة: ]٠١١‏ فلا أدري أهو هذاء أم السؤال في مسألة الناس في 
الاستعطاء. 


وقال الأوزاعي: عن عَبّْدة بن أبي لبابة: وددثٌ أن حظَّى من أهل هذا 
الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني. يتكائرون بالمسائل» كما يتكاثر 


أهل الدراهم بالدراه.217. 


قال210: واحتبجُوا أيضًا بما رواه ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي 

وقاص أنه سمع أباهيقول: قال رسول الله يكَِ: لأعظم المسلمين ني 
2 5 2 . في ده 

المسلمين جُرْمَا من سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمين, فخُرّم عليهم 


010( كذا رواه ابن عبد البر في «الجامع» )7١40(‏ من طريق غريبةٍ جدًّا عن ضمرة» عن 
الأوزاعي» عن عبدة. والمحفوظ عن ضمرة (وهو ابن ربيعة) أنه يرويه عن رجاء بن 
أبي سلمة؛ عن عبدة» رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (708 - السفر الثالث)» 
وأبو زرعة الدمشقي في «التاريخ»  )05 /١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
»)١١4/5(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (/  )741/‏ من طريقين عن ضمرة به. 
وتابع ضمرة عليه: زيد بن الحباب,. رواه الدارمي  )701(‏ ومن طريقه ابن عساكر 
في «التاريخ» ولا لاا ا وأبو نعيم في «الحلية»(4/7١١).:‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» )7١١(‏ من طرق عن زيد بن الحباب به. 
والأثر صحيح. 

(؟) يعني ابن عبد البر في «الجامع» .)5١54(‏ 
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من أجل مسألته)217. 


هريرة عن رسول الله يَكهِ قال: "ذروني ما تر كتكم, فإنما أهلكَ من كان قبلكم 
كثرةٌ سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا 
أمرئكم بشيءٍ فخذوا منه ما استطعتم0("©. 


وقال سفيان بن عيينة» عن عمرو. عن طاوس قال: قال عمر بن 


3 8 2 ءَ 
الخطاب وهو على المنبر: أحرّج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن. 
فإن الله قد بيّن ما هو كائه (4). 


00 
020 


حرف 


00 


أخر جه البخاري (784/) ومسلم (51768). 

هذا لفظ ابن عبد البرء لقوله في الحديث السابق: «رواه عن ابن شهاب: معمرء وابن 
عيينة» ويونس بن يزيد» وغيرهم. وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد من رواية ابن 
وهب عنه). 

رواه ابن عبد البر في «الجامع» (54 )١٠١‏ من طريق ابن وهب بهء وابن لهيعة وإن كان 
فيه لين لكن قد تابعه أبو الزناد عند البخاري (778/7): ومسلم (/1777), وللحديث 
طرق أخرى كثيرة في الصحيحين وغيرهما ليس هذا مجال سردها. 

جامع بيان العلم» .)350١955.6505١1(‏ ورواه الدارمي ».)١57(‏ وعمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» »)3717١/17(‏ والبيهقي في «المدخل» (147): من طرق عن ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» به. وتابعه عبد الله بن طاوس عند أبي خيثمة في كتاب 
«العلم» .)١15(‏ وسٌنيدِ بن داود ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» )5١6557(‏ 
-» والبيهقي في «المدخل» (797). وطاوس لم يُدرك عمر رَتدَإيََعَنَُ. وله شاهدٌ رواه 
الخطيب في «الجامع» (7/ )١١‏ من طريق عمرو بن مرة» عن عمرء وهو ظاهر 
الانقطاع. 


١. 


قال أبو عمر(١2:‏ وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: ما رأيتٌ قومًا 
رامن سخا تر وصول انه لله عَكلة. ما سألوه إلاعن ثلاتٌ عشرةً فسآلة حت 
فُبض يله كلّهن في القرآن: م علو تدهت ع تَلكَعَن الْمَحِيضٍ © [البقرة 1157 
© يَسَعَلُوتَكَ عَنِ لمر لْحرَاوِ 4 [البقرة: 011٠7‏ وَيِسَكَلُوتَكَعَنِ الْسَتَ © [البقرة: 
ارما كانو ا يسالونة إلا هنا يتقته.: 

قال أبو عمر: ليس فى الحديث من الثلاتٌ عشرةً مسألةً إلا ثلاث. 

قلت: [1/4] ومراد ابن عباس بقول2): اما سألوه إلا عن ثلاث عشرة 
مسألةٌ»: المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم؛ وإلا فالمسائل التي سألوه 
عنها وبين لهم أحكامها بالسنّة لا تكاد تُحصّىء ولكن إنما كانوا يسألون7© عما 
ينفعهم من الواقعات» ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات والأغلوطات وعُضّل 
المسائل» ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل كانت هممّهم 
مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به. فإذا وقع بهم أمرٌ سألوا(؟) عنه» فأجابهم. 


)00( في «الجامع» .)5١5(‏ ورواه الدارمي .)١51/(‏ والبزار في «المسند) (0:0565)) 
وأبويعلى في «المسند الكبير» (كما في لإتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
(273/1) و«المطالب العالية» لابن حجر ».208/1١5‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (44؟؟١).»‏ وابن بطة في «الإبانة» (75957)» وعطاء بن السائب كان قد 
اختلط. ْ 

(0) ف: «بقوله»» وكذا في المطبوع. 

(9) ع ف: «يسألونه». 

(:) ت: «سألوه). 


لك( 


وقد قال تعالى: 9 يكبا لذت امنأ لَاسَسواعنَ يآ إن يد لك 


توك ون تُوأعتها ين لمان بد َعَم هنبا هه مو يبه (53) 
قَدْسَأَلهَا قوم ين مَبَلِكُم ثم أصْبحُوأ يبا كفريرت © [المائدة: ١١1-؟١1].‏ 

وقد اختّلف في هذه الأشياء المسؤول عنها: هل هي أحكام قدرية أو 
أحكام شرعية(١)؟‏ على قولين: 

فقيل: إنها أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي سكت عن تحريمهاء فيكون 
سؤانّهم عنها سببّ تحريمهاء ولو لم يسألوا لكانت عفوًا. ومنه قوله وَكلِء 
وقد سئل عن الحجٌ أفي كلّ عام؟ فقال: «لو قلت نعم لَوجِبَتْ» ذروني ما 
تركثكم, فإنما أهلك الذين قبلكم كثرةٌ مسائلهم واختلاتُهم على 
أنبيائهم»0). 

ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة2؟ المذكور: (إنَّ من أعظي7؛) 
المسلمين في المسلمين جُرْمَا» الحديث. 

ومنه الحديث الآخر: (إنَّ الله فرضٌ فرائضٌّ فلا تضيّموهاء وحدٌٌ حدودًا 
فلا تعتدُوهاء وحرّم أشياء فلا تتتهكوها. وسكت عن أشياء رحمةٌ من غير 
نسيانء فلا تبحثوا عنها»200. 


)١(‏ ت: «أحكام شرعية أو... قدرية». 

(؟) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(*) كذا وقع في النسخ الخطية والمطبوعة. وحديث أبي ثعلبة سيأتي عَقِبَه أما هذا فهو 
من حديث سعد بن أبي وقاص» وقد تقدّم قريبًا. 

(4) في النسخ المطبوعة: «إن أعظم». 

(0) رواه مسدد في «المسند»» وابن أبي شيبة في «المسند» [كما في «إتحاف الخيرة ‏ 
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م زذكري] اقببادهه الأعكاء القدوية كتتول 
وفسرت بسؤالهم عن ياء من 8 


عبد الله بن حدّافة: مَنْ أبى يا رسول الله؟17). 


إن 


0)0 
إفة 
إفرة 


2 


وقول الآخر(؟: أين أبي7 يا رسول الله؟ قال: «في النار»7؟). 
والتحقيق: أن الآية تعُمٌ النهيّ عن النوعين. وعلى هذا فقوله تعالى: 
ْدَ لَك تَسَؤْحُمْ 4 إِمَا في أحكام الخلق والقدر, فإنه يسوءهم أن يبدو لهم 


المهرة» للبوصيري »)571/١(‏ و«المطالب العالية» لابن حجر )])51١5/١1(‏ 
وسُنيد - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (17١١35).؛‏ وابن حزم في «الإحكام) 
(0/ 755-74) ء والطبراني في «المعجم الكبير» ))355١/717(‏ وفي لمسسند 
الشاميين» (؟595 2373 وابن المقرئ في «المعجم» (١51).؛‏ والدارقطني في «السئن» 
(597). وابن بطة في «الإبانة» (714), وابن منده في « مجلس من أماليه) ()) 
والحاكم في «المستدرك» (4/ »)١١0‏ وأبو نعيم في «الحلية» ))١7//9(‏ وابن حزم 
في «الإحكام» (75/4). والبيهقي في «السنن الكبير» (١٠/17١).؛‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه) .)١7/7(‏ وابن عساكر في (لمعجمه) (455/1). وقال: «هذا 
حديث غريب» ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة». وأغرب البوصيري فقال: «هذا 
إسنادٌ صحيح»! والصواب قول شيخه ابن حجر في «المطالب»: «رجاله ثقات. إلا 
أنه منقطع". وينظر: «العلل» للدارقطني (7/ 775)؛ و«جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب(5/١٠16958-16١).‏ 

أخرجه البخاري (*917) ومسلم (7109) من حديث أنس. 

في النسخ المطبوعة: «آخر). 

كذا في ع, وهو الصواب في هذا الحديث. وفي غيرها: «أنا»» وهو حديث آخر عن 
جابر قال: قال رجل: أين أنايا رسول الله إن قُتِلتٌ؟ قال: «في الجنة». أخرجه 
البخاري (57 ٠‏ 5) ومسلم .)١18945(‏ 

أخرجه مسلم من حديث أنس .)7١7(‏ 
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ما يكرهونه مما سألوا عنه. وإما في أحكام التكليف. فإنه يسوءهم أن يبدو 
لهم مايكق علبهن ككليله هنما سالوا عه 


ل وو دهز معيرء و رمس 


وقوله تعالى: #إوَإن تَحَلواْعَتْهَا حِينَ لفان بَْدَ لَكُم» فيه قولان: 

أحدهما: أن القرآن إذا نزل بها ابتداءً بغير سؤال» فسألتم عن تفصيلها 
وعليها أبدى لكم وبين لكم. والمراد بحين النزول زمنه المتصل به لا 
الوقت المقارن(١‏ للنزول. وكأنَّ في هذا إِذْنَّ(؟) لهم في السؤال عن تفصيل 
المنرّل ومعرفته بعد إنزاله» ففيه رفعٌ لوهم المنع من السؤال عن تلك9) 
الأشياء مطلقا. 

والقول الثاني: أنه من باب التهديد والتحذيرء أي إن سألتم عنها في 
وقت نزول الوحي جاءكم يان ما سألتم عنه ولابّدّه وبدا لكم ما يسوءكم 
لأنه وقثُ وحيء فاحذروا أن يوحي الله إلى رسوله في بيان ما سألتم عنه ما 
يسوءكم. والمعنى لا تتعرّضوا للسؤال عما يسوعكم بيانّه» وإن تعرّضتم له 
في زمن الوحي أبدي لكم. 

وقوله: عَم معنب أي عن بيانها خبرًا وأمرّاء بل طَوّى بيانهّا عنكم 
رحمةً ومغفرةً وحلمّاء والله غفور حليم. فعلى القول الأولء عفا الله عن 
التكليف بها توسعة عليكم. وعلى القول الثاني» عفا الله عن بيانها لثلا 
يسوءكم بيانها. 


010( في هامش ح بخط بعض القراء: «المقدر» وفوقه اصح). وفي هامش ف أشير إلى أن 
في نسخة: «المقدر). 

() تيع: «إذن». 

(9) «تلك» ساقط منع والنسخ المطبوعة. 


١+ 


> ممغر 


وقوله: (1/40] هَدْسَأَلَها مَوَميَن َنِِحَكُم ثم أصْبحُوأ يبا لفرت » 
أراد نوع تلك المسائلء لا أعيانها. أي قد تعرّض قومٌ من قبلكم لأمثئال هذه 
المسائل؛ فلما بيت لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابهتهم والتعرّصٌ لما 
تعرّضوا له. 

ولم ينقطع حكمٌ هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما 
اح ب 


ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب رَوِوَنَعَنْهُ: يا صاحب الميزاب27 لا 


)١(‏ ت: «المقرات»»؛ كذا بالتاء المفتوحة؛ والصواب: الوقراة وهي أولى بالإثبات في 
المتن» وإن لم أرها في رواية» بل الوارد: ايا صاحبّ الحوض»». فإن المقراة بمعنى 
الحوض. وقد جاءت في حديث آخر أخرجه الدارقطني في «السئن» (4”) عن ابن 
عمر قال: خرج رسول الله يك في بعض أسفاره؛ فسار ليلا فمرُوا على رجلٍ جالسٍ 
عند مقراة له. فقال عمر: بامناحت الكراقه ارلذت الجاع الليله في ورا تلك نقبال 
له النبي يكللة: فيا صاحبٌ المقراة لا تُخِْرُه؛ هذا تكلّف. لهاما حملت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ». 
يتك الدرات" في النسخ تصحيف «المقرات» الوارد في ت. ولكنّ المشكل ما ورد 

في «إغائة اللهفان» للمصنف .)738١/١(‏ قال: «مرّعمر بن الخطاب ورََِلَيََعَنْهُ يومّاء 
مقط مك ترون نوات رمه لاسب لد . فقال: ايا صاحبٌ الميزاب» ماؤك طاهر 
أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزابء لا تُخبرناء ومضى. ذكره أحمد). 
وقد ورد نحوه في «مجموع الفتاوى» (١5//ا6 ٠7.657١‏ 2400)» وفي 
الموضع الأخير: اوقد ثبت عن عمر بن الخطاب ووَعَلئهَْنَُ أنه مير هو وصاحب له 
بمكان» فسقط على صاحبه ماء من ميزاب...) 
وال أبن مغل في #الفروع) (#/ع -3:0044. .. لحديث عمر وا َلَْدُعَنهُ في 
الميزاب»). 


١: 


تُخْبرْنا» لما سأله رفيقه عن مائه: أطاهدٌ أم لا(21؟ 
وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربّه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما 


طواه عنه وستّرهء فلعله يسوءه إن أبدي له. فالسؤالٌ عن جميع ذلك تعرّضُ 
لما يكرهه الله فإنه سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سكت عنها. والله أعلم. 


قالوا2"7: ومن تديّر الآثارٌ المرويّة في ذمٌ الرأي وجدها لا تخرج عن 


- فهل هذا أثر آخر ثبت عن عمر كما قال شيخ الإسلام؟ وذكره أحمد كما قال 
المصنف؟ فإن الأثر الذي أخرجه الإمام مالك وغيره فيه ورودُ عمر بن الخطاب 
وصاحبه عمرو بن العاص حوضًاء وسؤالُ عمرو صاحبٌ الحوض: هل ترد حوضك 
السباع؟ ثم هو منقطع كما ترى في تخريجه الآتي. أما «أثر الميزاب» ففيه أن ماءً منه 
قَطّر على صاحب عمرء فنادى صاحبّ الميزاب. فهما أثران مختلفان في المعنى» 
ولكن لم أقف على "أثر الميزاب» هذا. وأخشى أن يكون استدلال الإمام أحمد في 
مسألة الميزاب بأثر الحوض قد أذَّى بعد خلط وتصحيف إلى هذه الصورة الجديدة 
له والله أعلم. 

)01 رواه مالك في «الموطأ» (57)» وعبد الرزاق في «المصنف» (3550)., وابن المنذر 
في الأوسط» .)477/١(‏ والدارقطني في «السنن» (257» والبيهقي في «السئن 
الكبسير» (1/ :)70٠‏ وفي «معرفة السسئن» (1/ 175 0776: وفي «الخلافيات» 
(470)» وسنده ضعيف؛ لانقطاعه. ْ 

0( في ت كُتب في حوض لام #فصل»: قال أبو عمر)» يعني أن اومن تدبر الآثار...» 
قول ابن عبد البر. فقد استطرد المصنف إلى شرح قول ابن عباس عن الصحابة: «ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض يكلا ثم تفسير قوله تعالى: لا صَحَنُوعَنَ 
أَشْيَآه 4 الآية» ثم رجع إلى كتاب ابن عبد البر (1/ )٠١77‏ فنقل هذه الجملة 


ليصرف» 


١6 


هذه الأنواع المذمومة. ونحن نذكر آثار التابعين ومّن بعدهم بذلك ليتبيّن 
مراذهم: 

كال الاش ؟ كنا تمه برق مشار نا يس أبن شعي القطان عن 
مجالد» عن الشعبي قال: لعن الله أرأيت(1)! 

قال يحبى بن سعيد: وثنا صالح بن مسلم قال: سألتٌ الشعبيّ عن 
مسألة من النكاحء فقال: إن أخبرتّك برأبي قَبْل عليه!0). 


قالوا("©: فهذا قول الشعبي في رأيه» وهو من كبار التابعين» وقد لقي 
مائة وعشرين من الصحابة» وأخذ عن جمهورهم. 

وقال الطحاوي: ثنا سليمان بن شعيبء. ثنا عبد الرحمن بن خالد. ثنا 
مالك بن مِغْوّل عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب [0:/ ب] 
رسول الله يكِةِ فخذوه, وما كان من رأيهم فاطرّحُوه في الحُسّ(4). 


)000( رواه ابن حزم في «الصادع» (717") و«الإحكام» (54/57). ورواه أيضًا أبو نعيم في 
«الحلية» (4/ .)77١‏ ومجالد فيه لين. 

0( رواه ابن حزم في «الصادع» (71) و«الإحكام» (201/7). ورواه أبو نعيم في 
«الحلية» :)3١9/54(‏ من طريقين عن صالح بن مسلم (وهو البكري) به. وقد تابعه 
محمد بن جحادة عند ابن سعد في «الطبقات» (4/ 778)» والأثر صحيح بلا ريب. 

(*) وهو قول ابن حزم بنصّه في «الصادع» (505). 

0( رواه ابن حزم في «الصادع» (974)- ما نقله المحقق من نسخة غوطا ‏ و«الإحكام) 
(5 64 -00) من طريق الطحاوي به؛ ووقع عنده (خالد بن عبد الرحمن)» وكذا رواه 
ابن عساكر في «التاريخ» (70/ )77١‏ من طريق خالد بن عبد الرحمن به. ورواه 
الدارمي (7١7)؛‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (554). وابن 
بطة فى «الإبانة» 2620 والخطيب في «الجامع» (161/0١)؛‏ وابن عساكر فى - 


١ لمك‎ 


وقالالبخاري1(7): حدثنا ستيد بن داوده ثنا حمّاد بنزيدءععن 
عمرو بن دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك. قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون, يكتبونه وأنا أرجع عنه غدًا! 

قال إسحاق بن راهويه: قال سفيان بن عيينة: اجتهادٌ الرأي هو مشاورة 
أهل العلم؛ لا أن يقول هو برأيه27. 


وقال ابن أبي حَيئّمة7: ثنا الحَوطيء ثنا إسماعيل بن عياش» عن 


- «التاريخ» (15/٠/391-737)؛‏ من طرق عن مالك بن مغول به. وله شاهد عند 
عبد الرزاق في «المصنف» (175 ».)35١‏ والبيهقي في «المدخل» »)8١5(‏ وابن عبد البر 
في (الجامع» (4728١)؛‏ وشاهد آخسر عند ابسن سعد في «الطبقات» (8/ 0717/١‏ 
ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 0947). والأثر صحيح مستفيض. 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. ومرةً ثالثةٌ تومّم المصنف أن محمد بن إسماعيل 
الراوي عن سنيد في الأثر المذكور هو البخاريء فأثبت «البخاري» مكان «محمد بن 
إسماعيل». وهو محمدٌ بن إسماعيل بن سالم الصائغ المكي» ومن طريقه أخرجه 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم )23١10(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» (5؟7) 
و«الإحكام» .)0١/5(‏ وسُنيدٌ فيه لين لكنه تُوبع؛ فقد رواه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى 9/ ١١‏ عن عفان وعارم» عن حماد بن زيد به. 

(؟) رواه ابن حزم في «الصادع» ‏ بعد الأثر السابق كما في نسخة غوطا منه. وقد أثبته 
المحقق في الحاشية ‏ و«الإحكام) (75/5). 

© في «التاريخ» (/141: - السفر الثالث)» ومن طريقه ابن عبد البر في (جامع بيان 
العلم» »)١565(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» (755) و«الإحكام» (5/ “07). 
ورواه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (44).: وفي «تعظيم قدر الصلاة» 
(4)» والآجري في «الشريعة» »)03١17(‏ وابن بطة في «الإبانة» »)22٠١١(‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام) ١704177‏ 87)؛ وفي سنده خلاف على - 


١ /اه‎ 


سَوادة بن زياد وعمرو بن مهاجرء عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى 


قال أبوئضرة: سمعتٌ أبا سلّمة بن عبد الرحمن يقول للحسن 
البصري: بلغني أنك تفتي برأيك» فلا تّفْتِ برأيك إلا أن يكون سُنَهَ عن 
رسول الله ككلنه(21. 

وقال البخاري("): حدثني محمد بن محبوب ثنا عبد الواحدء ثنا 
الزيرقان بن عبد الله الأسدي”" أن أبا وائل شقيق بن سلّمة قال: إياك 
ومجالسة من يقول: أرأيتٌء أرأيتَ! 


- عبد الوهاب بن نجدة الحوطي في تعيين شيخه... وليس هذا مجال شرح ذلك» 
على أن للأثر طريقًا أخرى عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ )00/١(‏ تشدٌ من 
عضده وتُّقَوّي دعامته. 

)0( رواه ابن حزم في «الصادع» (77) و«الإحكام» (5/ 05). ورواه أيضًا الدارمي 
(115) والخطيب في «الفقيه والمتفقه (1/ 0750-7544 وأبو إسماعيل الهروي 
في «ذم الكلام» (77)» ويحسن تدبْرٌ ما في «التاريخ» لابن عساكر (19/ 08 
5 *”3) مع الموازنة ب«الطبقات» لابن سعد (17557/9). 

(7) في «التاريخ الأوسط» ”/ ”47 ومن طريقه ابن حزم في #الصادع؟» (5379) 
و«الإحكام» (5/ 00)» وابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق» /١1(‏ 192) 
ورواه أيضًا ابن سعد في «الطبقات» (8/ »)7307١‏ والدارمي  )7٠١١(‏ ومن طريقه أبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (754)-, وابن أبي خيثمة في «التاريخ» »41٠5(‏ 
»1 4 - السفر الثالث) ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» )5١95(‏ 
وابن بطة في «الإبانةة (5175160» 505)» والبيهقي في «المدخل» (779)؛ من 
طرق عن الزبرقان الأسدي بهء وسند الأثر صحيح. 


(') ماعداسء ف: «الأسيدي؛» تصحيف. 


1١4 


وقال أبان بن عيسى بن دينار» عن أبيه» عن ابن القاسم؛ عن مالك» عن 


ابن شهاب قال: دَعُوا السنّة تمضي, لا تعرضُوا لها بالرأي27). 


وقال يونس» عن أبى يي الأسود("2 وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل؛ 


00 


ا ن الزبير يقول اليد 
المولدون أبناء سبايا الأمم, فأخذوا ف فيهم بالرأي» فأضلوهم 


000 


00 


رواه ابن حزم في «الصادع» (770) و«الإحكام) 5 06. وعنه الحميدي في جذوة 
المقتبس ص57 .١‏ 

كذا أُعْضِل السندُ وبتِرء وقد رواه ابن حزم في #الصادع» (7801) و«الإحكام» (1/ 00) 
من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا ابن وهبء أخبرني سعيد بن أبي أيوب. عن أبي 
الأسود به. ورواه الدارمي )١17(‏ عن محمد بن عيينة» عن علي هو ابن مسهر -. عن 
هسام هو ابن عروة-» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل؛ عن عروة به. ورواه أبو 
موسى المديني في «اللطائف» (51: 405)- واستغربه ‏ من طريق منجاب بن الحارث» 
عن علي بن مسهر به. والمشهور عن هشام بن عروة روايثه إياه عن أبيه رأساء رواه 
الحميدي في «النوادر» (كما في افتح الباري» لابن حجر /1١1‏ 786)- ومن طريقه 
البييهقي في «المدخل» (555)»؛ وفي (معرفة السئن» (770), والخطيب في «تاريخ 
مدينة السلام» (15/ 047)- عن ابن عبينة» ومن طريق ابن عبينة رواه أيضًا ابن عبد البر 
في (الجامع» ١7١23)ح.‏ ورواه ابن وهب في «الجامع» (كما في «فتح الباري» 
001/1- ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» -)١١15(‏ عن يحيى بن أيوب ح. 
ورواه أبوعوانة الإسفراييني في "المسند الصحيح» )٠١75(‏ من طريق وكيع ح. ورواه 
الخطيب في "تاريخ مدينة السلام» (10/ 47 0) من طريق إسماعيل بن عياش ح. ورواه 
أبوإسماعيل الهروي في ذم الكلام (75) ومن طريقه أبو موسى المديني في 
«اللطائف» (01)- من طريق سفيان (وهو الشوري)؛ ومعمر ‏ فرّقهما ح؛ سِتَنْهم عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه به. وتأمّل ما في «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (ص؛ 500-170). 


١6 


وذكر ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من 


هذا الرأي [41/أ] وتركهم السَّئَنَء فقال: إِنْ اليهود والنصارى إنما انسلخوا 


من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا(١2‏ الرأيّ وأخذوا فيه("). 


إفة 


وقال ابن وهب: حدّئني ابن لهيعة أن رجلا سأل سالم بن عبد الله بن 


عمر عن شيء؛ فقال: لم أسمع في هذا شيئًا. فقال له الرجل: فأخبزني 
- أصلحك الله برأيك. فقال: لا. ثم أعاد عليه فقال: ني أرمّى برأيك. 
فقال سالم: إني لَعلّي إن أخبرتّك برأيي» ثم تذمَبٌ» فأرى بعد ذلك رأيًا 
غيره» فلا أجدك0©, 


0010 


فم 


إفرة 


وقال البخاري(؟)2: حدَّئنا عبد العزيز بن عبد الله الأوّيسيء ثنا مالك بن 


ت: «ابتغوا». وفي غيرها والنسخ المطبوعة كما أثبت. وكذا في نسخة غوطا من 
«الصادع»» وهو مصدر النقل» ويظهر أن نسخته التي اعتمد عليها المؤلف كانت 
موافقة لنسخة غوطا. وفي «جامع بيان العلم»: «استبقوا». وسيأتي مرة أخرى. 

رواه ابن وهب كما في «جامع بيان العلم» )75١7/(‏ ومنه نقله ابن حزم في 
الصادع»  )977(‏ عن بكر بن مضرء عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول: 
(فذكره). والرجل القرشي مُبْهَمٌ لم يسم ولا يُعلّم من هو؟ 

رواه ابن حزم من طريق ابن وهب في «الصادع» (9117) و«الإحكام» (5/ 00- 
» وسندّه ظاهر الضعف والانقطاع. 

لكن قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم :)١447(‏ وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة, 
عن خالد بن أبي عمران» عن سالم بن عبد الله بن عمر... (فذكره بمعناه». وهذا إن 
كان ابن لهيعة ضبطه جيّدًا عن خالد؛ فهو جيّدٌ قوي. ويحسن تأمّل ما في «طبقات 
علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب القيرواني (ص5؛ 7). 

في «التاريخ الكبير» 7/7 5817-785» والحاكم في «معرفة علوم الحديث) 
(ص 25)» وابن حزم في «الصادع»  )774(‏ وهو مصدر النقل ‏ و«الإحكام» - 
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أفوقان كا رسع يفول لاه شياب؟ اجا نين تقدحانك, أنا انون 
برأبى» من شاء أحدّه وعمل به» ومن شاء تَرَكه. 
وقال الفِزيابي: ثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي قال: سمعتٌ 
5 5 و 5 5 5 0-34 
عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوب 
الكتخييان :مالك لاتنظز فى الراي؟ فقال ايوك:قيل للحمارةما لكلا 
تجيّرٌ؟ قال: أكرّهُ مضع الباطل230. 


وقال الفزيابي: ثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَد أخبرّني أبي قال: سمعتٌ 
الأوزاعيّ يقول: عليك بآثارٍ من سَلَّفَ وإن رفضك الناس. وإياك وآراءً 
الرّجالء وإن زخرفوا لك القول(". 


»)23١6/5( 3‏ والخطيب في «الكفاية» (011)) وسنده صحيح. 

000 رواه ابن عبد البر في «الجامع» ))3١85(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» (717"7) 
و«الإحكام» (1/ 207» ورواه أيضًا أبو نعيم فى «الحلية» (/8) ومن طريقه الذهبى فى 
«السير» (17/7) من طريق جعفر الفريابي به. ورواه الدينوري في المجالسة (5460), 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١1(‏ 504)؛ من طريقين آخرين عن أحمد بن إبراهيم 
به. ورواه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» (1/ 2001/41/7 -008)- ومن طريقه ابن 
حبان في «الثقات»(09/4١).؛‏ وابن عساكر في «التاريخ» )2١79/67(‏ من طريق 

00 رواه الآجري في «الشريعة» )١717(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
))3١11/(‏ وعنه أبن حزم في «الصادع» (775) و«الإحكام) (5/ 055--07) وسنده 
صحيح. ورواه البيهقي في «المدخل» (377)؛ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث» (5), وأبو إسماعيل الهروي في اذم الكلام» ١(‏ 0ق وقوام السنة 
الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (970)؛ من طريقين آخرين عن العباس بن 
الوليد به. 


15١ 


وقال أبو زرعة7١":‏ ثنا أبو مُسّْهر قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل 
لا يجيب حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرأي» والرأي يخطىئ 


ويصيب. 


١‏ م 


وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال: 
علمنًا هذا رأي» وهو أحَسَنٌ ما قدّرنا عليه. ومن جاءنا بأحسّن منه قبلناه 
ه20 , 

وقال الطحاوي: ثنا محمد بن [41/ ب] عبد الله بن عبد الحكم. ثنا 
أشهب بن عبد العزيز قال: كنت عند مالك. فسئل عن «البنَّة200) فأخذتٌ 


ألواحي لأكتب ما قال» فقال لي مالك: لا تفعل» فعسى في العثٌ أقول: إنها 


00 هو الدمشقي في «التاريخ» ))273377/١(‏ وعنه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (99/5”) عن أبي مسهر به. وسنده صحيح. ومن طريق أبي زرعة رواه 
أيضًا ابن حزم في الصادع» )*4٠(‏ و«الإحكام) كلاه وابن عساكر في 
«التاريخ»(17/76١218-5).‏ ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (1/ ٠١‏ 25) وأحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير في الفوائد  )0(‏ وعنه 
أبو طاهر المخلص في الجزء الخامس من الفوائد الغرائب المنتقاة  )*(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في المنتظم (1/  )1177‏ عن علي بن عثمان النفيلي» عن أبي 
مسهر به. 

ف أخرجه ابن حزم في #الصادع» (747) وهو مصدر المؤلف. ونقله الذهبي في 
«مناقب أبي حنيفة وصاحبيه» (ص 4 *) عن الحسن بسن زياد ونحوه عسن 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. وانظر: «الإحكام» )١180:58/57(‏ واكتاب 
الروح» للمصنف (ص١71)‏ و« مجموع الفتاوى» .)5١١/50(‏ 

(9) يعني طلاق البتة. 
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واحدة(3), 


وقال معن بن عيسى القرَّاز: سمعتٌ مالكًا يقول: إنما أنا بشر أخطى 
0 7 
وأصيبء فانظروا في قوليء فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوابهء وما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتركوه(»©. 


فرضي الله عن أئمة الإسلام» وجزاهم عن نصيحتهم للأمة خيرًا. ولقد 
امتثل وصيّتّهم وسلك سبيلّهم أهل العلم والدين من أتباعهم. 

وأما المتعصّبون» فإنهم عكسوا القضية» ونظروا في السنّة فما وافق 
أقوالّهم منها قبلوه» وما خالفها تحيّلوا في رده أوردٌ دلالته. وإذا جاء نظيرٌ 
ذلك أو أضعفٌ منه سندًا ودلالة وكان يوافق قولهم قبلوه ولم يستجيزوا 
ردم واعترضوا به على منازعيهم» وأشاحوا0 وقرّروا الاحتجاج بذلك 
السند ودلالته. فإذا جاء ذلك السندُ بعينه أو أقوى منهء ودلالته كدلالة ذلك 
أو أقوى منه في خلاف قولهم؛ دفعوه ولم يقبلوه. وسنذكر من هذا إن شاء 
الله طرقًا عند ذكر غائلة التقليد وفساده والفرقِ بينه وبين الاتباع. 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «الصادع» (754) وسنده صحيح. وانظر نحوه في اترتيب 
المدارك» )١19٠ /١(‏ و«الموافقات» (ه/ 7177). 

(7) رواه أحمد بن مروان الدينوري في «مناقب مالك» [نقل سندّه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» :])١577(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»  )١57”0(‏ وعنه 
ابن حزم في «الصادع» (756) و«الإحكام» (07/7)-؟ من طريقين عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» عن معن بن عيسى به. 

() أشاح: أعرض وجدّ في الإعراض. وشيّحَ: نظر إلى الخصم وضايقه. انظر «تاج 
العروس» (شيح). 

اندلا 


5 _-2 م 
وقال بقيْ بن ممَخلد: ثنا سَحئون والحارث بن مسكين» عن ابن 
ل 


القاسمء عن مالك أنه كان يُكثر أن يقول: فإإن نَظنإلَاطَنا ومَاححَنُ 


ا 2374 


وقال القعتّبي: دخلتٌ على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه 
فسلَّمتُ عليه ثم جلستٌ. فرأيته ييكي؛ فقلتٌ له: يا أباعبد الله؛ ما الذي7) 
يُبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعتّب» [1/45] ومالي لا أبكي؟ ومن أحقٌ بالبكاء 
مئّي؟ والله لوددثٌ أنّي صُرِبتُ لكل(" مسألة أفتيثٌ فيها بالرأي سوطًا. وقد 
كانت لي السعة فيما قد سُبقت إليه» وليتني لم أَفْتِ بالرأي7؟). 

وقال ابن أبي داود: ثنا أحمد بن سنان قال: سمعتٌ الشافعىّ يقول: مَكَلُ 
الذي ينظر في الرأي ثم يدوب منه مشلّ المجنون الذي عولج حتى برئ» 
فأعفّلُ ما يكون قد هاج به200. 


لق رواه ابن حزم في «الصادع) (747) و«الإحكام» )5/ ١ت‏ 017)- وعنه الحميدي في 


ااجذوة المقتبس» (ص 0787١‏ - من طريق بقي بن مخلد به. وله شاهد رواه أبو نعيم 
في «الحلية» (5/ 7177 7). 

(؟) «الذي» ساقط من ت. 

(9) ع: ١في‏ كل). وفي النسخ المطبوعة: «بكل). 

(4) رواه ابن عبد البر في اجامع بيان العلم» (2501) وابن حزم وهذا لفظه ‏ في «الصادع» 
(5) و«الإحكام» (5/ /ا0) وعنه الحميدي في اجذوة المقتبس» (ص١١01)‏ من 
طريقين عن محمد بن عمر بن لبابةة عن مالك بن علي الفطني» عرق الفعنبية رين لهابة 
عالمفقيةٌ» لكنه ضعيف. وشيخه مالك بن علي ضعيفء كذبه ابن وضاح. 

(5) رواه الآجري ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» »)75١75(‏ وعنه ابن حزم في 
«الصادع» (759) و«الإحكام» (5/  )07‏ عن ابن أبي داود به» وسنده صحيح. 
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وقال ابن أبي داود: ثنا عبد الله7١2‏ بن أحمد بن حنبل قال: سمعتٌ أبي 
يقول: لا تكاد ترى أحدا نظّر في الرأي إلا وفي قلبه دَغَلُ. 

وقال عبد الله بن أحمد أيضًا: سمعتٌ أبي يقول: الحديث الضعيف 
انع رين الرإو 0 

وقال عبد الله: سألتٌ أبي عن الرجل يكون ببِلدٍ لا يجد فيه إلا صاحبٌ 
حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحابّ رأيء فتنزل به النازلة. فقال 
أبي: يسأل أصحابَ الحديثء ولا يسأل صاحبت7" الرأي. ضعيفٌ الحديث 
أقوى من الرأي(؟). 

وأصحاب أبي حنيفة انُه مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي» وعلى ذلك بنى مذهبه؛ كما 


)١(‏ كذارواهابن حزم في «الصادع» (700). وإنما رواه الآجري ‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر في الجامع» )7١75(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام» (7/  )017‏ عن ابن أبي 
داود» قال: سمعت أبى يقول: سمعت أحمد... (فذكره). ويّؤيد ذلك أن أبا داود 
السجستانى رواه في «المسائل» (//11/1) عن الإمام أحمد. وسند الخبر صحيح 
غاية» وأغرب ابن حجر فذكر في «النتكت على كتاب ابن الصلاح» (177//1) أنه 
رواه من طريق عبد الله ابن الإمام أحمد بالإسناد الصحيح؛ فالله تعالى أعلم. 

(؟) رواه ابن حزم في «الصادع» (؟56) و«الإحكام» (08/5)» وفي «المحلى) /1/1١(‏ 
-/810) من طريق عبد الله بن أحمد به. 

فرق ع6 ف: لأصحاب الرأي». 

2 رواه ابن حزم في «الصادع» (705) و«الإحكام» (208/5) و«المحلى» )41//١(‏ من 
طريق عبد الله بن أحمد به. وهو فى «مسائل عبد الله) )١6865(‏ بمعناه. ومن طريقه 
رواه الخطيب في «تاريخ مدينة السلام» (15/ 01/4)» وأبو إسماعيل الهروي في اذم 
الكلام» (73739). 


١56 


قدَّم حديتٌ القهقهة(١2؛‏ مع ضعفه على القياس والرأي. وقدّم حديتٌ الوضوء 
بنبيذ التمر("2 في السفرء مع ضعفه على الرأي والقياس. ومنّع7" قَطْعٌ السارق 


باس الم اح ليم ل 


عشرة أيام» والحديتٌ فيه ضعيف670). شرّطٌ في إقامة الجمعة المصرٌ 
والحديث17) فيه ضعيف كذلك00. ند في مسائل 
الآبار لآثار فيها غير مرفوعة77). فتقديّم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على 


000 
00 
قرف 
0( 


ليك 
000 


فم 
000 


كتب بعضهم في طرَّة ح مع علامة صح: «وقدّم حديتٌ). ونحوه في طرّة ت أيضًا. 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (5405) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء وآفته 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف مدلّس. ويُنظر: «الجامع» للترمذي عقب الحديث 
» و«السئن» للدارقطني 7١(‏ 8777-17 27 801 7)) والمسند أبي حنيفة) 
لابن خسرو (5 25١9005١‏ 65)» واجامع المسانيد» للخوارزمي (؟/ قو 
و١اتلة‏ تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5:/ 550 -2005)) وانصب الراية» للزيلعي 
ف ا ل لطر" 

رواه أبو يوسف في «الآثار» (ص )3١‏ عن أبي حنيفة بلاغاء وهذا معضلٌ ساقطً. 
ويُنظر: االمصنف) لعبد الرزاق (211/5.611/6 ل/ا/ا١01:‏ 07/19401803)» و«الإتحاف 
بتسخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (77/5): وانسصب الراية» له(159/7١),‏ 
و«الدراية» لابن حجر ))7١5 /١1(‏ واسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني (94117). 

لم يرد «كذلك» في ح» ف. واضعيف) ساقط من س»ع والنسخ المطبوعة. 

في الباب آثار كثيرة» رواها عبد الرزاق في «المصنف» (273175-1779)) وأبو عبيد في 
«الطهور» (5/ا١‏ -186), والطحاوي «شرح معاني الآثار ))١18- ١٠ /١(‏ وغيرّهم. 
ويحسّن تأمل كلام أبي عبيد في كتابه «الطهور» (ص .)١59- ١50‏ 
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القياس والرأي(١)‏ قولّه وقول الإمام أحمد. وليس المراد بالحديث الضعيف 
في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين؛ بل ما يسمّيه 
المتأخرون حسنًا قد يسمّيه المتقدمون ضعيفًاء كما تقدّم بيانه0). 


والمقصود: أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف 
للكتات والسنةةازأنة ليجل العمل لأ فيا0؟) ولا فضا وآ انراق الذئ 
لا يُعلّم مخالفته للكتاب والسنّة ولا موافقتُه» فغايُه أن يسوغ العمل به عند 
الحاجة إليه» من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه. 


سعيد بن حزم. ثنا عبد ه20 بن يحبى بن يحبى(21 عن أبيه أنه كان يأتي ابنَ 
وهب فيقول له: من أين؟ فيقول له: من عند ابن القاسم. فيقول له ابنُ وهب: 
ان الله؛ فإنَ أكثر هذه المسائل رأي(©. 


)200 زاد بعضهم في طرّة ح» ت: «فهذا»؛ وفي ف: «فهوا. 

() في (ص160). 

(9)ات: ١الإفتاء).‏ 

2 في (جامع بيان العلم» (51105))» وعنه ابن حزم في «الصادع» (70/8) و«الإحكام) 
(/ 5 0) عن عبد الرحمن بن يحيى به وسنده صحيح. 

)2 كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ وكذا في بعض نسخ «الصادع» ‏ مصدر المؤلف 
- وملخص إبطال القياس (ص188) وأصل «جامع بيان العلم». والصواب: عبيد الله 
كما في «الإحكام» ومطبوعتي «الصادع» و«الجامع». 

(1) ف: «عبد الله بن يحيى» فقط. وكذا في أكثر النسخ المطبوعة. 

332ع0 لم ينقل ابن حزم والمؤلف صادر عن كتابه ‏ أول هذا الأثرء وهو قول يحيى بن 
يحبى الليثي: «كنتٌ آتي ابن القاسم» فيقول لي: من أين؟ فأقول: من عند ابن وهب» - 

1١6 / 


قال الحافظ أبو ميخيل7١:‏ تنا غيد الرحمن ون سلمة: تنا أحمد ين 


ع و 8 
خليل» ثنا خالد بن سعد(22» أخبرني محمد بن عمر بن لبابة20. ثنا أبان بن 
عيسى بن دينار قال: كان أبي قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي» وأحبٌّ الفتيا 
بماروي من الحديثء فأعجلته المنيةٌ عن ذلك. 


وقال أبو عمر(؟»: وروى الحسن بن واصل عن الحسن 27 أنه قال: إنما 


هلك مَن كان قبلكم حين تشعّبت بهم السب وحادوا عن الطريقء وتركوا 
الآثار. وقالوا في الدين برأيهم؛ فضلّوا وأضلوا. 


فم 


02 


60 


2) 
(03) 


قال أزو عي 0 وذكر نُعَيم بن حماد» عن أبى معاوية. عن الأعمشء» 


فيقول: الله الله ان الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل. قال: ثم آتي ابن 


وهب...2 إلخ. انظر: (جامع بيان العلم» واترتيب المدارك)» (785/7). 

في «الصادع» (7”59) و«الإحكام» (5/ 0) وعنه الحميدي في «جذوة المقتبس» 
(ص ”177 ) عن عبد الرحمن بن سلمة به. 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «سعيد»» والتصحيح من مصادر التخريج. وخالد بن 
سعد حافظ ناقد من أئمة الحديث. انظر تر جمته في ١جذوة‏ المقتبس» (ص1917) 
و(سير أعلام النبلاء» .)١18/17(‏ 

في النسخ الخطية والمطبوعة: «كنانة»» تصحيف. انظر تر جمة ابن لبابة في ١جذوة‏ 
المقتبس» (ص56١١)‏ و«ترتيب المدارك) (75787/5). 

تعليقًا في "جامع بيان العلم» طبعة الزمرلي (7/ 779). وفي طبعة الزهيري (؟/ :)٠١9٠‏ 
عن الشعبي». والحسن هذا هو ابن دينار وهو واوتالفٌ» وهو معروف بالرواية عن 
الحسن البصري. وعزاه إلى الحسن أيضًا الشاطبي في «الاعتصام) (107/8/1). 

(عن الحسن» ساقط من ع والنسخ المطبوعة. 

تعليقًا في «جامع بيان العلم» )7١71(‏ عن نعيم بن حماد به ونعيمٌ ضعيففٌ على 
فضله وإمامته في السنة. 


1١1 


عن مسلم [1/4]» عن مسروق: من يرخَبٌ برأيه عن أمر الله يَضِلّ. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مُضَر(ا عن رجل من قريش أنه 
سمع ابنَ شهاب يقولء وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم 
السّنّنٌ فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم 
حب افسطر 7 اراي واعدو في 

وذكر ابن جرير في كتاب «تهذيب الآثار» له عن مالك قال: قب 
رسول الله كل وقد تمّ هذا الأمر واستكمل. فإنما ينبغي أن تُتَبِع آثارٌ رسول 
لله كن ولا تع الرأييُ؛ فإنه من انع الرأي جاء رجلٌ آخرٌ أقوى منه في 
الرأي فائّبعه فأنت كلَّما جاء رجلٌ غلبك اتبعتّه9). 

وقال نُعيم بن حماد: ثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وهب أنَّ رجلا 
جاء إلى القاسم بن محمد فسأله عن شيء: فأجابه. 00000 
فقال له: لا تقل: إنَّ القاسم زعم أنَّ هذا هو الحقٌ» ولكن إذا اضطُرِرتَ 


)١(‏ ماعداسءت: «نصر)ا» تصحيف. 

فم كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي«جامع بيان العلم» :)3١7/(‏ «استبقوا». وقد 
سبق بلفظ «اتبعوا». 

(*) سبق تخريجه قريبًا. 

)0 الجامع بيان العلم» لابن عبد البر .)7١377(‏ ورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة 
والتاريخ»  )140-17/84/5(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» 2)51١1(‏ 
والخطيب في "تاريخ مدينة السلام» /١6(‏ 040) عن الحسن بن الصباح البزار» 
عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني؛ عن مالك به والحنيني هذا رجل صالحء ولم يكن 
بذاك القويء وله عن مالك غرائب وأوابد. 


١8 


ل 004), 


وقال أبو عمر(': قال ابن وهب: الاك مالك بن أنس» وهو يُكر كثرة 
الجواب للمسائل: ياعبد الله» ماعلمتّه فق به ودُلٌ عليه .وما لم تعلم 
فاسَكُتٌ. وإياك أن تتقلّد للنان قلادة سَويء 


قال7 أبو عمر”؟2: وذكر محمد بن حارث بن أسد الحُشّنِي20» أنا أبو 
عند اللةاعمحهد بن عباس التشنانن قال متحيث: ا باعتوان سكيد د تحن 
الحدّاد يقول: سمعتٌ سَحنونَ بن سعيد يقول: ماأدري ماهذا الرأي؛ 
سْفِكتْ به الدماء» واستّحِلتْ به الفروج. واستُحِقَتْ به الحقوقء غير أنّا رأينا 
وجل ضيبا لخاء فقلدناه: 


وقال سلمة بن قَسبِيب: : سمعتٌ أحمدٌ يقول [17/ ب] : رأيٌ الشافعي 
وراك متك ورا | عيبي كل عسي راي وس عتلع سعزادة وإتنا 


(1) رواه الحسن بن علي الحلواني عن تُعيم بن حماد به؛ كما في «جامع بيان العلم) 
لابن عبد البر(7077)» وفي سنده ضعفٌ وانقطاع. 

قف في (جامع بيان العلم» .)3١80(‏ وقد رواه ابن عبد البر بالسند الذي يروي به كتاب 
«الجامع» لابن وهب وليُنظر: «جذوة المقتبس» للحميدي (ص”٠1).‏ ورواه 
جار باك المتاار رالما وواك1ااوارعواو3/ 10107 - ومن طريقه الخطيب 

فى «الفقيه والمتفقه») (؟709/5)-. والبيهقتي في «المدخل» (877)» وأبو إسماعيل 

الهروي في اذم الأكلامة'(4)8008 من طرق عن ابن نوب يه وسلذه ضتحيح, 

(9) في النسخ المطبوعة: «وقال». 

2 في لجامع بيان العلم» .)25١87(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام) (5/ 4 0) وسنده 

0( في كتابه (فضائل سحنون» كما في «الجامع». 


١ 


الحجَّة في الآثار(١).‏ 


أبوعلي الحسن ب بن الخضر الأسيوطي بدكة أنشدنا محمد ين جعفر: 


دير ٌ لبي فحفد انسار يع المطيّةٌ للفعى الأخبارٌ 

لانُخْدعَنٌَ عن الحديثٍ وأهله فالرأيٌليِلٌ والحديثٌ نهاد 
4 : 28 3 . 

ولربما جهل الفتى طرّق الهدى والشمس طالعة لهاأنوارٌ 


ولبعض أهل لعلو : 


000( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» -)١١1١7(‏ وعنه ابن حزم في «الصادع» 
(04*) و«الإحكام» (5/ 4-577 5) من طريق العباس بن الفضلء عن سلمة بن 
شبيب به» وسنده جيد. 

.)701( ومن طريقه ابن حزم في «الصادع»‎ »)2١554( في (جامع بيان العلم»‎ )١( 
وروى البيتين الأولين ابنُ جميع الصيداوي في امعجم شيوخه)» (ص7١٠)  ومن‎ 
طريقه ابن الطيوري في «الطيوريات» لاو وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»‎ 
عن أحمد بن عطاء الروذباري» عن محمد بن الزبرقان. ومن‎ -)51١-0/0( 
طريق ابن الطيوري رواه القاضي عياض في «الإلماع» (ص78).‎ 
لفْتَّى من أصحاب‎ )118/١( وذكر الأبياتَ اللالكائيٌ في «شرح أصول الاعتقاد»‎ 
الحديث؛ أنشدها في مجلس أبي زرعة الرازي. ورواها الخطيب في اشرف‎ 
اتعداب الحديك) 15 )من تل عدة رو ويا الأفدها و اروراعااض اماع‎ 
الهروي في «ذم الكلام» (00”) بسند غريب جدًا من إنشاء عبد الرحمن بن مهدي!‎ 

(6) ذكر الصفدي في «الوافي» )١17/7(‏ و«أعيان العصر) (5/ 95؟) وغير هما أن ب 


١ا/ا‎ 


العلسم: قسال الله قال رسسوله 
ما العلمٌ نصبّك للخِلاف سفاهةً 
تكولا سيت شد ميات 
كلا ولا ره النضوعي تعئتيًا 
حاشا النصوصٌ من الذي رُمِيَتَ به 


- > الذهبى أنشده لنفسه: 
العلم قا الله قالرسوله 
وححذار من نصب الخلاف جهالة 


نال العهاف انين خلف نه 
بين النصوص وبين رأي سفية 
بينَ الرسول وبينَ رأي فقيه 
حبار اضزة اللعدديب والحقي 
من فرقةالتعطيل والتمويه 


إن صم والإجماع فاجهّدُ فيه 
بينالرسول وبين رأي فقيه 


وأنشد المصنف في كتاب «الفوائد» (ص"197١)‏ ثلاثة أبيات» قال: «ولقد أحسن 


القائل: 
العلسم فال الله فال رسصولة 
ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلاولاً جحد الصفات ونفيها 


قالالصحابة ليس بالتمويه 


بينالرسول وبين رأي فقيه 


ولا يخفى قرب هذه الأبيات من الأبيات الواردة هنا. فهل الأبيات من قصيدة للذهبي 
أنشد الصفديّ منها بيتين فقطء ووقع الخلاف في روايتها؟ الذي أميل إليه أن 
المصنف أعجب بالبيتين» فضمّنهما مع التصرف أبيانًا له ظل يغيّر فيها كلما بدا له. 
ويقوّي ذلك قوله من أبيات في قصيدته النونية (509)65-./07"09: 


العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا جحد الصفات لربنا 
كلا ولا نفي العلوٌ لفاطر أل 
كلا ولاعزلٌ النصوص وأنها 


قالالصحابة هم ذوو العرفان 
بين الرسول وبين رأي فلان 
في قالب التنزيهوالسبيحان 
أكوانٍ فوق جميع ذي الأكوانٍ 
ليست تفيد حقائقٌ الإيمانٍ 


١/5 


فصل 

في الرأي المحمود, وهو أنواع 
النوع الأول: رأيّ أفقه الأمة» وأبرٌ الأمة قلوبّاء وأعمقهم علمّاء وأقلّهم 
كلما واصكهيع فصيرةاة وأكيلهم نطرة» وأتتهم إدراكاء وأصفاهم اذمنانا. 
الذين شاهدوا التنزيل؛ وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول. فنسبة 
آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسولٌ بَكِةِ كنسبتهم إلى صحبته؛ 
والفرقٌ بينهم وبين مَن بعدهم في [1/44] ذلك كالفرق بينهم وبينهم في 

الفضل؛ فنسبةٌ رأي مَن بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. 
قال الشافعي ده في «رسالته البغدادية21(0 التي رواها عنه 
الحسن بن محمد الزعفراني» وهذا لفظه: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسوله يَككِْ في الرآن والتوراة والإنجيل؛ وسبَّقّ لهم على لسان 
رسول الله لِةُ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرحمّهم الله وهنّأهم بما 
آناهم('2 من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. أدَّوا 
إلينا سننَ رسول الله يِه وشامّدوه والوحيّ ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول 


)01( يعني الرسالة القديمة. وقد نقل منها هذا النصّ البيهقي في «مناقب الشافعي» 
)447-447/١(‏ وهو مصدر المصنف. صرّح بذلك في آخر الكتاب ونقل جملا 
منه. وأورد البيهقي أيضًا في «المدخل» (ص١‏ :) من أوله إلى قوله: #والشهداء 
والصالحين». ْ 

إق4 سء ت: «أثابهم»؛ وفي غيرها ما يشبهه. وفي ح قبله: #على»؛ فضرب عليه بعضهم 
وكتب في الحاشية: «ما» كما في «المدخل»: «ما آتاهم». والمثبت من «المناقب»» 
وكذا في النسخ المطبوعة. 

1١ 


الله يَكيِ عامًا وخاصًا وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا من سَُنه(١)‏ ماعرّفنا وجهلنا. 
وهم فوقنا في كلّ علم واجتهاد وورع وعقل وأمر اسدَُدْرِك به علمٌ واستُدبط 
به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا("). ومن أدركنا ممن 
نرضى أو حُكيّ لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله ب فيه سن 
إلى قولهم إن اجتمعواء أو قولٍ بعضهم إن تفرّقوا. وهكذا نقول, ولم نخررج 
من أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله». 

ولما كان رأيٌّ الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في 
كتاب الفرائض في ميراث الجدّ والإخوة: «وهذا مذهبٌ تلقيناه عن زيد بن 
ثابت» وعنه أخذنا أكثر الفرائض»0©. قال: «والقياسٌ عندي قتلٌ الراهب لولا ما 
جاء عن أبي بكر رعَإيَءَنَه247. [44/ ب] فترّكٌ صريٌ القياس لقول الصدّيق. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «سنته»» وكذا في «المناقب». 

(؟) في «المناقب»: «من آرائنا عندنا لأنفسنا». 

(*) انظر نحوه في كتاب «الأم» (5/ 86). 

(؛) انظر: «الأم» (4/ 101) و«مختصر المزني» (774/4). وقول أبي بكر رواه الإمام 
مالك في «الموطأ» (1771)- ومن طريقه البيهقي فى «السئن الكبير) (9/ 89)) 
وفي «معرفة السنن» (7/ 14) -ح ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (951/0) عن 
ابن جريج ح ورواه أيضًا (41757) عن معمر؛ ثلائتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
وهذا منقطع أو معضل. ورواه عبد الرزاق 5/ .5٠١‏ والبيهقي في «السئن الكبير» 
4١ 4‏ من حديث معمرء عن أبي عمران الجونيء وهو منقطع أيضاء على غرابةٍ في 
سنده لا تخفى. 
ورواه سعيد بن منصور في «السنن»  )77417(‏ ومن طريقه الخطيب في «تلخيص 
المتشابه» /١(‏ 21 دون ورانة مين أى هلال وغ عبد الن د 1 د 
أي كر وه شط كما أشار إلى الخظليت فىي«التلحيس 0م 000 


00 


وقال في رواية الربيع عنه: «والبدعة ما خخالف كتابًا أو سئَةٌ أو أثرًا عن 


بعض أصحاب رسول الله ككِ(21. فجعَل ما خالف قولّ الصحابي بدعة. 


وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباعٌ الكلام في هذه المسألة» وذكرٌ ننصوص 


الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة» ووجوب 
اتباعهم في فتاواهم(”: وأن لا يخرج من جملة أقوالهم, وأنْ الأئمة متفقون 
على ذلك. 


والمقصود: أ أنَّ أحدًا ممّن بعدهم لا يساويهم في رأيه 7 ».وقدكان 


ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»  )51/01/(‏ اختصره ولم 
يَسْقَُ تامًّا-» والبيهقي في «السئن الكبير» (4/ 46)- ومن طريقه ابن عساكر في 
"تاريخ مدينة دمشق» (7/1) ؛ من طريقين عن ابن المبارك» عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب» وهذا أيضًا منقطع. وقد روى عبد الله ابن 
الإمام أحمد في «العلل»  )41708(‏ ومن طريقه البيهقي (9/ 805)- وابن عساكر 
(/9717-17/7) قول الإمام أحمد: هذا حديث منكر. 

ورواه أبو القاسم البغوي في جمعه حديث أبي نصر التمار- ومن طريقه ابن عساكر في 
«التاريخ» (147/15)- من حديث كوثر بن حكيم, عن نافع عن ابن عمره عن أبي 
بكر؛ وهذا سند ساقط تالف آفنّه كوثر. ويحسن تأمّل ما فى «معرفة السئن والآثار) 
لليهقي (// 48-117 فف د أجاد قن | بجاز القول: في رتبة ذا الأثر روايةٌ ودرايةٌ: 

رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» 578/١(‏ -159) و«المدخل» )١01(‏ بنحوه. 

ومن طريقه ابن عساكر في «ابيان كذب المفتري») ص417» وسنده صحيح. 

وتُنظر: وصية الإمام الشافعي في كتاب «الأم» (0/ 571). 


(؟) ع: افتاويهم»؛ وكذا في المطبوع. 


فرق 


زاد بعده بعضهم في حاشية ح» ت: «وكيف يساويهم» دون أي علامة. وكذا في متن 
ف والنسخ المطبوعة. 
اا 


أحدّهم يرى الرأيّ» فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر في أسارى بدر أن 
تُضرَب أعناقُهم» فنزل القرآن بموافقته(١2.‏ ورأى أن تُحجب نساء النبيّ كلق 
فنزل القرآن بموافقته. ورأى أن يُتّخَّذْ من مقام إبراهيم مُصلَّىء فنزل 
القرآن("2 بموافقته. وقال لنساء النبيّ يك لما اجتمعن في الغيرة عليه : عسى 
ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن مسلماتٍ مؤمناتء فنزل القرآن 
بموافقته0©. رتكا تلن عتد اشون أ قام رسولٌ لله يك ليصلّي عليه 
فقام عمر» فأخذ بثوبه» فقال: يا رسول الله إنه منافق. كسبل عليه رميو ل الله 


ير ملم 


علد فأنزل الله عزوجل47): د وَلاصَل عل أحلر ل مهم مات أبدا ول نم عل 
قبروه © [التوبة: 90]44). 

وقد قال سعد بن معاذ لما حكّمه النبيٌ كل في بني قريظة: إني أرى أن 
تقل مقاتلثهم» [1/45] وتُسْبَى ذريثهه257» وتُغم أموانّهم. فقال النبي ككللة: 
«لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»0©. 


000( انظر حديث ابن عمر عن عمر في (صحيح مسلم» (51799). 

0ن لفظ «القرآن» ساقط من ت.ع. 

(*) ذكرت هذه الأمور الثلائة في حديث أنس عن عمر في «صحيح البخاري» .)1١17(‏ 

(5) ع: «فأنزل الله عليه». وكذا في المطبوع. 

(0) أخرجه البخاري )١779(‏ ومسلم )71٠*(‏ من حديث ابن عمر. 

قف ف: «ذراريهم». وفي المطبوع: «ذرياتهم». 

49 رواه النسائي في «السئن الكبرى» (77١8)»؛‏ من طريق محمد بن صالح التمار» عن 
والمحفوظ عن سعد بن إبراهيم روايثّه هذا الحديث عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» عن أبي سعيد دون قوله: #من فوق سبع سماوات»» كما في «الصحيحين». - 

١ا/لك‎ 


ولما اختلفوا إلى ابن مسعود شهرًا في المفوّضة قال: أقول فيها برأبي» 
فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمتّي ومن الشيطانء والله ورسوله 
بريء منه. أرى أنَّ لها مهرّ نسائهاءلا وَكْس ولا شّطَّطء ولها الميراث؛ وعليها 
العدَّة. فقام ناسٌ من أشجّع فقالوا: نشهد أن رسول الله يك قضى في امرأةٍ منّا 
يقال لها: بَرْوّع بنت واشق بمثل ما قضيتٌ به. فما فرح ابن مسعود بشيء بعد 
الإسلام قَرَحَه بذلك237. 


وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرًا من رأينا 
لأنفسناء وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا 
وحكمة» وعلمًا ومعرفة» وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة للأمة. وقلوبُهم 
على قلب نبيّهم» ولا واسطة بينهم وبينه» وهم يتلقُون7) العلم والإيمان من 
مشكاة النبوة غضًا طريًا لم يَشْبْه') إشكالء ولم يَشِنْها؛) اختلاف0*: ولم 
تُدَنّسه معارضة. فقياسٌ رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس. 


- وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري »)7591١/4(‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (91/1)) 
و«العلل» للدارقطني (5/ 777)» و«أطراف الغرائب والأفرادة لابن طاهر (000). 

)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (5945 6)» و«المجتبى» (7708)) وفي سنده 
اختلاف على الشعبي» سرده النسائي في «السنن الكبرى» (51497 -0498)) لكن 
الحديث صحيح» صححه غير واحد من الحفاظ» كما تقدّم. 

(1) ع: «ينقلون»» تصحيف. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(*) ات: لايشئه). 

(4) لم تعجم الكلمة في ع. وفي ف والنسخ المطبوعة: «ايشبه؛ كالسابق. 

(0) في النسخ المطبوعة: «خلاف». 

يفذ 


النوع الثاني من الرأي المحمود: الرأي الذي يفسّر النصوص.ء ويبيّن 
وجة الدلالة منهاء ويقرّرهاء ويوضضح محاسنهاء ويسهل طريق الاستنباط 
منها؛ كما قال عَبْدانَ: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد 
عليه: الأثر؛ ود من الرأي ما يفسر لك الحديك17). 


وهذا هو الفهم الذي 0 الله سبحانه [5:/ ب] به من يشاء(') من 
عباده. 


ومثال هذا: رأيٌّ الصحابة رَدَتَُعَنْهمْ في العَول في الفرائض عند تزاحم 
ب 7 و 5 5و ع كك 0 ع ع 02 
الفروضص7("» ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين: أن للام ثلث ما 


بقي بعد فرض الزوجين247؛ ورأيُهم في توريث المبتوتة في مرض الموت220, 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ .)١170‏ والبيهقي في «المدخل» (710)» وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» (4601 01  )7١77‏ ومن طريقه عياض في «الإلماع» 
(ص77-77) #» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (2717/7)» وأبو إسماعيل 
الهروي في "ذم الكلام» (57 7), من طريقين عن عبدان به وسند الخبر صحيح. 

(؟) من يشاء» ساقط من ح. 

() يُنظر: «السئن» لسعيد بن منصور (17-/071» و«السئن الكبير» للبيهقي (0/ 57؟). 

(5) يُنظر: السنن» لسعيد بن منصور (5 :)١7/-‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (/81791 
-811/14): و«المسند» للدارمى (7970-179-037): و«السئن الكبير) للييهقى 
(0/ 78-777 0). ْ 

(0) ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)١1770١-17191(‏ و«السئن الكبير» للبيهقى 


ْ 57/0 
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ورأَيْهم في مسألة جَرٌ الوّلاء277» ورأيّهم في المُحْرم يقع على أهله بفساد 
حجّه ووجوب المضِيٌ فيه والقضاء والهدي من قابل227. ورأيُهم في 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطَرتا وقضّنَا وأَطعَمتا لكل يوم 
مسكين("2» ورأيهُم في الحائض تَطْمُّر قبل طلوع الفجر: تصلّي المغرب 
والعشاء. وإن طهرت قبل الغروب صلَّت الظهر والعصر(؟)؛ ورأيُهُم في 
الكلالة220؛ وغير ذلك. 


قال الإمام أحمد: ثنا يزيد بن هارونء أنا عاصم الأحولء عن الشعبي 
قال: سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمئي ومن الشيطان. أراه ما خلا الوالد والولد(9). 


)١(‏ يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (1771/57- 17784 17788)) و«المصنف» لابن 
أبي شيبة (771917-177184), واالمسند؛ للدارمى (708". 1711" 15 الا 
00 وا«السنن الكبير؛ للبيهقي ,)8:1/-7:3/1١(‏ 

(0) يُنظر: «المسصنف» لابن أبي شيبة (5 4 11"7 17148175147 010156 
)١6 071‏ و«السنن الكبير» للبيهقي (0/ ١51/‏ -178). 

(9") يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (72071)» و«السئن الكبير» للبيهقى (5/ 770). 

دق يُنظر: «المسند) للدارمي (410-417)» و«السئن الكبير» (1/ 417)) وامعرفة 
السئن والآثار» )1١8- 5117//1١(‏ كلاهما للبيهقى. 

)2 يُنظر: #المصنف» لعبد الرزاق (/14141 -14141) و«السئن» لسعيد بن منصور 
(01-684). و«المصنف» لابن أبى شسيبة (5 1701/7760 17 
7» وا المسند؛ للدارمي (7016-/08011: و«المستدرك؛ للحاكم 
"5١ 4-70/5(‏ 073753/4). و«السئن الكبير» للبيهقي (5/ .)١11‏ 

(1) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 540) من طريق الإمام أحمد عن يزيد به. 
ورواه الدارمي في «المسند» (7016) عن يزيد بن هارون به. ورواه أيضًا البيهقي في 
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فإن قيل: فكيف'!) يجتمع هذا مع ماصمّ عنه من قوله أن سحا 
ني ؟ وأي أرض مُقَذّي إن قلت في كتاب الله برأبي7")؟ وكيف يُجامع 
هذا الحديتٌ المشهورٌ الذي تقدّه(©: من فالكاقن القرا قح أ فلك ا عقمةة 
من النار»)؟ 

فالجواب: أن الرأي نوعان: 

أحدهما: رأي مجرّد لا دليل عليه بل هو حرص وتخمينء فهذا الذي 
أعاذ الله الصٌدَّينَ والصحابةً منه. 

والكاتي: راي سند إلى انبتدلال :واشتناط مهن النص واحدة أو منص 
آخر معه. فهذا من ألطفي فهم النصوص وأدّقه. 

ومنه رأيه في الكلالة [1/51] أنها ما عدا الوالد والولدء فإن الله سبحانه 
ذكر الكلالة في موضعين من القرآن. ففي أحد الموضعين7؟) ورّث معها 
الأحَ والأخحتٌ من الأم؛ ولاريب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد. 
والموضع الثاني( ورّث معها ولدَ الأبوين والأبَ النصف والثلثين. 


ت «السئن الكبير» (5/ )١١7‏ من طريق أخرى عن يزيد به. ورجاله ثقات مشاهير» لكن 
الشعبي لم يدرك أبا بكر وَإِيَدعَنَُ. وينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ .)١141‏ 

00 في ع والنسخ المطبوعة: «وكيف». 

(؟) تقدم تخريجه. 

() «الذي تقدم» ساقط من ح» ف. و«المشهور» ساقط منع والنسخ المطبوعة. 

(:) وهو قوله تعالى في سورة النساء (؟١):‏ #وّإن كات رَجلُ يُوَرَتُ كله أوامراة 
وَل ع أَوْأحتُ فآ كل وجل مِنْهُمَا لسُدْس 4 

(5) في سورة النساء أيضًا (177): #يَسْمَفُْوئكَ نكَ هل لَه يُقِتِيحَكُحْ في الْككوَ إن امنأ هلك 


18 


فاختلف الناس في هذه الكلالة» والصحيح فيها قول الصدّيق الذي لا 
قول سواه؛ وهو الموافق للغة العربء كما قال0١2:‏ 
ورثتم قناةً المجد لاعن كلالةٍ عن ابتي مَنافٍ: عبد شمس وهاشم 

أي إنما ورثتموها عن الآباء والأجدادء لاعن حواشي النسب. وعلى هذا 
فلا يرث ولد الأب والأبوين لا مع أب ولامع جدّء كما لم يرثوا مع الابن ولا 
ابنه2"7» وإنما ورثوا مع البنات؛ لأنهم عَصَّبة» فلهم ما فضَّلّ عن الفروض. 

فصل 

النوع الثالث من الرأي المحمود: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة 
وتلقّاه خلفهم عن سلفهم. فإِنَّ ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباء 
كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيا. وقد قال النبي يَِةٍ لأصحابه؛ وقد 
تعدّدت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر”" الأواخر من رمضان: اأرى 
رؤياكم قد تواطأت في السَّبع الأواخر)(؟"» فاعتبر يَكِةِ تواطوٌ رؤيا المؤمنين. 


3 
- 1س كير ع عر مكو لج خير بس لس يي ع لو 2201 0 ع 77 لل 7 عمس 
00 ليس له, ولد وله أخت فلها يضف ما ترك وهو يَرِتُهآ إن لَمْ يَكن لا ولد فَإن كَاتنَا 
001 ممعم م2 ع لم برع 0 00 


نْمَتَيْنِ فَلْهُمَا ألْلدانٍ ما يرل وَإِنَكانوا إخوة رَجَالَا وَضَآْ ولِلذكر ِل حظ الْايِين 4. 
)١(‏ الفرزدق من قصيدة في «ديوانه» .)7١9/1(‏ ورواية الصدر فيه: 
ورثتم قناة الملك غير كلالةٍ 
00( ت: المع ابنه». 
إفرة كذا في النسخ الخطية والطبعات القديمة» وأثبت في المطبوع: «السبع» وهو مقتضى 
لفظ الحديث الآتي» وانظر الحاشية التالية. 
0:) أخرجه البخاري )١١15(‏ ومسلم )١1١70(‏ من حديث ابن عمر. وبلفظ: «في العشر 
الأواخر» في حديث البخاري )١١98(‏ تعليقا. 


18١ 


فالانة تخضوهة فيخام اظاه عل مويرؤابتها ووؤيافاوزايها: ولهذا كاذمن 
سَداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله؛ ولا ينفرد به واحد. وقد مدح 
الله سبحانه [47/ ب] المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم. 

وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمئين عمر بن الخطاب يعن لبس 


عنده فيها نص عن الله ولاعن رسوله؛ جَمّع لها أصحاب رسول الله وله ثم 


جعلها شورى بينهم0١).‏ 


قال البخاري”2): ثنا سند ثنا يزيد عن العوّام بن حَوشّب» عن 
المسيّب بن رافع قال: كان إذا جاء الشبى2() من القضاء ليس في الكتاب ولا 
في السنة سمّى «صوافيّ الأمراء»7؟» فَرّفِمَ إليهم؛ فجُمع له( أهلٌ العلم. 


)١(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبير؛ »)١١5 /٠١(‏ وسئده منقطع؛ إذ ميمون بن مهران لم 
يدرك عمر وعَإَْهعَنهُ. 

(1) ومرّة رابعة تومّم المصنف أن الراوي عن سيد هو البخاريء فعزاه إليه. وإنما هو 
محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ المكي. ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم» (9171)) وسّنِيدٌ فيه لينٌ. 

إفة ت: اشيء». وفي النسخ المطبوعة: «جاءه الشيء؛؛ والسصواب ما أثبت من النسخ 
واجامع بيان العلم». وفي اشرح صحيح البخاري» لابن بطال :0"5/١١(‏ الجاءهم». 

0( في النسخ المطبوعة: «الأمرء. وكذا في شرح ابن بطال» وهو خطأ. وقد أخرج البيهقي في 
«السنن الكبرى» (/45) عن شريح قال: كتب !لي عمر وَيَإيَهعَنهُ بخمس من صوافي 
الأمراء: أن الأسنان سواء, والأصابع سواء... إلخ. وقال المحشي ‏ ولعله الشيخ 
عبد الرحمن بن يحبى المعلمي #مِلتنه في تفسير الكلمة: «... المراد هنا: القضايا التي 
لانصٌ فيهاء وإنما يجتهد فيها الأئمة والقضاة» . ويوضًحها أثر المسيب بن رافع هذا أيّما 
توضيح؛ ولكن لم أر من فسّرها من أصحاب الغريب والمؤلفين في مصطلحات الفقه. 

(5) في المطبوع : «لهم»ء خطأ 


حل 


فما(١»‏ اجتمع عليه رأيُهُم فهو الحق. 

وقال محمد بن سليمان الباغٌندي: ثنا عبد الرحمن بن يونس.ء ثنا 
عمر بن أيوبء أنا عيسى بن المسيّب» عن عامر» عن شريح القاضي قال: 
قال لي عمر بن الخطاب أن اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله كَة. 
فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله ه َك فاقض بما استبان لك من أئمة 
المهتدين. فإن لم تعلم كل ما قضَّث به أئمةٌ المهتدين فاجتهذ رأيّكء 
واستشِز أهل العلم والصلاح0©. 

وقال الحميدي: ثنا سفيان. ثنا الشيباني» عن الشعبي قال: كتب عمر إلى 
شريح: إذا حضرك أمرٌ لا بد منه فانظرُ ما في كتاب الله فاقض به. فإن لم يكن 
فبما قضى به رسولٌ الله يكِِ. فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة 
العدل7”". فإن لم يكن فأنت بالخيار» فإن شعت أن تجتهد رأيّك فاجتهدٌ رأيّك. 
وإن شئت أن تؤامر ني( ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرًا لك. والسلاه0©©. 


للك في النسخ الخطية والمطبوعة: «فإذا» أو «وإذا». والصواب ما أثبت من «جامع بيان 
العلم». وكذا في «شرح ابن بطال»» و«إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص18) وصاحبه 
ينقل من كتابنا. 

() روه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )54٠ /١(‏ من طريق ابن الباغندي به. وابن 
الباغندي مُتكلّمٌ فيه» لكن للأئر شواهد تقدّم تخريجها. 

(9) ت: «أئمة العدل والصالحون). 

(4) كذا في النسخ و«الإحكام» )١1/7(‏ والجواب محذوف. وهو مذكور في «الفقيه 
والمتفقه): «فآمِرُني». وفي الأخبار القضاة» (189/7) و«سير أعلام النبلاء» 
:)3١5/5(‏ لوإن شئتٌ تؤامِرٌني». 

)0( رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ))547/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ مدينة ‏ 


لديا 


فصل 

النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من 
القرآن» فإن لم [1/50] يجدها في القرآن ففي السنّةه فإن لم يجدها في السنّة 
فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد7١",‏ فإن لم يجده فبما 
ذلك من كتاب الله وسنّة رسوله وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأي الذي سوّغه 
الصحابة واستعملوه. وأقرّ بعضهم بعضًا عليه. 

قال عليّ بن الجَعْد: أنا شعبة» عن سيّار. عن الشعبي, قال: أخذ عمر فرسًا 
من رجلٍ على سّوْمء فحمّل عليه فعطِبّ. فخاصمه الرجلء فقال عمر: اجعل 
بيني وبينك رجلا. فقال الرجل: فإنّي0" أرضى بشُرَيح العراقي. فقال شريح: 
أخذئّه صحيحًا سليماء فأنت له ضامن حتى نَرُدَّه صحيحًا سليمًا. قال: فكأنه 
أعجبه؛ فبعثه قاضياء وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه؛ فإن لم 
يستين7" في كتاب الله فمن السنّة. فإن لم تجده في السنّه فاجتهذ رأييك7؟). 


- دمشق»(19/77-١3)‏ من طريق الحميدي به. وسنده إلى الشعبي صحيح. 
ويُنظر: «المجتبى» للنسائي .)04١5(‏ 

)000( ت: (واحد منهم». 

(1) توع: «إني). 

() بعده في ت: الك»2. 

(5) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )54١/١(‏ من طريق على بن الجعد به. ورواه 
البيهقي في «السنن الكبير» (0/ 11/4)؛ وفي «معرفة السئن» (0/ 0180-1784 
ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق»  )18/71(‏ من طريق آدم (وهو ابن 
أبي إياس) عن شعبة به. وروى الشطر الأخير من القصة سعيد بن منصور - ومن - 


128: 


وقال أبو عبيد210: ثنا كثير بن هشام» عن جعفر بن بُرْقان. وقال أبو نعيم: 
عن جعفر بن بَرٌقانء عن مَعْمَّر البصريء عن أبي العوّام. وقال سفيان بن 
عيينة: ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال: أتيتُ سعيد بن أبي بُرْدة فسألئه 
عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري؛ 
وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة» فأخرج إليه كنبا فرأيتٌ في كناب 
منها. رجعنا إلى حديث أبي العوّام('2» قال: كتب عمر إلى أبي موسى: 

«أما يهل فإ القضاء فرئضة (با# ره معكية كاتني إذا أذلي 
إليك؛ فإنه لا ينفع تكذٌّ بحن لا نفادً له. آس بين الناس(2 في مجلسك وفي 
و ا ا ا ل 
عدلك البيّدة على من ادّعى7؟»؛ واليمِينُ على من أنكر. والصلح جائز بين 
السلمية: إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالًا . ومن اذَّعى حقا غائبًا أو بي 


- طريقه ابن حزم في «الإحكام» (359/5)» والبيهقي في «السئن الكبير» )١١١ /٠١(‏ 
-» وابن جرير - ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »-)١59/(‏ ووكيع 
القاضي في «أخبار القضاة» (189/1)) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)49١ /١(‏ 
ورواه ابن أبي شسيبة في «المسصنف» »)77١58(‏ وابن سعد في «الطبقسات» 
(8/ 3501)» وابن أبي حاتم راح ار اام 0 
الشيباني. عن الشعبي بمعناه. وسنده غير متصلء إذ الشعبي لم يُدرك عمر ربتعن 
وينظر: "تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (71/ .)1١- ١9‏ 

000( في «كتاب القضاء وآداب الحكام له فيما يبدو. وعزاه إلى أبي عبيد: ابن حزم في 
المحلّى (8/ 400» )57٠‏ وابن تيمية في «منهاج السنة» .)7١/5(‏ 

زفق في النسخ: «ابن العوام تصحيف. 

زفق ع: (واس الناس». وفي المطبوع: «واس الناس». 

(5) ع: «على المدعي»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
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فاضربُ له أُمَدَا ينتهي إليه. فإن جاء(١‏ ببيّنة أعطيئّه بحمّهء وإن أعجزه ذلك 
بمذائ سي لمر لوي يدور على لاسي د 
يمنعنّك قضاءٌ قضيتٌ به(" اليوم» فراجعتٌ فيه رأيّكء فهُدِيتَ فيه لرشيك- أن 
تُراجِمَ فيه الحقّ» إن الي ديم ولا بيطل00 هن ومراجعةٌ الح خيد من 
و و 5 
التمادي في الباطل. والمسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا مجرًبًا عليه 
شهادةٌ زورء أو مجلودًا في د أو ظَنِينًا في ولاء أو قرابة؛ فإِنٌ الله تعالى تولّى 
من العباد السرائرء وستر عليهم الحدوة إلا بالبينات والأيمان. ثم الفهمَ الفهمَ 
فيما ولي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنّء ثم قايس الأمورٌ عند 
ذلك. واعرفيٍ الأمثال» ثم اعمِدٌ فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها بالحق. 
وإيّاك والغضب. والقلقّ؛ والضجرء والتأذّيَ بالناس. والتدكُّرٌ عند الخصومة ‏ 
أو الخصوم, شك أبو عبيد ‏ فإِنَّ القضاءً في مواطن الحقٌّ مما يوجبٌ الله به 
الأجرء ويَحسِنُ به الذكر. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه. كفاه الله 
ما بينه [1/48] وبين الناس. ومن تزيّن بما ليس في نفسه شائّه الله فإنَ الله تعالى 
لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصّاء فما ظنّك بشواب عند الله في عاجل رزقه 
وخزائن رحمته. والسلام عليك ورحمة الله». 


قال أبو عبيد: فقلتٌ لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا(4). 


)١(‏ «جاء» ساقط منع. وفي المطبوع: «[أحضر] بينة». وفي طبعة الشيخ محمد محيي 
الدين ومن تابعه: ١بيته).‏ وفى س: «ببيّنته؟. 

(؟) ع: «فيه»» وكذا ف التسخع المطيويعةة 

(9) ف: «لا يبطله» دون واو العطف, وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (11717) مختصرّاء والبيهقي في «السئن الكبير» 
))19٠/1١(‏ وفي #معرفة السئن» (757/7- 081 ومن طريقه ابن عساكر في 


الما 


وهذا كتاب جليل تلقّاه العلماء بالقبول؛ وبنّوا عليه أصول الحكم 


والشهادة. والحاكمٌ والمفتي أحوحٌ شيء إليه. وإلى تأمُّلِه والتفقه فيه. 


وقوله: «القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» يريد به أن ما يحكم به 


الحاكم نوعان: أحدهما: فرض محكم غير منسوخ, كالأحكام الكلّية التي 
أحكمها الله فى كتابه. والثانى: أحكام سنها رسول الله يَكلِل. 
شي 0 يي ُ سو 


«العلم ثلاثة» نما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة؛ وسنَّة قائمة: 


وفريضة عادلة)». رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بنزيادعن 


50 0 ١ 
: غنيك الرحية 0 ' بن رافع عنه(‎ 


( 


#تاريخ مدينة دمشق» (17/ 01/١‏ من حديث جعفر بن برقان» عن معمرء عن أبي 
العوام به. ورواه وكيع القاضي في «أخبار القضاة» /١(‏ لاح سال ل امل 
والدارقطني في «السنن» (775 24) والبيهقي في «السئن الكبير» ))١١97/٠١(‏ وفي 
السنن الصغير»  )77059(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق») 
(7/7) » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (447/1). وابن الشجري في 
«الأمالي الخميسية» (777/7) من طرق عن ابن عيينة» عن إدريس الأودي به. 
وطرق هذا الخبر لا تخلو من ضعفء أو انقطاع» أو إعضال؛ لكن مجموعها ‏ مع 
شهرة الأثر وانتشاره ‏ يدل على أن له أصلاء خاصة مع اعتضاده بوجادة سعيد بن أبي 
بردة. وليُنظر «مسند الفاروق» لابن كثير (؟/ 577)» و«التلخيص الحبير؛ لابن حجر 
(7"08/4)» و«إرواء الغليل» للألباني (4/ 51141١‏ -157). 


)١(‏ ع: «عبد الله»» وكذا في النسخ |/ وعم وه جما 


00 


رواه أبو داود في «السئنن» (75885) من طريق ابن وهب هذا. وعبد الرحمن بن زياد 
هو الإفريقى. ورواه ابن ماجه في «السنن) (5 0) من حديث الإفريقى به. وسنده 
شف لصحف الإثريقي وشح عرداار حمق بن زاقه التروعي. 


1١ /ا3/‎ 


ورواه بقية» عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن أبي هريرة: أنَّ البيّ يل دخل 
المسجدء فرأى جممًا من الناس على رجلء فقال: ١ما‏ هذا؟». قالوا: يا 
رسول الله زجل علامة: قال: «وما العلّامة؟» . قالوا : أَعلم الناس نانسا 
العربء وأعلّمٌ الناس بعربية» وأعلّمٌ الناس بشعرء وأعظّمٌ الناس بما اختلف 
فيه العرب. فقال رسول الله كل «هذا علمٌ لا ينفع؛ وجهلٌ لايضُرٌا. وقال 
رسول الله يَكلةِ: «العلم ثلاثة» وما خلا فهو [4:8/ ب] فضل: علمٌ آية محكمة. 
أو سنّة قائمة» أو فريضة عادلة)(1). 


وقوله: : افافهم إذا دلي إليك». صحَّةٌ الفهم وحسنٌ القصد من أعظم 
عَم الله التي أنعم بها على عبده؛ بل ما أَعْطِيَ عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضلّ 


2000 رواه أبو نعيم [كما في «الغرائب الملتقطة» لابن حجر (1775)]؛ وابن عبد البر فى 
«جامع بيان العلم» »)2١1186(‏ وأبو بكر ابن مردويه ‏ ومن طريقه أبو سعد السمعاني 
في «الأنساب»  )4/1(‏ من حديث هشام بن خالد؛ عن بقية به لكن قرن أبو هريرة 
بابن عباس عند أبي نعيم. وقال ابن عبد البر في «الجامع» (1/ 707): في إسناد 
هذا الحديث رجلان لا يحُتج بهماء وهما سليمان وبقية» . وآفة الحديث بقية. وكان 
يدلّس عن الهلكى والمجروحين. أما سليمان (وهو ابن محمد الخزاعي) فهو وإن 
كان متكذمًا قف نقد تابه محمد بن أبحد بخ داود العدادي المؤد ب (وعو صِدوقٌ 
لا بأس به) عند أبي نعيم وابن مردويه والسمعاني» وذهل ابن حجر عن هذه المتاّعة 
فى السان الميزان» (5/ .)١9/7‏ 
ولشطر الحديث الأول شاهدٌ لا ينفعه؛ رواه أبو داود في «المراسيل» (41/5)» وأبو 
بكر ابن مردويه ‏ ومن طريقه السمعاني في «الأنساب» )١١-9/1١(‏ من حديث 
زيد بن أسلم مرسلاء وهو على الأرجح ‏ معضل؛ لأن زيد بن أسلم من صغار 
التابعين» وأكثر رواياته عن التابعين» ولو كان سمعه من صحابي» أو تابعى ثقَةٍ كبير - 
لصاح بذلك إن شاء الله تعالى. 


184 


ولا أجل منهما. بل هما ساقا الإسلام, فقيامه(1) عليهما. وبهما بايّنَ 
العبدٌ طريقٌ المغضوب عليهم الذين فسد قصدّهمء وطريقٌ الضالين الذين 
فسدت فهومُّهم» ويصير من المنكم عليهم الذين حسنت أفهامهم 
وقصودهمء وهم أهلٌ الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن 
يهدينا؟» صراطهم في كلّ صلاة. 

وصِحَّةٌ الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. يميّز به بين الصحيح 
والفاسدء والحقٌ والباطل؛ والهدى والضلالء والغيّ والمكداف وو 0 
حسنٌ القصد, وتحرّي الحق, وتقوى الربٌ في السرٌ والعلانية. ويقطع 
مادته(4) اتباعٌ الهوى. وإيثارٌ الدنياء وطلبٌ محمّدة الخلق» وتركٌ التقوى0*». 


ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحقٌ إلا بنوعين 
من الفهم: أحدهما: فهمٌ الواقع» والفقهُ فيه» واستنباطً علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا. والنوع الثاني: فهم 
الواجب في الواقع. وهو فهمٌ حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 


)١(‏ ع: «وقيامه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) «أن يهدينا؛ استدركه بعضهم في طرّةح. 

قرف في حاشية ح كتب بعضهم: «ويعينه على»؛ وكذا في ف مكان ايمده». وفي ت 
تحرّف «يمده؛ إلى «هذه؛؛ فضرب عليه وكتب في الحاشية: اوتعينه على». وهذا من 
تصرّف القراء. ١‏ 

(54) يعني: مادة صحة الفهم. وقد غيّره بعضهم في ح إلى (ما فيه». 

(6) وانظر: #مدارج السالكين» /١(‏ 54). 
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رسوله في هذا الواقع. ثم يطبّق أحدهما على الآخر. فمّن7(١)‏ بذل جهده 
واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدّم أجرين أو أجرًا. 

فالعالِجُ مَن يتوصّل بمعرفة الواقع والتفقّه فيه إلى معرفة حكم الله 
ورسوله» [44/|] كما توصّل شاهدٌ يوسف بشّقٌ القميص من دُبّرٍ إلى معرفة 
براءته وصدقه(). وكما توصّل سليمان كل بقوله: «اتدوني بالسّكين حتّى 
أشن الولدَ بينكما» إلى معرفة عين الأم”©. وكما توصّل علي بن أبي طالب 
بقوله للمرأة التي حملَّتْ كناب حاطب لما أنكرته: «لَتخْرِجِنَ الكتاب أو 
لَنْجَردنّكِ) إلى استخراج الكتاب منها(؟». 

وكما توصّل الزبير بن العوّام بتعذيب أحد ابني أبي الحُقَيق بأمر رسول 
الله يك حتّى دلهُم على كنز حُيَيٌ» لما ظهر له كذبّه في دعوى ذهابه بالإنفاق 
بقوله: «المال كثير والعهد أقرب من ذلك)20 . 


)١(‏ في طرة ت أن في نسخة: افمتى». 

زف وانظر: «الطرق الحكمية» )٠١ /١(‏ وازاد المعاد؛ (”/ )١70‏ و«بدائع الفوائد» 
)٠١37/(‏ و«إغاثة اللهفان» (7/ 7208) و«الروح» /1١(‏ 57) و«عدة الصابرين» 
(ص١005).‏ 

() أخرجه البخاري (75717) ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة. وانظر: «الطرق 
الحكمية» )8/١(‏ وازاد المعاد» (1/ 177) و«الروح» .)57/١1(‏ وابدائع الفوائد» 
م0 

(5) أخرجه البخاري (7”9817) ومسلم (7595). وانظر: «الطرق الحكمية» )١8/١(‏ 
و«الزاد» (7/ ١‏ و«البدائع» (/ ٠١7‏ ) ولاعدة الصابرين» (ص .)0١١‏ 

(5) رواه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص”17- 7”5)» وأبو القاسم البغوي» وأحمد بن 
سلمان النجاد ‏ ومن طريقهما ابن حجر في «تغليق التعليق» (/ 417) وابن- 


ل 


وكماتوصّل النعمان بن سكير يضرت المتممين بالسزقة إل ظهور 


المال المسروق عندهمء فإن ظَهّر وإلا ضرّبَ من اتهّمهم كما ضرّبهم. 
وأخبر أن هذا حكم رسول الله كلو1١2.‏ 


غير هذا أضاع على الناس حقوقهم؛ ونسب ذلك2'" إلى الشريعة التي بعث 
الله بها رسوله. 


و 
وقوله: «فيما أذْليَ إليك»7" أي فيما تُوْصّل به إليك من الكلام الذي 


المنذر في «الأوسط» (37517-776/5)) وابن حبان في «المسند الصحيح» 


(5146»» والبيهقي في «السنن الكبير» ))١117/9(‏ وفي «دلائل النبوة» (5/ 5159 - 
)١‏ من حديث حماد بن سلمة؛ عن عبيدالله بن عمر (فيما يحسب»؛ عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعا. وأصل الحديث في «السئن» لأبي داود (27"005). وهو على ما 
فيه من تردّد حماد وعدم جزمه ‏ غريبٌ جذا بهذا السياق. والحديث محفوظ من 
حديث عبيدالله وغيره عن نافع من طرق كثيرة بغير هذا السياق. 

وانظر: "الطرق الحكمية» )١5 /١(‏ و«الزاد» (5/ 159 584): (0/ 21) و«البدائع» 
٠١37/0‏ ) و«عدة الصابرين» (ص١؟0).‏ 

رواه أبو داود في «السئن» (5787). والنسائي في «المجتبى» (4/175)) وفي «السئن 
الكبرى» )777٠(‏ من حديث بقية» عن صفوان بن عمروء عن أزهر الحرازي» عن 
النعمان. لكنه لم يضربهم؛ بل حبسهم ثم أطلقهم, واقترح ضربهم بشرط. وقال 
النسائي في #السئن الكبرى»: اهذا حديتٌ منكرٌ لامحتجٌ بمثله؛ وإنما أخرجته 
لَيُعرّف). وانظر: «الزاد» (0/ 07) و«البدائع» (9/ .)1١317‏ 


فرع ع: لونسبه». وكذا في النسخ المطبوعة. 


فر 


هذا اللفظ في آخر الوصية. أما فى أولها فقال: «إذا أدلى إليك». 


94١ 


تحكم فيه(21 بين الخصوم. ومنه قولهم: أدلى فلان بحجته؛ وأدلى بنسبه. 
ومنه قوله تعالى: ل وََامَأُوا ملك بينم بابل وَمُدْلُوأ هآ إِلَ لكا » 
[البقرة: 184] أي تُضيفوا ذلك إلى الحكام, وتتوصّلوا بحكمهم إلى أكلها. 

فإن قبل: لو أريد هذا المعنى لقيل: «وتدلوا بالحكام إليها». وأمَّا الإدلاء 
بها إلى الحكّام فهو التوصّل بالبرْطِيل7" بها إليهم. فتَرْشُوا الحاكّم [45/ب] 
لتتوصّلوا برشوته إلى الأكل بالباطل. 

قيل: الآية تتناول النوعين» فكلٌ منهما إدلاء إلى الحكام بسببهاء فالنهي 
007 

وقوله: «فإنه لا ينفع تكلّمٌ بحقٌ لا نفاذ له». ولاية الحق: نفوذه» فإذا لم 
ينفذ كان ذلك علا له عن ولايته. فهو بمنزلة الوالي العَدْل الذي في توليته 
مصالحٌ العباد في معاشهم ومعادهم, فإذا عَزِل عن ولايته لم ينفع . ومراد 
عمر بذلك التحريض على تنفيذ الحقٌّ إذا فهمه الحاكم؛ ولا ينفع تكلَّمُه به 
إن لم يكن له قوة تنقذه("). فهو تحريضٌ منه على العلم7؟) بالحقٌ» والقوة 
على تنفيذه. وقد مدح الله سبحانه أولي القوة(”» في أمره والبصائر في دينه 
فققال: # ودر بدن برهم وَإِسْحَقَ وَيعقُوبَ أوْل الْديرِى وَالْأَبَصرٍ * [ص: ه:]» 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: ابه». 
5١‏ البرطيل الوشيرة. 
(9) ع: «تنفيذه». وفي المطبوع: «على تنفيذه». 
(4) ف: «العمل»؛ وكذا كتب بعضهم في طرّة ح مع علامة صحء وهو خطأ. 
(5) سءت: «القوى؛. وكذا حاول بعضهم أن يغيّر ما في ح. 
545 


فالأيدي: القوى على تنفيذ أمر الله والأبصار: البصائر في دينه17). 


وقوله: «آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك. حنّى لا 
يطمعٌ شريفٌ في حيفك, ولا ييأس ضعيفٌ من عدلك». إذا("2 عدل الحاكمٌ 
في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة. فمتى خصٌ أحدًّ 
الخصمين بالدخول عليه أو القيام له. أو صدر المجلس. أو الإقبال عليه 
والبشاشة له. أو النظر(© إليه- كان عنوانٌ حيفه وظّلمه. 

وقد رأيتٌ في بعض التواريخ القديمة أنَّ أحدّ قضاة العدل في بني 
ل ا 
أم لا؟ وقال 50 في حكم. ولم أَحَابٍ! ؟) فيه غير أنه دخل علي 
خصمان كان [1/50] أحدهما صديقًا لي» فجعلتٌ أصغي إليه بأذني أكثر من 
إصغائي إلى الآخر. ففعلوا ما أوصاهم به. فرأوا أذنه قد أكلها الترابٌ؛ ولم 


() وانظر: «الداء والدواء» (ص )5١١‏ و«الفروسية» (ص١١١)‏ و«الوابل الصيب» 
(ص 1170--175) و«مفتاح دار السعادة» (؟5/ 69/8). 

(؟) في ت قبل (إذاه وضعت إشارة إلى اليمين» وكتتب في الحاشية اليسرى: «هذا أول 
عدل بين الخصمين». وفي ح غيّر بعضهم 9إذا) إلى «أول» ووضع علامة اللحق. 
وكتب في الحاشية: «فهذا». 

() ع: «والنظر». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4:) في طرّة ت أن في نسخة: «(أحيف», يعني: اولم أجفْ 

(5) أخرج نحوه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص07١)‏ والمعافى بن 
زكريا في ١الجليس‏ الصالح الكافي» (5/ 97). 

١ 


وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان: 
إحداهما(١»2:‏ طمعْه فى أن تكون الحكومة له» فيقوى قلبه وجّنانه» والثانية: 
أن الأخرياس مو عدلىوشما قابه وك سه 


ل ا ا 0 ده 00 
اصطلاح النقياء: حيث وها ا كم ولاعجد 
في الاصطلاح ما لم يتضمّن حمل كلام الله ورسوله عليه» فيقع بذلك الغلط 
في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلّم منها. 

وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص. ونذكر 
من ذلك مثالا واحدّاء وهو ما نحن فيه: لفظ(" «البينة»» فإنها في كتاب الله 
اسم لكل مايبيّن الحقٌّ كما قال تعالى: طلَمَّد أَرَسَلْمَا رُسُلَنَا بالْبِيَتَتِ » 


- ا أ 


[الحديد: 5؟]» وقال: #ومآ أَرسَلنَا من قَِكَ إلا ِجَالَا وح إِلَتع مَسَسَوًا أهلّ 
ألدّْد إن مُِثْرْ لا كَلمُونَ (25 ب ليست لير 4 [النحل: *4- 44]» وقال: وما 


__ 
ذه 


إن 
لفرق أله أوثوا الكت إلة من بر ما جَاء نهم ليده 4 [البينة: :]»ءوقال : #قل ِف 


عَلَ بِيْنَوَ من رق # [الأنعام: لاه] وقال: # أَفْمَنْكَانَ عل بِدَنَةٍ من رَبْدِء © [هود: 


ار 


١3]ء‏ وقال: «أدَ َيه كنبا فَهُم عل يت َه 4 افاطر: ٠*4]»وقال‏ : ألم 


0-2 


تَأتهم ينه ماف أَلصّحُفٍ الأو 4 [طه: 117 001/ ب] وهذا كثير في القرآن» 


)١(‏ ح: «أحدهما». 
(؟) اللفظ الوارد فيما سبق: «على من ادَّعى). 
(*) فى ت: «من لفظ». والظاهر أن «من» زيدت فيما بعد. 


١0: 


لم يختصّ لفظٌ «البيّنة» بالشاهدين» بل ولا استُعول في الكتاب فيهما(١)‏ 
البتة. 

إذا عرف هذاء فقولٌ النبي يك للمدّعي: «ألك بينة؟» وقول عمر: «البينة 
على المدّعي» ‏ وإن كان هذا قد روي مرفوعًا72'؟ ‏ المراد به: ألكَ9" ما 
يبن الحنّ من شهود أو دلالة. فإنَّ الشارع في جميع المواضع يقصد ظهورٌ 
الحنّ بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلّة عليه وشواهد له. ولا يرد 
حمًا قد ظهر بدليله أبدّاء فيضيّمَ حقوقٌ الله وعباده ويعطّلّها. ولايقف ظهورٌ 
الحقٌّ على أمر معيّن لا فائدة في تخصيصه به؛ مع مساواة غيره في ظهور 
الحق, أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن جحده ودفعٌه؛ كترجيح شاهد 
الحال على مجرّد اليد في صورة مَن على رأسه عمامة وبيده عمامة» وآخر 
خلفه مكشوف الرأس يعدو إثرّه. ولاعادة له بكشف رأسه. فبيّنة الحال 
ودلالته هنا تفيد من ظهور صدقٍ المدَّعي أضعافَ ما يفيده مجرَّدُ اليد عند 
كلّ أحد(). فالشارع لا يمول مثل هذه البينة والدلالة» ويُضيع حمًّا يعلم كل 


لذن 


4 


)000( في النسخ: «فيها»؛ والتصحيح من النسخ المطبوعة. 

(؟) رواه الترمذي في «الجامع» )١141(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء وضعّفه 
بمحمد بن عبيدالله العرزمي. والعرزمي هذا واو متروك. ورواه البيهقي في «السنن 
الكبير) ٠(‏ 1/1 نيع ديت البو سياس لكل جدلة ةعلق المذ عي درس 
في الحديث؛» دخل على بعض رواته حديث في حديث. وينظر: امعرفة السئن 
والآثار؛ للبيهقي (/ 100). 

(9) ع: «كل» موضع «ألك». وكذا في المطبوع! 

(:) وانظر هذا المثال فى «الطرق الحكمية» )١7 /١(‏ و«(إغائة اللهفان» (؟/ /اه/ا) و«ازاد 
المعاد» (؟'/ 0000 


١6 


أحد ظهوره وحجته. بل لما ظنَّ هذا مَن ظنَّهِ ضيّعوا طريقٌ الحكم؛ فضاع 
كثير من الحقوقء لتو ثبوتها عندهم على طريق معّن» وصار الظالم 
الفاجر ممكَّنَا من ظلمه وفجوره؛ فيفعل ما يريد» ويقول: لا يقوم علي بذلك 
شاهدان اثنان» فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده. 


وحينئذ217 [1/01] أخرج الله أمر الحكم العام عن أيديهم؛ ودخل”" فيه 

من أمر الإمارة والسياسة ما يُحفّظ به الحقٌّ تار ويضيع به أخرى» ويحصل 
به العدوان تارةً والعدل أخرى. ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان 
فيه تمامٌ المصلحة المُغْنية عن التفريط والعدوان. 

وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع . فذكر 
نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور. وأما في ء عير غير الزنا 
فذكر شهادة الرجلين والرجل والمرأتين في الأموال» فقال في آية الدين: 
#وَاَسْتَفْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ ين من يَجَالِكُمْ إن لَّمْ يكوا جين فَيَجَلُ وتران 4 
[البقرة: 85/]. فهذا في التحمّل والوثيقة التي يحفظ بها صاحبٌ المال حقه : 
ام ا بطي بالط نل ا ا 

في الرجعة بشاهدين عدلين» وأمّر في الشهادة على الوصية في السفر 
عا 1 من المسلمين أو آخران7" من غيرهم؛ وغيرٌ المؤمنين هم 
الكفار. والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند 


)١(‏ في المطبوع: «فحينئذ». 
(؟) في النسخ المطبوعة: «أدخل». 
إفرة كذا في النسخ؛ يعني: أو آخران من غيرهم يشهدان. وفي النسخ المطبوعة: «آخرين» 
على الجادة. 
1845 


عدم الشاهدين ١‏ لمسلمين. وقد حكم بها النبيُ يلهِ والصحابةٌ بعده. ولم 
بحن ادها نا تيا فإن العائدة ملق اخن القران نوو وليدن فيها 
منسوخء وليس لهذه الآية معارض البنّة. 


ولا يصح أن يكون المراد بقوله: #مِن عَيرِكُمَ 4: من غير قبيلتكم؛ فإن 
2 اس سس سره سس ظ لم سسطرت 


الله سبحانه خاطب بها المؤمنين كافْةٌ بقوله: #8 يكأمبا الذي ٠امثواً‏ سبد بيد 


مل 


2000 م حلمو 


4 سر د مس دمن 000 مك لسن ار سظء ع را سم 
ذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ موث حِينَ ألْوَصِيَّةٍ [51/ ب]أنْمَانِ دوا عَذَلٍ مِنَكمْ أَوَ دَاحَرَانٍ 


0 


37 سب 


مِنْ غَيْركُم © [المائدة: »]1١5‏ ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله: 

من عَيْرُمَ 4 أيتها القبيلة. والنبي يك لم يفهم هذا من الآية» بل إنما فهم منها 
ما هي صريحة فيه؛ وكذلك أصحابه من بعده. وهو سبحانه ذكّر ما يُحمَّظ به 
الحقوق من الشهود؛ ولم يذكر أنَّ الحكام لا يحكُمون(" إلا بذلك. فليس 
في القرآن نف الحكم بشاهد ويمين. ولا بالتكولء ولا باليمين المردودة. 
ولاابايمان القسنامة» ولا بآنيان اللحات: وغيرذلق؛ مما يبيّن الحلّ» ويُظهره» 
ويل علي 


وقداتفق7" المسلمون على أنه يُقبّل في الأموال رجل وامرأتان. 
وكذلك توابعغها من البيع» والأجل فيه؛ والخيار فيه؛ والرّهنء والوصية 
للمعيّن» وهبته» والوقف عليه. وضمان المالء وإتلافه» ودعوى رِقٌّ مجهول 


)١(‏ ت: «أن الحاكم لا يحكم». 

(") وانظر في مسألة قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر: «الطرق الحكمية» 
/1١(‏ ه6مغ- 5١ه2).‏ ْ 

() في المطبوع: «وقد أجمع». 


١ 1/ 


النسبء وتسمية المهر» وتسمية عوض الخلع- رجلان(21» ورجل وامرأتان. 

وتنازعوا في العتق» والوكالة في المال؛ والإيصاء إليه فيه ودعوى قتتل 
الكافر لاستحقاق سَلَبه به ودعوى الأسير الإسلامَ السابقٌ لمنع رقّه وجناية 
البطا اميه الع لا:قوه فهاه والعامة والرجطة: هل يُقبَّل فيها رجلّ 
وامرأتان أم لا بد من رجلين؟ على قولين؛ وهما روايتان عن أحمد(". 
فالأول قول أبي حنيفة» والثاني قول مالك والشافعي. 

والذين قالوا: لا يقبّل إلا رجلان قالوا: إنما ذكر الله الرجل والمرأتين 
في الأموال؛ دون [55/أ] الرجعة؛ والوصية» وما معهما. فقال لهم الآخرون: 
ولم يذكر سبحانه وصفف الإيمان في الرّقبّة إلا في كفارة القتل» ولم يذكر 
فيها إطعامٌَ ستين مسكيئًاء وقلتم: نحمل7" المطلقٌ على المقيّد إما بيانًا وإما 
قياسًا. قالوا: وأيضّاء فإنه سبحانه إنما قال: لوَأَشَِدُوأ دَوَىَ عَدلٍ يمك » 
[الطلاق: ؟] وفي الآية الأخرى: #أَنْنَانِ دوا عَدَلٍِ صِسَكُمْ أو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيرَكم » 
[المائدة: ]٠١‏ بخلاف آية الدين فإنه قال: #وَاَسْكَقِيِدُواسَِمدن من رَجَالِكُم 
إن لَّمْ يونا مجن هََجْلٌ وَمْرَكانٍ كن يَصَوْنَ مِنَ اَذَه © [البقرة: 187]. 
وفي الموضعين الآخرين لما لم يقل يقل: رجلان. لم يقل: فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان. 


200 كذا في - جميع النسخ الخطية . وفي المطبوع : «ويقبل في ذلك كله رجل وامرأتان»؛ 
وفي الطبعات السابقة: «يقبل في ذلك رجل وامرأتان». وفي العبارتين زيادة وسقط. 
(0) انظر: «الفروع» .)71717/١1(‏ 
(*) اللفظ مهمل في النسخء فيحتمل قراءة: ١يحَمّل).‏ 
١548‏ 


فإن قيل: اللفظ مذكّرء فلا يتناول الإناث. 

قيل: قد استقرّ في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكّرين 
إذا أطلقت و لم تقترن بالمؤنّث فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنه يُغْلّب 
المذكرٌ عند الاجتماع كقوله: لفَإ كان لم إِحَوٌَ مَلدمَهِ سدس 4 [النساء: ]1١‏ 


-ٍ 


أ- ٌ هك م2 


وقوله: #ولا يأب الشّبَدَاء إدَا مَادْعُوأ © [البقرة: 187]» وقوله: # يَأَيُهَا أَلَذينَ 
َامَنوا كيب عَلَِكُمْ ألضَِيَامُ 4 [البقرة: 18] وأمثال ذلك. وعلى هذاء فقوله: 
لوَأَضْبِدُوا دَوَىٌ عَذْلٍ يك 4 [الطلاق: 1] يتناول الصنفين؛ لكن قد استقرّت 
الشريعة على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجلء فالمرأتان في الشهادة 
كالرجل الواهد !)ابل هذا أولئ فزن خضو التجاء ع الرجعة ابس من 
حضورهن”( عند كتابة الوثائق بالديون» وكذلك حضورهن عند الوصية 
وقت الموت. فإذا جوّز الشارع استشهاد النساء في وثائق الدّين9" التي 
يكتبها الرجال؛ مع [51/ ب] أنها إنما تُكتّب غالبا في مجامع الرجالء فلن 
يُشرّع!؟) ذلك فيما يشهده!* النساء كثيرًا كالوصية والرجعة أولى. 

يوضّحه أنه قد شرع في الوصية استشهادُ آخرّين من غير المسلمين عند 
الحاجة» فلأن يجوز استشهادٌ رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى؛ 


6 س» ف: «اكرجل واحد). وكذا غيّر بعضهم في ح. 

000 في النسخ كلها: احضورهم» هنا وفي الجملة التالية» وهو سبق قلم. 

(©) في النسخ المطبوعة: «الديون». 

)2 في النسخ المطبوعة: ايسوغ». 

)0( في ع: أهمل حرف المضارعء وفي غيرها ما أثبت. وفي النسخ المطبوعة: اتشهده». 
ل 


بخلاف الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرناء إذ كانت مداينة 
المسلمين تكون بينهم» وشهودُهم حاضرون. والوصية في السفر قد لا 
يشهدها إلا أهلٌ الذمة» وكذلك الميّت قد لا يشهده إلا النساء. 

وأيضًا فإنما أمّر في الرجعة باستشهاد ذوي عدلء لأن المستشهد هو 
المشهود عليه بالرجعة ‏ وهو الزوج ‏ لثلا يكتمهاء فأمر بأن يشهد(١'‏ أكمل 
النصاب. ولا يلزم إذا لم يشهد هذا الأكملٌ أن لا يَُبِلَ عليه شهادةٌ النصاب 
الأنقص. فإِنَّ طرقٌ الحكم أعمٌ من طرق حفظ الحقوق. وقد أمر النبيُ يل 
الملتقط أن يُشهد عليه ذوي عدلء ولا يكم ولا يُعيّبَ يعَيّبَ210. ولو شهد عليه 
اله ريل رمز انان ل جالابتاقهيل لقكم كيه عند دو صدابض نيا 
لها. 

وقال تعالى في شهادة المال: #ممّن ررْصَوْنَ من ألشَّبَدَآءِ 4. وقال في 
الوصية والرجعة: #دَوَىٌ عَذَلٍ نكي 4. لأنَّ المستشهد هناك صاحبٌ الحقٌّ» 
فهويأتي بمن يرضاه لحفظ حقّه فإن لم يكن عدلا كان هو المضيّع لحمّه. 
وهنا(" المستشهدٌ يستشهد بحقّ ثابتٍ عنده. فلا يكفي رضاه به(؟)) بل لا بد 
أن يكون عدلًَا في نفسه. وأيضًا [1/00] فإنَ الله سبحانه قال هناك: كن 


)١(‏ ضبط في س بضم الياء وكسر الهاء. وفي ع: ليستسشهد». وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفهة رواه الإمام أحمد في «المسند» (18757)» وأبو داود في «السئن» (1709)» وابن 
ماجه في «السئن» (235000. والنسائي في «السئن الكبرى» (01/177)؛ وصححه ابن 
حبان في المسند الصحيح)» (971). 

(9) في النسخ المطبوعة: «وهذا». 

(4) «به) لم يرد في ح» ف. 


له سرس م سر ع لس سرصم ع تر 2 ٠. 2 30 ٠‏ .٠ه‏ 
ضور نَ شد © لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ حقه؛ فيحفظه بمن 


وإذا قال من عليه الحقّ: أنا أرضى 2١7‏ بشهادة هذا عليّ» ففي قبوله نزاع. 


والآية تدل على أنه يُقبّلء بخلاف الرجعة والطلاق فإن فيهما حقا لله. 
وكذلك الوصية» فيها حقٌ لغائب. 


هع 
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ومما يوضّح ذلك: أن النبيّ بل قال في المرأة: «أليست شهادتها 
بنصف شهادة الرجل؟272 فأطلّق» ولم يقيّد. ويوضّحه أيضًا أن النبيّ كلل 
قال للمدّعي لما قال: هذا غصبني أرضيء فقال: «شاهداك أو يمينه)7"). وقد 
عرّف أنه لو أتى برجل وامرأتين حَكم له. فعلِمَ أن هذا يقوم مقام الشاهدين» 
وأن قوله: «شاهداك أو يمينه)» إشارة إلى الحجّة الشرعية التي شعارها 
الشاهدان. فإما أن يقال لفظ «شاهدان» معناه دليلان يشهدانء وإما أن يقال 
رجلان أو ما يقوم مقامهما والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد. 

يوضّحه أيضًا أنه لو لم يأتِ المدعي بحجّة حلّف المدَّعَى عليه؛ فيمينه 
كشاهد آخر؛ فصار معه دليلان يشهدان: أحدهما البراءة» والثاني اليمين. 
وإن نكل عن اليمين فمّن قضى عليه بالكول قال: التكول إقرار أو بَذْل0). 


() في النسخ المطبوعة: «راض». 

0( أخرجه البخاري (؛ ٠‏ ”؟) من حديث أبي سعيد» ومسلم (299 )8١‏ عن ابن عمر وأبي 
هريرة: 

ف أخرجه البخاري )١0١16(‏ ومسلم (178) من حديث الأشعث بن قيس. 

() في المطبوع: «بدل»» تصحيف. 


1 


وهذا جيّد إذا كان المدَّعَى عليه هو الذي يعرف الحنٌّ دون المدّعِي. قال 
عثمان لابن عمر: تحلفٌ أنك بعتّه وما به عيبٌ تعلمه؟ فلما لم يحلِفْ ققّى 
عليه(١2.‏ وأما الأكثرون فيقولون: إذا نكل فَرٌدَ0"' اليمين على المدّعي؛ 
فيكون نكولٌ الناكل دليلاء ويمينٌ المدعي دليلًا ثانيّاةِ فصار [58/ ب] الحكم 
بدليلين: شاهد ويمين. 


والشارعٌ إنما جعل الحكمّ في الخصومة بشاهدين, لأنَّ المدعي لا 
يحكّم له بمجرّد قوله» والخصمٌ منكر وقد يحلف أيضًا. فكأن أحدّ 
الشاهدين يقاوم الخصم المنكرء فإن إنكاره ويمينه كشاهدء ويبقى الشاهد 
الآخر خبرَ عدلٍ لا معارضٌ له؛ فهو حجة شرعية لا معارِضٌ لها. وفي 
الرواية إنما يُقبَّل خبرٌ الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه. فاطَّرد القياس 
والاعتبارٌ في الحكم والرواية. 

يوضّحه أيضًا أن المقصود بالشهادة أن يُعلّم بها ثبوثٌ المشهود به وأنه 
بحل ووو ,انها ور ظله: وهل لا يقلات تكن المشوو د ده لكان راق 
أو عتقًا أو وصيةً؛ بل من صدَّقٌ في هذا صدَقٌ في هذا. وإذا كان الرجل مع 
المرأتين كالرجلين يصدّقان في الأموال فكذلك صدقّهما في هذا. 


)001 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (77171)» وعبد الرزاق »)2١417717(‏ وابن أبي شيبة 
(150 امن حديث يحيى بن سعيد (وهو الأنصاري). عن 
سالم بن عبد الله بن عمر به. ورواه عبد الرزاق )١541/5١(‏ عن معمرءعن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن سالم به. 

هع في ح غيّره بعضهم إلى ارد كما في ف والنسخ المطبوعة. 

30 


وقد ذكر الله سبحانه حكمة تعدّد الأثيين! )١‏ في الشهادة» وهي أن المرأة 
قد تنسى الشهادة؛ وتضِلٌ عنهاء فتذكرها الأخرى. ومعلوم أنَّ تذكيرها لها 
بالرجعة والطلاق والوصية مثلٌ تذكيرها لها بالدَّينَء وأولى. 

وهو سبحانه أمرّ بإشهاد امرأتين لتوكيد الحفظ. لأنْ عقل المرأتين 
و ار و ار للك ع الع 
الرجل في الميراث والدية والعقيقة والعتق . فعدقٌ امرأتين يقوم مقامَ عدت 
رجلء» كما صح عن النبي يك: «من أعدَقٌ امراً مسلمًا أعدق لله بكلّ [1/04] 
عضو منه عضوًا منه من النار. ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكلّ 
عضو منهما عضوًا منه من النار»(1) . 

ولاريب أن هذه الحكمة في التعدّد هي عند التحمّلء فأما إذا عقلت 
المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينهاء فإنَّ المقصود حاصلٌ بخبرهاء كما 
يحصل بأخبار الديانات. ولهذا تُقبل شهادثها وحدها في مواضع؛ ويحكّم 
بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصحٌ القولين. وهو قول مالك09©؛ وأحد 
الوجهين في مذهب أحمد7؟). 


)١(‏ في النسخ: «الاثنين». 

0( رواه أبو داود (7471), وابن ماج ه (3077). والنسائي في «السسئن الكبرى» 
() من حديث كعب بن مرة» وفي سنده اختلافٌ كثيرٌ وليُنظر: «السئن 
الكبرى» للنساتي (4869 -5874). و «العلل» للدارقطني /١5(‏ 1غ 7). 

(9) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (91//5). ١‏ 

حك انظر: «شرح الزركشي» (7/ 7311) و«الطرق الحكمية» )477/١(‏ وامجموع 
الفتارى) /7”1١(‏ 795). 


و 


قال شيخنا قدّس الله روحه: ولو قيل: يُحكم بشهادة امرأة ويمين 
الطالب لكان متوجّهًا. قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا(١)‏ مقام الرجل في 
التحمّل لثلا تنسى إحداهماء بخلاف الأداء فإنه ليس في الكتاب ولا في 
السنّة أنه لا يُحكم إلا بشهادة امرأتين. ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين 
وقتٌّ التحمّل أن لا يُحكّم بأقل منهماء فإنه سبحانه أمر باستشهاد رجلين في 
الديون» فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومع هذا فيَحكُم بشاهد واحد 
ويمين الطالب» ويحكّم بالنكول والردٌ وغير ذلك. 

فالطرق التى يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التى أرشد الله صاحبٌ 
اماع شا د م 0ك 30 
عُقبة بن الحارث فقال: إني تزوجتٌ امرأدّ فجاءت أمةٌ سودائ» فقالت: إنها 
أرضعتنا. فأمرّه بفراق امرأته» فقال: إنها كاذبة» فقال: دَعْها عنك)0©). 

ففي هذا قبولٌ شهادة المرأة الواحدة» وإن كانت أمةّ وشهادثها على 
فعل نفسها. وهو أصلٌّ في شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال على 
فعل نفسه. 

فصل 

وهذا أصل عظيم [54/ ب] يجب(" أن يُعرّف» غلِط فيه كثيرٌ من الناس؛ 

إن لله سبحانه أمرّ بما يحفظ به الحقٌ» فلا يحتاجَ معه إلى يمين صاحبه 


دلق سي ح» سكج «أقيماة» وكذا في «اختيارات البعلي» (ص”757) وقد ورد فيها أول كلام 
الشيخ. 
(؟) أخرجه البخاري (575469:84). 


() في النسخ المطبوعة: #فيجب». 


- وهو الكتاب والشهود - لئلا يجحد الحق(١2؛‏ ويحتاج صاحبه إلى تذكير 
من لم يذكر إما جحودًا وإما نسيانًا. ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل 
على الحقٌّ لم يُقبل إلا هذه الطريق التي أمرّه أن يحفظ حقه بها. 
فصل 

وإنما أمر الله سبحانه بالعدد في شهود الزناء لأنه مأمورٌ فيه بالسَّتر 
ولهذا غلظ فيه النصابء فإنه ليس هناك حقٌ يضيعء وإنما هو حدٌ وعقوبة» 
والعقوبات تُدرأ بالشبهات؛ بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع إذا 
لم يُقبّلَ فيها قولُ الصادقين. ومعلوم أن شهادة العدل رجلا كان أو امرأةً 
أقوى من اسنتصحاب الحالة فإن انتضحاب الخال من أضعف البينات: 
ولهذايُرفع(" بالنكول تارةٌ وباليمين المردودة» وبالشاهدين» والشاهد 
واليمين» ودلالة الحال. وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية 
بالعموم والمفهوم والقياس.ء فيّرفع بأضعف الأدلة» فهكذا في الأحكام يُرقَع 
بأدنى النصاب. ولهذا قُدَّم خبرُ الواحد في أخبار الديانة على الاستصحاب 
مع أنه يلزم جميع المكلَّفِينَ» فكيف لا يقدَّم عليه فيما هو دونه؟ 

ولهذا كان الصحيح الذي دلت عليه السنّة التي لا معارض لها أن اللقطة 
إذا وصفها واصفٌ صفةٌ تدلّ على صدقه دُفِعت إليه بمجرّد الوصف. فقام 
وصفّه لها مقام [1/55] الشاهد(": بل وصفّه لها بيّنةٌ تبيّن صدقه وصحة 
دعواه؛ فإن البيّنة اسمٌ لما يبيّن الحق. 
)١(‏ بعده في النسخ المطبوعة: «أو ينسى»» وهذا لم يرد في النسخ المعتمدة. 
(6) في النسخ المطبوعة: «يدفع»» تصحيف. 
() في النسخ المطبوعة: «الشاهدين». 
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وقد اتفق العلماء على أنَّ مواضع الحاجات يُقبّل فيها من الشهادات ما 
لا يقبل في غيرها من حيث الجملة؛ وإن تنازعوا في بعض التفاصيل. وقد 
أمر الله سبحانه بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة في 
الوصية في السفر منبّها بذلك على نظيره؛ وما هو أولى منهء كقبول شهادة 
الساء رات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء 
بالحضور فيها. ولا ريب أنَّ قبول شهادتهن هنا أولى من قبول شهادة الكفار 
على الوصية في السفر. 

ولذلك7١2‏ عمل الصحابة وفقهاة المديئة بشهادة الصبيات على تجارّح 
بعضهم بعضًا("» إن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم؛ ولو لم تُعجَل 
شهادتهم وشهادة النساء منفرداتٍ لضاعت الحقوق وتعطّلت وأهملت» مع 
غاع القن أ القلع دفي ولا بييما إذا جاورا ينين فيل ترم 3 
ال ال ا د و 
واتفقت كلمتهم؛ فإِن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من 
الظن الحاصل من شهادة رجلين: وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. فلا يُظَرُ 
بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها 


)١(‏ ماعداحءس: «وكذلك). 
(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ» )١1894(‏ عن هشام بن عروة» عن عبد الله بن الزبير» 
ويتقوى بما رواه عبد الرزاق في «المصنف» (154915, »)١15595‏ وابن أبي شيبة 
ف" الحمظية» ]01011901 ) طن رط روفي عن أرق أبي مليكة» عن ابن الزبير» وصححه 
الحاك في «المستدرك» (587/57). على شرط الشيخين. قلت: نعم» الأثر صحيح 
بلا ريب» لكنه ليس على شرطهما. وينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (1654985١س‏ 
)ىو «المصنف» لابن أبي شيبة ( + .))5١5:27-‏ 


الا 


تهمل مثل هذا الحلّ وتُضيعه مع ظهور أدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذي 
هو دون ذلك. 


وقد روى أبو داود فى «سننه)7(١2‏ فى قضية اليهوديين اللذين زنياء فلما 
3 ًٌ م 3 2 زان 
شهد أربعة من اليهود عليهما أمر النبي كَل برجمهما. 


وقد تقدَّم حكمُ [00/ ب] النبيّ يكل بشهادة الأمَة ة الواحدة على فعل 
نفسها؛ وهو يتضمَّن شهادة العبد. وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
إجماع الصحابة على شهادته؛ فقال("): ما علمتٌ أحدًا ردَّ شهادةً العبد1". 


وهذا هر الصوابء فإنه إذا يلت شهادته ععلى رسول الله ول في حكم 
يلزم جميع الأمقة؛ فآن تقل شهاده على واحد من الأمّة ف حك درني 
أولى وأحرى. وإذا قبلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء 
والأموال في الفتوىء فلأَنْ تُقبَل شهادتّه على واحد من الناس أولى وأحرى 


)١(‏ برقم (5405)» وابن ماجه(5758) لكنه اختصره ‏ من حديث مجالد.؛ عن 
الشعبي» عن جابر رَعَوَلنَدعَنْهُ . قال الدارقطني بعد تخريجه إياه في «السئن» (470): 
(تفرّد به بجالد عن الس لرلمن القوق». والظامزاد مجالدًا لزم الجادّة» فزلق. 
وقد خالفه مغيرة بن مقسم وعبد الله بن شبرمة فروياه عن الشعبي مرسلاء أخرجه أبو 
داود (5507» 504 5). وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (0/ 857 -817). 

(1) هذا قول أنسء وقد تقدم تخريجه. وانظر «المغني» )١180 /١5(‏ و«النبوات» لابن 
تيمية .)47/4/1١(‏ وذكر المصنف حكاية الإمام أحمد إياه مع أقوال المانعين وتكلم 
عليها في «الطرق الحكمية» .)107-5147/١(‏ وانظر: «الصواعق» (؟/ 0/7) 
وابدائع الفوائد» .)9/١(‏ 

(9) حء.ف: «وقال». 


مساج سرع 


8 7 95 ره 11 لم 0 2 
كيف وهو داخل في قوله: #وَأْسيِدُوأ ذو عَدْلٍ يَنكْ 4؟ فإنه مناء وهو عَذُْلء 
5 3 ساد 5 لز قبن و 
وقد عدّله النبيٌّ كَل بقوله: «يحمل هذا العلمّ من كل خَلَّفٍِ عُدوله)217, 
3 26 6 5 صابن 
وعدلته الآمّة فى الرواية عن رسول الله يَكْةِ والفتوى. وهو من رجالناء 
32 ع 5 3-3 ريم ه ب» 0 س» ٍ.-- ويد 5 
فيدخل في قوله: #وَأسْتَفِْدُوأ سَهِيِدَيْنٍ مِن رَجَالِحكُم 4. وهو مسلم. فيدخل 
ىه 
في قول عمر بن الخطاب7): «والمسلمون عدول بعضهم على بعض). 
ومو سادق فيسس العمل كيه وآن لان كرهزن الشريمة ادهو شوة 
الصادقء بل تعمل به. وليس بفاسقء فلا يجب التثبّتٌ في خبره وشهادته. 
وهذا كلّه من تمام رحمة الله وعنايته بعباده» وإكمالٍ دينهم لهمء وإتمام 
نعمته عليهم بشريعته؛ لئلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده» مع ظهور الحق 


)١(‏ روي هذا الحديث من طرق كثيرة جذاء واهية» أو مضطربة. والمحفوظ مارواه 
محمد بن وضاح في «البدع» .)١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 177). وابن أبي 
حاتم في ١الجرح‏ والتعديل» (؟/7١).‏ والآجري في «الشريعة» (5192774/1)) 
وابن عدي في «الكامل» »)31592071١/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (71)» وأبو نعيم 
في (معرفة الصحابة» (١1/١١؟)‏ من حديث مُعان بن رفاعة؛ عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري مرسلا أو معضلاء ومّعان فيه بعص لِين؛ وشيخه إبراهيم 
مجهول الحالء ثم هو قد أعضل الحديث, ولم يسنده عن ثقة معروف. 
وينظر: «المسند» للبزار (8577).؛ و «الضعفاء» للعقيلى :)١77/57(‏ وامعرفة 
الصحابة» لأبي نعيم »)5١١/١(‏ و «ذخيرة الحفاظ) ا طاهر (0/ ل/ا/ا/ا؟ - 
69 يور اسبيان الوهم والإيهام» لابن القطان (7/ .)5٠‏ و «جامع المسانيد» لابن 
كثير (1/ 38)» و «التقييد والإيضاح» للعراقي (ص079-78. 

(؟) من كتابه إلى أبي موسى الأشعريء وهو الذي يشرحه المؤلف. وسيأتي الكلام على 
هذا الجزء أيضًا. 
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بشهادة الصادق. لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين فهو أولى؛ 
كما أمر بالكتاب والشهود. لأنه أبلغ في حفظ الحق227. 

فإن قيل: أمرٌ الأموال أسهلء فإنه يحكّم فيها بالنكولء وباليمين 
المردودة» وبالشاهد واليمين» بخلاف الرجعة والطلاق. 

قيل: هذا [51/أ] فيه نزاع» والحجة إنما تكون بنص أو إجماع. فأما 
الشاهد واليمين فالحديث الذي في صحيح مسله'('2 عن ابن عباس أن 
رسول الله ككِةِ قضى بالشاهد واليمين» ليس فيه أنه في الأموال» وإنما هو قول 
عمرو بن دينار”". ولو كان مرفوعًا عن ابن عباسء فليس فيه اختتصاص 
الحكم بذلك في الأموال وحدهاء فإنه لم يخبر عن شرع عام لوسرل 
الله يكِِ في الأموال : وكذلك سائز ما زوي من كمه بذلك» إنما هو في 
قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين» وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه 
بتلك القضاياء لا يقتضي اختصاصّه بالأموال؛ كما أنه إذا حكم بذلك في 
الديون لم يدل على أن الأعيان ليست كذلك. بل هذا يحتاج إلى تنقيح 
المناط» فيُنظر ما حُكِم لأجله. إن وُجد في غير محل حُكيه عُذّي إليه. 

وفي حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء عن النبي يَكِهِ: أن 
المرأة إذا أقامت شاهدًا واحدًا على الطلاق» فإن حلّف الزوجٌ أنه لم يطلّق 


دلق ع: «الحقوق»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

.)١715( برقم‎ )0( 

() رواه الإمام الشافعي في «الأم» -)١594/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» 
) 2ه والبغوي في «شرح السنة» ( ١‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(35914).: وجود سنده النسائي في «السئن الكبرى» (/0951). 


"7 


لم يُقضّ عليه. وإن لم يحلف حَلّفت المرأة» ويُققَى علي(21. وقد احتج 
الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتحّ بها('». وإنما طعن فيها 
من لم يتحمّل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البّستي وابن حزم 
ا 


وفي هذه الحكومة أنه يُقَعَى في الطلاق بشاهدٍ وما يقوم مقامٌَ شاهدٍ 
آخر من النكول ويمين المرأة» بخلاف ما إذا أقامت شاهدًا [01/ ب] واحدًاء 
وحلف الزوج أنه لم يطلّق» فيمينُ الزوج عارضت شهادة الشاهد, وترجّح 
جانيه بكون الأصل معه. وأمّا إذا نكل الزوحٌ فإنه يُجعَل نكوله مع يمين 
المرأة كشاهد آخر. ولكن هنا لم يُقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداءً, لأن 

5 ا “مق ا 

الرجل أعلم بنفسه هل طلّق أم لاء وهو أحمَظٌ لما وقع منه. فإذا نكل وقام 
الشاهد الواحدء وحلفت المرأة- كان ذلك دليلا ظاهرًا جدًا على صدق 


200 رواه ابن ماجه )7١78(‏ من حديث عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد. عن 
ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه مرفوعا. قال أبو حاتم: «هذا 
حديث منكر». رواه عنه ابنه عبد الرحمن في «العلل» .)١199(‏ ورواية الشاميين عن 
زهير غير مستقيمة (وهذه منها)» وابن جريج لم يسمع من عمروء كما نقله الترمذي 
في «العلل الكبير» (ص8١٠)‏ عن البخاري. ولعل الأشبه بالصواب ما رواه 
عبد الرزاق في «المصنف» )١1١770(‏ عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب (فذكره 
مقطوعا) ضمن خبر مطوّل. 

(0) وانظر: «الطرق الحكمية» )57١ /١(‏ و«زاد المعاد) (509/6). 

(9) انظر: «المجروحين» (7/ 1/7 1/1 و«الإحكام في أصول الأحكام» (0/ 010) 


2 
3 


و«المحلى)» (3"8/5) و(١517/1١73711)‏ و«تهذيب التهذيب» (58/4- 06). 
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المرأة. [فلم يُقضّ عليه بالتكول وحده؛ ولا يمين المرأة. وإنما قُضِي بالشاهد 
المقوّى بالنكول ويمين المرأة](2©. 

فإن قيل: ففي الأموال إذا أقام شاهدًا("© وحلّف المدّعي حُكِمَ له ولا 
تُعَرَض اليمين على المدَّعَى عليه. وفي حديث عمرو بن شعيب: إذا شهد 
الشاهد الواحد وحلف الزوج أنه لم يطلّق لم يُحكَم عليه. 

قيل: هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجلالتهاء لأنَّ الزوج لما كان 
أعلّم بنفسه هل طلّق أم لاء وكان أحمّظ ليما وقع منه» وأعقّل له وأعآّم بنيقهه 
وقد يكون تكلّم بلفظ تحمل أو يلففظ ينه الشاهة طلاقا ئيس بطلاق»ء 
والشاهدٌ يشهد بما سمع؛ والزوجٌ أعلّم بقصده ومراده- جعل الشارعٌ يمينّ 
الزوج معارضة لشهادة الشاهد الواحدء ويقوى”7" جانبّه بالأصل7؟) 
واستصحاب النكاح. فكان الظنٌ المستفاد من ذلك أقوى من الظنٌ المستفاد 
من مجرّد الشاهد الواحد. فإذا نكَلَ قوي الأمر في صِدق الشاهد. فقاوم ما 
في جانب الزوج. فقوّاه الشارعٌ بيمين المرأة. فإذا حلمَتْ مع شاهدها ونكولٍ 
الزوج قوي جانبُها جدًا. فلاشيء أحسن ولا أبين ولا أعدل من هذه 
الحكومة. 


زلف مابين الحاصرتين ورد في متن ف. وكذا في حاشية ح بخط بعضهم مع علامة 
«صح»» وقد يكون مصدر المحشي نسخة ف نفسها أو أخرى شبيهة بها. 
(0) ف: «قام شاهد». 
() حرف المضارع مهمل في أكثر النسخ» ويحتمل قراءة 'وتقرّى». 
(4) ع: «الأصل»؛ وكذا في نسخ كر فيما يبدوء فقرئ: #ويقوّي جانبه الأصل» كما في 
النسخ المطبوعة. 
51١‏ 


وأمّا المال المشهود به فإنَ 1/503] المدّعي إذا قال: أقرضئُه أو بعنّه أو 
أعرتّهء أو قال: غصبنيء أونحو ذلك- فهذا أمرٌ لا يختصٌ بمعرفته 
المطلوب. ولا يتعلّق بنيته وقصده. وليس مع المدَّعَى عليه من شواهد 
صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة التكاح» وإنما معه مجرّدٌ براءة الذمة» وقد 
عهد كثرة اشتغالها(١‏ بالمعاملات» فقوي الشاهد الواحد والنكول أو يمين 
الطالب على رفعهاء فَحُكِمَ له. ين كله مما يبيّن حكمة الشارع9: وأنه 
يقضي بالبيئة التي تبيّن الحقّ وهي الدليل الذي يدل عليه» والشاهد الذي 
يشهد به. بحسب الإمكان. 


بل الحقٌّ أنَّ الشاهد الواحد إذا ظهر صدقُه حُكِمَ بشهادته وحده”". 
وقد أجاز النبيٌ كل شهادةً الشاهد الواحد لأبي قنادة بقتل المشرك» ودقّع 
إليه سَلَبَهِ بشهادته وحده؟ ولم يحلّف أبا قتادة» فجعله بينة تامة(؟). وأجاز 
شهادةً خزيمة بن ثابت وحله بمبايعته للأعرابى» وجعل شهادته 
بشهادتين*2 لما استندت إلى تصديقه كل بالرسالة المتضمّنة تصديقّه في 

4 و 
كل ما يُخبر به. فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله» فبطريق 
الأولى يشهدون أنه صادق في خبره عن رجل من أمته. ولهذا كان من تراجم 


)١(‏ ح»ف: «استعمالها»» تصحيف. 

زهفق لفظ «الشارع» ساقط من ع. 

(") انظر: «الطرق الحكمية» /١(‏ 0196 “777). 

(5) أخرجه البخاري )7١57(‏ ومسلم (17/51). وانظر: «زاد المعاد» (59/6). 

(0) رواه الإمام أحمد (7518417)» وأبو داود (7501)» والنسائي (45517) من حديث 
عمارة بن خزيمة» عن عمّه به» وسنده صحيح. وقد صححه الحاكم في «المستدرك» 
8/0 0). 
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بعض الأئمة على حديثئه: الحكمٌ بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقٌه17). 
فصل 
والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرّع في جَدْبَةا") أقوى المتداعيين» 
فأيّ الخصمين ترجّح جانبّه جُعلت اليمين من جهته. وهذا مذهب الجمهور 
كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم. 
وآما أهل العراق كاذ محلفون إلة لهذ عله وسدو اقلا تسحلوة الامر] 
اليمين إلا من جانبه فقط. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه(©. 


والجمهور يقولون: قد ثبت عن النبي تَكِِ أنه قضى بالشاهد واليمين؟», 
وثبت عنه أنه عرض الأيمانَ في القَسامة على المدَّعِين أولاء فلما أبَوا جعلها 
من جانب المذّعَى عليهم20). وقد جعل الله سبحانه أيمانٌ اللّعان من جانب 
الزوج أولاء فإذا نكّلت المرأة عن معارضة أيمانه بأيمانها وجب عليها العذاب 


(1) لعله يقصد ترجمة أبي داود؛ ونصّها: «باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد 
يجوز له أن يقضى به». وقد أوردها في «الطرق الحكمية» )١197//١(‏ قبل سَوق 
حديث خزيمة» وأشار إليها مرة أخرى فى 5١ /١(‏ "7). 

48 كذا في ح؛ س»؛ ت» ف. وقد ضبطت في الأولى بفتح الجيم وسكون النون. 
والجنبة: الجانب. ومثله في «الطرق الحكمية) 2037١5 /١(‏ 7/ا”) و(001//7) وازاد 
المعاد) (6/ 7794) و«تهذيب السنن» ("7/ © وفيع: «من جهة)» وفوقها: (ظ). 
وفي النسخ المطبوعة مثل ما في ع. 

إفرة انظر المصادر المذكورة و« مجموع الفتاوى» /5٠0(‏ 2588 (5 241/9 /ظ8١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (1117/7) ومسلم )١1779(‏ من حديث سهل بن أبي حَثْمة ورافع بن 

5” 


لح سح ل ع مه 0006 


بالحدّء وهو العذاب المذكور في قوله: #وَلِسْبَد عَدَابهمَا طَايمَة مَنَألْمؤِْينَ # 
[النور: ؟]. فإِنَ المدّعي لما ترجّح جانبُه(1) بالشاهد الواحد شُرعت اليمين من 
جهته. وكذلك أولياءٌ الدم ترجّح جانبهم باللَّوْتُ فشّرعت اليمينُ من جهتهم 
0 9 
وأكدت بالعدد تعظيمًا لخطر النفس. وكذلك الزوج في اللعان جانبه أَرجَحٌ 
من جانب المرأة قطعًاء فإِنْ إقدامّه على إتلاف فراشه؛ ورميّها بالفاحشة على 
رؤوس الأشهاد- وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا(؟2 والآخرة» وفضيحةً أهله 
ونفسه على رؤوس الأشهاد- مما تأباه طباع العقلاء» وتنفر منه نفوسهم, لولا 
أنْ الزوجة اضطرّته بما رآه وتيقنه منها إلى ذلك. فجانبّه أقوى وأرجح”" من 
جانب المرأة قطعًاء فشّرعت اليمين من جانبه. 

ولهذا كان الصواب القتل في القّسامة واللّعان» وهو قول أهل المدينة. 
وأمّا(؟2 فقهاء العراق فلا يقتلون لا بهذا ولا بهذا. وأحمد يقتل بالقّسامة دون 
0 هه 
اللّعان. والشافعي يقتل باللّعان دون القسامة(*). وليس في شيء من هذاما 
يعارض الحديث الصحيح, وهو قوله يَكْ: ٠لو‏ يعطّى الناسٌ بدعواهم لَادَّعى 
قومٌ دما قوم وأموالهم. ولكن اليمين على [58/أ] المدَّعَى عليه)0: فإِنَ 
هذا إذا لم يكن مع المدّعي إلا مجرّد الدعوى. فإنه لا يُقَمَى له بمجرّد 


الخحل 


)١(‏ «جانبه» ساقط من ع. وكذا كلمة (نفسه» الآتية. 

(؟) «الدنيا» ساقط من ع. 

إفة وأرجح» ساقط من ع وكذا من النسخ المطبوعة. 

(4) في النسخ المطبوعة: «فأما». 

(6) وانظر: «زاد المعاد) (6/ .)١١‏ 

6 أخرجه البخاري (50017) ومسلم )171١١(‏ من حديث ابن عباس. 
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الدعوى. فأما إذا ترجّح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره لم يُقض له بمجرّد 
دعواه؛ بل بالشاهد المجتمع من ترجّح جانبه ومن اليمين. 

وقد حكم سليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد, لترججح 
جانبها بالشفقة على الولد وإيئارها لحياته» ورضى الأخرى بقتله. ولم يلتفت 
إلى إقرارها للأخرى به؛ وقولها: « هو ابنها)7١؟.‏ ولهذا كان من تراجم 
الأئمة على هذا الحديث”" ١‏ التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا 
يفعله: أفعَلُ ليستبين به الحق». ثم ترم عليه ترجمةً أخرى أحسنّ من هذه 
وأفقة» فقال7: « الحكمٌ بخلاف ما يعترف به المحكوم له(4) إذا تبيّن 
للحاكم أن الحقٌ غيرٌ ما اعترف به ». فهكذا يكون فهمٌ الأئمة من الننصوص» 
واستنباطٌ الأحكام التي تشهد العقول والفطر بها منها. ولَعَمْرُالله» إِنَّ هذا هو 
العلم النافع» لا حَرْصٌ الآراء وتخمينٌ الظنون. 

فإن قبل: ففي القسامة يُقبّل مجرّدُ أيمان المدّعين» ولا نُجعل أيمان 
المدّعَى عليهم بعد أيمانهم دافعةً للقدل. وفي اللّعان ليس كذلك. بل إذا 
حلف الزوجٌ مُكّنت المرأةٌ أن تدفع عن نفسها بأيمانهاء ولم تُقتل0*) بمجرّد 


)010( تقدّم تخريجه. 

0( وهي ترجمة النسائي في «السئن الكبرى» )5٠9/0(‏ ونحوه في «المجتبى») 
191/0 )وقد مع يذلك المؤلك في آخر الكساب»ووالطرقالكبية 4/10 
وابدائع الفوائد» (5/ 585 )١‏ و(عدة الصابرين» (ص ١‏ ؟0). 

(؟) في «السئن الكبرى» (5/ .)5١١‏ 

00 أثبت في المطبوع: «المحكوم عليه»» وكذا في مطبوع «الطرق الحكمية» واعدّة 
الصابرين». وهو خطأ وخلاف المقصود. 

(0) في النسخ المطبوعة: «ولا تقتل». 

510 


أيمان الزوجء فما الفرق؟ 

قيل: هذا من كمال الشريعة وتمام عدلها ومحاسنها. فإِنَّ المحلوف عليه 
في القّسامة حقٌ لآدمي» وهو استحقاق الدم؛ وقد جُعلت الأيمان المكرّرة بيه 
تامَةٌ مع اللّوث» فإذا قامت البيّنة لم يُلتفت إلى أيمان المدّعَى عليهم7١).‏ وفي 
النُعان المحلوف عليه حقٌ لله» وهو حدٌ الزناء ولم يشهد به أربعة شهود. وإنما 
جعِل الزوج أن يحلف أيمانًا مكرّرة مؤكّدة(') باللعنة أنها جََت على فراشه 
وأفسدته. فليس له شاهد إلا نفسه. وهي شهادة ضعيفة؛ فمُكّنت المرأة أن 
تُعارضها بأيمان مكرّرة مثلها. فإذا نكلّث7 2 ولم تُعارضها صارت أيمانٌ الزوج 
مع نكولها بين قوية لاا معارض لها. ولهذا كانت الأيمان أربعة لتقوم مقام 
الشهود الأربعة: وأكّدت بالخامسة؛ وهي الدعاء على نفسه باللعنة إن كان 
كاذبًا. ففي القسامة جُعِل اللّوث ‏ وهو الأمارة الظاهرة الدانّة على أنَّ المدّعى 
عليهم قتلوه0؟- شاهدًاء ولت الخمسون7*" يمينا شاهدًا آخر. وفي اللعان 
جُعِلت أيمانُ الزوج كشاهد, ونكولّها كشاهد آخر. 


والمقصود: أنَّ الشارع لم يقف الحكم في حقٌّ من الحقوق7 البنَةَ 
على شهادة ذكرين» لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في 


)١(‏ ع: «عليه». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) ع: اومؤكدة». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) كتب بعضهم في طرّة ح: افعلت» مع علامة صح. 
(4) رجح في المطبوع: «قبلوه»! 
(5) في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًا: (الخمسين». 
(5) في النسخ المطبوعة: «في حفظ الحقوق». 
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الحدود. بل قد حدًّ الخلفاء الراشدون والصحابة يَتَََيَْعَنم في الزنا 
بالحَبّل(21 » وفي الخمر بالرائحة(') والقيء0). وكذلك إذا ظهر المسروقٌ 
عله السنازق كان أوان بالحد مق فلوو لسن رالرائشة فى الحم برك ما 
يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن يقال في الحبّل والرائحة» بل 
أولى؛ فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة وفي 
ال ف عور تين الصسررة .والبراناة راود 


رملمة ركاب ابر سيا حدر ل ل ا 
0 في شهادة الشاهدين أولى. فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح 
العباد. وهو من أعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته. ومطابقتّه 
لمصالح العباد [1/594] وحكمة الربٌ وشرعه. وأن التفاوت الذي بين 
أقوالهم وأقوال مَن بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين. 

والمقصود: أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم ير وُذ خبرَ العدل قل 
لآ في رواية ولا في شهادة» بل قبل خبر العدل الواحد في كلّ موضع أخبر 


)١(‏ أخرجه البخاري (58794) عن عمرء وابن أبى شيبة )795117/-179141٠0(‏ عن على. 

ف روى النسائي (0704) أثرّا في هذا عن عمر وََإْنََعَنَهُ وسنده صحيح. وانظر أثر ابن 
مسعود في (اصحيح البخاري» )20١1(‏ ومسلم .)80١(‏ 

(*) انظر قصة جلد الوليد بن عقبة بأمر عثمان بن عفان في حديث مسلم (/10/017). 

(4) حءس»ءت: «التي هي». والمثبت منع.؛ وكذا في الطبعات القديمة (ولعل «إلى) 
مكان «التي» خطأ مطبعي في نشرة الوكيل) . وأثبت في المطبوع : «التي هي إلى)؛ 
فاختلٌ السياق! 

(5) في المطبوع: «تكمن». 
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بهه كما قبل شهادته لأبي قتادة بالقتيل(١2»‏ وقبل شهادة خويمة وو 
وقبل شهادةً الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان27» وقبل شهادة الأمة 
السوداء وحدها على الرضاعة7؟, وقبل خبر تميم وخاده وهو خير عن أمر 
حم شاهده ورآه؛ فقبله ورواه عنه(* 9 ولأفزقبينه ومين الشيادة فإن اد 
منهما خبر”1) عن أمر مستند إلى الحسٌ والمشاهدة؛ فتميمٌ شهد بمارآه 
وعاينه» وأخبر به النبيّ يله فصدّقه وقبل خبره. فأيٌّ فرق بين أن يشهد العدل 
الوائطك على آمر وه وغايهة تعلق سيره له وعلية وبين أن ينها ره 
وعاينه مما يتعلّق بالعموم؟ وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن 
الواحد؛ وهو شهادةٌ منه بدخول الوقتء وخبرٌ عنه يتعلق بالمخبر وغيره. 
وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد. وهي خبرٌ عن حكم شرعي 
يعُمٌ المستفتي وغيره. 


(؟) سبق تخريجه. 

إفرة روى أبو داود »)7375٠(‏ والتر مذي (2141). وابن ماجه (3597»). والنسائي 
(55371) من حديث سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس. وفي 
سنده اختلاف على سماك؛ أشار إليه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرُهم» وسماك 
مضطرتٌ فى حديث عكرمة خاصّة» والمحفوظ فى هذا الحديث الإرسال. وليُنظر: 
«السئن» لأبي داود (7751). و «الجامع» للترمذي (/ 215 والمجتبى للنسائي 
١١6.57١ 8(‏ 5). 

(0) يعني خبر تميم الداري عن الدجال. أخرجه مسلم )١94547(‏ من حديث فاطمة بدت 

(6) لفظ «خبر؛ ساقط منع. 
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وسررٌ المسألة: أنه لايلزم من الأمر بالتعدّد في جانب التحمّل وحفظ 
الحقوق الأمرٌ بالتعدّد في جانب الحكم والثبوت. فالخبر الصادق لا تأتي 
الشريعة بردّه أبدًا. وقد ذم الله في كتابه من كذّبٍ بالحقء وردٌ الخبر الصادق 
تكذيبٌ بالحق. وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترَّدٌ إلا بماهو مثلها أو أقوى 
منها. والله سبحانه لم يأمر بردٌ خبر الفاسق, بل بالتئبّّت والتبيّن فإن ظهرت 
الأدلّة على صدقه [55/ ب] قبل خبرٌهء وإن ظهرت الأدلة على كذبه رُدَّ خبرُه» 
وإن لم يتبيّن واحد من الأمرين وُقِفَ خبره. وقد قبل النبيّ يكل خبر الدليل 
المشرك الذي استأجره ليدلّه على طريق المدينة في هجرته؛ لما ظهر له 
صدقه وأمانته. فعلى المسلم أن يتبع هدي النبيّ يك في قبول الحق ممن 
جاء به» من ولي وعدوء وحبيب وبغيضء وبر وفاجر؛ ويردً الباطل على من 
قاله كائثًا من كان. 


قال عبد الله بن صالح(١):‏ ثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان» عن ابن 


000( كذا رواه يحبى بن إبراهيم بن مزين القرطبي عن عبد الله بن صالح [كما في «جامع 
بيان العلم» لابن عبد البر(١/417١)]‏ وابن مزين وابن صالح صدوقان., لكن فيهما 
لين والظاهر أن أحدهما قد قضّرء فرواه من حديث الليث؛» عن ابن عجلان» عن ابن 
شهابء عن معاذ يَتَوَلََعَنْكَ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ )777/١(‏ من طريق 
الوليد بن مسلم» عن ابن عجلان» عن الزهري» عن أبي إدريس» عن معاذ يه. 
والمحفوظ المستفيض ما رواه أبو داود (57511) من حديث الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهابء عن أبي إدريس الخولاني» عن يزيد بن عميرة» عن معاذ به. 
وقد رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 237؟ )7‏ ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل»  )475(‏ عن أبي صالح (وهو عبد الله بن صالح) وابن بكير» 
عن الليث» عن عقيل به. وللحديث طرق كثيرة إلى ابن شهاب» عن أبي إدريس به. 

احلن 


شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم, قلَّما يخطئه أن يقول 
ذلك: الله حَكَمٌ قِسْط. هلك المرتابون. إن وراءكم فِتَنًا يكثر فيها المال؛ 
ويُفتّح فيها القرآن» حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود 
وال سيو فيوشك أحدهم أن يقول: قرأتُ القرآن» فما أظنُ أن يتبعوني حتّى 
أبتدعٌ لهم غيره. فإياكم وما ابتدع؛ فإنَ كل بدعة ضلالة. وإياكم ورّيغة 
الحكيمء فإِنَ الشيطان قد يتكلّم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة أن 
الجنائق قتديقول كلمة الح لتنا لعن حكن جاءتيه ؛فإن صل ا كدق فور 
قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكمء وتنكرونها وتقولون: 
ما هذا؟ فاحذروا زيغته» ولا تصدّنّكم عنه» فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع 
الحق. وإِنْ العلم والإيمان مكاتهما إلى يوم القيامة. 

والمقصود: أن الحاكم يحكم بالحجة التي تسرجّح الحكٌّ إذا لم 
يعارضها مثلها . والمطلوبُ منه ومن كلّ من يحكم بين |؟ ثنين أن يعلم ما يقع 
ثم يحكم فيه بما يجب. فالأول مداره على [1/10] الصدق. والثاني مداره 
على العدل. وتمّت كلمات ربّك صدقًا وعدلاء والله عليم حكيم. فالبينات 
والشهادات تظهر لعباده معلومة» وبأمره وشرعه يحكم بين عباده. 

والحكمٌ إمّا إبداء» وإما إنشاء. فالإبداء: إخبار وإثبات» وهو شهادة. 
والإنشاء: أمر ونهي وتحليل وتحريه(١؟.‏ «والحاكم فيه ثلاث صفات: فمن 
جهة الإثبات هو شاهد ومن جهة الأمر والنهي هو مفتٍء ومن جهة الإلزام 
بذلك هو ذو سلطان. وال سان يشترط فيه: صفاتٌ الشاهد)2') باتفاق 


() انظر: «اختيارات البعلي» (ص774). 
(؟) نص كلام شيخ الإسلام في المصدر المذكور (ص0777). 


5330 


العلماء؛ لأنه يجب عليه الحكم بالعدل» وذلك يستلزم أن يكون عدلًا في 
نفسه. فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة. والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد 
يعتبرون معها الاجتهاد(١2.‏ وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من 
مركيو كل زمان بحسبه. فيقدّم الأديّن العدلُ على الأعلم الفاجرء 
وقضاةٌ السنة على قضاة الجهمية» وإن كان الجهمي أفقه. 

ولما سأله المتوكّل عن القضاة أرسل إليه دَرْجًا مع وزيره"» يذكر فيه 
تولية أناس وعزُلَ أناس» وأمسَكَ عن أناس وقال: لا أعرفهم. وروجع في 
بعض من سمَّى لقلّة علمه» فقال: لو لم يولُُوه() لولّوا فلانّاء وفي توليته 
مضرة على المسلمين. 

وكذلك أمَر أن يولّى على الأموال الديّنُ السئّي؛ دون الداعي إلى 
التعطيل» لأنه يضر الناس في دينهم. 

وسئل عن رجلين: أحدهما أنكى في العدو مع شربه الخمرء والآخر 
أديّنء فقال: يُغزى مع الأنكى في العدوء لأنه أنفع للمسلمين20). 

وبهذا مضت سنةٌ رسول الله يك فإنه كان يولي الأنفعَ للمسلمين على 


)١(‏ انظر: «الهداية» للمرغيناني (7/ )١٠١١‏ واروضة الطالبين» /١١(‏ 96) و«الهداية») 
لأبي الخطاب (ص0506). 

(0) في «اختيارات» البعلي (ص””7”7): لويجب تولية الأمئل فالأمئل. وعلى هذا يدل 
كلام أحمد وغيره). 

(9) نقل ابن الجوزي في «مناقب الإمام» (ص١7507-70)‏ درجًا في هذا المعنى. 

2 ح س: اتولوه). 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (8؟/ 106). 
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من هو أفضل منه؛ كما ولَّى خالد بن الوليد يمن حين أسلم على [10/ ب] 
حروبه لنكايته في العدوء وقدَّمه على بعض السابقين من المهاجرين 
والأنصار مشل عبد الرحمن بن عوف, وسالم مولى أبي حذيفة» 
وعبد الله بن عمر. وهؤلاء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل» وهم أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وخالد كان ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 
الحَجَبي ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما تبرّأ النبنٌ يل منه حين رفع يديه إلى 
السماء؛ وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)0(١2.‏ ومع هذا فلم 
يعزله. 

وكان أبو ذرٌ من أسبق السابقين» وقال له: «يا أباذرٌ إني أراك ضعيفًاء 
وإني أُحِبُّ لك ما أُحِبَ لنفسي» لا ئَأَمَرَنّ على اثنين» ولا كوَلَينَ مال يتيم»("). 

وأَمّر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسلء؛ لأنه كان يقصد أخواله 
بني عُذّرة» فعَلِم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة. وأيضًا فِلِحُسن سياسة 
عمرو وخبرته وذكائه ودهائه» فإنه كان من أدهى العرب؛ ودهاةً العرب أربعة هو 
أحدهم(". ثم أردفه بأبي عبيدة» وقال: «تطاوعاء ولا تختلفا»!؟». فلما تنازعا 


)١(‏ أخرجه البخاري (4779) من حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه مسلم (1877) من حديث أبي ذر. 

إفرة رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ» (1117 - السفر الثاني) من طريق مجالد عن 
الشعبي. والثلاثة الآخرون: معاوية بن أبي سفيان» والمغيرة بن شعبة» وزياد. 

2 كذا في «منهاج السنة» (541/0). ورواه أحمد )١179/(‏ من حديث الشعبي مرسلاء 
وفيه: اتطاوعا» فقط. واللفظ المذكور هنا وفي «المنهاج» جاء في حديث آخر 
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فيمن يصلّي سلَّم أبو عبيدة لعمرو(١"»‏ فكان يصلّي بالطائفتين وفيهم أبو 
بكر. 

وأمَّر أسامةً بن زيد مكان أبيه» لأنه ‏ مع كونه خليقًا للإمارة ‏ أحرصٌ 
على طلب ثأر أبيه من غيره. وقدّم أباه زيدًا في الولاية على جعفر ابن عمّه 
مع أنه مولى؛ ولكنه من أسبق الناس إسلامًا قبل جعفر. ولم يلتفت إلى طعن 
الناس في إمارة أسامة وزيد وقال: (إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في 
إمارة أبيه [11/أ] من قبله. وَايِمُ الله إن كان خليقًا(" للإمارة. وو أ 
الناس إليَ070"©. وأمّر خالدَ بن سعيد بن العاص وإخوتّه لأنهم من كبراء 
فريش وساداتهب0؟») ومن السابقين الأولين» ولم يتولٌ أحدٌ بعدّه. 

والمقصود: أنَّ مَذيه بل تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيرُه أفضل 
منه. والحكمٌ بما يُظهر الحق ويوضّحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه؛ 
فسيرته: توليةٌ الأنفع» والحكمٌ بالأظهر. 

ولا تستطِل هذا الفصلّء فإنه من أنفع فصول الكتاب. 


- أخرجه البخاري (7"078) ومسلم (10771) من حديث أبي موسى أن النبي يل بعثه 
ومعادًا إلى اليمنء فقال: «يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». 

)١(‏ رواهالواقدي في «المغازي» (ص 17/1-179) وعنه ابن سعد في «الطبقات» 
(0/ 07)- بإسنادين مرسلين وثالثِ معضلء والواقديٌ نفسّه متروكٌ؛ على سعة روايته. 

)١(‏ في المطبوع: «إنه خليقًا»! ا 

(9) أخرجه البخاري )570٠0(‏ ومسلم )١577(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(:) ينظر: «المستدرك» للحاكم (7/ 749 .)350١0-‏ و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
.))45١49/5(‏ و«تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (59/ 57:57/ 59). 


وضين 


فصل 
وقوله7١2:‏ «والصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم 
حلالا». هذا مرويٌ عن النبي وَل رواه الترمذي7" وغيره من حديث 
عمرو بن عَوف المُرّني أن رسول الله َكِةِ قال: «الصلح جائز بين المسلمين؛» 
إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا. والمسلمون على شروطهم. إلا شرطًا 
حرّم حلالا أو أحلّ حرامًا» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى الصلح بين المتنازعين في الدماء 


فقال: لون طْآفَئَانِ مِنّ الْمُوْمِنينَ أمَْمَنُواْ َأصَلِحُوا يتما © [الحجرات: 4]. 
وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهماء فقال: لوَإِنِ أنَءٌ 


: عع عير عي الس و م درم ركه ة 5 0200 م سرع 
حَاهَتَ من بَملِها شْنُورًا أو إِعَرَاضًا قلا ساح عَلَيهِمَآ أن يُضَلِحَا بَيَِهُمَا لحا 


[النساء: 17]. وقال تعالى: «الَاخَيْرٌ فيحِكيْيرٍ ين نجَوَسهِمَ إِلَا مَنَ أَمرَ بِصَدَقَةٍ 
ماه 1 َ. يم 0 0-0000 ع 
أَوْ مَعَروفٍ أو إِصَلَلِج بيرت ألنَّاس # [النساء: .]1١4‏ 


٠ 1‏ © بلا 4 8 00 
وأصلح النبيّ َك بين بني عمرو بن عوف لما( ' وقع بينهه7؟). 


)١(‏ يعني: قول عمر في كتابه إلى أبي موسى. 

إفة برقم (؟10)» وابن ماجه (77017), وسنئذه واو جدّاء فيه كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف متروكٌ ميّهم. وقد ذكر ابنٌ عبد الهادي في «المحرّر» (8568) 
تصحيح الترمذيء وقال: «ولم يُتابّع على تصحيحه. ورواه أحمد (874). وأبو 
داود  )76094(‏ وصححه ابن حبان في «المسند الصحيح)  )1570(‏ من طريق 
كثير بن زيد - وفيه لين - عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة وَِدَنََعَدَهُ مرفوعا. 

(9) فىا لمطبوع: «فيما». 

(4:) أخرجه البخاري (584).: ومسلم )57١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
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حدرد أصلم النبِنٌ صلى [11/ ب7] الله عليه وسلم بأن استوضّعٌ من دين كعب 
الشطرٌّء وأمرٌ غريمّه بقضاء الشطر(). 
وقال لرجلين اختصما عنده : «اذباء فاقتسِماء ثم توخَّيّا الحقٌّ ثم 
شتهما * ثم لِيُحْلِلُ كل منكما صاحبّه)(20. 
ا : امن كانت عدده تمظلمةٌ لأخيه من عِرْض أو شيء تله منه 
اليوم قبل أن ل يكون دينار ولادرهم. وإن كان له عملٌ صالحٌ أَخذ منه بقدر 
مظلمته وإن لم يكن له حسنات أَخذ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه(؟). 


وجوّز في دم العَمْد أن يأخذ أولياءٌ القتيل ما صُولحوا عليه0*). 


ولماا 0 عبد الله بن حَرًام(1) الأنصاري والدٌ جابر» وكان عليه 


)١(‏ ساقط من النسخ. 

00 أخرجه البخاري (/401) ومسلم )١1904(‏ من حديث كعب. 

(؟) رواه أحمد (371/19)» وأبو داود (70485: 70/0) من حديث أم سلمة وَعَلنَدعَنْها 
وصححه الحاكم (1/ 10) على شرط مسلم!. وفي سنده أسامة بن زيد الليثي» وهو 
صدوق فيه لين. ويّنظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ .017١‏ 

(4) أخرجه البخاري (59 5 7) من حديث أبي هريرة. 

(5) رواه أحمد(77177). والترمذي  )١7417(‏ وقال: حسن غريب » وابن ماجه 
)١1177(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وأصل الحديث عند أبى داود 
(500)» ويُنظر: اتحفة الأشراف» للمزي (5/ 714): و«البدر المنير» لابن 
النحوي (479/8 -470). 

(5) هوعبد الله بن عمرو بن حرام؛ فنسبه إلى جذه. 


3” 


دين» سأل(١2‏ النبيٌ يك غرماءه اقل حانطه عو ار 


وقال عطاء عن ابن عباس: إنه كان لا يرى بأسّا بالمخارجة0"©) يعني 


الصلح فى الميراث: وسمّيت (المخارجة» لآن الوارث يعطى مايصالح 
عليه ويخرج نفسه من الميراث. 


ثمانين 


000 
فم 
فر 


0 


وصولحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من ربع الثمن على 
ألق2)40, 


وقد روى مِسْعّر عن أزهر عن محارب قال: قال عمر: رُدُوا الخصوم 


في النسخ: «فسأل». 

أخرجه البخاري (/11١؟)‏ من حديث جابر. 

رواه سعيد بن منصور في «السنن» - ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير» (5/ 56) 
ا ل ل ا ا ا 
للاسحر اك اماي روداو جار جر واوا ته لافار فلينظر: «تعظيم قدر الصلاة» 

لابن نصر (79/1), و«الضعفا +؛ للعقيلي (/ 414): و«مسند الشاميين) للطبراني 

(1401): واشرح أصول الاعتقاد للالكائي (17191947). واحلية الأولياء» 
.)3١307/60(‏ 

وقد ذكر المزي في ١تهذيب‏ الكمال» (8/ 577» )٠١8/7١‏ رواية داود عن عطاء 
الخراساني دون ابن أبي رباح. فإن كان قَصَّدَ داودٌ ابنَ أبي رباح» فالظاهر أنه منقطع» 
ويحسن التأمل في «المصنف» لعبد الرزاق (8/ 7588). 

روأه سعيد بن منصور في «السنن»  )١9609(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير) 
(5/ 56)- عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه... وعمرٌ صدوق فيه لين 
والظن به أن يضبط خبر امرأة جدّه. ووازن ب «المصنف» لعبد الرزاق (65؟86١)؛‏ 
و«الطبقات» لابن سعد (؟/ .)١71/‏ 
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حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يُحدِث بين القوم الضغائن17©. 
كال عه افيا زر الشهيوة د ألقانة اهنا 
وق عمر اد ردو مم بر 


وقال عمر أيضًا: «رٌدّوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة» فإن فصل القضاء 
يُووَتك ينهم الشنان 221 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (7317759)» والبيهقي (17/7) من طريقين عن مسعر عن أزهر 
العطارء عن محارب به. ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 007)؛ لكن أُسققط 
أزهر من السند. ووقع مثله في «الاستذكار» (17/ 49) لابن عبد البر. وأزهر العطار 
مجهول الحالء ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري /١(‏ «7«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 1717 - 714)) و «الثقات» لابن حبان (5/ 19). 
ورواه عبد الرزاق )١1617١05(‏ عن الثوري» عن رجلء عن محارب به. والأشبه أن 
هذا الرجل المبهم هو أزهرء فإن الثوريّ أشهرٌ مّن روى عنه. 

(؟) في النسخ: «للصدق», وهو تحريف لِمّا أثبت من «أخبار المدينة» لابن شبة. وفي 
مطبوعة «السئن الكبير» أيضًا: «الصدق»؛ ولكن صاحب «كنز العمال» (0/ 8004) 
نقل من «السنن»: «أبرأ للصدر». وفي النسخ المطبوعة من كتابنا: «آثر للصدق». 
والظاهر أنه من إصلاح بعض النساخ أو الناشرين. 

(*) في النسخ الخطية والمطبوعة: اللخيانة»» وهو تصحيف لما أثبت من «السنن». وفي 
«أخبار المدينة»: «الحباب»؛ وهو تصحيف أيضًا. والجنات جمع جنّة» وهي لغة في 
الإخنة: الحقد والضغينة. 

60 رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (7279/7)» والبيهقي في «السئن الكبير' 
(11/5) من طريقين عن معرف بن واصل» عن محارب؛ عن عمر. 

(5) رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 0779 عن محمد بن عبد الله الزبيري» عن 
معرف بن واصلء. عن محاربء عن عمر. ورواه أبو القاسم البغوي في «انسخة - 

7 / 


فصل 

والحقوق نوعان: حقٌ لله. وحقٌّ لآدمي. فحقٌ الله لامدخل للصلح فيه 
كالحدود والزكوات والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وبين ربّه 
في إقامتهاء لا في إهمالها. [1/11] ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود 
وإذا(1) بلغت السلطان فلعن الله الشافعَ والمشفّعَ. 

وأما حقوق الآدميبه0) فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة 
عليها. والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله يَكِ كما قال: لكَأصَلِحُوا 
يما الْمَدَلٍ © [الحجرات: 9]» والصلح الجائر هو الظلم بعينه. وكثير من 
الناس لا يعتمد العدلٌ في الصلح؛ بل يُصلح صلحًا ظالمًا جائرًا(”©» فيصالح 
بين الغريمين على دون الطفيف من حقٌّ أحدهما. 

والنبيّ كله لما صالح بين كعب وغريمه صالّح أعدلٌ الصلح”!؟)؛ فأمره 


عمر بن زرارة» (71) مختصرًا-» والبيهقي في «السئن الكبير» (77/5) من 
طريقين عن الحسن بن صالح.» عن علي بن بذيمة الجزري» عن عمر وَوَإِيَهَعَنكُ 
وقال: (هذه الروايات عن عمر وَدَإنَدعَنْةُ منقطعة. والله أعلم». وهو كما قالء لكن 
طريق محارب منقطعة» وطريق علي بن بذيمة معضلة؛ فإن عليا من أتباع التابعين. 
ويُنظر: «المحلى» (8/ )١14‏ لابن حزم. 

)١(‏ في ح: «إذاه دون الواو قبلها. 

0( في طرةح: «الآدمي» وفوقه: #نسخة ص». وفي ف: «الآدمي»» وفي طرتها: اخ 
الآدميين». 

(*) لم يرد «جائرًا» في ح» فاستدركه بعضهم في طرتها. 

(4) ع: «والنبي وَقهِ صالح بين كعب وغريمه أعدل الصلح». وفي النسخ المطبوعة: 
«والنبي يله صالح... غريمه وصالح...؟ بإسقاط «لمّاه وزيادة الواو قبل جوابها. 
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اللو اك الم ا 0 
بأن ته هب له ليلتها(”" وتبقى على حمّها من النفقة والكسوة ة. فهذا أعدل الصلح. 
ال > مسري داه 
بتركِ بعض حمّها وأخبٍ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل. وكذلك 
أرشد الخصمين اللذين َرَسَتْ0) بيينهما الموارر ث1" بأو يتخي لشن 
من كاه ف يدل كل سيم داجلا حبّه210. 


وقد أمر الله سبحانه7"© بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولاء فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فحينئذ أمرٌ بقتال الباغية لا بالصلح. فإنها 
ظالمة؛ ففي الإصلاح مع ظلمها هضمٌ لحل الطائفة المظلومة. 


)١(‏ ع: «ويدع», وكأنه تحريف سماعي. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) سبق تخريجه آنفا. 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات» )54/١١(‏ من حديث القاسم بن أبي بزة مرسلاء أو 
معضلا. وروى أبو داود )7١70(‏ من حديث عائشة. والترمذي )7١1٠0(‏ من حديث 
ابن عباسء ما يشهد لبعض معناه؛ والحديث باجتماع طريقيّه جيّد قويّ. وصحح 
الحاكم في «المستدرك» (؟/ )1877٠0‏ حديتٌ عائشة. 

0( وفي رواية لأبي داود (704864): ١يختصمان‏ في مواريث وأشياء قد درست». وفي 
اخرى 0859 :لاف موازيت الهم لم يكن لهما ريه إلا دعوزاهماف فهذا تفش رمن 
دروسها أي خفائها لتقِدَّمها وفقدان البينة. وضبط «درست» في ت بالبناء للمجهول؛ 
وهو جائز. وفي النسخ المطبوعة: «كانت». 

(5) ع: "كان بينهما الإرث). 

(1) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) في سورة الحجرات (4). 


احم 


وكشي من الظّلّمة المصلحين يُصلح بين القادر الظالم والخصم 
الضعيف المظلوم بما يرضى به القادرٌ صاحبٌ الجاه؛ ويكون له فيه الحظء 
ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف؛ ويظنْ أنه قد أصلّح! ولا 
يتمكن المظلوم من أخذ حقه. وهذا ظلم. بل يمكن المظلومٌ من استيفاء 
حقه. ثم يُطلّب إليه برضاه 1؟1/ ب] أن يترك بعضّ حقه بغي ر(١2‏ محاباةٍ 
لصاحب الجاه.» ولا تشبيه0؟) بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها. 

فصل 

والصلح الذي يحِلَ الحرامَ ويّحرّم الحلال كالصلح الذي يتضمّن تحريمَ 
بُضْع حلال؛ أو جل بُضْع حرام؛ أو إرقاقٌ خُرٌ أو نقلّ نسب أو ولاء عن محل 
إلى محلء أو أكلّ رباء أو إسقاطً واجبء أو تعطيلّ حدٌ» أو ظلمَ ثالث؛ وما 
:1 
أشبه ذلك- فكل هذا صلح جائر مردود. فالصلح الجائز بين المسلمين هو 
75 و 205 02 
أعدل الصلح وأحقه. وهو يعتمد العلم والعدل؛ فيكون المصلح عالمًا 
بالوقائع7؟2» عارفًا بالواجبء قاصدًا للعدل. فدرجةٌ هذا أفضل من درجة 
الصائم القائم» كما قال النبي يك (ألا أنبئكم بأفضلٌ من درجة الصّيام 
والقيام2*7؟»: قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إصلاحٌ ذات البين» فإِنَّ فساد ذات 


(0) كذا في س والنسخ المطبوعة. وفي غيرها: الغير». 
(1) كذا في النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «يشتبه». ولعل في الكلمة تصحيمًا. 
(9) في النسخ المطبوعة: ايعتمد فيه رضا». فسقطت منها كلمتان. 
() في ف عير إلى «الواقع». 
(5) ع: «الصائم القائم». وكذا في النسخ المطبوعة. 
برض 


البين الحالقة. أمَا نض لا أقول: تحلق الشّعر. ولكن تحلق الدين2(0). 


وقد جاء في أثر: أصِلِحُوا بين الناس» فإنَ الله يُصلح بين المؤمنين يوم 
القيامة("). 


وقد قال تعالى: ظإِنَمَا الْمَوْمبُونَ حو مَأصلِحُوأ بن لحوَية وأتهُوأ أله 
للحي حون 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

00000000 ا 7 . 

وقوله7؟: «ومّن ادٌّعى حقا غائبًا أو بينة» فاضربٌ له أمدًا ينتهى إليه؛». 
هذا من تمام العدلء فإِنَّ الخصه7؟) قد تكون حجّته أو بيّنته غائبة» فلو عُجّا 

َّ 0 2 2 
عليه بالحُكم بطل حقّه فإذا سأل أمدًايُحضر فيه حجتّه أجيب إليه ولا 
يتقيّد ذلك بثلاثة أيام» بل بحسب الحاجة. فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم 
)١(‏ رواه أحمد(77608)» وأبوداود(5415)» والترمذي(70:09) وصححه من 
حديث أبي الدرداء مرفوعاء وصححه أيضًا ابن حبان في «المسند الصحيح» (5179). 
رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله؛ »)١114(‏ وأبو يعلى في «مسنده» [كما في 
«المطالب العالية» (6/ 57 -/47) لابن حجر و (إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
»]1)7١ 5-70 /(‏ وابن أبي داود في «البعث» (737)» وأبو بكر الكلاباذي في لبحر 
الفوائد» ))٠١85(‏ والحاكم (4/ 01/7)- وصحّحه! ‏ من حديث أنس مرفوعا. وفيه 
سعيد بن أنسء قال العقيلي في «الضعفاء» (1/ “477): «مجهول في النقل». وقال 
الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (ص١١٠):‏ مجهول لا يُعرف». والراوي 
عنه عباد بن شيبة» قال ابن حبان في #معرفة المجروحين»؟ (7/ :)17/١‏ #منكر الحديث 
جدا على قلّة روايته...». ويّنظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 94" - ١‏ 5). 
() يعني: قول عمر في كتابه إلى أبي موسى. 
(5) ع: «المدعي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
إفرف 


زف 


صر 


لم يَضْرب له أمدًاء بل يفصل الحكومة: فَإِنَّ ضرب هذا الأمد إنما كان 
[55/أ] لتمام العدل» فإذا كان فيه إبطالٌ للعدل لم يجب إليه الخصم. 

وقوله: «ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيتٌ به اليوم» فراجعتٌ فيه رأيك؛ ومُدِيتَ 
فيه لِرُشدك- أن تُراجع فيه الحقٌّ, فإنّ الحنَّ قديم؛ ولا يبطله شيء؛ ومراجعةٌ 
الحق خيرٌ من التمادي في الباطل». يريد: أنّك إذا اجتهدت في حكومة:؛ ثم 
وقعت لك مرة أخرىء قلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته؛ فإنّ الاجتهاد 
قد يتغيّر. ولا ايكون الاجتهاد الأول مانعًا من العمل بالثانيء إذا ظهر أنه 
العل: فزن السى آرن بالاييان لأنه كدي ساق على الباطان تقر كات 
الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والشاني هو الحقٌ» فهو أسبق من الاجتهاد 
الأول؛ لأنه قديم سابق على ما سواه. ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على 
خلافه(21 بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول. 


قال عبد الرزاق27؟: ثنا معمرء عن سماك بن الفضل»؛ عن وهب بن 


)١(‏ في المطبوع: («خلاف). 

إفة .»15٠05(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 7737-771), ويعقوب بن سفيان 
في «المعرفة والتاريخ) (؟/ 2377 7177 -575). 
وقد قلب بعض الرواة اسم الحكم بن مسعود ونسبّه. وخلطه النخشبي بالأنصاري 
الزرقي» فوازن تخريج «الفوائد الحنائيات» (217207/5» و الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (/ 811177/ 187) ب «التاريخ الكبير» للبخاري -1801/١(‏ 07707 و 
المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان /١(‏ 42075717 57). 
وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 7377): لولم يتبيّن سماع وهب من 
الحكم». والحكم هذا مجهولٌ» أما الذهبي فقال في «ميزان الاعتدال» (1/ :)08١‏ 
لهذا إسنادٌ صالح». 


يحرف 


مو مدر 4 


منبه» عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب وَوَللَةعَنَةُ في 
امرأة توفت وتركت زوجهاء وأمّهاء وإخوتها لأبيها وأمهاء وإخوتها لأمها. 
فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث. فقال له رجل: 
إنك لم تُشْرك بينهم عامَ كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ» 
وهذه على ما قضينا اليوم. فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر 
له أنه الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض 
الأول بالثاني. فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين. 


قوله: "والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مجرّبًا عليه شهادةٌ 
زورء أو مجلودًا في حل أو71/ ب] ظنينًا في ولاء أو قرابة». لمّا جعل الله 
سبحانه هذه الأمة أمةٌ وسَطًَا ليكونوا شهداء على الناس» والوسط: العدل 
الخيار- كانوا عدولا بعضهم على بعض» إلا من قام به مانع الشهادة. وهو 
أن يكون قد جُرّبٍ عليه شهادةٌ الزور» فلا يوثق بعد ذلك بشهادته؛ أومّن 
جلِد في حدٌّ قذفٍ(1) لأن الله سبحانه نهى عن قبول شهادته؛ أو منّهم9") بأن 
يجُرّ إلى نفسه نفعًا من المشهود له. كشهادة السيّد لعتيقه بمالء أو شهادة 
العتيق لسيّده إذا كان في عياله أو منقطعًا إليه يناله نفعه. 


وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تُقبّل مع التهمة» وثقبل بدونها. هذا هو 


الصحيح. وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من جوّز شهادة القربب لقريبه 
مطلقًا كالأجنبي؛ ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال» كما يقولمه 


)١(‏ لفظ «قذف»6 ساقط من عء وكذا من النسخ المطبوعة. 
زفق اع: «متهمًا». 
إرخرفا 


أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر(1). وهؤلاء يحتجّون بالعمومات 
التي لا تفرّق بين أجنبي وقريب» وهؤلاء أسعد بالعمومات. ومنعت طائفةٌ 
شهادةً الأصول للفروع والفروع للأصول خاصّة» وجوّزت شهادةً سائر 
الأقارب بعضهم لبعض. وهذا مذهب الشافعي وأحمد('") وليس مع هؤلاء 
نص صريح صحيح بالمنع. 

واحتجٌ الشافعي بأنه لو قُبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادةٌ منه لنفسه 
لأنه منه0©. وقد قال النبي بَك: إنما فاطمةٌ بَضْعَةٌ منّيء يريبني ما رابهاء 


ويؤذيني ما آذاها»9». 
قالوا: وكذلك بنو البنات» فقد قال النبيٌّ يك في الحسن: «إن ابني هذا 
سيّد22(0. 


قال الشافعي7): فإذا شهد له. فإنما يشهد لشيء منه. قال: وبنوهم منه. 


فكأنه شهد لبعضه. 
قالوا: والشهادة تُرَدُ[1/14] بالتهمة» والوالد منَّهم في ولده. فهو ظنين 
في قرابته. 


.)1547 /4( انظر: «المحلَّى) (8/ 005) وابداية المجتهد؛‎ )١( 

)١(‏ انظر: «الأم» (59/17) و«المجموع شرح المهذب» (775/70)» و«الروايتين 
والوجهين» (7/ 40). و«الهداية» لأبي الخطاب (ص0417). 

(*) انظر: كتاب «الأم» (7/ 59). 

(5) أخرجه البخاري (0770) ومسلم (459 ؟) من حديث المِسْوّر بن مخرمة. 

)0( أخرجه البخاري )77!٠5(‏ من حديث أبي بكرة. 

() في كتاب «الأم؛ (7/ 59). وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)75١1/1١(‏ 


نخوق 


09 4 2و اه 
قالوا: وقد قال النبي يكل في الأولاد: لإنكم لَتبَخُلُون وتجِبنُون وإنكم 


لَمِنْ رَيحان الله2100. وفى أثر آخر: «الولد مَبْكَلة مَحْبَنة(2. 


قالوا: وقد قال النبى يَكِِ: «أنت ومالك لأبيك)22. فإذا كان مال الابن 


لأبيه» فإذا شهد له الأب بمال كان قد شهد به لنفسه. 


إفة 


فرق 


00 


قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن7؟) معاوية عن يزيد الجَرّري - 


رواه أحمد »)2777١5(‏ والترمذي )١191١(‏ من حديث عمر بن عبد العزيز. عن 
خولة بنت حكيم مرفوعاء وقال الترمذي: «ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من 
خولة». وفيه أيضا ابن أبي سويد (وهو محمد الثقفي)؛ مجهول. 
رواه أحمد (17677)» وابن ماجه (17577) من طريق سعيد بن أبي راشدء عن يعلى 
مرفوعاء وسعيد مجهول. ومع هذا صححه الحاكم في «المستدرك» (7/ )١174‏ على 
شرط مسلم. وروى له (1/ 147) شاهدًا من حديث الأسود بن خلف مرفوعاء ولايصحء 
وروى (7119/5) نحوه من حديث الأشعث بن قيس مرفوعاء وص ححه على شرط 
الشيخين! وله طريق أخرى عند الإمام أحمد »)2١181٠(‏ وأبي القاسم البغوي في امعجم 
الصحابة» (5194)» وطريق ثالشة عند الطبراني في المعجم الكبير» (7117), ولأصل 
الحديث طرق أخرى ليس هذا مقام سردهاء ومجموعها يدل على أن للحديث أصلا. 
رواه أحمد (25407:7737/8)» وأبو داود (7017*0): وابن ماجه (7797) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاء وله شاهد من حديث جابر مرفوعاء رواه ابن ماجه 
(5541». لكن الأشبه أن المحفوظ أن أصله مرسل ابن المنكدرء كما في «العلل» 
لابن أبي حاتم (1799). وللحديث شواهد كثيرة» وقد صححه ابن حبان في 
«المسند الصحيح» (1015) من حديث عائشة؛ والصواب أن سند ابن حبان 
ضعيفء لكن أصل الحديث قوي. 
في النسخ الخطية: «جرير عن» وهو تحريف ما أثبت من «المحلَّى) (//001) وهو 
مصدر النقل. 

ميف 


قال: 


أحسبه يزيد بن سنان ‏ عن الزهري(21» عن عروة» عن عائشة عن النبي 


كك قال: ١لا‏ يجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولااظنين فى ولاء أو قرابة» ولا 
مجلود)("). 


00 


00 


في النسخ المطبوعة: «قال الزهري»» والصواب ما أثبت من النسخ. وكذا في 


«المحلى). 

رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» ,)7717/١(‏ قال: حدثناه مروان الفزاري؛ عن 
شيخ من أهل الجزيرة يُقال له: يزيد بن أبي زياد قال أبو عبيد: وهو: يزيد بن سنان 
-» عن الزهريء؛ عن عروة؛ عن عائشة ترفعه. ومن طريق أبي عبيد رواه البيهقي في 
«السنن الكبير» »»3١7/١1١(‏ والخطيب في «المتفق والمفترق»(7/١١151-‏ 
7 , أبو محمد البغوي في «معالم التنزيل» /١1(‏ 7940-744). وقد جزم 
الخطيب أيضًا أن يزيد هذا هو أبو فروة يزيد بن سنان الجزري الرهاوي. وسبقه إلى 
ذلك أيضًا ابن معين» فيما حكاه عنه عثمان بن سعيد الدارمي في «تاريخه؛ (891)؛ 
وقد رده ابن عدي في «الكامل» (9/ »)١57‏ وابن عساكر اناري مدينة دمشق» 
(56/هة؟9١).‏ 

وقد روى الحديتٌ الترمذي )١1944(‏ عن قتيبة» عن مروان الفزاري» عن يزيد بن 
زياد» عن الزهري به» وضعفه هوء والدارقطني في «السئن» (17 2575 والبيهقي في 
«السئن الكبير» ))75١7 01505 /١١(‏ وغيرّهم. ١‏ 0 
والحديث منكرء كما قال أبو زرعة:» رواه عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (4/ 5848). 

وقطع الترمذي وابن عدي والدارقطني والبيهقي وابن عساكروغيرُهم أن يزيد هذا هو 
الدمشقيء بل وقع التصريح بكونه الدمشقيّ عند ابن أبي حاتم في «العلل» »)١574(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (770-709/17)- ومن طريقه البيهقي في «الستن الكبير) 
(2/1)_من طرق عن معاوية الفزاري نفسه. ويُنظر: «تعليقات الدارقطني على 
المجروحين» (ص387)» و«اتاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (76/ 197 ))١195-‏ 
واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 87). وللحديث طرق كثيرة» لاايصح منها شيء. 

خرف 


قالوا: ولأنّ بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول الشهادة» كما منع 
من إعطائه من الزكاة» ومن قتل الوالد به(١2»‏ وحدّه بقذفه. قالوا: ولهذا لا 
يثبت له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم؛ ولا يطالّب به. ولا يُحبّس 
ا 

قالوا: وقد قال تعالى: #الَِسَ عَلَ الاق حَرَحُ ولا عَلَ اضرع حرج و1 
َل الْمرضٍ حَرَحٌ ولا نفد حكم أ نأ ومن بحت وسْبُوِ ا سَآبحكُم 
أو بوت أمهَدمِكُم4 [النور: »]1١‏ ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم 
أنفسهم: فاكتفى بذكرها منها("» وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت من ذُكِر في 
الآية. 

قالوا: وقد قال تعالى: 8 وَجَعَلُوا له ينْ عبَادِوء جُرْءَأ 4 [الزخرف: ]١١‏ أي 
ولدًا. فالولد جزءء فلا تُقبّل شهادة الرجل لجزته(". 

قالوا: وقد قال النبي تَكلِ: «إنَّ أطيبّ ما أكل الرجلٌ يمن كَسْبهء وإِنَّ ولده 
من كُسْبه)247. فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قتله بالولد). 

() في النسخ المطبوعة: «دونها» مكان «منها». 

(9) في النسخ المطبوعة: «في جزئه». 

(4) رواه أحمد(7584567905017584:0759481/51055):وأبوداود 
(674)» والنسائي (59 4 4» 45٠‏ 5) من حديث عائشة ووَدَلبَُعَنْهَا. 
وقد صححه ابن حبان في المسند الصحيح» ))147١:41479:41478(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (57/7): ووقعت للحاكم فيه (1/ 247 184) أغلاطٌ ليس هذا 
مقام كشفها. ووازِن ب «التاريخ الكبير» للبخاري (107/1 -107)» و«السئن» لأبي ‏ 


خرف 


3-00 


قالوا: والإنسان منَّهم في ولده» مفتون به» كما قال تعالى: # إِنَّمَا 
أَمَولكْ واكك دك وت » [التغابن: ]١١‏ فكيف تُقبّل شهادةٌ المرء لمن قد جعِا 
مفتونًا [14/ ب] به» والفتئة محل التهمة(١)؟‏ 


قال الآخرون قال الله تعال : « ونا جكارت اله لول كرما بيد إذ 


م 
01 


مم يورو اراتك 90 م 0-7 دوع ع 8 75 57 ”2 
هَدَنهُمٌ حص يبي لهم ما يَتَقورَ 4 [التوبة: .]1١‏ وقال تعالى: ##وَتَرّلْنا 
عَليَلَكَ الكتّب ينيدا َجُلّ شَىْءِ 4 [النحل: 84]. وقد قال تعالى: #وَأَشْوِدُوأ 
مه 6 5 ع 5 ره و ساح 2062 532 
ذُوَىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ؟]. وقال تعالى: #وَاسَسَشْيِدُوأْ سَهِيِدَيْنِ مِن 
2 عه 4 0و0 3 ع سل سل سام 206 أذ ست[ سح سر لا م لس سر سس 
رَجَالِحكُم إن لَمْ يكنا رَجِلِينِ فَرَجَلُ وأنرأتانٍ مِمّن رَصوْنَ من التُبَدَآءٍ 4 
5 كلس يت سر سر سر و سس لظ لس سرس اس سر سس سل لولم في 

[البقرة: 187]. وقال: ## يكأمها الَذِينَ ءامنوا شبندة بَيِيْكم إِذَا حَصَّر أَحَدَكه الْمَوَتٌ 

ماسم ع 0 صرح سا يت بير 5 
حِينَ ألْوَصِيَةٍ أَنْسَانِ دوا عَذَلِ يَنَكم # [المائدة: .]٠١1‏ ولاريب فى دخول الآباء 

ع 0 5 ع و 

0 5 : 
تناول27 واحدٌ. هذا مما لا يمكن دفعه. ولم يستثن الله سبحانه ولا رسوله 
من ذلك أبّا ولا ولدًا ولا أخا ولا قرابة» ولا أجمع المسلمون على استثناء 


- داود (5679)؛ و(السنن» لابن ماجه (51127)) و«المجتبى» للنسائي )545١(‏ 
7 » و«العلل» لابن أبي حاتم (1797)) و«المنتخب من العلل للخلال» لابن 
قدامة »)23١470(‏ و«العلل» للدارقطني (15/ 56٠‏ - 200)» وقد أبدع في تقصّي 
اختلاف طرقه ما شاء. 

)١(‏ بعد هذا في ع: افصل». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «بتناول». 

ليرفا 


وقد ذكر عبد الرزاق(١2‏ عن أبي بكر بن أبي سَبْرة عن أبي الزنادء عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالد 
لولده. والولد لوالده. والأخ لأخيه. 

وعن عمرو بن سُلَيم الزرّقي عن سعيد بن المسيّب مثل هذا("). 

71 3 1 7 3 2 
الصالح شهادة9) الوالد لولده؛ ولا الولد لوالده؛ ولا الأخ لأخيه. ولا الزوج 
لامرأته. ثم دخل الناس بعد ذلك» فظهرت منهم أمور حملت الولاةً على 

87 2 5 - و 500 21 5 
اتهامهم» فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة» وصار ذلك من الولد 

والوالد والأخ والزوج والمرأة» لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان7؟). 
وقال أبو عبيد: حدثني الحسن بن عازب. عن جدّه بيب بن غَرقّدة 
قال: كنت جالسًا عند شُريحء فأتاه [1/50] علي بن كاهل وامرأة وخصم. 
فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوهاء فأجاز شريح 


)١(‏ في «المصئف» (194171)» وابن أبي سبرة مترولك منّهمٌ بالكذب والوضع. 

(') رواه عبد الرزاق »)١1541717(‏ لكنه لا يثبت عن عمرو بن سليم؛ لأن في الطريق إليه 
ابن أبي سبرة؛ وهو واو تالف. 

إهرة في النسخ المطبوعة: ١في‏ شهادة»؛ ولم ترد زيادة «في» في نسخنا ولا في «المحلّى؛ 
وهو مصدر النقل. 

(4) ذكرهابن حزم في «المحلى» (9/ 515 -515) عن ابن وهب به. وسئله 
كالأسطوانة» وعسى أن يكون ابن حزم نقله من طريق الثقات الأثبات» على ما هد 
عنه. ثم رأيته في «المدوّنة» (4/ )7١‏ من رواية سحنون» عن ابن وهب به. ورواه ابن 
جرير في اجامع البيان» (17/ 085) من طريق ابن المبارك عن يونس (وهو ابن يزيد 
الأيلي) به. 


اخوضا 


شهادتهما. فقال الخصم: هذا أبوهاء وهذا زوجها. فقال له شريح: أتعلم 
7ب 00 

وقال عبد الرزاق0"): ثنا سفيان بن غييلة: عن شَبيب بن غَرقَدَة فال: 
سمعتٌ شريحًا أجاز لامرأةٍ شهادةً أبيها وزوجهاء فقال له الرجل: إنه أبوها 
وزوجها. فقال0© شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة7؟2: ثنا شَبابة» عن ابن أبي ذئب» عن سليمان 
قال: شهدتٌ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ فقضى بشهادتي. 

وقال عبد الرزاق2*7: ثنا معمر» عن عبد الرحمن بن عبد الله7) 
الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلّا. 


(1) ذكرهابن حزم في «المحلى» (417/4) عن أبي عبيد به. وابن عازب هذا مجهولٌ 
مختلففٌ في اسمه. وجزم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (/ )1١‏ أن اسمه 
(الحسين) بالتصغيرء وقد تُوبع ابن عازب هذاء تابعه ابن عبينة» كما سيأتي عَقِبٍ هذا. 

(') في «المصنف» (15517) رواه عن ابن عبينة به. ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(230) عن وكيع» عن سفيان [وهو الثوري]؛ عن شبيب به مختصرا. وروى 
50 عن أبي نعيم؛ عن أبي جناب [وهو الكلبي]» عن عون؛ عن شريح أنه 
أجاز شهادة أب وذوج. والأثر صحيح. 

(”) ت.ف: «وقال)». 

(4) في «المصنف» (73717271)) ووقع في بعض نشرات «المصنف»: شهدت لأبي. 
وسندّه إلى سليمان صحيحٌ. 

(5) في «المصنف» )١10141/6(‏ عن معمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري به. 
وينظر أيضا «المصنف) لعبد الرزاق (#8الالح. 410/71 410/51/01 51 لالاك 18077 ). 

(7) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عبد الله بن عبد الرحمن. وقد انقلب 
اسمه في «المحلى» )5١7/4(‏ وهو مصدر النقل. 
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قالو(١2:‏ فهؤلاء عمر بن الخطابء وجميع السلف7) وشريح: 
وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم- يجيزون 
شهادة الابن لأبيه والأب لابنه. 

قالابن حزه(": «وبهذايقول إياس بن معاوية» وعثمان البَنّيء 
وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثور, والمُرّنِيء وأبو سليمان» وجميع أصحابنا» 
يعنى داود بن على وأصحابه. 

وقد ذكر الزهري أن الذين ردُوا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ 
لأخيه هم المتأخرون, وأن السلف الصالح لم يكونوا يردُونها). 

قالوا: وأما حججكم على المنع؛ فمدارها على شيئين: أحدهما: 
البعضيّة التي بين الأب وابنه. وأنها توجب أن تكون شهادةٌ أحدهما للآخر 

وهذه حجة ضعيفة» فإن هذه البعضية لا توجب أن يكون [5"/ب] 
كبعضه في الأحكام, لا في أحكام الدنياء ولا في أحكام الثواب والعقاب. 
فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر 
وتحريمّه من جهة كونه بعضه. ولامن وجوب الحدٌ على أحدهما وجوبه 


على الآخر. 


000( وهو قول ابن حزم في «المحلّى) (/0017). 
00 في «المحلّى): «وجميع الصحابة». 

(*) في «المحلى» (/60177) بعد الأسماء المذكورة. 
(4) تقدّم قول الزهري آنقًا. 
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وقد قال النبى يَكِِِ: "لا يجنى والد على ولده)(2. فلا يُجِنَى عليه ولا 
يعاقّب بذنبه. ولايئاب بحسناته. ولا تجب عليه الزكاة ولا الح بغنى 
الآخر. 


ثم قد أجمع الناس على صحة بيعه منه وإجارته وهبته(1) ومضاربته 


ومشتاركنه فلو انسحت شهادتة له لكوت جب .0 فوكرن قناهذالنسه 
لامتنعت هذه العقود, إذ يكون عاقدًا لها مع نفسه. 


فإن قلتم: هو متهم بشهادته له. بخلاف هذه العقود. فإنه لا ينَّهم فيها 


قيل: هذا عود منكم إلى المأخذ الثاني وهو مأخذ التهمة. فيقال: 
التهمة وحدها مستقلة بالمنع» سواء كان قريبًا أو أجنبيًا. ولاريب أن تهمة 


0 3 5 2 ور ه.. 5 3 ةك 5 
الإنسان في صديقه وعشيره ومن يَضّفِيه مودنّه ومحبَّنه0؟) أعظمٌ من تهمته 


)01( رواه أحمد .)3٠١74(‏ والترمذي  )7041707159(‏ وصححه » وابن ماجه 
(55 00 ”)© والنسائي في «السئن الكبرى» )١١١549:10865(‏ من حديث 
سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن أبيه مرفوعاء وسليمان مجهول. لكن للحديث 
شواهد. منها حديث أبي رمثة عند أبي داود (440 5)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
»)٠0(‏ وصححه ابن حبان (4077)» والحاكم (1/ 470). وحديثٌ الخشخاش 
العنبري عند أحمد .)١957١(‏ وابن ماجه (751/1). 

(١‏ الوهبته! ساقط من ع» وكذا من النسخ المطبوعة. 

زهرة في المطبوع: «جزءًا منه». 

(4) ت: «تضفيه مودتّه ومحبته».ع: انصعبه). وفي النسخ المطبوعة: يعنيه» وكل ذلك 
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في أبيه وابنه. والواقع شاهد بذلك, وكثير من الناس يحابي صديقه وعشيره 
وذا وده أعظمَ مما يحابي أباه وابنه. 

فإن قلتم: الاعتبار بالمظنة» وهي التي تنضبط؛ بخلاف الحكمة. فإنها 
لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها. 

3 هذا صحيح في الأوصاف التي شهد(" لها الشرع بالاعتباره وعلّق 
بها الأحكام؛ دون مظاتها. فأين علّى الشارعٌ عدم قبول الشهادة بوصف 
الأبوة أو البنوة أو الأخوة؟ والمانعون7" إنما نظروا إلى التهمة. فهي 
الوصف المؤثّر في الحكمء فيجب تعليق الحكم به وجودًا وعدمًا. ولا تأثير 
[1/13] لخصوص القرابة ولا عمومهاء بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة» 
وتوجد التهمة حيث لا قرابة. والشارع إنما علّق قبول الشهادة بالعدالة وكونٍ 
الشاهد مرضيّاء وعلّق عدم قبولها بالفسق؛ ولم يعلّق القبولٌ والردً بأجنبية 
ولا قرابة. 

قالوا: وأما قولكم: إنه غير متهم معه في تلك العقود» فليس كذلك» بل 
هو متهم معه في المحاباة» ومع هذا7" فلا يوجب ذلك إبطالها . ولهذالو 
باغعه في مترض:موتنه ولم يبخابه لم ينطتل البيع »ولو خاباه بطل في قر 
اليكاباة: فذلق التطلان بالني نالا متها : 

قالوا: وأما قوله َكِِ: «أنت ومالك لأبيك» فلا يمنع شهادة الابن لأبيه: 


)١(‏ حءف: ايشهد). 
فهرم سياع: «التابعون)» وكذا في النسخ المطبوعة. وهو تصحيف. 
(©) ع: «ذلك»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

77 


فإن الأب ليس هو وماله لابنه. ولا يدل الحديث على منع(١2‏ قبول شهادة 
أحدهما للآخر. والذي دل عليه الحديك. أكثرٌ منازعينا لا يقولون به؛ بل 
عندهم أن مال الابن له حقيقةً وحكمّاء وأن الأب لا يتملّك عليه منه شيئًا("). 
والذي لم يدل عليه الحديث حمّلتموه إياه. والذي دل عليه لم تقولوا به0©! 
ونحن نتلقّى أحاديث رسول الله بكلِ كلّها بالقبول والتسليم» ونستعملها 
غاك وجعيينا)) ولوتدل قوله: «أنت ومالك لأبيك» على أنه(*؟ لا تقبل 
تبهادة الولد لوالندة ولا الؤالند لولده لكنا أولذاهي إن ذلك ولما 
سبقتمونا إليه؛؟ فأين موضع الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعًاء 
وأكثركم يقول: ولا للإباحة إذ لا يباح مال الابن لأبيه. ولهذا فرّق بعضُ 
السلف فقال: تقبل شهادة الابن لأبيه. ولا تقبل شهادة الأب لابنه. وهو 
إحدى الروايتين عن [17/ب] الحسن والشعبي 27 ونصّ عليه أحمد في 


() لفظ «منع» ساقط منع. وفي بعض النسخ المطبوعة في مكانها: «عدم» بين 
حاصرتين. وفي ت: (فإن الحديث لا يمنع». 

(؟) ماعداس: (شىىء). 

إفرة قارن بردٌ ابن حزم على استدلالهم في «المحلَّى؛ (508/4). 

(؛) في النسخ المطبوعة: «في وجوهها». 

(0) في النسخ المطبوعة: «على أن». 

(7) النقل عنهما مختلف؛ كما أشار المصبّف رحمه الله تعالى؛ والذي وقفتٌ عليه: ما 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7175177) من طريق أشعثء عن الحسن قال: لا 
تجوز شهادة الرجل لابنه. ولا شهادة الابن لأبيه... وروى أيضًا (17717) من طريق 
أشعث عن عامر [وهو الشعبي] أنه كان لا ييجيز شهادة الرجل لأبيه... وكان يجيز 
شهادة الرجل لابنه. وقد نقل القولين عنهما ابن حزم في «المحلَى) (9/ 415). 
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(00 


رواية عنه 8 


ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديثء وإلا تعطلت دلالته وفائدته7"). 
ولا يلزم من إباحة أخذه ما شاء من ماله أن لا تُقبل شهادته له بحال؛ مع 
القطع أو ظهور انتفاء التهمة» كما لو شهد له بنكاح أو حدٌ أو ما لا تلحقه به 
تهمة. 

لوانتو آنا كوله لآ تع عزن وكان ولا يتاقيم وله تتيحد بد ولة فتيت 
له في ذمته دين» ولا يحبّس به- فالاستدلال إنما يكون بما ثبت بنصٌ أو 
إجماع؛ وليس معكم شيء من ذلك؛ فهذه مسائل نزاع؛ لا مسائل إجماع. 
ولو سل ثبوثٌ الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدمٌ قبول شهادة 
أحدهما للآخر حيث تنتفي التهمة. 

ولا تلارُمَ بين قبول الشهادة وجَّرّيان القصاص وثبوت الدين له في 
ذمته لا عقلًا ولا شرعًا؛ فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من 
مساواته للأجنبي7) في حدّه به وإقادته منه» وحبسه بدّينه؛ فإن منصب 
أبوته يأبى ذلك» وقبحه مركورٌ في فِطّر الناس. وما رآه المسلمون حسنًا فهو 
عند الله حسنء وما رأوه قبِيحًا فهو عند الله قبيح. وأما الشهادة فهي خبرٌ 
يعتمد الصدق والعدالة فإذا كان المخبر به صادقاء مبرّرًا في العدالة» غيرٌ 
منّهمٍ في الإخبار به(؟)- فليس قبولٌ قولِه قبيحًا عند المسلمين, ولا تأتي 


.)56 انظر: «الروايتين والوجهين» (؟/‎ )١( 
تءع: «فائدته ودلالته». وكذا في النسخ المطبوعة.‎ )( 
(؟) يظهر أنه كان في ح: «مساواة الأجنبي»» فأصلحه بعضهم.‎ 
لم يرد «به» في النسخ المطبوعة.‎ )5( 
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الشريعة برد خبر المخبر به واتهامه. 
قالوا والضرة باجا هي تصديق الصادف وتبول خير» ولكديي 
الكاذبء والتوقِّ في خبر الفاسق المنّهُم. فهي لا ترُدٌ حمّاء ولا تقبل باطلًا. 


قالوا: وأما حديث عائشة؛ فلو ثبت لم يكن فيه دليل» فإنه إنما يدل على 
عدم قبول [77/أ] شهادة المنَّهّم في قرابته أو ذي ولائه(١2»‏ ونحن لا نقبل 
شهادته إذا ظهرت تهمته. ثم منازعونا لا يقولون بالحديث, فإنهم لا يرُدُون 
شهادة كل قرابة» والحديث ليس فيه تخصيصٌ لقرابة الإيلاد بالمنع» وإنما 
فيه تعليق المنع بتهمة القرابة. فألغيتم وصف التهمة» وخصصتم وصفّ 
القرابة برد منها؛ فكنا نحن أسعدٌ بالحديث منكم, وبالله التوفيق. 

وقد قال محمد بن الحكه7": إن أصحاب مالك يُجيزون شهادة الأب 
والابن7 والزوج والزوجة على أنه وكّل فلاناء ولا يُجيزون شهادتهم أن 
فلانًا وله لأن الذي يوكّل لا يُتّهمان عليه في شيء(4). 


وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوزونها20). وهو الذي في 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ولاية»» وهو خطأ. 

(0) أضاف بعض قرّاءِ ت قبل «الحكم' في الحاشية: (عبد) مع علامة صح. يعني: 
لعبد الحكم/, وهو خطأ. 

[(فة بعده في النسخ المطبوعة: «والأخ». ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في 
مصدر النقل. 

() انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (7/ »)١57-١557‏ وفيه: (لا يتهمون...») 

(4) ع: ١‏ يجيزونها». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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«التهذيب2170 من رواية ابن القاسم عن مالكء إلا أن يكون في عياله. وقال 
أن يكون مبرّرًا في العدالة. وقال بعضهم: إذا لم تنله صلته. وقال أشهب: 
تجوز في اليسير دون الكشير”"©؛ فإن كان مبِرّرًا جاز في الكثير. وقال 
بعضهم: تقبل مطلقًا إلا فيما تتضح”(" فيه التهمة» مثل أن يشهد له بما 
كتين ”)ب الشامن در كا وعدا 03 . 
والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه. 
ونصٌ عليه أحمد, فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع» والقبول فيما لا 
تهمة فيه والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل» وشهادة الأب لابنه فلا 
وأما شهادة أحدهما على الآخر [17/ ب] فنصٌ الإمام أحمد على 
قبولها. وقد دل عليه القرآن فى قوله تعالى: #كونوا فَوَمِينَ بالْفِسَط شهدا نه 
دي مم هم مجر إرس ‏ رمج خم 5 
وَلوْ عَكَ أَنفْسِكُ أو الود وَالْأَفْبِينَ 4 [النساء: 17]. وقد حكى بعضر (8) 
)١(‏ انظر: «تهذيب المدونة» (7/ 086)» و«المدونة» (5/ 8 .)5١‏ 
0( ت: «ولا تجوز في الكثيرا. 
(9؟) ع: «تصح»» وكذا في الطبعات القديمة. 
ع في النسخ المطبوعة: ايكسب». وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ المعتمدة. 
(6) «عقد الجواهر الثمينة» (7/ .)١557‏ 
(0) انظر: «الروايتين والوجهين» (7؟/ 10) و«المغني» .)18١/١5(‏ 
(0) كذا في «المغني». وانظر: «الإقناع» لابن المنذر (؟871//5). 
(4) وهو القاضيء حكاها في «المجرّدا؛ كما في «المغني». وقد نقل الأولى في 
«الروايتين والوجهين» (7/ /47) عن بكر بن محمدء والأخرى عن مهنًا. 
ا 


أصحاب أحمد عنه روايةً ثانية أنها لا تقبل. قال صاحب «المغني)2(0): ولم 
أجد في «الجامع» ‏ يعني للخلال( 21‏ خلافًا عن أحمد أنها تقبل. 

وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حدٌ 
قذف+ قال لأنه لا قعل بقتلهه ولا تكد يقذفه. وهذا فياش ميف دافن 
القتل والحد(" في صورة المنع لكون المستحِقٌ هو الولد7؟)؛ وهنا 
المستحق أجنبي. 

وممايدل على أنَّ احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع قبول 
الشهادة: أن شهادة الوارث لمورثه جائزة بالمال وغيره» ومعلوم أن تطرٌّقٌ 
التهمة إليه مغل تطرّقها إلى الولد والوالد0©». وكذلك شهادة الابنين على 
اننومابظلاق مره اتهماجائر مع أنها خنهاذة كلام وعوفر حطيا من 
الميراث» ويخلو لها وجه الزوج؛ ولم ترد هذه الشهادة باحتمال(1) التهمة. 
فشهادةٌ الولد لوالده وعكسه حي ث7(" لا تهمة هناك أولى بالقبول. وهذا هو 
القول الذي ندين الله به» وبالله التوفيق. 


.)18؟/١4(‎ )١( 
في ع: «الخلال»»؛ ومن هنا زيدت قبله  فيما يظهر  كلمة «جامع» في الدسخ‎ (0 
المطبوعة.‎ 
في النسخ المطبوعة: «الحد والقتل».‎ )9( 
في النسخ المطبوعة: «الابن».‎ ):4( 
في النسخ المطبوعة: «الولد والوالد».‎ )5( 
ع: «احتمال»» فيقرأ: «ولم يَرُد...».‎ )5( 
ع: لفحيث». ت» ف: ابحيث» وكذا في النسخ المطبوعة.‎ )0( 
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وقولهة اميد نا غلب ةشهادة زور يدل عن أن المنرّة الواخدة مد 
شهادة الزور تستقل بردٌّ الشهادة. 
وقد قَرّن الله سبحانه في كتابه بين الإشراك وقول الزورء فقال تعالى: 


34 ع 


«وَبَعْصنوا تولك الزُور (5) حْتَنَة يِه عبر مُشْرِكينَ بود © [الحج: .]١ ١‏ 


وفي ‏ الصحيحين21(2 [1/18] أيضًا عن النبي يَلِ: «ألا أنبّئكم بأكبر 
١‏ 0 1 
الكبائر؟2. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك بالله» ثم عقوق الوالدين». 
7 8 0 5 و 
وكان متكئاء فجلسء ثم قال: «آلا وقول الزورء ألا وقول الزور». فمازال 
يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت! وفي «الصحيحين2720) عن أنس عن النبي كَل: 
«أكبر الكبائر: الإشراك بالله» وقتلّ النفس. وعقوقٌ الوالدين» وقول الزور» أو 
قال: «وشهادة الزور). 
ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. واختلف الفقهاء 
في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين 
هما روايتان عن الإمام أحمد. حكاهما أبو الحسين في ١تمامه70").‏ واحتجّ 
من جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في كتابه من صفات شرٌ البريّة: 
وهم الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافرًا أو منافقاء وجعله علَّمَ أهل 
النار وشعارّهم» وجعل الصدق علَّمَ أهل الجنة وشعارّهم. 


)١(‏ البخاري )١1١95(‏ ومسلم (81) من حديث أبي بكرة. 
00 البخاري (181/1) ومسلم (/8). 
() (8/5مه). 


ةظ5, 


وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلكئ: اعليكم 
بالصدقء فإنه يهدي إلى البر» وإن البرّ يهدي إلى الجنة وإنَّ الرجلّ لَيصِدَّق 
حتى يُكتّب عند الله صِدَّيقَا. وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور, وإِنَّ الفجور يهدي إلى النار» ون الرجل لَيِكَذِبٌ حتى يُكتّب عند 
الله كذّاَا»(23. 


وفى «(الصحيحين)(7) مرفوعا: «آية المنافق ثلاث: إذا 0 كدذّبء 
وإذا وعد أخلّف, وإذا اؤتمن خان». 


وقال مَعْمره عن أيوب. عن ابن أبي مُلّيكة» عن عائشة ووَإنَدُعَنْهَا قالت: 
ما كان لُق أبغض إلى رسول الله يكل من الكذب. ولقد كان الرجلٌ يكذب 
عنده الكَذْبةَ فما تزال في نفسه حتَّى يعلمَ أنه قد أحدّتٌ منها توبةٌ9©. 


وقال مروان الطاطري: ثنا محمد بن مسلمء ثنا أيوب, عن ابن أبي 
مليكة؛ عن عائشة قالت: ما كان شيءٌ [14/ ب] أبغض إلى رسول الله يك من 


000( أخرجه البخاري )5١695(‏ ومسلم (15037). 

ههه البخاري ("ا) ومسلم (54) من حديث أبي هريرة. 

إفرة رواه عبد الرزاق (96١١35)؛‏ وعنه الإمام أحمد (750147)» ولم يجزم عبد الرزاق 
(في هذه الرواية عنه) بكونه عن ابن أبي مليكة؛ أو عن غيره؛ بل تردّد. وفي الحديث 
خلافٌ عريضٌ على أيوب السختياني» ليس هذا مقام تقصّيه؛ والأشبه بالصواب أن 
الحديث مُعَلء فليُنظر: «العلل» لابن أبي حاتم (77820119): و«العلل» 
للدارقطني .)08/١5(‏ أما ابن حبان» فصحّحه في «المسند الصحيح)» (58757). 
تنبيه: وقع الحديث في بعض مطبوعات «الجامع» للترمذي (19177), وخلتٌ منه 
أكثر النسخ الخطية, على أن الحافظ عبد الحق الإشبيلي نقل في «الأحكام الشرعية 
الكبرى» (7/ ١197‏ -191) عن الترمذي سنده ومتته. فالله أعلم من أيّ نسخةٍ نقل. 
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توبة7١2.‏ حديث حسن. رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق ابن وهبء. 
عشة(50), 
عن محمد بن مسلم» غق أيوية )عن ابن سيرية وغ عائكية 1 


فرق 


فرق 


وروى عبد الرزاق” '' عن مَعمر. عن موسى بن أبي شيبة: أن النبي كلل 


رواه البيهقي في «السنن الكبير» »)2197/1١(‏ وقد أعل أبو حاتم هذه الرواية 


واستنكرهاء كما في «العلل) لابنه عبد الرحمن (5198). 

رواه ابن وهب في «الجامع”»  )577(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «العلل) 
(20,), والحسن بن رشيق العسكري في «جزئه)» (57)) والحاكم في 
«المستدرك» (18/5) وصححّحه!ء وابن عبد البر في «التمهيد» ))5677/1١7(‏ وفي 
«الاستذكار» (017/7/4) -» وقد أعل أبو حاتم هذه الرواية» كما في «العلل» لابنه 
عبد الرحمن (7775). 

في «المصنف» »)273١141/(‏ وعنه إسحاق بن راهويه في «المسند) ).ومن 
طريقه أيضًا رواه العقيلي في الضعفاء» (0/ 57 5)» والبيهقي في «السئن الكبير» 
) © وفي «معرفة السنن والآثار» (418/9). ورواه مسدد في «المسند؛ [كما 
في «المطالب العالية» لابن حجر ))7517/١١(‏ و«اإتحاف الخيرة المهرة) 
للبوصيري(6/ 12578 وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» »)١1144(‏ وابن عدي في 
«الكامل» /1١(‏ 2555 ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير» 2)١977/١١(‏ من 
طريقين عن ابن المبارك» عن معمر» عن موسى بن شيبة مرفوعا. ورواه ابن أبي الدنيا 
في !الصمت» (5417) من طريق عبد الرحمن بن مسعود الموصلي» عن معمر به. 
وصحح البيهقي في «السئن الكبير» ( أنه موسى بن شيبة» لا ابن أبي 
شيلة زنع ماران ان جر ل لال د ريز لك لتر يعي لج 
البنّ؛ فجديرٌ أن يمرك حديئه؛ وحديثه هذا معضلء ولا ريب أنه من منكراته. 

وقد قال الإمام أحمد: روى عنه معمر أحاديث مناكير. نقله عنه ابنّه عبد الله في 
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أبطل شهادةً رجل في كَذْبةٍ كذبها. وهو مرسل. وقد احتجٌ به أحمد في 
إحدى الروايتين عنه(١).‏ 


وقال قيس بن أبي حازم: سمعث أبا بكر الصديق وَوَيَهَعَنهُ يقول: إياكم 


والكذب فإِن الكذب مُجانِب الإيمان2'7. يروى موقوفا ومرفوعًا(". 


- «العلل ومعرفة الرجال»  )548/(‏ وعنه العقيلي في «الضعفاء» (6/ 57 5)» وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »-)١57/4(‏ لكن وقع في ترجمته من كتاب ابن 
أبي حاتم خلطٌ بين موسى هذاء وموسى بن شيبة الأنصاري المديني؛ ونقل كلام 
الإمام أحمد هذا في الأنصاريء وتبعه على هذا غيرٌ واحدء منهم المزي في تهذيب 
الكمال (9؟/ .)86١‏ 
وقد تصحف (معمر) في مطبوعة «العلل» لعبد الله (*/ )١١9/-117‏ إلى (معتمر). 
وكذا وقع في مطبوعة «التاريخ الكبير» للبخاري (387/1)» مع أن معتمر بن 
سليمان إنما روى الحديتٌ عن ابن المبارك» عن معمرء عنه! 

.)158٠١ 768 /5( انظر: «الروايتين والوجهين» (؟/ '87).» و«التمام»‎ )١( 

زفق رواه سفيان بن عيينة في «الجامع»., وابن المبارك في «الزهد» (9/77), وابن وهب 
في «الجامع» (255))؛ ووكيع في «الزهد)  )799(‏ وعنه هناد بن السري في 
«الزهد) ,)1١78(‏ وابن أبي شيبة في «المسصنف» (35115): وأحمد في 
«المسند؛ عقب الحديث (237)؛ وفي كتاب «الإيمان» ‏ ومن طريقه الخلال في 
«السنة» »-)١417(‏ وابن أبي عمر العدني في «الإيمان» (5 0 -/07): من طرق عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق يعَإيََعَنَهُ موقوفاء وهو الصحيح المحفوظ 
الذي رجّحه جماعة من الحفاظء منهم الدارقطني في «العلل» »2208/١(‏ والبيهقتي 
في «السئن الكبير» »)193/١1١(‏ وفي «الجامع لشعب الإيمان» (157/5)» وابن 
حجر في «الغرائب الملتقطة» .)٠١56(‏ 

فق رواه ابن عدي في «الكامل» -)٠1١7/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الجامع لشعب - 


١ك‎ 


5 35 ا 0 0 9 
وروى شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: 


«المسلم يُطبَع على كل طبيعةٍ غير الخيانة والكذب:20). ويروى مرفوعا 
أيضًا00). 


00 


فم 


الإيمان» (77 5) » وأبو بكر ابن لال الهمذاني في «مكارم الأخلاق» ‏ ومن طريقه 


الديلمي في «مسند الفردوس» [كما في الغرائب الملتقطة لابن حجر »-])1٠١15(‏ 
والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (4471)» وضعًّفه هو وغيرٌه ممّن تقدّمت 
الإشارة إليهم في التعليقة السابقة. 

رواه ابن المبارك في «الزهد» (81)» والإمام أحمد في «الإيمان! ‏ ومن طريقه 
الخلال في «السنة» »)2١1975(‏ وابن بطة في «الإبانة» (404)-» وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (440)» والبيهقي في «السئن الكبير9» .)1917//1١(‏ وتابع شعبة: سفيان 
الشوريء رواه الإمام أحمد في كتاب «الإيمان» ‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» 
.))»15١781075(‏ وابن بطة فى «الإبانة» (407)-» وابن أبى شيبة فى كتاب «الإيمان» 
))8١(‏ وفي «المسصنف» 0971190 00410). وابسن أبي اننا فى «الخضت) 
(540»» والدارقطني في «العلل» (4/ »)77*٠‏ وابن بطة في «الإبانة» (/4901). 

رواه أحمد الدورقي في «مسند سعد» (50)» وابن أبي الدنيا في «الصمت7) (17/5)) 
وفي امكارم الأخلاق' (144) والبزار في «المسند» (2019). وأبويعلى في 
ال(مسنديه) «الكبير» و«الصغير؛ »)27١١(‏ وفي «المعجم» (1717)» وابن عدي في 
«الكامل» )1١7/١1(‏ من حديث علي بن هاشم بن البريد» عن الأعمش.ء عن أبي 
إسحاق (سقط من سند الدورقي)» عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا. 

قال البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (7/ 4 10): (ورفعه ضعيفٌ. وصحّح 
وقفه أيضًا في «السنن الكبير» :)١91/١١(‏ وسبقه جماعة, منهم الدارقطني في 
«العلل» (4/ »)7”*٠‏ وفي «الغرائب والأفراد» (5 0١1‏ - أطرافه لابن طاهر). وأشار 
إلى إعلاله بالوقف أيضًا أبو زرعة [كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1)1007]) وكذا 
البزار بعد تخريجه إياه. وجاء الحديث من طرق أخرى لا يصح منها شيء البثّة. 


وا 


وق «الميية»27© والزمزى17 بن ديت و بن فاتك الأسدي: أن 


رسول الله يِةِ صلّى صلاة الصبحء فلما انصرف قام قائمّاء فقال20©: «عدَّلتْ 
شهادةٌ الزور الشرك بالله)0؟2 ثلاتٌ مرار(*2» ثم تلا هذه الآية: «مَكعصنبوأ 
مه مم و ركو 5 2 00 لا ل ليا نيا 3 

اليبضّس. من الأؤثدي وَلَحْسَينبوا ولت ازور (58) حتفا يِه غَبرَ مشْركِينَ بو » 


[الحج: ]ل 


إدلك 


00 


برقم (18894). ورواه أبو داود (099)» وابن ماجه (77707), وفي سنده زياد 
العصفريء وشيخُه حبيب بن النعمان مجهولان. وقد ضعّفه ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (5/ 548 5 5/ 817), وقال: ١وحبيب‏ لا يُعرّف بغير هذاء ولا تُعَرّف 
حاله. وزياد العصفري مجهول". 

وقع هذا الحديث في بعض النسخ المطبوعة من «الجامع» للترمذي (7700): لكن 
خلث منه النسخ الخطية الصحيحة: ولم يَعْزُْهُ إليه المزي في «تهذيب الكمال» 
(/447).» ولا في «تحفة الأشراف» (7/ »)0١١‏ ولا ابن كثير في جامع المسانيد 
والسئن7» (5/ 7125 -/7157). وعفا الله عن الشيخ عبد الصمد الذي أقحم الحديتٌ 
إقحامًا في ١تحفة‏ الأشراف»! أما المنذريء فعزاه إلى الترمذي في كتابه «الترغيب 
والترهيب» (/ 166 )١157-‏ الذي أملاه من حفظه. 1 

ويُنظر: «الجامع» للترمذي (35799). مع التأمل في «التاريخ» لعباس الدوري 
(7049). و«الضعفاء» للعقيلي (0/ 77)» و«البدر المنير» لابن النحوي (9/ 01/1 - 
و(التلخيص الحبير» لابن حجر (7"19/5). 


زفرة ع: «قال». 


(0 
(0 


يعني أنها موازنة للشرك. 


نت «مرات». 


>30 


وفي «المسند»7١2‏ من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي كَِةِ قال 
[/]: بين يدي الساعة: تسليمٌ الخاصّة» وَقَدرٌ التجارة حت تميق الهراة 
زوجها على التجارة» وقطعٌ الأرحام؛ وشهادةٌ الزور» وكتمانٌ شهادة الحق». 

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: ثنا أبو حنيفة قال: كنّا عند محارب بن 
دثار» فتقدَّم إليه رجلان. فادَّعى أحدهما على الآخر مالّاء فجحده المدَّعَى 
عليه. فسأله البينة» فجاء رجلء فشهد عليه. فقال المشهود عليه: لا والله 
الذي لا إله إلا هوء ما شهد علي بحقٌ» وما علمتّه إلا رجلا صالحاء غيرٌ هذه 
الزلّة فإنه فل هذا لحقدٍ كان في قلبه عليَّ. وكان محاربٌ متكنّاء فاستوى 
جالسّاء ثم قال: يا ذا الرجل» سمعتٌ ابنَّ عمر يقول: سمعتٌ رسول الله يكل 
يقول: الَيأتينَ على الناس يومٌ تشيب فيه الولدان» وتضع الحواملٌ ما في 
بطونهاء وتضرب الطيرٌ بأذنابها» وتضع ما في بطونهاء من شدّة ذلك اليوم؛ 
ولاذنب عليها. وإِنَّ شاهِدٌ الزور لا تَقَارٌ قدماه("2 على الأرض حتى يُقلّف 


)١(‏ برقم (78170: 02987. ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛ -)1١59(‏ ومن طريقه 
الخطيب في «الجامع» »-)١554(‏ والطحاوي في «بيان المشكل» (1510).: والحاكم 
في «المستدرك» (918/4)- وصحًحه » من حديث بشير بن سلمان» عن سيّار. عن 
طارق بن شهابء عن ابن مسعود مرفوعاء ورجّح الإمام أحمد وابن معين وأبو داود 
والدارقطني وغيرٌهم أن سيّارًا هو أبو حمزة. فليُنظر: «المسند» لأحمد(١2)475‏ 
5 و«العلل ومعرفة الرجال» ‏ رواية ابنه عبد الله عنه(88ه. “/ا71١),‏ 
و«اسؤالات ابن الجنيد لابن معين» (1/17), و«السئن» لأبي داود »)2١746(‏ و«العلل» 
للدارقطني (0/ ».)١١5‏ و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (5/ 2000-0559 
5 728107). وسيّار أبو حمزة مستور الحال, لم يوثقه من يُعتدٌ بتوثيقه. 

(0) أي لا تستقرّان. 
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به في النار»(١).‏ فإن كنت شهدت بحقٌّ فائّقٍ الله. وأقِمْ على شهادتك. وإن 
كنت شهدت بباطل فاتقٍ الله» وغطٌ رأسّك واخرّج من ذلك الباب(©) فغطَّى 


00( العبارة (وإن شاهد الزور... النار» لم ترد في هذه الرواية في مطبوعة «تاريخ دمشق» 
(09/ 54) وهو مصدر النقل فيما يبدو. 

() رواه المعانى بن زكرياالجريري في «الجليس الصالح الكافي) ))١54/5(‏ 
والخطيب البغدادي ‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق» (/01/ 514) » 
والحسين بن محمد بن خسرو البلخي في «مسند أبي حنيفة» (407) من طريق ابن 
أبي العنبس» عن الحسن بن زياد به. وهذه الرواية ‏ على وهنها ووهائها ‏ فيها 
عبارات مُدرجة» وقد روى أصلها وكيع القاضي في «أخبار القضاة» (/ 4”) عن أبي 
خازم القاضي؛ عن شعيب بن أيوب الصريفيني» عن الحسن بن زياد به. وقد 
تصحّفت كنية أبي خازم» وتحرّف ابن زياد (وهو الحسن) إلى ابن دثار. 
ورواه الحسين بن علي الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص7) عن 
محمد بن عمران المرزباني» عن مكرم بن أحمد القاضيء عن أبي خازم القاضي به. 
ورواه أيضًا محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان في «مسند أبي حنيفة» [كما في 
الجامع المسانيد» للخوارزمي (774/1)] من طريق أبي خازم القاضي به. لكن 
تحرّفت فيه كنيته مزق اسمّه وججعل راويًا عن نفسه. ورواه الخطيب في «تاريخ 
مدينة السلام» )1178/١5(‏ من حديث أبي خازم به لكنه اقتصر على الحديث 
المرفوع» دون القصة. وهذا سندٌ غريبٌ جدًا من هذا الوجه. وقد رواه الخطيب في 
تاريخ مدينة السلام» (7/ )١١0‏ من طريق أبي خازم القاضي ‏ نفسه ‏ عن شعيب 
الصريفيني» عن شعيب بن حرب. عن محمد بن الفرات» عن محارب بن دثار» عن 
ابن عمر (بالحديث المرفوع وحسبٌ). وهذا هو الوجه المشهور. وقد رواه ابن ماجه 
() عن سويد بن سعيد» عن محمد بن الفرات به. 
قال أبو حاتم: «هذا حديثٌ منكرٌ». نقله ابنه عبد الرحمن في «العلل» .)١517(‏ 
والحديك متكر جذَاءومحمد بن الفرات تالف هالك» والحسن بن زياد واو مترؤك. 
وعفا الله عن الحاكم الذي صحّح إسناد محمد بن الفرات في «المستدرك على - 
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الرجلٌ رأسه» وخرج من ذلك الباب! 
وقال عبد الملك بن عمير: كنت في مجلس محارب بن دثار» وهو في 
قضائه, حَتّى تقدّم إليه رجلان» فادّعى أحدهما على الآخر حقاء فأنكره. 
فقال: ألك بينة؟ فقال: نعمء ادعٌ فلانا. فقال المذعى عليه: إِنا لله ونا إليه 
راجعون! والله إن شهد علي ايعيدن1" زور ولتق ال عنه لأزكينه؛ 
[1/ ب] فلما جاء الشاهد قال محارب بن دثار: حدثنى عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يك قال: «إِنَّ الطيرَ َتتضرتٌُ بمناقيرهاء وتقذف ما فى حواصلهاء 
وتحرّك أذنابهاء من هول يوم القيامة. وإِنَّ شاهدٌ الزور لا تقار قدماه على 
الأرض حتى يُقدّف به في النار». ثم قال للرجل: بم تشهد؟ قال: كنت 
أشهدْتٌ على شهادة» وقد نسيتهاء أرجع. فأتذكرها. فانصرّفء ولم يشهد 
8اضة 
عليه بشيء77), 


امك 


الصحيحين» (48/5)! مع أنه ذكره في «المدخل إلى معرفة الصحيح)» (١/19١؟)‏ 
مع جمهرة من المجروحين والتالفين الذين ظهر له جرحُهم اجتهادًا ومعرفة 
بجرحهم. لا تقليدًا لأحد من الأئمة» واستظهر أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا 
بعد بيان حالهمء كما ذكر ذلك قبل سرده أسامِيّهم .)١ 17 /١(‏ 

000 في النسخ: اليشهد»؛ وزاد بعضهم في ت نونًا أي الِيشهدن»؛ وهو الصواب. 

(؟) كذا في النسخ و«الجليس الصالح» و«معجم المقرئ». وفي النسخ المطبوعة 
ومصادر أخرى: «سألتني». 

(*) رواه وكيع القاضي في «أخبار القضاة» (/ 75)» وابن المقرئ في «المعجم) 
».)3١5(‏ وابن شاهين في «الأفراد» ‏ ومن طريقه ابن الشجري في «الأمالي» 
(1---73730), وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق) (/01/ 5714 -765)) 
والمعافى بن زكريا الجريري في «الجليس الصالح الكافي» (9/ 114-177) من 
حديث هارون بن الجهم, عن عبد الملك بن عمير به. 

/ا0؟ 


امأ | 0 و «مسنده)»)ء» فقال: ثنا محمد بكار ثنا 
ورواه ابو ري ي 7 شي و 


زافر» عن أبي علي قال: كنتٌ عند محارب بن دثار فاختصم إليه رجلان؛ 
فشهد على أحدهما شاهدء فقال الرجل: لقد شهد علي بزورء ولئن سألتَ 
عنه لَيرَكَينَ(')» وكان محارب متّكناء فجلسء ثم قال: سمعتٌ عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله يك: «لا تزولٌ قدما شاهدٍ الزور من مكانهما حتى 
يُوجِبَ الله له النار»). 


000 


00 


فر 


وللحديث طرقٌ إلى محارب(©. 


وقد روى المرفوع منه أبو جعفر العقيلي في كتاب «الضعفاء» (7/ 5454)» والطبراني 
في «المعجم الأوسط» (27717). وقال العقيلي: اليس له من حديث عبد الملك بن 
عمير أصلٌ؛ وإنما هذا حديثُ محمد بن الفرات الكوفي؛ عن محارب بن دثار» عن 
ابن عمر». وكان العقيلي استفتح ترجمة هارون بقوله: «يخالف في حديثه. وليس 
بمشهور بالنقل». وقال ابن شاهين ‏ بعد أن رواه -: «تفرّد بهذا الحديث هارون عن 
عبد الملك. وهو حديتٌ غريبٌ». وجزم الذهبي أيضًا في ترجمة هارون هذا من 
«ميزان الاعتدال» (5/ )١187‏ أن الحديث منكر. ووافقه ابن حجر فى «السان الميزان» 
07/0" وينظر: «#أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (8707). 

رواه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (/01/ 10). وزافر (وهوابن 
سليمان الإيادي)؛ صدوق كثير الوهم والغلط؛ لكنّ آفة الحديث من شيخه أبي علي 
هذاء والأشبه أنه أبو علي محمد بن الفرات التالف الواهيء وبه يُعرّف هذا الحديث» 
لكنْ سرقه منه بعض التلفى والهلكى. وكأني بزافر رام الستر على ابن الفرات فكناه» 
تعميةً لحاله» وتوعيرًا لطريق التهدّي إليه - فضرّء سواءً بقصدٍ أو من غير قصدٍ! 

في النسخ: «سئلت...»» والصواب ما أثبت» وكذا في «تاريخ دمشق» (لا0/ 18). 
وانظر: «المقصد العلي» (571/0). وفي المطبوع: «ولئن سئلت عنه لاأز كينها . 
رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 514 ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل - 


١ لوك‎ 


فصل 

وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية: الكذب, لأنه فساد في 
نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية. فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية 
الهلال» وشهادة الأصمٌ الذي لايسمع على إقرار المُقِرٌ. فإن اللسان 
الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعٌْهء بل هو شر منه. فشرٌ ما في المرء 
لسان كذوب. ولهذا يجعل الله سبحانه شعارٌ الكاذب عليه يوم القيامة؛ 
وشعارٌ الكاذب على رسوله- سوادً وجوههم. 

والكذب له تأثير عجيب(١)‏ في سواد الوجه» ويكسوه بُرْفُمَا من المقت 
يراه كل 1١1‏ أ] مادق يف3 في وجهه”" ينادي عليه لمن له 
عينان. والصادق يرزقه الله مهابةٌ وحلاوةً!؟»» فمن رآه هابه وأحبّه. والكاذب 


- المتناهية» -)١1170(‏ من حديث موسى بن زكريا التستري» عن محمد بن خليد, عن 
خلف بن خليفة» عن مسعر؛ عن محارب بن دثار» عن ابن عمر مرفوعا. قال 
الدارقطني في كتاب «الغرائب والأفراد» "١٠١7‏ - أطرافه): «تفرّد به محمد بن 
لوعن خلس يرن عليفة اضن مي هارسلا وار جا ومين ا افر اا 
روى الحاكم عن الدارقطني في «سؤالاته» إياه (7511) أنه متروك» ومحمد بن خليد 
(وهو الحنفي) يروي أباطيل عن الثقات. وخلف بن خليفة وإن كان فيه لين إلا أنه 
بريءٌ من عهدة الحديث, والجناية مُطوقة برقبة من دُونه. والحاصل أنه لم يَرْوِ 
الحديث عن محارب إلا ابن الفرات» وهو متروك» وسائر الطرق مركبة. إِمّا عن 
تعمّدء أو بتوهم. والله أعلم. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «عظيم». 

() في النسخ المطبوعة: «الكاذب». 

(؟) «والكذب له تأثير... وجهه» ساقط منع. 

(5) في النسخ المطبوعة: «وجلالة». وقوله: «هابه وأحبّه) مرتّب على المهابة والحلاوة. 
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١‏ ومقئّاء فمن رآه مقّته واحتقره. وبالله التوفيق. 


وقول أمير المؤمنين فى كتابه: «أو مجلودًا فى حدٌّ) المراد به القاذف إذا 
خُدَ للقذف لم تُقبَل شهادته بعد ذلك» وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة» 
والقرآن نض فنه20. 


يرزقه الله مهانة 


وأما إذا تاب» ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: لا 
تقبل» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق7”". 
والثاني: تقبل» وهو قول الشافعى وأحمد ومالك7؟). 


وقال أبن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: شهادة 
القاذف20) لا تجوز وإن تاب(31). 


)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة في ت.ع. وفي النسخ المطبوعة: «يرزقه إهانة». 


(') يعني قوله تعالى: وسكت ملو أ شهلاء فد وهر تملزين جلْدَة وا 
َبَو كم عند بدا ولك هُم لمن 4 [النور: 4]. 

0 انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5877/5) و«المبسوط) للسرخسى )١50/١5(‏ 
و«الهداية» للمرغيناني (؟0709/5. 

(؟) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (585/4) و«الأم» )5١6/7(‏ و«امسائل صالح» 
(#8/1:) و«الموطأ» (5559) و«المدونة» (4/ 77). 

)2( في النسخ المطبوعة : «الفاسق». وكذا فيع؛ والصواب ما أثبت من غيرها 
و«المحلّى) وم ومصدزالمل, 

)09 بهذا اللفظ علّقه ابن حزم في «المحلّى) (471/9) . ورواه أبو عبيد القاسم بن 
سلام في «الناسخ والمنسو بخ»23597» وأبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن) - 
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وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد» ثنا قبس» عن سالم» عن قيس بن 


عاصه'(١2‏ قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجلٌ يُشهده قال: أشهدْ غيري؛ فإِنّ 
فخ مي 7 ١11‏ 


هذا ثابت عر مجاهدء» فق والمحين: 290 ق» والشعي ‏ 
وهدا نابت عن و و ومسروفء. والشعبي 


(2318/6)» وسنده ضعيف منقطع» والخراساني لم يسمع من ابن عباس. ورواه 
أيضًا أبو داود في ١الناسخ‏ والمنسوخ». وابن ن المنذر في «التفسير؛. كما في «الدر 
المنثور» للسيوطي /٠ ١٠(‏ و4 . ووازن ب «المكتفي» لأبي عمرو الداني 0١ ٠5(‏ 


|( وفى‎ .):"١ |( كذاوقعهنا«ة ن عاصم) تبعًا لكتاب‎ )١( 
قع هنا "قيس بن عاصم لمحلّى في «السئن‎ 


فق 


للف 


الكبيراللبيهقي» و«تاريخ مدينة دمشق ق )لاد بن عساكر: سعيد بن عاصم . وفي «الدر 
المنثور» للسيوطي: عيسى بن عاصم. وأغرب ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
)"8٠١/5(‏ فعزاه إلى أبي داود الطيالسي من طريق سفيان بن عاصم. كذا وقع 
الاختلاف في تسميته» والأشبه بالصواب أن ابن عاصم هذا مجهولء على أن السند 


إليه لا يصح. 


كذا علّقه ابن حزم في «المحلى» )7١/9(‏ عن إسماعيل به. ورواه البيهقي في 
السنن الكبير»  )197/١١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينئة دمشق» 
)© من حديث قيس (وهو ابن الربيع)» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن 
عاصم به. وروأه عبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنئور» للسيوطي )7727”/1١١(‏ من 
طريق عيسى بن عاصم به. وقيس ضعيفء وجزم ابن حزم في المحلى (9/ 1377) 
بعدم صحة الخبر. 

رواه عبد الرزاق في «المصنف» (1761/5. 5 15060. ))١9065‏ وفي «التفسير) 
235٠0‏ وأبو عبيد القاسم في «الناسخ والمنسوخ» (27177 7177)؛ وابن ن أبي شيبة 
في المسصنف ))35١1١51051١50(‏ وابن جرير في (جامع البيان» (11/ ١/ااء‏ 
307 ) واب بن أبي حاتم في التفسير .)2١51194(‏ والبيهقي في ١السنن‏ الكبير) 
.)165/1١(‏ 
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في إحدى الروايتين عنههم7١) ‏ وهو قول شريح27). 
واحتجٌ أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبّد المنعً من قبول شهادتهم 
بقوله: #ولا تعبا َم هده بدا 4 [النور: 4]» وحكم عليهم بالفسق» ثم استثنى 
التائبين من الفاسقين» وبقي المنمٌ من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده. 
قالوا: وقد روى أبو جعفر الرازي» عن آدم بن فائد» عن عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جدّه» عن النبي يَكِِ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة: 
ولا محدود في الإسلام /٠١[‏ ب] ولا محدودة؛ ولاذي غِمْر(" على 


أخيه)(4). 


)١(‏ كذا قال ولعله سهو في النقل من «المحلّى) »)47١/9(‏ فإن ابن حزم لم يذكر 
الحسن البصري ممن حكي عنه قولان. والذي ينبغي ذكره معهم هو سعيد بن 
المسيب. بل صرّح .ابن حزم فيما بعد (48/9) بأن ذكل من روي عنه أن لا تقببل 
شهادته وإن تاب. فقد روي عنه قبولها إلا الحسن والنخعي فقط». 

(0) رواه عبد الرزاق في المصنف» (170075, .)١9667‏ وفي «التفسير» (5001): 
وأنوعييد القام في «التاشخ والتسوع) (0011) وان أب شينة في المنطتطت 
(28530© وابن جرير في «جامع البيان» »)17١ - 1748 /1١1(‏ والبيهقي 
في «السئن الكبير» .)١1977/١١(‏ 

(*) الغمر: الحقد. 

4 رواه ابن الأعرابي في «المعجم» (23189). والدارقطني في «السنن» (5701)) 
والبيهقي في «السنن الكبير» /١١(‏ 66١)؛‏ وضعّفه فيه وفي «معرفة السئن والآثار) 
(219/15). وآدم بن فائد مجهول لا يحتج بمثله» وأبو جعفر الرازي ليس بالقوي. 
ويُنظر «نصب الراية» للزيلعي (5/ 87)» و«البدر المنير» لابن النحوي (577577/9- 


27» والسان الميزان» لابن حجر (؟77/7١).‏ 


كين 


وله طرق إلى عمرو(١2.‏ ورواه ابن ماجه('2 من طريق حجاج بن أرطاة» 
عن عمرو. . ورواه البيهقي("2 من طريق المثنى ب بن الصباح» عن عمرو. 


قالوا :وروى يزيد بن أبي زياد الدمشقي» عن الزهري» عن عروة. 
عن عائشة ترفعه: ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا مجلود فى حدٌ. ولا 
ذي غِمْر لأخيه. ولا مجيرّب عليه شهادة زور, ولاظنين في ولاء 
وقرابة(26()24, 
وروي عن سعيد بن المسيّب عن النبي يكل مرسل(0). 
قالوا: ولأن المنع من قبول شهادته جل من تمام عقوبته؛ ولهذا لا 
يترنبٍ المنع إلا بعد الحدٌ فلو قف ولم يح لم تُرَدّ شهادئه . ومعلوم أن 
الحدّ إنما زاده طّهْرة وخمّف عنه إِثمٌ القذف أو رَفّعه فهو بعد الحدٌ خير منه 


)١(‏ يُنظر «المسند» للإمام أحمد (27798 2314899 »و« السئن» لأبي داود 
لل طرف ار 

فة (2377).: وحجاج بن أرطاة كثير الغلط والتدليس. 

فيه في «السئن الكبير» (١١150/1))؛‏ وضعفهء وكذلك رواه الدارقطني .)47١04(‏ 
والمثنى بن الصباح ضعيف الحديث. 

(4) كذا في النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أو قرابة». 

(5) رواه الترمذي »)35١19/(‏ وهو واو منكرٌ جذاء باطل بهذا الإسناد. 

030 لم أره من طريقه مرسلاء لكن رواه الدارقطني في «السئن»  )477(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السنئن الكبير» -)١190 /٠١(‏ من حديث عبد الأعلى بن محمد عن 
يحيى بن سعيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن ابن عمر مرفوعًا. وقال 
الدارقطني: «يحيى بن سعيد هو الفارسى متروك؛ وعبد الأعلى ضعيف». وقال 
التوني اريت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يُعتمد عليه». 

ردصن 


قبله» ومع هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد. فردّها من تمام عقوبته وحدّهء وما 
تمنع توبته إقامة الحدّ عليه» فكذلك شهادته. 


5 5 2 5 و 3 5 05 1 5 
قال سعيد بن جبير: تقبّل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم» 
ولا تُقبّل شهادثه(27. 


وقال شريح: لا تجوز شهادته بدا وتوبته فيما بينه وبين ربّه0"). 


وسوٌ المسألة: أنْ رد شهادته جعِل عقوبةً لهذا الذنب» فلا يسقط بالتوبة 
كا لحدٌ. 


قال الآخرون. واللفظ للشافعي7": «والتنْا في سياق الكلام على أول 
الكلام وآخره. في جميع ما يذهب إليه أهلّ الفقه. إلا أن يفرّق بين ذلك 
خبر». «وأنبأنا ابن عيينة قال: سمعتٌ [١71/أ]‏ الزهريٌ يقول: زعم أهل العراق 
أن شهادة المحدود لا تجوزء وأشهدٌ لأخبّرني فلانٌ أن عمر قال لأبي بكرة: 
ُبْ أقبّل شهادتك. قال سفيان: نسيثٌ اسم الذي حدَّث الزهريّ» فلما قمنا 
سألتٌ مَن حضرء فقال لي عمرو بن قيس47): هو سعيد بن المسيّب. فقلت 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (774)) وسعيد بن منصورء ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبير» .)١151/١١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» 
)177/١(‏ أيضًا إلى عبد بن حميد وابن المنذر. ْ 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

(*) في كتاب «الأم» (9/ /47- ط دار المعرفة)» وفيه: «الاستثناء» مكان «الثنيا». ولفظ 
«الثنيا» ورد في «معرفة السئن والآثار» (5 .)5714/١‏ 

(:) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة:؛ وكذا في كتاب «الأم» )١7١/4(‏ وصوابه:- 
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لسفيان: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: كشوي اك فال 
الشافعي: وكثيرًا ما سمعته يحدّث, فيسمّى سعيدًا. وكثيرًا ما سمعته يقول: 
عن سعيد إن شاء الله0(١2.‏ «وأخبرني به من أثق به من أهل المدينة» عن ابن 
شهاب. عن ابن المسيّب أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم؛ فرجع اثنان» 


فقبل شهادتهما. وأبى أبو بكرة أن يرجع» فردَّ شهادته)(2). 

ورواه سليمان بن كثير» عن الزهري» عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي 
بكرة وشِبْل ونافع: من تاب منكم قبلتُ شهادته7"©. 

وقال عبد الرزاق!؟2: ثنا محمد بن مسلم؛ عن إبراهيم بن مَيْسرة» عن 


ِّ «عمر بن قيس» كما في مواضع أخرى من «الأم» (1/ 737 48: 44) في السياق 
نفسية . 

)000 كتاب «الأم» (4/ .)17١‏ 

)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «الأم» (1/ 117- ط دار المعرفة)» وعمر بن قيس هو سندل 
الواهي. وينظر: «المسند» للشافعي (217707 1704 - ترتيب سنجر)» و«السئن» 
للشافعي 1350 - رواية المزني عنه) ‏ وتعليق الطحاوي عليه فيه وفى «بيان 
المشكل؛ (17/ 070 و«السئن الكبير» للبيهقي ١ .)197 /٠١(‏ 

() رواه الحافظ محمد بن يحيى الذهلي عن أبي الوليد ‏ كما في «معرفة السئن والآثار) 
للبيهقي (1/ 784) -» وإسماعيل بن إسحاق القاضى عن محمد بن كثير . كما فى 
«المحلى' لابن حزم (471/4) كلاهما عن سليمان بن كثير به. ١‏ 

(4) كذاء وإنما رواه عبد الرزاق في «المصنف» (17075) بهذا السياق عن معمر»ء عن 
الزهريء عن ابن المسيّبء ثم روى نحوه في «المصنف» (2112076 ))1١006٠0‏ وفي 
«التفسير» 2١1١‏ بالسند الذي ساقه المصئف رحمه الله تعالى. وأراه تبع البيهقي 
الذي علقه في «السئن الكبير» )١157 /٠١(‏ عن عبد الرزاق بذاك اللفظ» وأراه دخل 
له سند في آخر. وينظر: (الناسخ والمنسوخ» (5077) لأبي عبيدء و«المدوّنة» - 
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ابن المسيبٌ أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة: توبوا تُقَبَلُ شهادتكم. 
فتاب منهم اثنان» وأبى أبو بكرة أن يتوبء فكان عمر لا يقبل شهادته. 

قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدَّمه سوى الحدٌء فإِنَّ المسلمين 
مُجمعون على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أتمة اللغة((): إن 
الاستثناء يرجع إلى ما تقدّم كلّه. قال أبوعبيد في «كتاب القضاء)("©: 
وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته. وأما أهل العراق فيأخذون 
بالقول الأول أن لا تقبّل أبدًا. وكلا الفريقين إنما تأوّلوا القرآن فيما نرى. 
والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى /7١[‏ ب] انقطع من عند قوله: إولا 
تقباوأ لهم سهندَة بدا 4 ثم استأنف, فقال: «وأزلجك هُمْ مسقو 20 إلا الي 
تأبوا» [النور: 4- 5]» فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصّةً دون الشهادة. وأما 
الآخرون.ء فتأوّلوا أن الكلام تبع بعضّه بعضًا على نسق واحدء فقال: #إوَلًا 


لسحنون (71"/54)» و«اشرح معاني الآثار»(4/ :)١917‏ وابيان المشكل» /١5(‏ 7"77) 
كلاهما للطحاويء, و«المحلى» لابن حزم (9/ 2509/1١ 47"١‏ و«السئن الكبير) 
للبيهقي .)١1517/١١(‏ 

)١(‏ ليت المصنف ذكر بعضهم. فقد ذكر أبو حيان أنه لم ير من تكلم منهم على هذه 
المسألة ‏ وهي الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة غير ابن مالك والمهاباذي. وقد 
أيّد السبيوطي قول أبي حيانء ثم ذكر في المسألة خمسة مذاهبء أولها مذهب ابن 
مالك» وهو عود الاستثناء إلى الجمل كلها. واختار أبو حيان أنه خاص بالجملة 
الأخيرة. انظر: «ارتشاف الضرب» (7/ )١97١‏ و«البحر المحيط» (8/ )١0‏ و(همع 
الهوامع» (؟/571؟). 

(؟) «كتاب القضاء» لأبي عبيد مفقودء ولكن انظر هذا المعنى بنحو هذا اللفظ بل بلفظ 
أقوى منه في #الناسخ والمنسوخ» له (ص184-168). 

ادل 


لوا هم سَهَدَةٌ ب لِك هُمُ قفون (2) إلا لد ابو فانتظم الاستثناء كل 
ما كان قبله. 

قال اعوغويد: ود اعفد ثرو الشؤل المعميزل هده لآل م اليه 
أكثر(١.‏ وهو أصحٌ في النظرء ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل» وليس 
يختلف المسلمون في الزا: ني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب. 

وات اناما كرك ين ابو عماس ققد ال الها شن 150 بلقل 0 اي 
عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب. 

وقال علي بن أ, بي طلحة عنه في قوله تعالى: ولا تلوأ م سبد أبَدَا 4 
ثم قال: 0 فمن تاب وأصلح. فشهادته في كتاب الله تُقبل09"©. 

وقال شَّرِيك عن أبي حَصِين عن الشعبي: يقبل الله توبته» ولا تقبلون7؟) 
ه234 , 


)١(‏ في «الناسخ والمنسوخ؛: «... أكثر وأعلى» منهم عمر بن الخطاب وََإْيَهُعَنْهُ فمن 
وراءه». 

(') في كتاب «الأم» (18/1). 

99) رواهأبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» (2775) وابن جرير في «جامع البيان» 
»)037١/10(‏ والبيهقي في «السئن الكبير» ',)١97 /٠١(‏ 

0( في النسخ بإهمال حرف المضارع» وفي النسخ المطبوعة: «يقبلون»؛ والتصحيح من 
مصادر التخريج. 

للد رواه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير؛ »-)١57 /٠١(‏ وفي 
سنده شريك النخعي وليس بالقويء لكن يقوّيه طريقٌ آخر صحيح عند عبد الرزاق 
في «المصنف» (2115617/5 »)2١9607‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (7581)) 
وابن جرير في «جامع البيان» .)١654 /١1/(‏ 


7 1/ 


وقال مطرّف عنه: إذا فرّغ من ضربه» فأكدّبَ نفسّهء ورجع عن قوله- 


قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموهاء ففيها ضعف. فإنَّ آدم بن فائد غير 
معروفء ورواته عن عمر قسمان: ثقات» وضعفاءء فالثقات لم يذكر أحد 
منهم: «أو مجلودًا في حدٌ). وإنما ذكره الضعفاء كالمثنّى بن الصبّاح وآدم 
والحجّاج. وحديث عائشة فيه يزيد» وهو ضعيف. [١7/أ]‏ ولو صحَّت 
الأحاديث لحُولت على غير التائب» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
وك وقد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس7"©. ولا يعلم لهما في 
الشحابة شالف 

قالوا: وأعظم موانع الشهادة: الكفرء والسحرء وقتل النفس» وعقوق 

؟ و 2 

الوالدين» والزنا. ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفافّاء فالتائب من 
القذف أولى بالقبول. قالوا: وأين جناية قتله من قذفه؟ 

قالوا؛ و البحة يكرا عن عقوية الكشرق بوعزر رز قات السة ود 
لأهلها؛ فكيف تُقبل شهادته إذا لم يتطهّر بالحدٌ» وتّرَدٌ أطهرٌ ما يكون؟ فإنه 
بالحدٌ والتوبة قد يطهر طهرًا كاملا. 

قالوا: وردٌ الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله 
عقيب هذا الحكم. وهي الفسقء وقد ارتفع الفسق بالتوبة» وهو سبب الرد؛ 


)غ2 رواه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير» »-)١87 /١١(‏ وله 
طريق آخرعند ابن جرير في «جامع البيان» (/110/ 1715). 
)2( كما في الحديث. وسيأتي تخريجه. 


(*) سبق تخريج قولهما قريبًا. 
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فيجب ارتفاع ما ترب عليه» وهو المنع. 

قالوا: والقاذف فاسق بقذفه. حَُدَّ أو لم يُحدَّ فكيف تقبل شهادته في 
حال فسقة ورد شهادته بعلا زوال فنمقه؟ 

قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلًا يتاب منه ويبقى أثره 
المترنّب عليه من ردٌّ الشهادة. وهل هذا إلا خلاف المعهود منهاء وخلاف 
قوله يَكِه: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له0(١2.‏ وعند هذاء فيقال: توبته من 
القذف تنزّله منزلة من لم يقذفء فيجب قبول شهادته. 

َالو70: قال المنائُعون القد ف مقعفكن البحداية على حجن الله وتحل 
5 5 02 و 
الآدمي» وهو من أوفى الجرائم؛ فناسَبَ تغلّظً0" الزجر. وردٌ الشهادة 
3 ب] من أقوى أسباب الزجرء لما فيه من إيلام القلب والنكاية في 
اللفين» [ذ هو غرل لولاية لسانه الى انخطا ل معان عرقن احيهة رإنطال 
لهال». ثم هو عقوبة في محل الجناية» فإن الجناية حصلت بلسانه. فكان 


)١(‏ رواه ابن ماجه )570٠0(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاء ويُنظر: «العلل» للدارقطنى 
(ه//ا9؟). ١‏ 

(7) كذا في النسخ. وفي ت: «قالوا: و". وفي النسخ المطبوعة: «أو كما قالوا»» وجعل 
جزءًا من الفقرة السابقة. فإن لم يكن لفظ «قالوا» من سهو النساخ؛ وقد ثبت في أصل 
المؤلف, فلعله من سبق القلم أو كان يريد أن يذكر دليلًا آخر لهم؛ ثم عدل عن ذلك 
ونسي أن يضرب على الكلمة. أما ما في النسخ المطبوعة فلعله من إصلاح بعض 
القراء أو الناشرين. 

(9) في النسخ المطبوعة: «تغليظ». 

(:) ت: «وإبطالها». 
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أولى بالعقوبة فيه. وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قَطّع يد السارقء فإنه 
ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به 


لوجوه: 
أحدها: أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون» فلا يحصل الاعتبار 
المقصود من الحدّ بقطعه. 


الثاني: أنَّ ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الإنساني. 

التالكة أن لدة البدق جميعه بالزنا كللة العقو المبخصوض: فالدئ تال 
البدن(١2‏ من اللذة المحرّمة مثل ما نال الفرج. ولهذا كان حدٌ الخمر على 

الرابع: أن قطع هذا العضو مُمْض إلى الهلاك؛ وغيرُ المحصّن لا 
تستوجب جريمته الهلاك» والمحصّن إنما تناسب جريمته أشنعٌ القثلات» 
ولا يناسبها قطع بعض أعضائه- فافترقا. 

قالوا: وأما قبول شهادته قبل الحدّ وردَّها بعده. فلما تقدّم أن ردَّ الشهادة 
جُعِل من تمام الحدّ وتكملته. فهو كالصفة والتتمة للحدٌء فلا يتقدَّم عليه. 
ولأن إقامة الحدّ عليه تنقص حاله عند الناس» وتقل حرمته. وهو قبل إقامة 
الحد قائم الحرمة غير منتهّكها. 

قالوا: وأما التائب من الزنا والكفر والقتل» فإنما قبلنا شهادته لأنَّ ردّها 
)010( ح ف: «القذف). وفي ت: «القذف البدن» مع الضرب على «القذف». وفيع: 

«اللسان»» وكتب في الهامش: «كذا في المنقول عنه: فالذي نال القذف من اللذة». 


5” 


[7/ أ] كان نتيجة الفسق» وقد زال؛ بخلاف مسألتناء فإِنا قد بينًا أن ردّها من 
تتمة الحدٌّء فافترقا. 

شارك 13 بوي ؟) الرضو واه هله رقن فياك العلل 
الدع نالحد وكذلك سائر الجرائم جعل الشارِعٌ مصلحة الزجر عليها 
الخد ]لا كاك طلى ناوه ولا رو د والو ولا يمول عن ساضية :ولا 
جك ود حو ١‏ سي 1 


تنضيطء 0 القلب والبدن والتكابةٌ في النفس 00 الذي 
ال ير 

وأيضًا فإنَ رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين» وإنما يتأنَّر بذلك 
وينزجر أعيانٌ الناس» وقلّ أن يوجد القذف من أحدهم. وإنما يوجد غالبًا من 
الرّعاع والسّقَط ومن لا يبالي بردٌ شهادته وقبولها. 

وأيضًا فكم من قاذف انقضى عمره؛ وما أدَّى شهادة عند حاكم. 


)١(‏ سءتء ف: «القائلون»» تصحيف. وكذا في المطبوع؛ وأثبت بعده: «بقبولها ونبّه 
في الهامش على أنه ساقط من الطبعات السابقة. فهل هذه الزيادة ثابتة في النسخ 
الخطية المعتمدة فيه؟ 

(؟) ع: «تغليظ». وكذا في النسخ المطبوعة. وقد سبق لفظ «التغلظ» من قبل أيضاء 
وسيأتي. 

إفرة في المطبوع بعده: «عليه»» وقال في الهامش: «إنه ساقط من المطبوع». ولم ترد هذه 
الزيادة في شيء من النسخ التي بين أيدينا. 

20 اع: «تغليظ». 
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معتل الور الما تكن بمنع النفوس ما!١)‏ هي محتاجة إليه؛ وهو كثير 
الوقوع منهاء ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها. فإنَّ 
رد الشهادة أبدًا يلزه(" منه مفسدةٌ فواتٍ الحقوق على الغير» وتعطيلٌ 
الشهادة في محل الحاجة إليها. ولا يلزم مثل ذلك في القبول؛ فإنه لا مفسدة 
فيه في حقٌّ الغير من عَذْلٍ تائب قد أصلح ما بينه وبين الله. ولا ريب أن اعتبارٌ 
مصلحة لا يلزم7" منها مفسدةٌ أولى من اعتبار مصلحةٍ يلزم منها عدَّةُ مفاسد 
في [15/ ب] حقٌّ الشاهد وحقٌ(4) المشهود له وعليه. والشارع له تطلّمٌ إلى 
حفظ الحقوق على مستحقّها(*) بكلّ طريق» وعدم إضاعتها؛ فكيف يبطل 
عل أن" فيو ل را 2 تقول الشهادة عل رول اله كله وعلى 
دينه رواية وفتوّى؟ 

وأما قولكم: «إن العقوبة تكون في محل الجناية» فهذا غير لازم؛ لما 
تقدّم من عقوبة الشارب والزاني. وقد جعل الله سبحانه عقوبةً هذه الجريمة 


)١(‏ في المطبوع: «في منع النفوس مما». وقد جاء «مما» فيع؛ لكن النسخ الأخرى 
اتفقت على ١ب‏ بمنع النفوس» . و«المنع» يتعدّى بنفسه وبحرف من. 

فم كذا في ح؛ س. وأهمل حرف المضارع في النسخ الأخرى. وفي النسخ المطبوعة: 
«تلزم», وكلاهما جائز. 

() ع: اايلزم» دون لا النافية» وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من سائر 
النسخ. 

(5) لميرد: اوحقٌ» في ح» ف. 

(6) ع: #مستحقيها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

)3( ح»ف: اوقد». 

(0) كذا ضبط في ع.؛ وهو الراجح. وضبط في المطبوع بفتح الراء وكسر الضاد. 
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على جميع البدن دون اللسان» وإنما جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي 
هو محل التهمة» فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها. 

وأما قولكم: «إن رد الشهادة من تمام الحد» فيس كذلك؛ فإن الحدّ تم 
باستيفاء عدده. وسببّه نفس القذف. وأماردٌ الشهادة فحكمٌ آخرٌ أوجبه 
الفسق بالقذفء لا الحد. فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق. وحصول 
الحد. وهما حكمان متغايران. 


فصل 
وقوله(21: «أو ظنيئًا في ولاء أو قرابة». الظنين: المتهم؛ والشهادة تُرَدُ 
بالقممة .ود ل عاذ على أني] لكانة 5 بالفر انق كمال نود والر لق ونه لد 

بتهمتهما("2. وهذا هو الصوابء كما تقدّم. 
وقال أبو عبيد: ثنا حجّاج؛ عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سَبْرة عن أب بي الزناد. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
عير الخطات أبدفال: تعرز اقنياةة الوالذ لولح والرله لزاللة وإلاع 
لأخيه. إذا كانوا عدولا. لم يقل الله [24/]] حين قال: #ممَّن رَصَوْنَ من 


000 


لشّبَدَءٍ * [البقرة: 187]: (إِلّا والدًا أو ولدًا أو أنا0", هذا لفظه7©). 


وليس في ذلك عن عمر روايتان» بل إنما مّع من شهادة المتهم في 


بلق (وقوله» ساقط منع. 

() ت: «بتهمتها). 

زفق في النسخ المطبوعة: «وولدًا وأا». وما أثبت من النسخ موافق لما في «المصنّف». 
(4:) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» ))١16 571١(‏ وابن أبى سبرة تالف هالك. 


ذف 


قرابته وولائه. 


وقال أبو عبيد: حدثني يحيى بن بكير» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيت: أن غمر بن عبل العزية كنب أنه تجوز شهنادة الول كوالدة(23, 

وقال إسحاق بن راهويه: لم تزل قضاة الإسلام على هذا. 

وَإتما قبل كول الشاهن لظير صيدقة نإذ كان متكا عازفنت انهم 
الظن. فبقيت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم. 

وقوله: «فإنَّ الله تبارك وتعالى تولّى من العباد السرائٌ وستر عليهم 
الحدوة إلا بالبينات» يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانيةٌ خير قبلنا 
شهادته؛ ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه؛ فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام 
الدنيا على السرائر. بل على الظواهرء والسرائر تبعٌ لها. وأما أحكام الآخرة 
فعلى السرائر» والظواهر تبع لها. 

وقد احتجّ بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم 
لم تظهر منه ريبةٌ» وإن كان مجهول الحال؛ فإنه قال: «والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض»» ثم قال: «فإن الله تعالى تولّى من عباده السرائر» وستّر 
عليهم الحدود». ولا يدل كلامه على هذا المذهب. 


000( رواه أبو عبيد في كتاب «القضاء؛؛ وسندّه هذا مندرجٌ ضمن نسخة روى منها في 
كتابه «الأموال») وغيره. وب* خبر ما رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (6/ا5 )١6‏ 
به 17لا موال! وعيره. ويشهد للحبر ما رواه عبد الرزاف في 
عن معمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز 
شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا. وقد تقدم. 


3/4 


بل قد روى أبو عبيد, ثنا الحجّاج» عن المسعودي. عن القاسم بن 


عبد الرحمن(١'‏ قال: قال عمر بن الخطاب: لا يؤْسَرُ(') أحدّ في الإسلام 
بشهداء ال فَإنًا للا نقبل (4) إلا العدول. 


وثنا إسحاق بن علي 2*0 عن مالك بن أنس [4// ب] عن ربيعة بن أبي 


عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: والله لا يُؤْسَرٌ2'1 رجل في الإسلام 


(000) 


فيه 


كذا وقع هناء ولعل المؤلف صادر عن كتاب «القضاء» لأبي عبيد. وقد روى أبو عبيد 
هذا اللفظ في اغريب الحديث» (5/ )3١6‏ بالسند التالي. وقد رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف)»  )175975(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (9/  )7914‏ عن وكيع؛ 
عن المسعوديء عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن أبيه. عن 
عمرء وكأني بالمسعودي اضطرب في سنده. فَبَيْنَا هو سندٌ ضُّذْلي مسعودي كوفيء 
آل إلى سند تيمي بكري مدني» والخبر ضعيف منقطع على الوجهين كليّهما. 

أي لا يحبس. انظر: «غريب الحديث)» لأبي عبيد (4/ .)7١8‏ 


إفرة ح: البشهد السوء» هكذا مع ضبط همزة «السوء» بالكسرء فلعل الناسخ نسي كتابة بقية 


الكلمة الأولى وبخاصة لأنها جاءت في آخر السطر. 


(5) ع: «فإنه لا يقبل». وكذا في المطبوع. 


(0) 


000 


0200 


كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ و«علي» محرّفٌ عن «عيسى». وهو على الصواب 
في (غريب الحديث». 

في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «لا يؤسرّنَ». وهو خطأء فإن جواب القسم إذا 
كان منفيًا لا يؤكد بالنون. والمثبت من «الموطأ» و«السئن الكبرى» .)580/١١(‏ 
وقد ضبط في طبعة الشيخ محمد محيي الدين ايُوسِرَنَ بالواو وبكسر السين إذ 
توهم أنه من أُيسَرَ أي صار ذا يسار وغنى. وقد تبعه في المطبوع؛ لكنه وضع علامة 
الهمزة على الواو: «يُوْسِرَنَ» فأصبحت الكلمة لا معنى لها. 

أخرجه مالك في «الموطأ» (7177)» وسنده ظاهر الانقطاع. 
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وثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن الجُرّيري» عن أبي نضرة؛ عن أبي فراس 
أن سر وا لخطاب قال فى خطبته: من أظهر لنا خيرًا ظئنا به خيرًاء وأحببناه 
عليه. ومن أظهر لنا | كلد فاقيال . 


وقوله: «وستر عليهم الحدود» يعني المحارم» وهي حدود الله التي نهى 
عن قوبانها:والحد يراذيه الذنية تار والعقوبة اح 

وقوله: «إلا بالبينات والأيمان» يريد بالبينات: الأدلة والشواهد, فإنه 
قب 159 عله ون الرقاب اليك لكا ,افير © كلا مزدقة بل دو امدق م 
الشهود. وكذلك رائحة الخمر بيّنة على شُربها عند الصحابة(2 وفقهاء أهل 
المدينة وأكثر فقهاء الحديث(”). 


)00 رواه أحمد )١87(‏ عن إسماعيل به. ورواه البيهقي (9/ 17) من طريق مهدي بن 
ميمون. عن الجريري به. ورواه عبد الرزاق (5077) عن معمر عن سعيد الجريري 
عن عمر معضلا! وأصل الحديث عند أبي داود (/40717)» والنسائى فى «المجتبى») 
(/ الال ). وفي «السئن الكبرى» (546) دون يح الشاهن ويفيذ اننا في 


«الجامع الصحيح) للبخاري )714١(‏ من طريق عبد الله بن عتبة» عن عمر ووَإْيَُعَنَه. 

00 كان في ح: "تارة»» فضرب عليه بعضهم وكتب في الهامش «أخرى صح»». ولعل 
التصحيح من نسخة أخرى. 

(*) ع: «قد صمّ), وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) سبق تخريجه. 

)2( ع: الوهوا. 

(6) يُنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (179171717--74776). و«السئن» للدارقطنى 
(86, 6841). و«السئن الكبير» للبيهقى (8/ 716). 

20 انظر: «الإشراف» لابن المنذر (4/1") واابداية المجتهد) (178/4) و«المغني» 
اكع ة). 


ل١ةئ‎ 


وقوله: «والأيمان» يريد بها أيمانَ الزوج فى اللّحانء وأيمانٌ أولياء القتبل 

في القسامة» وهي قائمة مقام البينة. 
م 

وقوله: «ثم الفهمَ الفهمَ فيم(١2‏ أدليَّ إليك مما ورد عليك؛ مما ليس فى 
قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور عند ذلك؛ واعرف الأمثال» ثم اعمِذٌ فيما ترى 
إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقٌ). 

هذا أحد ما(" اعتمد عليه القيّاسشون0" فى الشريعة» وقالوا: هذا كتاب 
عمر إلى أبي موسىء ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على 
القول بالقياس» وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني عنه فقيه. 

وقد أرشد الله تعالى عباده إليه [1/75] في غير موضع من كتابه. فقاس 
النشأة الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان: وجعل النشأة الأولى أصلا 
والثانية فرعًا عليها. وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة اللأرض بعد 
موتها بالنبات. وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات 

0 0 3 

والأرض»ء وجعله من قياس الأولى» كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى 
من قياس الأولى. وقاس(؟) الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم. 


)١(‏ في المطبوع: «مماكء خطأ 
إفه6 ن الى الجن الققار لاز نقة لقا تصرة فى الجملة كما ترى. 
() ف: «القائسون)». 


(4) ماعداع: «وقياس». 


اا 


وضرّب الأمثال» وصرّفها في الأنواع المختلفة وكا الم 
بها عبادّه على أن كم النيء حكمٌ مثله. فإن الأمثال كلّها قياسات يُعلم منها 
حك المما دن الستربيه . وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا 
تتضمّن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. وقال تعالى: 
« وَتَزْك الْأَمَسَدلُ نَضْرِيُها لِلنَاينَ وَمَايَمْقَلّه إِلَّا ألْصَدِمُونَ 4 [العنكبوت: 
57]. فالقياس وضرب الأمثال من خاصّيّة(١2‏ العقل» وقد ركز الله في فِطّر 
الناس وعقولهم التسوية بين المتمائكين وإنكارٌ التفريق بينهماء والفرقٌ بين 
المختلقين وإنكارٌ الجمع بينهما. 

قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية ب بق المتمائلية والقرقنية 
الاين فإنه إما استدلالٌ بمعيّن على معيّنء أو بمعيّن على عام أو بعامٌ 
على معن أو بعام على عامٌ . فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال. 

فالاستدلال بالمعيّن على المعيّن هو الاستدلال [0// ب] بالملزوم على 
لازم» فك ملزوم ليل على لازمه. فإن كان التلازم من الجانيين كان كل 

متهمادالا على الآخنومدل ولا له 

وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: الاستدلال بالمؤثّر على الأثر. والشاني: 
الاستدلال بالاثر على المنؤثن. والثاليت: الأسعدلال بهد الأترين عن 
الآخبر: فالأول كالاستدلالالشارعان التحريق:والفاتى كالاسبتدلال 
بالحرية على الثان والثالث كالاستدلال بالحريق على الدخان؛ ومدارٌ ذلك 
كلّه على التلازم. فالدسوية بين المتمائلين هو استدلالٌ0') بثتبوت أحد 


() في النسخ المطبوعة: #خاصة». 
(؟) ع: «الاستدلال» وكذا في المطبوع. 
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الأثرين على الآخرء وقياس الفرق هو استدلال7١)‏ باثتفاء أحد الأثريخ على 
انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه. فلو جاز التفريق بين 
المتمائلين لانسدَّت طرق الاستدلال وعُلّقت أبوابه. 

قالوا: وأما الاستدلال بالمعيّن على العامٌ» فلا يتم إلا بالتسوية بين 
المتمائلين؛ إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعيّن دليلًا على الأمر العام 
المشترك بين الأفراد. ومن هذا أدلَّة القرآن بتعذيب المعيّنين الذين عذَّبهم 
على تكذيب رسله وعصيان أمره على أن هذا الحكم عام شامل لكل من 
سلك سبيلهم واتصف بصفتهم. وهو سبحانه قد نبّه عباده على نفس هذا 
الاستدلال» وتعدية هذا الخصوص إلى العموم؛ كما قال تعالى عقيبّ 
1 5 4 0 2 سرع ره 
إخباره عن عقوبات الأمم المكذّبة لرسلهم وما حل بهم: #أكفارة: حير يَنْ 
ولعي أ لكرْ بره في لْْرُ 4 [القمر: 47]. فهذا محض تعدية الحكم إلى من 
عدا المذكورين بعموم العلة» وإلا(" فلو لم يكن حكمٌ الشيء حكمّ مثلِه لما 
لزمت [77/أ] التعدية» ولا تمّت الحجة. 

ومثل هذا قوله تعالى عقيبٌ إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا 
العارض فى السماءء فقالوا: #هنذًا عَارِضٌ ممَطِريًا 4 فقال تعالى: #بْل هُوَ ما 
سملم بيع يها ماك ألم (2) تدك تدم يأتر ويا هجوا ل بز إل 
هذه هه م 2 مع سم 2د ول« -ه جك ا دده ركه و رس د د سرا ره 
مستكتهم كُدلِكَ ير قوم ألْمْجْرِمِينَ © ثم قال: #ولقد مكتلهم فيما إن فَكتَدكم 


سس بر عرس سال 


)١(‏ في المطبوع: «الاستدلال». 
(؟) «وإلا» ساقط منع. 


لحف 


5 0 


فيِدتهم ين شَىْءٍ إذ كانوأ يحَحَدُوت ايت أله وَحَافَ بهم ما كنأ بهء 
يسْتَمَرْمُونَ #* [الأحقاف: 115-14]. فتأمّل قوله: #وَلْقَدَ 0 م4 
فِيهِ#4 كيف تجد المعنى أن حكمكم حكمُهم: وأنا إذا كنا قد أهلكناهم 

بمعصبة رسلناء ولم يدفع عنهم ما مُكّنوا فيه من أسباب العيش؛ فأنتم كذلك؛ 
تسوية بين المتمائلين» وَإن هذا ميحض عدل الله بين عباده. 

ومن ذلك: اراي للدت رالا ازا ا لوزي 
من يلم دَمَرَ أله علوم ولك ين أَمدنّهًا © [محمد: ٠‏ فأخبر أن حكم الذيء 
حكم مثله . وكذالك كل موضع أقر الله سبحانه فبه بابر في الأرض» سواء 
كان السير لحي على الأقدام واللدوابٌ؛ أوالشين المعسوي بال 
والاعتبار» أو كان اللفظ يعمّهما وهو الصواب- فإنه يدل على الاعتبار 
والحذر أن يِل بالمخاطبين ما حل بأوائك. ولهذا أمر سبحانه أولي 
الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكدّبين» ولولا 3 حكم النظير حكم نظيره حتى 
يعبر العقل(١‏ منه إليه لما حصل الاعتبار. 

3 بس] وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التشوية بين 
المختلقين في الحكم, فقال تعالى: لأْمتَجَمَلُ الْمزليي كيزن (00) ما ليد كن 
4 [القلم: ه- 7"]» فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقولء, لا 
تليق نسبته إليه سبحانه. وقال: «المّ حَيب الْدنَ ليوأ أَليَعءَاتٍ أن جمَلَهُرَ 
لني اميا عبرا متلق شرا قي بر ا رح »4 
[الجائية: .]17١‏ وقال تعالى: 8« أن يجَمَلُ اَن ءامَنُوا وكمارا الصَلِحنت الْمفْسِييد 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تعبر العقول». 
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يسع معوةد لس 
0-0 


ف الأرض أ حْمَلُ المتّوِين كلْمكَا ر > [آص: 8]. أفلا تراه كيف ذكر العقول 
ونبّه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم التسوية بين 
الشىء ومخالفه في الحكه؟ 

وكلٌ هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه» وجعله قرينه ووزيره» فقال 
تعالى: 8« أَمَّهُ لد أََرَلَ الكتب يلي وَالْميرانَ 4 [الشورى: »]1١‏ وقال: لالَمَدَ 
َرْسَلَنَا وُسْلنَا بالييتت وَأَرَلَا مَمَهُمْ الكتب وَالْبيرات لوم أَلنَاسُ 
ِلِْسْ 4 [الحديد: 10]. وقال تعالى: ايحن 1 عَلَمَ لْشُرَْانَ 4 [الرحمن: 
-١‏ 1] فهذا الكتابء ثم قال: وَالسّماء رَفعها وَوْصّعَ اليرت 4 [الرحمن: 9]. 
والميزان يراد به العدل» والآلة التي يُعرّف بها العدل وما يضادٌه. والقياس 
الصحيح هو الميزان» فالأولى تسميته بالاسم الذي سمّاه الله به» فإنه يدل على 
العدل. وهو اسمٌ مدح واجب على كلّ أحد(١2‏ في كل حال بحسب الإمكان» 
بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم. 

ولهذا لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمه. ولا الأمر به ولا النهي عنه. 
فإنه موردُ تقسيم إلى صحيح وفاسد. 

والصحيح هو الميزان الذي أنزله مع [77/أ] كتابه. والفاسد ما يضَادٌَه 
كقياس الذين قاسوا البيعٌ على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي 
بالمعاوضة المالية» وقياس الذين قاسوا الميتة على الذكيّ('2 في جواز أكلها 
بجامع ما يشتركان من إزهاق الروح: هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل الله. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «واحدا. 
00( في النسخ المطبوغة: «المذكى»..وهما بمعتن» وقد مد من قبل. 
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ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين» وتجد في 
كلامهم استعماله والاستدلال به. وعدا وهاي اك سا الا 
الله تعالى. 

والأقيسة المستعملة .في الاستدلال ثلائة ثة: قياس علَّة وقياس دلالة» 
وقياض وقد ورد ت كلها القرآن: 

مااي (لعلق ولد مرت كارت لعزا رجا ون براض تقول 
تجينال: #8 رك د مَكَلَ عبس عند َه كَمَكَلٍ 1م حَلك2ُ عله حَلََهُ: من اب ثم قال هه 
ف ون 4 [آلعمران: 09]» فأخبر تعالى أنَّ عيسى نظير آدم في التكوين» 
بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلّق به وجودٌ سائر المخلوقات» 
وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه؛ فكيف يُستنكر وجودَ عيسى من غير أب 
مَن يُقِرٌ بوجود آدم من غير أب ولا أم» ووجودٍ حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى 
ا 0 

ومنها: قوله تعالى: # قَدَ خَلَتَ حلت من بيك سكن يرقا فى الْأَرّض فَانظروأ 
كت كن عَنِقَبَةٌ ) لْتَكرْبِنَ 4 [آل عمران: 19] أي: قد كان من قبلكم أمم 
أمثالكم» فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب ذلك ما كان من 
تكذيبهم بآيات الله ورسله. وهم الأصل» وأن نتم الفرع. والعلة الجامعة 
التكذيبء والحكم [لالا/ ب] الهلاك. 

ومنها: قوله تعالى: # أل , م ان قي 
الأرين :211 ند لك وسكا الصَمَ عل يدانا يسنا الأتهدر عري ين 
ع َأَمْلَكتهم دعم وأفضانا من يدهم َرَاءاخَرِنَ 4 [الأنعام: 7]» فذكر سبحانه 


18 


إهلاكَ مَن قبلنا من القرون, وبين أن ذلك كان لمعتّى(١2,‏ وهو ذنوبهم. فهم 
الأصل» ونحن الفرع. والذنوب العلّة الجامعة» والحكم الهلاك. فهذا 
محض قياس العلة» وقد أكّده سبحانه بضرب من الأولى» وهو أنَّ من قبلنا 
كانوا أقوى منّاء فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم. 

ومنه: قوله تعالى: «كدّرت من لم حاوًا شد م 3 1 
وأكْمَرَ توا وَأَولدَدًا َأسْتَمتعُوأ كتهز تَُستَستعمُ متتفكد حكن 1 
عسي ل وَأ أَوْلتيكَ حَِطتَ 


أَعْمَلُهُمْ ف اوضر وَأُوْكقِلَكتَ رون * [التوبة: 19]. 


اه 
مبتدأ محذوفء أي أنتم كالذين من قبلكم. وقيل: نصبٌ بفعل محذوف». 
تقديره فعلتم كفعل الذين من قبلكم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال 
الذين من قبل» وقيل: إِنْ التشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوفء أي 
لعَئّهم وعذَّبهم كما لعن الذين من قبل. وقيل(": بل العامل ما تقدَّم؛ أي وعد 
الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم, ولعَّنهم كلعنهم؛ ولهم عذاب مقيم 


كالعذاب الذي لهه7؟). 


هم أل 


)١(‏ ع: ١لمعنى‏ القياس»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) من هنا إلى آخر كلامه على الآية ‏ ما عدا الاستدلال بها على القياس ‏ معظمه منقول 
بنصه أو بتتصرف يسير من كتاب شيخه «اقتضاء الصراط المستقيم» -١11١/1(‏ 


©»0١‏ وعبارة الشيخ أوجز وأحكم. 


(*) قال شيخ الإسلام: «وهو أجود). 
دق في الاقتضاء ...7:)1١7/١(‏ ولعّنهم كلعن الذين من قبلكم» ولهم عذاب مقيم- 
تدرا 


والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد. وسوّى بينهم فيه 
نصس78/أ] كما تساووا في الأعمال» وكوثهم كانوا أشدٌ منهم قوةٌ وأكثر أموالًا 
وأولادًا فرقٌ غيرٌ مؤثَّر؛ فعلّق الحكم بالوصف الجامع المؤْئَّر وألغى 
الوصف الفارق. ثم نبّهِ على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم 
في الجزاءء فقال: #دَاسْتَمَتَعُوأ لمهم فَأسْتَمتَعمُ سَتَنتَعمُ علق حكما أَسْتَمتّمَ 
الكت من مبِلكُم لمهم َحْضْمْكلرى 0 ]. فهذه 
هي() العلة المؤثرة والوصف الجامع؛ وقوله: #أْوْيِكَ حَبِطَتَ 
َعْسَنُهُمْ 4 هو الحكم. والذين من قبل هم الأصلء والمخاطبون الفرع. 

قالعبد الرزاق في «تفسيره0('؟: أنا معمر عن الحسن في قوله: 
#دَاَسْتَمْتَعُوأ بحَلَمَهِمَ * قال: : بدينهم. 


عَِ 7 [فرة 
ويروى عن أبي هريرة 


وقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا2». 


5 كلقي ين للك ونيدايا تددو وخر اذ عون رلك ركنن كت ا القاون 
من قبلكم». 

)01 في ح: «الأعمال»» وضرب عليه بعضهم وكتب في الهامش: اهي». 

(1) برقم »)»3١١8(‏ ورواه ابن جرير في «جامع البيان» (11/ 207)» وابن أبي حاتم في 
«التفسير» .)٠١6٠١5(‏ 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» »223١907(‏ وأبو الشيخ. كما في «الدر المنشور) 
للسيوطي (7/ 577). 

() كذاعزاه إليه ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/ 77 5) وابن تيمية في «الاقتضاء» 
.)23١1/١(‏ وإنمارواه محمد بن مروان السدي الصغير» عن الكلبي, عن أبي - 
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وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا(١©.‏ 

وحقيقة الأمر” أن الخلاق هو النصيب والحظء كأنه الذي خلق 
للإنسان وقُدّر له كما يقال: قِسْمُّه الذي قُيسم له» ونصيبه الذي نُصِب له أي 
أثثبتء وقِطّه الذي قُطَّ له» أي قُطِع. ومنه قوله تعالى: #إوَمَا لدف الأيدِرةٍ 
مِنّ خَلَقٍ © [البقرة: ]٠٠١‏ وقول النبي يَكلِ: «إنما يلبس الحريرٌ في الدنيا مَن لا 
خلاق له في الآخرة»0". 

والكآبة مناول هااذكره الشلق كلاافانة نيينانه قال: «حكاةا لم 
عِنَكُم قر 4 [التوبة: 14]. فبتللك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن 
يعملوا للدنيا والآخرة» وكذلك الأموال والأولاد. وتلك القوة والأموال 
والأولاد هي الخلاق» فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا. 
ونفسٌ الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلاق الذي استمتعوا به ولو 
أرادوا بذلك الله والدار الآخرة لكان لهم خلاقٌ في الآخرة. فتمتّعُهم بها أخدٌ 
حظوظهم العاجلة» وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان عمله من 
جنس العبادات أو غيرها. 


صالح. عن ابن عباس وهذا من أوهى الأسانيد» بل سلسلة الكذبء وهو في الكتاب 
المنحول المترجم ب «تنوير المقباس» (ص١١١).‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» )٠١00(‏ من قول إسماعيل السدي؛ وهو قول 
مقاتل بن سليمان في كتابه«التفسير»(؟/ .)18٠١‏ 

(؟) في «الاقتضاء» :)١١7/١(‏ «قال أهل اللغة». والنقل متصل بما سبق. 

(؟) أخرجه البخاري (887) ومسلم )7١74(‏ من حديث ابن عمر. 
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ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال: لاتَأسْتَمْتَعُمُ بلق كما أسْتَمتَمَ 

اليرت ين فلكم بهم 4 [التوبة:4:] فدلٌ هذا على أنَّ حكمّهم 
حكمّهم, وأنه ينالهم ما نالهم؛ لأن حكم النظير حكمٌ نظيره. 

ثم قال: #وخم حْسْم كَلْرى كحاضوا 4 فقيل: «الذي» صفة لمصدر 
محذوفء أي كالخوض الذي خاضوا. وقيل: لموصوف محذوف7, أي 
كالمُوج”"2 الذي خاضواء وهو فاعل الخوض. وقيل: «الذي» مصدرية 
ك(ما»» أي كخوضهم. وقيل: هي موضع «الذين)0©. 

والمقصود: أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض 
بالبإاطل» » لأن فسادالدين إماأن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلّم بهدوهو 
الخوض. أو يقع في ل وا بر 0 
بالخلاق. فالأول الب): زالغاني اتباع الموى1؟". وهذان هما أصل كل شرٌ 
وفتئة وبلاء» وبهما كُذّبت الرسل» وعصي الوب ودّعلت النار» وحَلّتَ 
العقوبات. فالأول من جهة الشبهات. والثاني من جهة الشهوات. 


)١(‏ في «الاقتضاء» :)١١8/١(‏ «وفي (الذي) وجهان: أحسنهما أنها صفة المصدر... 
والثاني أنه صفة الفاعل». وهذا أصح. فإن الموصوف محذوف في الوجه الأول 
أيضا. 

زفق كذا في النسخ الخطية» وأقدم نسخ «الاقتضاء». وفي النسخ المطبوعة: اكخوض 
القوم»'؛ ولعله من تصرف بعض الناشرين. 

() القولان الأخيران إضافة من المؤلف. 

42 في «الاقتضاء» :)١١8/١(‏ «والأول: هو البدع ونحوها. والثاني: فسق الأعمال 
ونحوها». وبهذا اللفظ نقله المصنف فى «إغاثة اللهفان» (؟/ 07). 


ايلا 


ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحبّ هوّى 
فته هواه» وصاحب دنيا أعجبته(١2‏ دنياه. 

وكانوا يقولون: احذروا فتنةً العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فَإِنَّ فتن: 
فتنةٌ لكل مفتون(2). 

فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحقّ ويعملون بخلافه» 
وهذا يشبه الضَالَّين الذين يعملون بغير علم. 

وفي صفة الإمام أحمد: رحمه الله20؛ عن الدنيا ما كان أصبره! 
وبالماضين ما كان أشبهه! أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها0؟). 


.)هْنَمعأ١ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الاقتضاء؟ و«الإغاثة»:‎ )١( 

(؟) رواهابن المبارك في «الزهد» (ص18 - رواية نعيم بن حماد عنه) عن سفيان الثوري 
قال: يُقال: فذكره. وقد تابع نعيمًا محمدٌ بن الحسن البلخي عند الآجري في 
«"أخلاق العلماء» (ص87)) وفي كتابَّه «فرض طلب العلم» (70): وامسألة 
الطائفين» (5)» وتابعه أيضًا محمدٌ بن مقاتل عند البيهقي في «المدخل» (0114)) 
لكن جعله من كلام الشوري. ويوارّن بما في «جامع بيان العلم» لابن عبد البر 
.)21١(‏ ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» )550١(‏ عن 
أبيه» عن أبي أحمد الزبيري؛ عن سفيان به. ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/22 ضمن رسالة الثوري إلى عباد بن عباد. 

إفرة ارحمه الله؛ جزء من قول أبي عمير الرملي؛ لاا من قول المصنف كما في النسخ 
المطبوعة. والسياق في «الاقتضاء»: «ووصف بعضهم أحمد بن حنبل» فقال: رحمه 
الله...». وقد غيّر المصنف السياق للاختصار. والسياق في «الفوائد المنتخبة»: 
«...سمعت أبا عمير... وذكر عنده أحمد بن حنبل كته فقال: لرحمه الله»... 
أشبهه. وبالصالحين ما كان ألحقه! عرضت له الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها». 

(4) رواه أبو إسحاق المزكي في «الفوائد المنتخبة» -)١179(‏ ومن طريقه ابن عساكر في - 


لا 


وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: # وَحَمَلنَا 
جرء 5 5 00 ل جره ساس سمس 


و كد م 1 اه 7 0007 
منهم أيِمّةَ دوي امنا لما صبروأ وَحكَانُوا باينا نوقنُونَ # [السجلدة: .]5١4‏ 


فبالصبر ترك الشهوات. وباليقين تُدقَع الشبهات؛ كما قال تعالى: وَتواصواً 
ِلْحَنّ وَتََاصَوأ ألصَبرٍ 4 [العصر: *] وقوله تعالى: ل وَأَدَكْرٌعِبدَنإِبهِمَ وإسْحَقَ 
يعوب أولي الى وَالْأْبْصرِ » [ص: هغ](20. 

وفي بعض المراسيل: إن الله يحب البصر الناقد(") عند ورود الشبهات» 


ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات29. 


2 اتاريخ مدينة دمشق» (19/0318791/5١5)و‏ ابن الجوزي في «مناقب الإمام 
أحمد» (ص 176)- من قول أبي عمير ابن النحاس الرملي. 

.)١٠١ /"( وانظر: «إغاثة اللهفان» (7/ 407)., و«زاد المعاد»‎ .)١١١ /١( «الاقتضاء»‎ )١( 

(0) أهمل القاف والدال في ح. وفي س: «البصير النافد». والمثبت من ع» فء وكذا في 
«الاقتضاء». و«درء التعارض) (0/ ١1١‏ 7715). وفى «الإغاثة» (؟7/ 5 )4١‏ و«ادرء 
التعارض» (1/ )٠١0‏ (4/ 1؟): و مجموع الفتاوى» (// 8٠‏ 0) وغيره: «النافذ». 
وقال الزبيدي في «إتحاف السادة» :2)3١0 /١١(‏ «بالقاف. أو هو بالفاء والذال». 

إفرة قال الإمام ابن تيمية في «درء التعارض» (0/ :)١1١‏ «رواه البيهقي مرسلا». وإنما 
وجدثّه موصولاء رواه أبو بكر النجاد في جزء من حديثه»  )1(‏ ومن طريقه أبو 
مطيع في ١جزءين‏ من أماليه» (19)» وابن جميع في امعجم شيوخه) (ص88) 
ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق)» »-)١78/07(‏ و محمد بن 
الحسين السلمي الصوفي في «الأربعين في التصوف» (07)» وأبو نعيم في «الطب» 
(57)» وفي«حلية الأولياء» (7/ .)١99‏ وفي «الأربعين على مذهب المتحققين من 
الصوفية» (75), والقضاعي في مسند الشهاب» .)23١8101١8٠0(‏ والبيهقي في 
«الزهد؛ (404): وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١41)؛‏ من 
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فقوله تعالى: #دَاسْتَمبَعمُ سَتمتَدمم ك4 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهوداء 
الفا ف تواية ليَعْضم كلرِى حسام را 4 إشارة إلى القبيات: وهوداء 
0 معان لق م تجده 
فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. 

والمقصود: أنَّ الله أخبر أنَّ في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه كما 
استمتع الذين من قبله بخلاقهم؛ ويخوض كخوضهم؛ وأنهم لهم من الذمٌ 
والوعيد كما للذين من قبلهم. ثم حضَّهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم, 
فقال: # أل ع تنأ الدرت من مَبْلِهِمْ هَوْمِ نوج وَعَادٍ وَتَمُودَ وََوَرِ 
برهم ضحد مدي لمتكت ننه نهم رسَلهم ل قَمَا 
كاد أل لمهم وَلككن كثْرا مم يظلِمُونَ © [التوبة: .5١‏ 


فتأمّلُ صحة هذا القياس وإفادتّه لمن عُلّقَ عليه [/ب] من الحكم؛ 
وأنّ الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي عُلّق به العقاب. وانوي كنا 
تقدم بضرب من الأولى؛ وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد؛ فإذا لم 


يتعذّر على الله عقابٌ الأقوى منهم بذنبه» فكيف يتعذَّر عليه عقابُ مَن هو 


دونه؟ 
ومنه: قوله تعالى: #وَرَيّك الْمَنٌ ذو أَليَحْمَةَ إن يمسأ بُرْمِبِحكُم 
وَمَسْيَطْلِفْ ينا بترحثم ما 44 5]آ أنتأحكُم ين دركة عَرَرِ 


خسرت * [الأنعام: 1]. فهذا قياس جلىّ» يقول سبحانه: إن شعتٌ 


حديث عمران بن حصين مرفوعاء وسئده واه جذاء آفته عمر بن حفص العبدي, على 
أن هلال بن العلاء (الراوي عنه) صاحب عجائب وأوابد. 


اا 


أذهبتكم واستخلفتٌ غيركم, كما أذهبتٌ مَن قبلكم واستخلفتكم. فذكر 
أركان القياس الأربعة: علّة الحكمء وهي عموم مشيئته وكمالها. والحكمء 
وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم. والأصل» وهو مّن كان من قبل. والفرع. 
م م ل بذ رم م ل لير مم ع 
كدب الْدِينَ من مَبْلهِمٌ فأنظ كيف كارت عَلقِبَة الظبلييت 4 [يونس: 5]. فأخبر 
أن مَن قبل المكذبين أصل يعتبر به والفرعٌ نفوسهم,؛ فإذا ساووهم في 
المعنى ساووهم فى العاقبة. 
8 1 00 ص 2 دع ب وله 0ك عدوم 

ومنه: قوله تعالى: #إإنًا َرَسَلئا |إكَكي رَسُولُا سِهِدًا عَلتَح ؟ أزسلنا إل ورَعَوْنَ 
رَسُولا (10) مَعصئ فِرَعَوربٌ ليسول َأَحَذنهُ َحْذَا ويلا [المزمل:95258] فأخيز 
سبحانه أنه أرسل محمدًا يك إليناء كما أرسل موسى إلى فرعون؛ وأن 
فرعون عصى رسوله فأخذه أخذًا وبيلاء فهكذا مَن عصى منكم محمدًا يل 

وهذا في القرآن كثير جدّاء فقد تح لك بابّه. 

وأما قياس الدلالة» فهو الجمع بين الأصل والفرع» بدليل العلَة 
وملزومها. [1/60] فمنه(١2:‏ قوله تعالى: ومن َيِه أَنَكَ يَرَى الْايضَ حَيبِحَةٌ 
دآ ْنَا عَليهَا المآ أَهََرّتَ وَرَبتْ إِنَّ الى أَحْيَاهَا لمح الْمَؤْد نه عَلَ كل شوو 
قَبرٌ 4 [فصلت: 9]. فدلٌ سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحقّقوه 


)١(‏ ع: «ومنهاء وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء على إحياء؛ 
واعتبار الشيء بنظيره. والعلّةٌ الموجبةٌ هي عموم قدرته سبحانه» وكمال 
حكنت واحياة الأرضي :وليل العلة: 

ومنه: قوله تعالى: # يخرج الْحَّ من ألمت ورج ألمت من ألْح وني 
لاص بعد مويه وَكَدِكَ جورت 4 [الروء: 14]. فدلٌ بالنظير على النظيرء 
وقرّبَ أحدّهما من الآخبر جدًا بلفظ الإخراج. أي يخرجون من الأرض 
أحياء» كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. 

ومنه: قوله تعالى: #أيخسب الإضن أن يرك سدى 0 أل يك نظمَة من مي بُنق 
5ن عه مَحَلنَ صَرّ 200 جَمَل نه اَن اذك والأنقه (0) أبس ذلك عور 
أن عخىَ أَلوّنّ 4 [القيامة: *- .]4١‏ 


و7 


رم 
5-2 
ص 


فبيّن سبحانه كيفية الخلق واختلافَ أحوال الماء في الرحم إلى أن صار 
منه الزوجان الذكر والأنئى» وذلك أمارةٌ وجود صانع قادر على ما يشاء. ونبّه 
سبحانه عبادّه بما أحدثه في النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار» وسَوْقِها في 
مراتب الكمال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء حتى صارت بشرًا سويًا في 
أحسن خلقة(١2‏ وتقويم- على أنه لا يحسّن به أن يترك هذا البشر سُّدّى 
مهملا معطَّلاء لا يأمره ولا ينهاه. ولا يقيمه في عبوديته. وقد ساقه في 
[0/ ب] مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بشرًا سويّاء فكذلك 
ست د ني كيان لابن بكاوك لا مدان إن ار بمب جار 
في داره يتمتّع بأنواع النعيم» وينظر إلى وجهه. ويسمع كلامه. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «خلق». 
50١‏ 


- أ 017 


ومثد قوله سييفانة 30 ليف يِل ليح 0 


نمو عه 1 أقلْت سَحاا تالا لا سقئله لب 2 مَك عاونا يد العاء فالتا بده 


كك 


2 آلتَمَرت كيك عر التق لهل :د ُو (ج)وَآلْبَه الث دم حرج 
0 ادن ريد وليف حك ل ل 1 كدَلِك ضرف الآَيتِ ور 

3 نَّ © [الأعراف: لاه-8ه]. 

فأخبر سبحانه أنهما إحياءان» وأن أحدهما معتبّر بالآخر. مقيس عليه. 
ثم ذكر قياسًا آخرٌ: أنَّ من الأرض ما يكون أرضًا طيبةٌ فإذا أنزل عليها الماء 
أخرجت نباتها بإذن ربّها. ومنها ما تكون أرضًا خبيئة لا تخرج نباتها إلا 
نكِدّاء أي قليلًا غيرَ منتمّع به» فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تُخرج ما أخرجَّت 
الأرض الطيبة. فشبّه سبحانه الوحيّ الذي أنزله من السماء على القلوب 
بالماء الذي أنزله على الأرضء بحصول الحياة بهذا وهذا :شه القلوت 
بالأرضء إذ هي 6 الأعمال؛ كما أنَّ الأرض شر النبات» وأنْ القلب 
الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع 
بالمطر ولا تُخرج نباتها به إلا قليلًا لا ينفع. وأن القلب الذي آمن بالوحي 
وزكا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطرء فالمؤمن إذا 
سمع القرآن وعقَّلّه وتدبّره [1/41] بان أثرٌه عليه؛ فسّبّه بالبلد الطيب الذي 
يمرّع ويُخصِب ويحسُّن أثر المطر عليه فيُّتبت من كل زوج كريم» 
والمُعرض عن الوحي عكسه. والله الموفق. 


)١(‏ في س»حءات: «نشرًا» دون ضبط. والمقصود قراءة أبي عمروء وهي بضم النون 
والشين. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (1117//7). 
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- 1 0 رج ىار صورم أسايكت سوس سلظر 
ومنه: قوله تعالى: 8 يكأَيها اناس إن كُسْرْ في رَبْبِ من أبعت فنا حَلقَكَكرٌ 


0 200 
3 و 5 4 سما و مي م 0 5 000 0 


27 لفاس امع يه 11 م 


سف سخ 2ن الك ص ستو 1 كس سك ةمج وه ادي 24 اغوم 
وَنْقِرَ في الأرحام ما ضسَآء إك أجل مح ثم نخرحكم طِقْلا ثم تم ُ 

اروءةه عدي بست امل عي علدك , عوج #توو 007 

أشْرْحكم وونحكم من يوك وه مَن يرد إِ أَرذلٍ الْعْمْرٍ لحكيلا 


ماسم 


َعَلَم بِنْ بحر عِلْم شَيِكاً 4 [الحج: 0]. 

يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث, فلستم ترتابون في أنكم 
مخلوقون. ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين 
الموت. والبعتٌ الذي وُعدتم به نظيرٌ النشأة الأولى» فهما نظيران في 
الإمكان والوقوع, فإعادنُكم بعد الموت خلقا جديدًا كالنشأة الأولى التي لا 
ترتابون فيها. فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ 

وقد أعاد الله7١2‏ سبحانه ذكرَ2"© هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز 
العبارات. وأدلّهاء وأفصجهاء وأقطعها للعذر. وألزمها للحجّة؛ كقوله 
تعالى: ل أَرَيْم مَاحْممُونَ 0ه أسْم علفُوبَه َم سحن افون () ححَنْ مَدَرْنا ينكؤه 
موت وَمَا تحن سَسْبوقينَ (©) عل أن نَبَوَلَ ملي وَننشِكَكُمٌ في مَا لا تَعلمُونَ ((8) 
وَلَقَّد عَمَسُمٌ تناه الْذُوك مولا 4 [الواقعة: 04- 37]» فدلّهم بالنشأة 
الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكّروا لعلموا أنه7" لا فرق بينهما في ع 
القدرة بكل واحدة منهما. 


)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة فيع والنسخ المطبوعة. 
0( «(ذكر) ساقط من النسخ المطبوعة. 
() فيع والنسخ المطبوعة: «أن». 

وا 


وقد جمع سبحانه بين ذككد النشات .00 في قوله: و وَأَتَدُر ّ ' حَلَقَّ الرَوَجَينِ 
31 ب] ألذَكرٌ وَالْأنق (20) ين مُطْمَِ دا شق َآنَّ َيه لَه ارك 4 [النجم: 
- 1407 و في قوله: مأل يك نظفَهيَن مي ين (70) ل 


لِك بعدِرٍ 0 0 # وَصَرَب لنَا مَمَلَا 
وي خَلقَه 0 من يحي الْعِظامَ ويه © قل بتي ابد نكاما ا 
مَررَوٌ وَهْوَ يَكُلَ حَأقٍ 52 0 أَلَذِى 0 ومَِنَ ألشَّجَرِ الْنَخْصَرِ تنا فآ 


-8 


يت سم ينه نوهدو 00 أَوَلَنَىَ اذى حَلق السطوا وَالأرْض ص بِقَددِرٍ 0 ا 
ا ا 2 2 سب وزام دوس 2*2 لير ص ي” بر 
لط بل يقالن لعَليم © إِنَمآ أمره 01 أناد سكا أن سول ل كن 


47]. 
فتضمنت هذه الآيات7) عشرة ة أدلة: 


أحدها : قوله : #أوَلَرَيْرَ الإفتن دن أَنَّا حَلَقَنَهُ من نُطفَةَ © [يس: /ا/ا]» فذكّره 
مبداً خلقه. ليدلّه به على النشأة الثانية. 


)١(‏ فيع والنسخ المطبوعة: «بين النشأتين»» ولعل بعض النساخ ظنّ كلمة «ذكرا 
مقحمة؛ فحذفها. ولكن انظر إلى قوله في «إغاثة اللهفان» (407/1): «وقد جمع 
سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله...). وفي «مفتاح دار السعادة» :)١417/١(‏ وقد 
كتابه) , 

(؟) راجع كلام المصنف على هذه الآية في «الصواعق المرسلة» (؟/ .)54١-44٠‏ 

فرق يعني الآيات الأخيرة من سورة يس. وقد تكلم المصنف عليها بنحو ما جاء هنا في 
«الصواعق» (؟/ */ا5- /ا/ا8). 
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ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل؛ بل لما نسي 
خلقه فوت المثل. فتتحت قوله: 9وَدَىَ عَلَقَك 4 الطق جوات زابيق قليل. 
وهذا كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئًا: فلان جحدني 
الإحسان إليه. ونسي الثيابَ التي عليه. والمالّ الذي معه. والدارٌ التي هو 
فهاذ حي لبيك يتجد أن ركر وذلاف ملت 

ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمّن أبلعٌ الدليل على ثبوت ما جحده؛ فقال: 
قل ميا ا ألَذِىَ أَنمَاها أَوَلَ م مَرََ 4. فهذا جواب واستدلال قاطع. 

ثم أكّد هذا المعنى بالإخبار”!) بعموم علمه لجميع الخلق7". فإنَ 
فدوا راف عل لساكوين ن لقصور في علمه( "" أو قصور في قدرته .ولا 
قصورٌ في علم مّن هو بكلّ خلتٍ عليم, ولا قدرة(؛» مَن خلّق السماوات 
والأرض» وإذا أراد شيئًا [87/ أ] قال له: كن» فيكون. وبيده ملكوتٌ كل شىء. 
فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم ولم تعجز عن النشأة 
الأولى ولاعن خلق السموات والأرض؟ 

ثم أرشد عباده إلى دليل واضح جلي متضمّن للجواب عن شبه 
المنكرين بألطف الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل؛ فقال: # ألَذِى جَعَلَ لَك 
ين سجر التَخْصَرِ ارا فَإِذا نسم هَنَهُ تُوَقَدُونَ 4 فإن2*7 هذا دليل على تمام 


)١(‏ «بالإخبار» ساقط من ع. 
زم في النسخ المطبوعة: «بجميع خلقه). 
022 ماعدا سء ت: «لقصور علمه)؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
() في النسخ المطبوعة: «ولا قدرة فوق قدرة» بزيادة ١قدرة‏ فوق». 
(0) في النسخ المطبوعة: «فإذن»» وهو خطأ. 

>5330 


قدرته وإخراج الأموات من قبورهم» كما أخرج النار من الشجرة الخضراء. 
واقي دللث جوات عن قبهة من فال من متخري الهعاد: الموت بارد يابس» 
والحياة طبعها الرطوبة والحرارة» فإذا حل الموثُ بالجسم لم يمكن أن 
تخُلّ ب090 | لحياة بعد ذلك لتضادٌ ما بينهما. وهذه شبهة تليق بعقل17) 
المكذّبين الذين لاسمع لهم ولاعقل؛ فإن الحياة لا تجامع الموت في 
المحلّ الواحد ليلزم ما قالواء بل إذا أوجد الله فيه الحياةً وطبعها ارتفع 
الموتٌ وطبعٌه. وهذا الشجر الأخضر طبعٌه البرودة والرطوبة7؟ تخرج منه 
الَْار الحارة اليابسة: 

ثم ذكر ماهو أوضح للعقول من كل دليل: وهو خلقٌ السموات 
والأرض مع عظمهما وسعتهما وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما. ومن لم 
تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس» 
كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ 

ثم قرّر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به 
فقال: #بل وَهْوَاكَلَنُ العليرٌ 4. فكونّه خلاقًا عليمًا يقتضي أنه يخلق ما 
يشاءء» ولا يعجزه ما أراده من الخلق. 


ثم قر قرّر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها لا يَقصُر عنه ولا عن شيء 
أبدّاء [1/ ب] فقال: ©#إِنّما أمْرة: إذآ أَرَاد سَيِكًا أن يفول لمكن قَبِسَكْوتٌ 4. فلا 


)١(‏ سواتءع: «فيهاء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(') في النسخ المطبوعة: «بعقول». 

فرق في النسخ المطبوعة : «الرطوبة والبرودة». 
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تمك الاسحضاء عه ولا مدر عليه بل ينا طانم تاذ نفس 


وإرادته. 

ثمزاده تأكيدًا وإيضاحًا بقوله: لسَسْبْحَنَ الى ِيَدِو مَدَكو ثْ كل 
تو 4ه هزه الوه م وظر ةبه عداو المكروة المجاة معظا لها بأ تلك 
كل شيء بيده؛ يتصرّف فيه تصرٌّفَ المالك الحنٌّ في مملوكه الذي لا يمكنه 
الامتناع عن أي تصبٌّفٍ شاءه فيه. 

ثم ختم السورة بقوله: #وإليِ يعون 4# كما أنهم ابتدؤوا منه هوء 
فكذلك مرجعهم إليه. فمنه المبدأء وإليه المعاد. وهو الأول والآخر. # وَأَنَّ 
إِلَ رَيَكَ الْصتبن» [النجم: ؟4]. 


- و اس ف اج جد عر عا في 4لا و 2ك ا 
ومنه: قوله تعالى: #وَيَقُولُ الإننٌ أوِدًا مَامِتٌ لَسَوْفَ حر حي (00) ولا 


د لل >1 


يَرْصَكُرٌ لان أنَاحَلفَنَهُ من مَبْلُ وَلَرَيْكُ شيعا 4 [مريم: 130-15 فتأمئل 
تضمِّنَ217 هذه الكلمات ‏ على اختصارها وإيجازها وبلاغتها ‏ للأصل 
والفرع والعلّة والحكم. 

ومنه: قوله تعالى: #وعَالوا لهذا هنا عَظلما ورقدًا لوا لممُووُْنَ سلما جَدِيدًا » 
[الإسراء: 2"7]44. فردٌّ عليهم سبحانه ردًا يتضمّن الدليل القاطع على قدرته 
على إعادتهم خلتًا جديدًاء فقال: «ثل وا حجار أ يدا (5) أو لع َع 


)000 بعض قرّاء ت ضرب على «تضمن» هناء ووضع علامة بعد #بلاغتها»؛ وكتب في 
الطرة: اوتضمِّنها». أراد إصلاح المتن بزعمه. 
(؟) قارن بكلام المؤلف على هذه الآية وما بعدها في «الصواعق» (7/ 47/8 -180). 


/ا5 
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يَتَكر ف سدور سَيِعولونَ من يدا عل الى مَطرَ أل مَزَوْ 4 [الإمسزاء 
.]0١ -‏ فلما استبعدوا أن يعيدهم الله خلقًا جديدًا بعد أن صاروا عظامًا 
ورفانًا قيل لهم: كونوا حجارةً أو حديدًا أو خلقًا مما يكبّر في صدوركمء 
سواء كان الموت أو السماء والأرض"(2"؛ أو أيّ خلق استعظموه وكبّر في 


صدورهي(") 


ومضمون الدليل أنكم مربوبون مخلوقون؛ مقهورون على ما شاء”) 
خالقكم, وأنتم لا تقِرون [85/|] على تغيير أحوالكم من خلقة إلى خلقة لا 
تقبل الاضمحلال كالحجارة والحديد. ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة 
من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي» ولم تسبقوني ولم 
تفوتوني؛ كما يقول القائل لمن هو في قبضته: اصعد إلى السماء فإني 
لاحقك. أي لو صعدتٌ إلى السماء لحقتّك. وعلى هذاء فمعنى الآية: لو 
كنم حجارةٌ أو حديدًا أو أعظمَ خلقًا من ذلك لما أعجز تموني ولما فُتُموني. 

وقيل: : المعنى كونوا حجارةً أو حديدًا عند أنفسكم؛ أي صوّروا أنفسكم 
وقادّروها كذلك خلقًا لاايضمجل ولا ينحَل» فإنا سنميتكم؛ ثم نحييكم 
ونعيدكم خلقًا جديدًا. وبين المعنيين فرق لطيف, فإن المعنى الأول يقتضي 
أنكم لو قدرتم على نقل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشدٌ منها وأقوى 
لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تُعجزوناء فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ 
والمعنى الثاني يقتضي أنكم صوّروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة» ثم انظروا 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أو الأرض». 


(5) في النسخ المطبوعة: «استعظمتموه وكبر في صدوركم». 
(9) في النسخ المطبوعة: «يشاء». 


لحا 


أتفوتونا وتُعجزون(١2»‏ أم قدرتنا ومشيئتنا محيطة بكمء ولو كنتم كذلك؟ 

وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتّة بل لا 
تجد العقول السليمة غير الإذعان7" والانقياد لها. فلما علم القوم صحة هذا 
البرهان وأنه ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم, فقالوا: من يعيدنا؟ 
ا ا ل التي 
التعنّت وأبينه”). ولهذا كان جوابه: لفل ألرِى مَطْرَكُه أَوَلَ مَروْ 4. 

ولما علم القوم أن هذا جواب قاطع انتقلوا [*8/ ب] إلى باب آخر من 
التعنت» وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة» فأنغضوا إليه رؤوسهم وقالوا: 
متى هو؟ فقال تعالى: قل عَمَنَ أن يكور َريبا 404). فليتأمّل اللييب(©) 
لطف موقع(21 هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزامًا لا محيد عنه؛ وما 
تكس الجؤالات والواب عنها ابلح حواك: وأسيخة وأوضيحه 28 
يفوت المُعْرضين عن تدبّر القرآن» المتعرّضين عنه بزُبالة الأذهان وتّحاتة() 
الأفكار! 


010 كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا (ت) التي فيها : «أتفوتوننا»» والفعل 
الثاني فيها أيضًا كما في غيرها. 

(1) ع: ا«بذًا عن الإذعان». وفي النسخ المطبوعة: «عن الإذعان... لها بذّا». 

[فرة من ع؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وفي ح» ف: «وأنتنه». ولم تعجم الحروف في سء 
لك 

(؛:) لم يرد «قل» في تء ح. إلا أن بعض القراء استدركه في طرة ح 

)2( بعده في ح: «هذه»» وهي مقحمة هنا. 

() ع: «موضع»ء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) في النسخ المطبوعة: «نخالة»» وأراه تصحيفا. انظر ما علقت من قبل. 
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ومنه: قوله تعالى: #وترى الأرضص هَامِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليها الماء أهَتَريتَ 
01710 عم سه » روم 2 2 بعر رم عن . 0 
ربت وأَنْبَتَت من كل زوج هيج (ك) دَلِك بأد نَ ونه نحي 1 
لهو لم لاه 2 مر 2 م 2000-6 رياد 5 5 9 عم -ه 1 
أنه عَلكُلٍ شَوْء هَرِيِرٌ (0) وأ السَاعَة َيه لا ريب فا وأرك> لله يبْصَتُ من في 


لقُبور 4 [الحج: ه- 7]» وقوله تعالى: ومن ءاي أَنَكَ يَرَى الْارْضَ خَيْعَةَ فَإذَآ 


ْنَا ليا لْمََ هرت وَربَت إن ل أَحَْاهَا لمح الموف نه ككل سَىْء قَِبرٌ * 
[فصلت: 59؟]. 

جعل الله سبحانه إحياءً الأرض بالنبات(١2‏ بعد موتها نظيرَ إحياء 
الأموات» وإخراج النبات منها نظيرَ إخراجهم من القبور ودل بالنظير على 
نظيره» وجعل ذلك آيةٌ ودليلا على خمسة مطالب: 

أحدها: على 17) وجود الصانع» وأنه الحق المبين. وذلك يستلزم إثبات 
صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. 

الثاة أنهديطيى الموتى: 

الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إثبات7) الساعة وأنها لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يُخرج الموتى من القبور» كما أخرج النبات [54/أ] من 
الأرض. 


)١(‏ «بالنبات» ساقط منع. 
() لم يرد حرف «على» فيع؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(*) ع والنسخ المطبوعة: «إتيان». وفي ف بعد «وأنها) زيادة: «آتية». 


0000 


وقد كرّر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارًاء لصحة مقدماته. 
ووضوح دلالته» وقرب تناوله» وبُعده من كلّ معارضة وشبهة؛ وجَعَله تبصرةً 
وار كنا فال سان ١:‏ ولط مذذقها والستاها زف او 1 
ع بتهيج 57 تو يروو لل بد مني 4 [ق: 1- كالمينيه الى :ريه 
يعذكر بذلك» فإذا تذكرة تبصّر به. فالتذكٌر قبل التبضّرء وإن قد عليه في 
ا إنك الي أتَموا دا متهم تيك ين لبط 


َرّحكَروأ فإِدَا هم مُبْصِرَ مون 74" [الأعراف: .]70١‏ والتذكّر: تفكل من الذكن 
وهو حضور صورة المذكور7" في القلب. فإذا استحصّره القلب وشَاهَدَه 
على وجهه أوجَب له البصيرة» فأبصر(؟) ما جل دليلًا عليه؛ فكان في حقّه 
تنصرة وذكزى. والودق ندا ز عن قلي امل ف لذ كر وا 400 

وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر في مبداأ خلقه ورزقه2"0» ويستدلٌ 
بذلك على معاده وصدقٍ ما أخبرت به الرسل. فقال في الأول: تنظ 


ال ع ل م 


© عام و اس دحوو ع 4 لء مه _- 2 2ى مم 
لاضن يم لق رع خْلِقَ بين مَل افق (2) يرج من بن اللي وَالرَآٍ (0) إن عل يجيد 


)١(‏ كذا قال هنا. وفي «مفتاح دار السعادة» )1١7/7(‏ فسَّر الآية على نحو آخر. 

020( ماعدا نسخة (ف) المتأخرة: «طَيْففٌ من الشيطان»؛ وهي قراءة أبي عمروء وبها قرأ 
ابن كثير والكسائي أيضًا. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (7/ 5 

(7") انظر: «مدارج السالكين» .)55٠ /١(‏ وفي ع: امن المذكور». زاد ١امن»»‏ وكذا في 
المطبوع. 

(5) ع: «له الصبر فالصبر»» تصحيف. 

(6) وانظر: «المدارج» (7/ 88 ) و«شفاء العليل» (ص95١).‏ 

(0) «ورزقه) ساقط منع. 


للا 


غير ررس ر لود 7 م رصم 


قار '(رى) يوم َل السَرَآيرٌ# [الطارق: ه- 4]. 

فالدافق على بابه» ليس فاعلا بمعنى مفعول كما يظنه بعضهم, بل هو 
بمنزلة مناء جتان:ؤؤواقك وساكن(١)2:ولآ‏ خيلا ق أن المراد بالعّلي صلب 
الرجل. واختلف في «الترائب» فقيل: المراد بها ترائبه أيضًاء وهي عظام 
الصدو441/تب]منا سيق التزقوة إل الكندؤة :وقيتل: المراة تزاكسةالمراأة. 
والأول أظه 9" لأنه سبحانه قال: يحرج مِنْبين صلب وليب 4 ولم يقل: 
يخرج من الصلب والترائبء فلا بدَّ أن يكون ماء الرجل خارجًا من بين 
هذين المختلفيه 20 كماقال في اللبن يخرج: من بين َرث وَدَمِ # [النحل: 
7. وأيضًا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع. والنطفة هي 
ماء الرجل. كذلك قال أهل اللغة» قال الجوهري7؟): «النطفة: الماء الصافى 
قلّ أو كثر. والنطفة: ماء الرجل» والجمع تُطّف». وأيضًا فإن الذي يوصف 
بالدفق والفضخ7“ إنما هو ماء الرجل» ولا يقال: فضخت المرأة الماءَ ولا 


دفقته. 


والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك: أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: 


.)44١ /7( وانظر: «التبيان في أيمان القرآن» (ص١5١) و«بدائع الفوائد»‎ )١( 

ف في اتحفة المودودا (ص7”97) رجّح القول الآخرء وقد تُقل بعض كلامه في طرّة 
ف. وفي «التبيان» (ص”7١١)‏ ذكر القولين دون ترجيح. 

() في المطبوع: «المحلّين». والصواب ما أثبت من النسخ» وكذا في الطبعات القديمة. 

.)١575 /5( في «الصحاح)‎ 2:١ 

للد ت: «النضح» وكذلك «نضحت» فيما بعد» وكذا في النسخ المطبوعة. والفضخ: 


الدفق. فى حديث أبى داود :)7١5(‏ «وإذا فضختٌ الماء فاغتسل». 


١1 


الترائب: موضع القلادة من الصدر. قال الزجاج(": أهل اللغة مُجْمِعون 
على ذلك» وأنشدوا لامرئ القيسم د 

ا 7 9 4 . ير مُفاخ د تراث | - لوكا 3 جَنْجَرٍ 

وهذا لاا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة» بل يطلق على الرجل 


والمرأة. قال الجوهري”: الترائب: عظام الصدر ما بين التَرْقُوّة إلى 
الشندوّة. 


وقوله: لأإِنَه علَ َي لُك [الطارق: 8] الصحيح أن الضمير يرجع على 
الإنسان. أي إن الله على ردّه إليه لقادر يوم القيامة» وهو اليوم الذي تبلى فيه 
السرائر. ومن قال: «إنَّ الضمير يرجع على47) الماء؛ أي إن الله على رجعه 
في الإحليل أو في الصّدر أو حبسه عن الخروج [85/أ] لقادر» فقد أبعد. وإن 
كان الله سبحانه قادرًا على ذلك؛ ولكن السّياق يأباه وطريقة القرآن وهي 
الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع إليه. وأيضًا فإنه قيِّده 
بالظرف. وهو #أيوم بل لتَآيرُ4 [الطارق: 20(]9. والمقصود أنه سبحانه دعا 
الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه؛ فإن ذلك يدلّه دلالة ظاهرة على معاده 


)1غ( في «معاني القرآن» (5/ 717). 

(') من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص9١)‏ و«شرح القصائد السبع» لابن الأنباري 
(ص2088). 

(9) في «الصحاح؟» .)91١/1(‏ 

(4) ع: «إلى»؛ وكذا في المطبوع. 

() في «التبيان» (ص74١177-1)‏ استدل المصنف على صحة ما ذهب إليه بعشرة 
وجوة. 

اننا 


ورجوعه إلى ربه. 

ل ان َنصَببَا لماه صَبًا (رمع) ثم سَقَعنا 
لوت مم وروا ولا( وَحَدََينَ عا 2001 
رَفَكهَدٌ وأا © [عبس: 4؟- .]*١‏ ل 
ال ا ب 


َه 


ومن ذلك: قوله سبحانه ردًّا على الذين قالوا: #لَّودًا كنا عِظَلما ورفمًا كن 
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0-0 


رحو ل م لبثرة 2 


لمعوون خَلْمَا جَيدًا * : #أولم يروأ نَأ أن الى حَلقَ السَّملوتِ وَالْارضَ قَاوِرٌ عل 

أن يحلقَ لهم 4 [الإسراء: 94- وو] ل مثلّ هؤلاء المكدييث. والمراد به 
النشأة الثانية» وهي الخلق الجديدء وهي المثل المذكور يعن موعم» 
رفوم اماي فلا تنافي في شيء من ذلك؛ بل هو الحقٌّ الذي دلّ عليه 
العقل والسمع. ومن لم يفهم ذلك حقٌّ فهمه تخبّط عليه أمرٌ المعاد. وبقي 
منه في أمر مريج. 

والمقصود: أنه دلّهم سبحانه بخلق السموات والأرض: على الإعادة 
والبعث:.وأكد هذا القيآاس يضرب من الأولى» وهو أنّ تلق السموات 
[86/ ب] والأرض أكبرٌ من خلق الناسء فالقادرٌ على خلق ما هو أكبر وأعظم 
منكم أقدَرٌ على خلقكم, وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته. فليس مع 
المكذبين بالقيامة إلا مجرّد تكذيب الله ورسله. وتعجيز قدرته» ونسبة عمله 
إلى القصورء والقدح في حكمته. ولهذا يخبر الله سبحانه عمَّن أنكر ذلك 
بأنه كافر بربه» جاحد له يو 
قال تعالى: #وَإن َب مَعجَبُ عب هوم أوذا كا ثريا لوا لمن خلق جدية 


57 


020 


لِك الروت 4 [الرعد: 5]. وقال المؤمن للكافر الذي قال: 
« وَمَآ أَظْنَّ ألسَاعَةَ فَأيِمَهُ 39 يُودثٌ إِلّ بَقِ 0 مَنْهَا مُنْقَلا 4 


رجلا * [الكهف: 07]. 11000000 


سس ص ماصمرةه ره رء رع م 


ننه قوله تعالى: #8 قل يووا ف الأض كانظروا نكري برا العان ك3 
مدب الكقاة القمرة 4 [النضوت 1+4 فول فاق «اظرو فيفيدات 
الخلق» فاعتبروا الإعادة بالابتداء. 


عدوأ 


اج-2 


ومنه: قوله تعالى: # يخرج الْحَنَّ من ألم لَمَبتَ ميت وجح ألمت مِنَّ لح ويم 


الأرض بعد مويب َأ وَكَدَِكَ ف ميوت 4 [الروم: .]1١5‏ 


9 01004 0 دء ب ره مج كم > شع ص سد 9 


للك لمح امون وهو ع1 م 

وقوله: ## وَل 2١(‏ مِنَّ تََ امام ع كمد اتا ع ينج ارون 
(9) َالدَّخْلَ بَاسفبٍ ا طلم مسد 7 رَدْا لعا وكحِينَايو- بده مدن كَدَكَ 
مرج © [ق: 9- .]١١‏ 


وقال 1/851] تعالى: # يوم تطوى التسَآء عطي لينل كيب (1) 


200 فى جميع النسخ: «وأنزلنا»» وهو سهو. 
هم حءت: اللكتاب»» وهي قراءة أبيى عمروء وبها قرأ الحرميان وابن عامر من السبعة. 
انظر: «الإقناع» لابن الباذش (5/ 4 .07١‏ 


م 


كك بدأمآ أوَلَ كأ تُصِيدُة 4 [الأنبياء: 64]. والكس: الورق المكتوب 
فيه» والكتاب: نفس المكتوب. واللام بمنزلة على. أي نطوي السماءً كطيّ 
الدج على ما فيه من السطور المكتوبة. ثم استدل بالنظير على النظير”1. 
فقال: #كما بِدَأَمَآ أَوَلَ بج حكن عيذ 4 
فصل 
وأما قياس الشَّبَّه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين. فمنه: قوله 
تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وٌجد المتاع( في رَحْل 
أخيهم: إإن يَسْرقٌ فَقَدْ سَوَو أح لَه من َل © [يوسف: /0] فلم يحيهرا 
بين الأصل والفرع بعلّة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير 
دليل جامع؛ سوى مجرّد الشبهِ الجامع بينه وبين يوسفء فقالوا: هذا مقيس 
على أخيه» بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرّق فكذلك هذا. وهذا 
هو الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة7" المجرّدة عن العلّة المقتضية 
للتساويء وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلّة للتساوي 
في السرقة لو كانت حقّاء ولا دليلًا0؟» على التساوي فيهاء فيكون الجمع 
لنوع شّبَهِ خالٍ عن العلة ودليلها. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «على النظير بالنظير». 
(؟) كذا «المتاع) في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «الصواع». وفي ع: (وجدوا؛ء 
وكذا في النسخ المطبوعة. 
زهرفق ع: «بالضرورة»» تحريف. 
2 ف: «دليل»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
حكن 


ومنه: قوله تعالى إخبارًا عن الكفار أنهم قالوا: ما تلك إلا بَسَرًا 
َنْلَنَا © [هود: 7؟] فاعتبروا مجرّد صورة الآدمية وشبه المجانسة فيهاء 


واستدلوا بذلك على أن حكم أحد السَّبّهِين حكم الآخر؛ فكما لا نكون نحن 
رسلا فكذلك أنتم. فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مِلّناء لا مزية لكم علينا. 


وهذا [45/ب] من أبطل القياس؛ فإنَّ الواقع من التخصيص والتفضيل 


وجعل 217 ب 5 هذا النوع شريفًا وبعضه دنا وبعضه مرءوسًا وبعضه رئيسّاء 


وبعضه مَلِكا وبعضه سُوقة- يُبطِل هذا القياسء. كما أشار سبحانه إلى ذلك 


4 3 
دح سا ل ار سما 


في قول: « أذ يخوت ولت ركان مسي كع في الكتزة اليا 
ييَمَا يجْمَعُونَ 4 [الزخرف: ]. وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: #إن 
عن إِلَاصسَرٌ مَدنْسَكُمْ وَلككنَ لَه يَمُن عَلَ من يَمَآهُ من عِبسَادوء 4 [إبراهيم: »]1١‏ 


ع 5 0-0 95 رميق 
وأجاب الله سبحانه عنه بقوله: أله أعلم حَيّتُ يَجِمَلُ رِسَالتَهُ * [الأنعام: 
١ 75‏ ]. 


1 


0 5 رس ده مع رس 4 14 7 رصة ميو ه سد سيره لس عي سا 
وكذلك قوله سبحانه: 9# وقال الملا من قومه الذين كفروأ وَكَدَّيوا بلِمَاهِ الآخْروَ 


ذه ل و 


ََرفهُمْ في الخيؤة لديا ما هنذا إلى مَنلَكد يهل ناا ون ينه ودرب رما 
ترون (55؟ وَلَنَ أَطَعْسّم جثرا مِتْلك إِذَ ذا لَحَلصِرُونَ4 [المؤمنون: *«م- 4"]. 
فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب. 
وهذا مجرّد قياس سَّبَه وجمع صوري. 


)١(‏ في المطبوع حذف الواو قبل «جعل». ليكون خبر إِنَّ؛ فاخت السياق» فإن الخبر 
«يبطل» الآني. 
ا 


ونظير هذا قوله: لوَلِكَ َناك نَم رُسُله ليت مَقَالوأ سر يدوي * 
ا ل ل ا 0 
الصوري. ومنه: قياسهم الميتة على الذكيّ(١2‏ في إباحة الأكل بمجرد الشبه. 
وبالجملة» فلم يجئى هذا القياس في القرآن إلا مردودًا مذمومًا. 


0 َأدْْوهمَ ميستَجبوأ حكن إِد كُشْرصَيهَِ 89 لهم اَل 

يَمَشُونَ [101/ أ]يه] أرّ طم أْرِ يَبَطِسُونَ ار عن روت ا لهم 
ءاداب : سمعون يا 4 [الأعراف: 144- 140]. فبِيّن سبحانه أن هذه الأصنام 
أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية» وأن المعنى المعتبر معدوم فيهاء 
وأنها لو دُعيت لم تَجب؛ فهي صور خالية عن أوصاف ومعان تقتضي 


4 آ-ه 58 


عبادتها. وزاد هذا تقريرًا رك لهم نبل يَمَشُونَ يبا أَر لح ْو بَبطِسُومَ 
1 لهم أَعين يبْضرُورت 3 م لهم ءَادَاتُ يَسْمَعُونَ ب 4. أي7" جميع ما 
لهذه الأصنام من اه التي نحتتها أيديكم, إنما هي صور عاطلة عن 
حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى المراد المختصّ بالرّجل هو مشيّهاء وهو 
معدوم في هذه الرّجل. والمعنى المختص باليد هو بطشهاء وهو معدوم في ذ 

هذه اليد. والمراد بالعين إبصارهاء وهو معدوم في هذه العين؟ 0 الأذن 
سمعها وهو معدوم فيها. والصور في ذلك كله ثابتة موجودة» كلها فارغة 


000( ت: «المذكّى»: وكذا في النسخ المطبوعة. وهما بمعئى» وقد ورد لفظ «الذكي» من 


(؟)ات: الومنه). 
() ع: «أي أن»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
لان 


خالية عن الأوصاف والمعاني» فاستوى وجودها وعدمها. وهذا كله 
مُدُحِض لقياس السَّبَه الخالي عن العلَّة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم. 
والله أعلم. 
فصل 

ومن هذا: ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون, 
فإنها تشبية شيء بشيء في حكمه؛ وتقريبٌ المعقول من المحسوس. أو أحدٍ 
المحسوسّين من الآخرء واعتبارٌ أحدهما بالآخرء كقوله تعالى في حقٌ 
المنافقين: مََنْهُجَ كَمَثَلِ ألَدِى أسَْومَدَ كارا قَلَمّآ أضوت ما حَولَهُ. ذهب الله 
برهم كَرَكَهُمْ ف ظْسر 001 بآلا مْصِرُودَ 05 عم فكأ عُنئُ مهم لا مجعو 
9 أَوَكصَييَبٍ من اَمَك نو ظلمِتٌ وَرَعِدُ برق 2١04‏ إلى قوله: إإرك أله عل 
كل شَىْءِ قَدنُ 4 [البقرة: 17- 70]. فضرب7" للمنافقين بحسب حالهم مثلين: 
مثا ناريك ومثلا مائيّا(". لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق 
والحياة؛ فإن النار مادة النورء والماء مادة الحياة. وقد جعل الله سبحانه 
الوحيّ الذي أنزله من السماء متضمّنًا لحياة القلوب واستنارتهاء ولهذا سمّاه 
روحًا ونورّاء وجعل قابليه أحياءً في النور» ومن لم يرفع به رأسًا أموانًا في 
الظلمات. 


بلق هكذا في س. وزاد ناسخ ح: «يجعلون» سهوًا فيما يبدو. وفي تع إلى احذر 
الموت». 

(؟) ف: «فضرب الله». وكتب بعضهم في ح أيضًا لفظ الجلالة فوق السطر. 

إفرة انظر في المثلين: «الوابل الصيب» (ص5؟١-177)‏ وااجتماع الجيوش الإسلامية») 
(ص 75- 726). وفي (إغاثة اللهفان» /١1(‏ 77) أحال لأسرارهما على كتابنا هذا. 


ا 


وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظَّهم من الوحيء وأنهم بمنزلة 
من استوقد نارًا لتضيء له وينتفع بها. وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام 
فاستضاؤوا به» وانتفعوا به وآمنوا به» وخالطو(١)‏ المسلمين؛ ولكن لما لم 
تكن تصحبهو7" مادةٌ من قلوبهم من نور الإسلام طفى عنهم. وذهب الله 
بنورهم. ولم يقل: «بنارهم»؛ فإن النار فيها الإضاءة والإحراقء. فذهب الله 
بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وتركهم في ظلمات 
لا ييصرون. فهذا حال من أبصر ثم عميء. وعرف ثم أنكر» ودخل في 
الإسلام ثم فارقه بقلبه؛ فهو لا يرجع إليه. ولهذا قال: لمهم لَاْجِمُونَ . 

ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشْبّههم بأصحاب صيّبٍ - 
وهو المطر الذي يَصّوبء أي ينزل من السماء ‏ فيه ظلمات ورعد وبرق» 
فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدّت عليهم زواجرٌ القرآن ووعيده وتهديده. 
: / 
وأوامره ونواهيه [84/أ] وخطابه الذي يشبه الصواعق. فحالهم كحال من 
أصابه مطرٌ فيه ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوّره جعل إصبعيه في أذنيه» 
وغمّض عينيه خشيةً من صاعقةٍ تصيبه. 

وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيرًا من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة» 
إذا سمعوا شيئًا من آياتِ الح ل ال ا لبدعتهم 
رأيتهم عنها معرضين» انهم خمرمستيدرة (2) (ه) فرتم صسوَرَقٍ # [المدثر: 0٠‏ 
.]6١‏ ويقول مخنثهم: ذراعنا هذا النات تاقرو افا عير هنا .وترى 


)١(‏ ع: «خالفوا», د صحيف. وقد سقط منها: «وآمنوا به). 
(0) ع: الصحتهم»؛ تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: الصحبتهم!. 
51 


لون مولية وتم يجمحون. لثقل معرفة الربٌ تعالى وأسمائه وصفاته 
على عقولهم وقلوبهم. وكذلك المشركون على اختلاف شركهم. إذا جرّد 
لهم التوحيدٌ» وثّليت عليهم نصوصّه() المبطلة شركي1, اتتمارت 
قلوبهم؛ وثقل7") عليهم؛ ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا. وكذلك 
تجد أعداء أصحاب رسول الله و إذا سمعوا نصوص الثناء على المخلفاء 
ا 0 ا 0 
مدي لالب لاه لزي لنلاقنا جد نترنى با ويه انها ليه . 


فصل 
وقد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعد(؟»» ولكن في حلٌّ 
المؤمنين؛ فقال تعالى: 8 أَنَرَل ون ألسَمَِ مآ شالب أَوْدِيَة بِقَدَرِها حسمل 


و ير 


لهل وَيَدَا ياوا وُونَ (* عله فى الَر يله ِل أَوذهه/ ب] ميّع ديد َلك 


2-0 


ل 3 8و دمر و 


كله يرف امد لحن واكزل دنا اليد ود هك جد َأمَا مَا ينع ناس كك 


)١(‏ يعني: انصوص التوحيد». وفي النسخ المطبوعة: «النصوص». 

(؟) ت: الشركهم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) في النسخ المطبوعة: «ثقلت»» ولعله تصرف من بعض الناشرين 

(5) انظر في المثلين: «إغاثة اللهفان» )"١/١(‏ و«طريق الهجرتين» )777-777/١(‏ 
وامفتاح دار السعادة» 2155-١514 /١(‏ 5 و«الوابل الصيب» (ص”77١1-‏ 
:7ل .)١119”‏ 

(4) س»ح: «اتوقدون». وهي قراءة أبي عمروء وبها قرأ الحرميان وابن عامر. انظر: 
«الإقناع» لابن الباذش (5/ 507/9). 


571١ 


ف الَْرْضٍ كَدَلِكَ يَضَرِبُ آم الْدمَتَالَ 4 [الرعد: .]١3‏ 

شبّه1١2‏ الوحيّ الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء 
الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبّه القلوب(' بالأودية. فقلبٌ كبيرٌ 
يبع علا عظليما كوا كدر ينم ماف اك لوقل امدق إقها ندم حاف 
كالوادي الصغير» فسالت أوديةٌ بقدرهاء واحتملت قلوبٌ من الهدى والعلم 


بقدرها. 


وكما أنْ السّيل إذا خالط الأرضٌ ومرّ عليها احتمل غثاءً ورَبّدّاء فكذلك 
الهدى والعلم إذا خالط القلوبَ أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها 
ويُذهبهاء كما يثير الدواءٌ وقتّ شُربه من البدن أخلاطه(", فيتكرّب7؟) بها 
شاربه. وهي من تمام نفع الدواء, فإنه أثارها ليذهب بهاء فإنه لا يجامعها ولا 


)01 في المطبوع: «فشبّه). 

(؟) «والأسماع... القلوب» ساقط من ت. وكذا كان ساقطًا من ح ولكن استدرك عند 
المقابلة. 

[فة وهي أخلاط أربعة في النظام الطبي القديم: الدم والبلغم والصفراء والسوداء. 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «فيتكدّر»؛ والظاهر أنه من إصلاح 
بعض الناشرين. والكرب والإكراب والتكرب من الألفاظ الكثيرة الدوران في كتب 
الطب في هذا السياق. ومنه قول ابن النفيس في كتابه «الشامل في الصناعة الطبية» 
(/144) في وصف الأسطوخودّس: (يُكثر تكرٌّبَ المحرورين والصفراويين 
وذلك لأجل زيادته في سوء مزاجهم». ويقول ابن البيطار في «الجامع» /١(‏ 5؟) عن 
الدواء نفسه: «يُكْرِبُ أصحابٌ المرّة الصفراء ويقيّئهم ويعطشهم». وفي «الحاوي في 
الطب» (7037/7): «فإن الدواء إذا لقي طبيعة يابسة قوية أكرّبَء وأممّصّء وقل 


و 


فعله...). 
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يُساكنها(١».‏ وهكذا يضرب الله الحقٌّ والباطل. 


ثم ذكر المثل الناري فقال: #وَمِمَا يووَدُونَ 7" عَلَيهِ فلار بعل حِليةٍ أو 
مع ريده 4 وهو الحْبّث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس 
والحديد, فتّخرجه النار» وتميّزه» وتفصله عن الجوهر الذي يُنتمّع به 
فيّرمى ويُطرّح ويذهب جفاءً. فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلبٌ 
المؤمن ويطرحها ويجفوهاء كما يطرح السيلُ والنارٌ ذلك الزَّبد والغثاء 
والخبثء ويستقرٌ في قرار الوادي الماءٌ الصافي الذي يستقي منه الناس» 
ويزرعون» ويسقون أنعامهم. [15/أ] كذلك يستقِرٌ في قرار القلب وجِذّره 
الإيمان الخالص الصافي الذي ينتفع صاحبّه وينتفع به غيره. ومن لم يفقه 
هذين المثلين» ولم يتدبّرهما ويعرفٌ ما يراد منهماء فليس من أهلهما. والله 


الموفق. 


دمنها: قوله تعالى: ما مكل آلحيزة لذي كل رهن المآ وفكلا 
بو بات الْارْضٍ مِنَا يأل لاس وَالانْعمٌ حي 15 مد تَالارْسُ يها وريه 
هآ أ كروت عي آنه أ يلا أو را مَجَلهَا حَحِيدا 
كأن ل هرت بالأدرى كذلك فصل الْآَينتٍ لِمَوَرِ ينَمَحكَرُونَ 4 [يونس: 4 ؟]. 
شبّه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزيّن في عين الناظر فتروقه بزينتها 
وتُعجبه؛ فيميل إليها ويهواها اغترارًا منه بهاء حتّى إذا ظنّ أنه مالك لها قادد 
)١(‏ ت: «يشاركها». وكذا في الطبعات القديمة. 
إهة وهنا أيضًا في س» ح: «توقدون» على قراءة أبي عمروء كما سبق. 
ودادل 


عليها سَّلِبّها بغتة أحوجٌ ما كان إليهاء وحيل بينه وبينها. فشبّهها بالأرض التي 
2 0 . - 5 يك 

ينزل الغيث عليها فتَعْشِبِء ويحسّن نباتهاء ويروق منظرها للناظر, فيغترٌ به» 
وَيِظرٌ أنه قنادر عليهاء مآلك لهاء شاتنها آمة الله درك نناتها الآفة بنع 
فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح يداه صفرًا منها. فهكذا حال 
الدنيا والواثق بها سواء. وهذا من أبلغ التشبيه والقياس. ولما كانت الدنيا 
غرفي لهذه الآفات» وا - لعن : داك منهاء قال: واه يَدعْوَأ إل دار آَلسَّلمِ 
كدف من يتائال صراط مُسَلَق 4 [يونس: 20 فسمًّاها هنا«دار السلام) 
لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنياء فعمّ بالدعوة إليهاء وخصٌ 
بالهداية من يشاء. فذاك ل وهذا 70 

3 ب] ومنها: قوله تعالى: مَمَلُ الْتَرِبيَين كالْأْعَى وَالضْرَ 
رار رو مه ع ررح سم ساسم رع لخ يمس 0 
وَالِصِرٍ وأَلسّمِيع هَل يَسْمَوانِ متلا أفلا لَدَكوْنَ4 [هود: 4 1]. فإنه سبحانه ذكر 
الكفارء ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمعٌ وما كانوا يبصرون. ثم ذكر 
المؤمنين» ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى رهمء 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن. جعل7" أحد الفريقين كالأعمى والأصمّ 
من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق» أصمٌّ عن سماعه؛ فشبّهه بمن بصرّه 
أعمى عن رؤية الأشياء» وسمعٌه أصمٌ عن سماع الأصوات. والفريق الآخر 


)١(‏ «ويهدي... إلخ من ت وحدها. وستأتي الإشارة إليه في كلام المصنف. 

(0) وانظر: «عدة الصابرين») (صغ ا 37370). 

() في النسخ المطبوعة: ١وجعل».‏ ولم ترد الواو في شيء من النسخ المعتمدة. 
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بصير القلب سميعه؛ كبصير العين وسميع الأذن. فتضمّنت الآية قياسين 
وتمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: هَل يَسْمَويَانٍ 

ومنها: قوله تعالى: «مَثَلُ الريك أغَمَرُوا من دويت أله أؤليآء كُمْسَّلٍ 
افك و داعدت 11 هرت الحيوت لنت المتحكرت 4 [المكرت: 
]4١‏ فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء» وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعفٌ منهم؛ فهم 
في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بينّاه وهو أوهن 
البيوت وأضعفها. 

وفحت هذا الل أن مولا المشركين ضعت ما كانوا نين انشدو ا م 
دون الله أولياء» فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعمًاء كما قال 
0 تعدوأ مِن دوت ) أله َإلهَه ليكوب لحم عِرَا 6 سَيَكفَرونَ 
ِعبَاديهم ونون عَم ضِدَّا © [مريم: -١‏ 45]» وقال تعالى: 0 
ذون أله ءاهد أعَلَّهُم يُنصَروت (2) لَايستطيعُونَ101/ ]ترم وَهُمْ طخ جد 
تَحْصّرُونَ #* [يس: 4/- 06]. 0 بعد أن 0 إهلاك 0 المشركية: 2 1 


ل 


ع لَمَاجآدِ سما 
0 
زوين ويكر ١1‏ به وسعتس بوذ لم يفيل لداية إلا فيد مقضوكة وق 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «يتكبّر). 
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القرآن أكثر من ذلك. وهذا من أحسن الأمئال وأدلّها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. 

فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف نفى 
عنهم علمَ ذلك بقوله: لإَوْصكَائوا تلوت 4. 

فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمّهم بوهن بيت العنكبوت»؛ وإنما 
نفى عنهم علمّهم بأن اتخادّهم أولياء من دونه كالعدكبوت اتخذت بيئّاء فلو 
علموا ذلك لما فعلوه» ولكن ظَنُوا أنَّ اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم 
غرالئقة لكات الأ بخلة فنا لوه 

فصل 

ومنها: قوله تعالى: « وَألدنَ حكتروأ أله كما 
مَأ حَوّد إِدَا ججاءه, لير يمجده شيعا ووجد اللَّهَ عِندَم فَوَفَّئهُ 0 أله سرع 

ليساب (0) أذ كشت فى بحر َي يفص مرح ين ا 

عا لسن يتنه وك مني 11 لح جد ل يك يها ب 1 عر 111 رأ 
مهن نور [النور: 88- .]4٠‏ 

ذكر [50/ ب] سبحانه للكافرين مثئلين(3): ملا بالسرابء ومثلًا 
بالظلمات المتراكمة. وذلك لأنَّ المُعرضين عن الهدى والحق نوعان: 
أحدهما: من يظن أنه على شيء. فتبيّن7") له عند انكشاف الحقائق خلافٌ ما 


5 


شَكَدةَ سس ررم سير 
عد يمحسبة الظمعَانٌ 


ب شيع يحسبه 


)١(‏ وانظر في تفسير المثلين أيضًا: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص079-11). 
(1) ع: «فيبين»» تصحيف. وفي س: «فيتبيّن»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
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كان يظنه. وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم 
على هدّى وعلم, فإذا انكشفت الحقائق تبيّن لهم أنهم لم يكونوا على شيء؛ 
وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترئّبت عليها كانت كسراب(' يُرَى في عين 
الناظر ماءً» ولا حقيقة له. وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره 
وده ا ا ا ل ل ع 


لل ل ا ا 


وجل فيها: # وَقَرِممَاإلَ مَاعَمِنُوامِنْ حَمَلٍ فَجَعَلْتَهُ كبس] مَنْعُورا # [الفرقان حرف" 

وتأئل جدله10 شيخانه الشرات 0 القفر الخالية من 
البناء والشجر والنبات والعالم. فمحل السراب أرض قفر لا شيء بهاء 
والسراب لا حقيقة له. . وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من 
الإيمان والهدى. 


وتأمّل ما تحت قوله: #سَبْهُ يحْسَبَهُ آلَمََانٌ مَآهُ 4. والظمآن: الذي قد اشتدَ 
عطشّهه فرأى السرابَ» فظّه ماء فتبعه. فلم يجده شيئًاء بل خانه أحوج ما 
كان إليه . فكذلك هؤلاء؛ لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسل9) ولجهو 
لله جلت كالسراب, فرَفِعَتْ لهم أظماً ما كانواء وأحوجٌ ما كانوا إليهاء »فلم 
يجدوا شيئًا؛ ووجدوا الله سبحانه نّم فجازاهم بأعمالهم؛ ووفّاهم حسابهم. 

وفي «الصحيحن 147 من حديث أبي سعيد الخدري عن النبى كَل فى 
() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: ١بقيعة».‏ 
020 ع: #جعله الله ولعل الناسخ ظنّهِ فعا ماضيًا. وفي طرّتها: «ظ تشبيه» يعني أن 

اجعله» محرّف عن «تشبيه». وكذا أثبت في المطبوع: «تشبيه الله). 


(9) في النسخ المطبوعة: «الرسول». 
دع أخرجه البخاري (4179 1) ومسلم (147). 


ولا 


حديث التجلّي يوم القيامة: "ثم يؤتى بجهنّم [1/1] تُعرّض كأنها السّراب. 
فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرٌ بن الله. فيقال: 
كذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا ولد؛ فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. 
فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح بن الله. فيقال لهم: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا 
ولد؛ فما تريدون: فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال لهم: اشربواء فيتساقطون) 
وذكر الحديث. 

وهذه حال كلّ صاحب باطلء فإنه يخونه باطلّه أحوجَ ما كان إليه. فإن 
الباطل لا حقيقة له. وهو كاسمه باطل. فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حنٍّ 
كان متعلقه باطلاء وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة ‏ كالعمل لغير الله أو 
على غير أمره ‏ بطل العمل ببطلان غايته. وتضرّر عاملّه ببطلانه» وبحصول 
ضدّ ما كان يؤمّله. فلم يذهب عليه عمله واعتقاده» لا له ولا عليه» بل صار 


011000 


معذّيًا ا نفعه. وبحصول ضدّ النفع. فلهذا قال تعالى: #وَوَجَدَ أله ندَمٌ 


كاك 1 ونه ريع لساب © [النور: 5*]. فهذا مثل الضالُ الذي 
يحسب أنه على هدى. 
فصل 
والنوع الشاني: أصحاب مثل الظلمات المتراكمة برخم الذين فرقوا 
الحق والهدى, وآثروا عليه ظلمات الباطلٍ والضلال؛ فتراكمت عليهم ظلمةٌ 
الطبع؛ وظلمة التنفوس» وظلمةٌ الجهل - حيث لم يعملوا بعلمهم. فصاروا 
جاهلين ‏ وظلمةٌ اتباع الغي والهوى. فحالهم كحال من كان حول 
لا ساحل له وقد غشيه موجٌ ومن فوق ذلك الموج موجٌ» ومن فوقه سحاب 
لفن 


3 ب] مظلم. فهو في ظلمة البحرء وظلمة الموج؛ وظلمة السحاب. وهذا 
نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. 

وهذان المثلان بالسّرابِ الذي ظنّه مَادَّةَ الحياة وهو( الماء 
والطاتكاتف المعاكة عورد طون الكنيج النليي ع ها اه اللمعاقين 
والمؤمنين» وهما المثل المائي والمثل الناري» وجعل حظ المؤمنين منهما 
الحياةً والإشراق» وحظً المنافقين منهما الظلمةً المضادَة للنور» والموتّ 
المضادًّ للحياة؛ فكذلك الكفارٌ في هذين المثلين» سيوم الماة الجورات 
الذي يعر الناظرٌ ولا حقيقة ة له» وحظّهِم الظلمات المتراكمة. 

وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كلّ طائفة من طوائف الكفار» وأنهم 
عدموا مادةً الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي؛ فيكون المثلان صفتين 
لموصوف واحد. ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار؛ وأن 
أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة» بل على 
جهل وحسن ظن بالأسلاف» فكانوا يحسبون أنهم يُحسنون صنعًا. 
وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبّوا الضلالة على الهدى. وآثروا 
الباطل على الحق, وعَمُوا عنه بعد أن أبصروه؛ وجحدوه بعد أن عرفوه. فهذا 
حال المغضوب عليهم, والأول حال الضَالَّينَ. وحال الطائفتين مخالف 


لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله: أله ور السَّمنودتِ وَالْارّض مُكَل 
2-1 4 ا 


وروص كو هما قبع 4 إلى قرله ملل ليجزمهم لله َحْسَنّ ما عِلُوأ ويرِيدَهُم 


7 0000 ل سا سه 


من فَضلِوءٌ والله يرْقٌ مَن يِه بعَيْرِ حِسَايٍ 4 [النور : 8-6"]. فتضمّنت الآيات 


)١(‏ في المطبوع: «هما»؛ وهو خطأ. 


لخدن 


أوصاف الفِرّق الثلاثة(1©: المنعّم [؟5/أ] عليهم وهم أهل النورء والضالين 
وهم أصحاب الشّرابء والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة. 
والله أعلم. 

فالمئل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفعء 
والمثل الشاني لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث التي لا تنفع. فأوائك 
أصحاب العمل الباطل» وهؤلاء أصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات 
الباطلة» وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق. ولهذا مثل حال الفريق الثاني 
في تلاطّم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم؛ بتلاطم 
أمواج البحر فيه وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم. وهكذا أمواج 
الشكوك والسبّه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سُحُبٌ الغىّ 
والهوى والباطل. فليتدبّر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين 
المثلين» يعرف عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أنَّ الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراء بل تركهم 
على الظلمة التي حُلقوا فيهاء فلم يُخرجهم منها إلى النور؛ فإنه سبحانه ولي 
الذين آمنوا يُخْرِجهم من الظلمات إلى النور. وفي «المسند)(؟) من حديث 
عبد الله بن عمرو7" أن النبي يَكِةٍ قال: (إِنَّ الله خلّق حَلْقّهِ فى ظلمة» وألقى 
عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك النور اهتدى, ومن أخطأه ضلَّ). 


(0) كذا في النسخ موضع «الثلاث»» وهو جائز في الوصف. 

(؟) (180421554م). والترمذي (5517)» وقال: هذا حديث حسن. 
وصححه ابن حبان (58575): والحاكم /١(‏ 79 -7"1). 

(*) في النسخ الخطية جميعًا: «عبد الله بن عمر»؛ وهو خطأ. 


0 


فلذلك أقول: جف القلمُ على علم الله» فالله سبحانه خلق الخلق في 
ظلمة» فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًا يُحبي به قلبه وروحه؛ كما 
يحيي بدنه [15/ ب] بالروح التي ينفخها فيه. فهما حياتان: حياة البدن 
بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور. ولهذا سمِّى سبحانه الوحي «روخًا) 
قر تلبت الست علو كبا نال سبال ” يْلُ الملهكة بالروج مِن أَمْرِوء 
عل من َه مِنْ عبّادِوء * [النحل: ؟]» وقال #إبلقَى الروح مِنَ أمْر- عَلكٌ مَنيكَآة ون 
عبَادِوء * [غافر: »]١5‏ وقال: #وَكدَلِكَ أَوْحِنَا إلِكَ ا كي درق ما 
لكب وَلا الْإيِمَنٌ وَلكن جَعَلنَهُ ورا نجَدى بو مَن تَمَة مِنْعبَاوِناً 4 [الشورى: 91]. 
فجعل وحيه روحًا ونورّاء فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميِّتء ومن لم 
يجعل له نورًا منه فهو في الظلماتء ما له من نور. 

0 

ومنها: قوله تعالى: «أ تَحْسَبٌ أن أَحََِهُمْ يمعو أو يَنَقَلُوت إن هُمْ 
َه سيم بَلْ هم أصَلُّ تسيبيلا * [الفرقان: 4]» فشِبّه أكثرٌ الناس بالأنعام 
والجامع ب بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له . وجعل 
الأكثرين أضلّ سبلا من الأنعام» لأن البهيمة يهديها سائقهاء فتهندي وتتبع 
الطريقء فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالًا. والأكثرون يدعوهم الرسلء 
ويهدونهم السبيل» فلا يستجيبون, ولا يهتدونء ولا يفرّقون بين ما يضرُّهم 
وبين ما ينفعهم. والأنعام تفرّق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه. 
وما ينفعها فتؤثره. والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنة 
لوييا» واعطاتى ذلك اليبو كم لم رميو جما بعال لوبو شن العقول 
والقلوب والألسنة والأسماع والأبصارء فهم أضل من البهائم. فإن من لا 

كك 


يهتدي إلى الرشد [3/أ] وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالّا ممن 
لا يهتدي حيث لا دليل معه. 
فصل 
5 .2 الام ا ص يم 30 -200 رت 

ومنها: قوله تعالى: # صَرَيَ لَكُم ثلا مثلا من 4 ا 
1 5 0 رَرَْصكُم 0 فيه سَواءٌ ححَافُونَهُمْ كَحِِفَدٍ 
أضسَي حذلك ميل ديت لِعَوَرٍ يي وهذا دليل 
قيابي(١2‏ احتج الله سبحانه به على المشركين حيث جعلوا له من عبيده 
وملكه شركاءء فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم, لا يحتاجون 
فيها إلى غيرهم. ومن أبلغ الحججاج أن يأخذ7 الإنسانَ من نفسه. ويحتجٌ 
عليه بما هو في نفسه. مقرّرٌ عندهاء معلومٌ لها؛ فقال: هل لكم مما ملكت 
أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاءٌ في المال والأهل؟ أي هل يشارككم 
عبيدكم فى أموالكم وأهليكم. فأنتم وهم فى ذلك سواءء تخافون أن 
يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأثئرون ببعضها عليكم؛ كما 
يخاف الشريك شريكه؟ وقال ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث 
بعضكم بعضًا("). 

والمعنى: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكّه في ماله وأهله 
حتى يساويه في التصرف في ذلكء فهو يخاف أن ينفرد فى ماله بأمر يتصكّف 


)١(‏ ع: «قياس». وكذا في النسخ المطبوعة. 
() في المطبوع وحله: «يؤخذ). 
فوم رواه ابن جرير في «"جامع البيان» (14/ »))59١‏ وفي سنده ضعففٌ وانقطاع. 


حدنا 


فيه» كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضًوا ذلك لأنفسكمء 
فلِمَ عدلتم بي من خلقي مَن هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطا(31) 
في فطّركم وعقولكم؛ مع أنه جائز عليكم؛ ممكن في حفّكم؛ إذ ليس 
عبيدكم ملكا لكم حقيقةً وإنما هم إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديكم. 
وأنتم وهم عباد(") لي - فكيف تستجيزون [41/ ب] مثل هذا الحكم في 
حي مع أن مَن جعلتموهم لي شركاءً عبيدي وملكي وخلقي؟ فهكذا يكون 


تفصيل الآيات لأولي العقول0". 
فصل 
وظنها: قرله بعال عرب ان مكل نذا ملو لا لخد 1 عل قروو قن 
رَرَفْسَهُ نا زه حَسَنا فَهُوَ سفن مِنْهُ يرا وجَهُرا هَل ينيو لَلَنْدُ يِل 
بل أرق لا يكلئون © وَسَرَب أنه مئة يَجْل ندم بك ل 
بَقْدِرُ عَلَ ىو وَهْرَ كلعل مله سما بويعهِهُ لا يأ عير هَلْ ينيو 
هْرٌوَمَن يأر اَعَد وَهْوٌ عَكَ رط مت 4 [النحل: ه17- *7]. 


هذان مثلان م:ذ متضمّنان قياسين من قياس العكس. وهو نفيُ الحكم لنفي 
علَتِه وموجبه. فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضو إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه. وقياس عكس يقتضي نفيَ الحكم عن الفرع لنفي علَّةٍ 
الحكم فيه. 


)١(‏ حءف: «فإنَّ هذا الحكم باطل». 
(0) في النسخ المطبوعة: «عبيد». 
زهرة وانظر: «الداء والدواء» (ص ٠‏ وشرة و«مدارج السالكين» /1١(‏ +2 


يفون 


فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان. فالله سبحانه هو 
المالك لكل قري تقو قنك امعان موتهمة | رجهو وليلة قار ا ديجي 
ملأى لا يغيضها نفقةٌ» سحَاءٌ الليلٌ والنهار(١.‏ والأوثان مملوكة عاجزة؛ لا 
تقدر على شيء. فكيف تجعلونها شركاء لي» وتعبدونها من دوني» مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المبين؟ هذا قول مجاهد”"' وغيره. 

وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء ومثل المؤمنّ في 
الخير الذي عنده بمن ررّقه منه رزقًا(» حسئاء فهو ينفق منه على نفسه وعلى 
غيره سرًَا وجهرًا. والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء, لأنه 
لا خير عنده. فهل يستوي الرجلان [44/أ] عند أحد من العقلاء؟2)40. 


والقول الأول أشبه بالمراد» فإنه أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند 
المخاطب, وأعظم في إقامة الحجة. وأقرب نسبًا بقوله: #وَيَعبِدُونَ من دون 


.* 2 


فا اح امة ا لا #الاه © عا ب وا اع ل برا رمج كم - دك ماس 2 04 
َل ما لا يَمْلِك لهم رذقا مَنَ ألسّمَوتٍ وَالْأرْضٍ سينا وَلَاِمَسَتَطِيعُونَ (00) دلا 


7 5 مس اع مير لع كو ركه د لمءموا سم 
مَضْرِيوا نه الأمثال إِنَّ أله د م وأنتم لا نعامُونَ © [النحل: “”/ا- 4 0]. 


ا ا ل ا 2 


ثم قال: #ضرب الله مثالا عبدا مَمَلُوكًا لَايفْدِرٌ 004 [النحل: 5ا] ومن 
لوازم هذا المئل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحّد كمن رزقه منه رزقًا 


)01( كما في حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (5781) ومسلم (997). 

(؟) رواهابن جرير في «جامع البيان» )7١١/1١5(‏ من طريقين عن مجاهد. 

إفرة ع: اعنده ثم رزقا»» سقط وتصحيف. 

(4) رواهابن جرير في «جامع البيان» (5 ١8/١‏ ") بنحوه مختصرًا. 

,2( كذا ورد هذا الجزء من الآية المذكورة في النسخ. وفي النسخ المطبوعة وردت 
تكملته: «على شيء» أيضًا. 


37 


حسئاء والكافر المشرك 2١7‏ كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا 
مما نبّه عليه المثل وأرشد إليه. فذكره ابن عباس منبّهًا("؟ على إرادته لا أن 
الآآية اختصّت به فتأمّله؛ فإنك تجده كثيرًا في كلام ابن عباس وغيره من 
السلف في فهم القرآن, فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها 

ه» فيحكيه قولّه. 

فصل 

وأما المثل الثاني» فهو مثل ضربه الله لنفسه ولما يُعبد من دونه أيضًا. 
فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطقء بل هو أبكم 
القلب واللسانء قد عدم النطٌ القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر 
على شيء البتة؛؟ ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة. 
والله تعالى حي قادر متكلم؛ يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم. وهذا 
وصف له بغاية الكمال والحمدء فإِنْ أمرّه بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمّن أنه 
سبحانه عالم به؛ معلَّم له» راضي به آمرٌ لعباده به محِبٌ لأهله. لا يأمر 
بسوأه بل تنه [4/ب] عن ضدّه الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل. 
انوكم معدل كلمدرافل الحدوهم أزليا نمز اخبال «ره 
المجاورون له عن يمينه على منابر من نور7". 

وأمره بالعدل يتناول الأمرّ الشرعي الديني والأمرّ القدري الكوني؛ 
وكلاهما عدل لا جور فيه بوجهٍ ماء كما في الحديث الصحيح: «اللهم إني 


)١(‏ ت:«والمشرك الكافر). 
زفق زاد في المطبوع بعده: ابه». 
قرا 


عبدٌك ابن عبدكك ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك؛ ماض فيّ حكمُك؛ عدلٌ فيَّ 
قضاؤك)(1١).‏ فقضاؤه هو أمره الكوني» فإنما أمه إذا أراد شيئًا أن يقول له 
«كن»؛ فيكون؛ فلا يأمر إلا بحق وعدل. وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل؛ 
وإن كان في المقضيٌ المقدّر ما هو جور وظلم؛ فالقضاء غير المقضيء 
والقدر غير المقدر. 


تعفن 2525001 وق ور كاين 4 إل لاخر ليمي 
ق مك مط تق تَقِم» [هود: 06]. فقوله: تان َآَةِ إلا هْرٌ يِذ باصا * 


نظير قوله: اناصيتي بيدك»؛ وقوله: إإنَّ رَقِ عل صر مُسْتَقيم4 نظير قوله: 
«عدلٌ فى قضاؤك)209, فالأول ملكى والثانى حمذه؛ وهو سبحانه لهالملك 
وله الحمد. 


1) واه أحمد 80/110 145914) من حنديث ابن نسعوه مزفرغا: وصشحححه ابن يان 
(217519. وقال الحاكم (504/1 - :)01١‏ (صحيح على شرط مسلم. إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مُختلّفٌ في سماعه من أبيه». ووازن 
بما في «العلل» للدارقطني (0/ .)5١١‏ 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية هنا وفيما بعد, غير أن بعض القراء طمسه هنا في ح 
وكتسب فوقه: اهود' وفي الموضع الآتي ضرب عليه؛ وكتتب في الطرة. وفي ف 
شطبه هناء وطمسه فيما بعد. وكذا وقع في اروضة المحبين» (ص 40) و«مفتاح دار 
السعادة» ,.)1٠١98/5(‏ فهو وهم من المصنف ##لشنه. وجاء على الصواب في «زاد 
المعاد) (1/ ١19١)و(شفاء‏ العليل» (ص87: 07١١‏ 711/6) و«الذاء والدواء» 
(ص١18)‏ وغيره. 

20 وانظر: «زاد المعاد» (5/ )١9٠١‏ و«شفاء العليل» (ص )١5‏ و«الفوائد» (ص”77). 


مدا 


وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق, ولا 
يأمر إلا بالعدل» ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة!(١2‏ وحكمة وعدل. فهو 
على الحق في أقواله وأفعاله. فلا يقضى على العبد ما(" يكون ظالمًا له ب 
ولا يأخذه بغير ذنب27» ولا ينقصه من حسنتاته شيئًاء ولا يحمل عليه من 
سيئات غيره التى لم يعملها [50/أ] ولم يتسبّب إليها شيئّاء ولا يؤاخذ أحدًا 
بذنب غيره» ولا يفعل قطّ!؟) ما لا يُحمّد عليه» ويُثئَى به عليه» ويكون له فيه 
العواقب الحميدة والغايات المطلوبة؛ فإن كونه على صراط مستقيم يأبى 
ذلك كله. 


قال محمد بن جرير الطبري””: وقوله: إنَّ رن عَلَ صر محقم 4 
يقول: إن ربي على طريق الحق. يجازي المحسنّ من خلقه بإحسانه. 
والمسيء بإساءته» لا يظلم أحدًا منهم شيئّاء ولا يقبل منهم إلا الإسلام له(23, 
والإيمان به». 


)01 اورحمة» ساقط من ع» وكذا من الطبعات القديمة. 

(') في النسخ المطبوعة: (بما». 

0020 ع: الذنبه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() «قط» هنا في غير موضعه؛ فهو ظرف خاص بالزمان الماضى» وقد سبق مثله. 

(4) في تفسيره /١5(‏ 7554- شاكر). ْ 

5( «له» لم يرد في تفسير الطبري المطبوع. 

49 ورواه أيضًا(؟1/٠45)‏ من طريق عيسى (وهو ابن ميمون)» عن ابن أبي نجيح به. 
ورواء آدم بن أبي إياس في «التفسير» (ص784) عن ورقاء؛ عن ابن أبي نجيح به. 

7 / 


رَقِ عل صرْطٍ مُسْنَقِمِ # قال: الحق. وكذلك رواه ابن جريج عنه7١)2,‏ 

وقالت فرقة: هي مثل قوله: #إإِنَّ رَبّكَ لِبأَلْمرْصَادِ» [الفجر: »]١4‏ وهذا 
اعقلات عبارة فإن كوه بالمرماد كر مكازاة المتجية بإشينانه والمس 
بإساءته. 


وقالك أوقة في الوم حلف» لير إن ريتى وشكم فنا صرزاظ 
مستقيم» ويحضّكم عليه. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية الذي( أريد 
بها فليس كما زعمواء ولا دليل على هذا المقدّر9"©) وقد فرّق سبحانه بين 
كونه آمرًا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم. وإن أرادوا أنَّ حنَّه على 
الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط مستقيم» فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم: أنّ مردً العباد 
والأمور كلّها إلى الله لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى 
الآية فليس كذلكء وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم 
ومن مقتضاه وموجبه» فهو حقٌ. 

وقالت فرقة أخرى: معناه:451/ ب] كل شيء تحت قدرته وقهره وفي 
ملكه وقبضته. وهذا وإن كان حقّاء فليس هو معنى الآية. وقد فرّقَ شعيب(؟) 


5 0 1 0 تر و 306 5 ود عماس مض 75 
بين قوله: #مَامِن دَآبَةٍ إلا هْوَءَاحِدينَاصِيَآ 4 وبين قوله: #إإنَّ رَقَ عَللَ صرطلٍ 


00( رواه سُنيد بن داود في «التفسير» ‏ ومن طريقه ابن جرير(7١/ )45٠‏ عن حجاج 
(وهو المصيصي)»؛ عن ابن جريج به. 

(') ع: «التي»؛ وكذا في النسخ المطبوعة» وهو خطأ. 

(9)ت: «التقدير». 

(4؛) كذاوقع في النسخ؛ والصواب: «هود». وراجع ما علّقته قريبًا. 
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فالقول قول مجاهدء وهو قول أثمة التفسير» ولا تحتمل العربيةً غيرّه إلا 

0 : . 

على استكراه. قال(" جرير يمدح عمر بن عبد العزيز(©: 
أمببية المكنؤية سان ضراط إذا اعوج المواردٌ مستقيم 


37 كنال ل : #من 5 4 هما ايض ا مَن يَنَأيجْعَلْهُ عل صل 


كوو 4 [الأنعام: 4:]. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم 
على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم؛ فهو سبحانه أحقٌ بأن يكون 
على الصراط المستقيم”؟ في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم 
هو موافقة أمره. فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو(*) ما يقتضيه حمده 
وكماله ومجده من قول الحق وفعله(١2.‏ وبالله التوفيق 


)01 راجع أقوال المفسرين في «النكت والعيون» للماوردي (477/7) و(التفسير 
البسيط» للواحدي -459/١١(‏ 100) و«زاد المسير» (1/ »)8١‏ ففيها قولان لم 
يشر إليهما المصنف. وبعض الأقوال المذكورة هنا أصلها قول واحد. 

() في النسخ المطبوعة: «وقال». 

(؟) كذا قال في "شفاء العليل» (ص١١5٠)‏ أيضًاء والصواب أن الممدوح هشام بن 
عبد الملك. وقد أنشده المؤلف في «بدائع الفوائد» (410/7) دون عزو ودون ذكر 
الممدوح. وهو من قصيدة في «ديوان جرير» .)275١8/١(‏ والبيت من شواهد «مجاز 
القرآن» /١(‏ 5 ؟) و(تة تفسير الطبري» -١١ /١(‏ شاكر). 

ددع ع: اصراط مستقيم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

)2 ع: (هو عليه سبحانه). 

() وانظر في تفسير الآية أيضًا: «الداء والدواء» (ص2784١٠48-١18).‏ واشفاء - 


حون 


فصل 
وفي الآية(١2‏ قول ثان مثل الآية الأولى سواء: أنه مئلل ضربه الله للمؤمن 
والكافر. وقد تقدّم ما في هذا القول. والله الموفّق(©. 
فصل 
ومنها: قوله تعالى في تشبيه من أعرض عبن كلامه وتدبّره: مما لُمْ عن 
لتَدْكروَ مَعْرِضِينٌ (80) كأنهُح حمر مُسَْيفرَة (5) فرت من قَسوَرَقٍ 4 [المدثر: 9غ- .]6١‏ 
شبّههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحُمُّر رأت الأسد أو الرّماّ 
ففرّت منه. وهذا من بديع القياس التمثيلي» فإن القوم في جهلهم بما بعث الله 
به رسولّه كالحُمُره فهي27 لا451/أ] تعقل شيئّاء فإذا سمعت صوت الأسد 
أو الرامي نفرت منه أشدَّ النفور. وهذا غاية الذمّ لهؤلاء» فإنهم نفروا عن 
الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحُمْر عمًا يُهلكها ويُعقرها. 


- العليل» (ص87١١5)‏ و«الفوائد» (ص77) و«مفتاح دار السعادة» (؟68/5١١-‏ 
4 . وقد أحال المصنف في «بدائع الفوائد» )7١9/1(‏ لبيان أسرار كونه 
سبحانه على صراط مستقيم» على كتابه «التحفة المكية). 

4 يعني قوله تعالى: « وَسَرَب نمت يَجْلنٍ لمَدُهماأبَحك]ْ لَاينْدِرُ عل نكن ء‎ )١( 
.):: -47/1( الآية [النحل: 77]. وانظر في تفسيرها أيضًا: «مدارج السالكين»‎ 
و«الصوراعق المرسلة»‎ 25١70 /7( و«مفتاح دار السعادة»‎ .) 570 ( 
.)٠١”ةهر/و‎ 

() في النسخ المطبوعة: «وبالله التوفيق». 

فيه في النسخ المطبوعة: «وهي». 


0 


وتحت «المستنفرة» معنى أبلغ من «النافرة»» فإنها لشدة نفورها قد 
استنفر بعضُها بعضًاء وحضّه على النفور. فإن في الاستفعال من الطلب قدرًا 
زائدًا على الفعل المجرّد, فكأنها تواصت بالنفور» وتواطأت عليه. ومن 
قرأها بفتح الفاء(١2؛‏ فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه 


الجتار ييل أتقانا : ل 00 بن كَدَّبوا ايت أله 
لطَللمِينَ * [الجمعة: 5]. 

فقاس من حمّله سبحانه كتابّه ليؤمن به. ويتدبّره» ويعملٌ به ويدعو إليه؛ 
ل 
ولااتباع لم وتحكيو' 1" لهاوعمل بمؤجيهت - كحمار, على ظهره زاملةٌ أسفار 
لا يدري ما فيهاء وح منها حملها على ظهره ليس إلا. تح من كاب انا 
كحظاٌ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره7". 


فهذا المثل وإن كان قد صرب لليهود فهو متناولٌ من حيث المعنى 
لمن حمل القرآنَّه فترك العمل به. ولم يؤدَّ حقّهء ولم يَرْعَه حقّ رعايته. 


.0791//7( هي قراءة نافع وابن عامر من السبعة. انظر: «الإقناع» لابن الباذش‎ )١( 


(5) في النسخ المطبوعة: «ولا تحكيم». 


(؟) وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص44). 


رسن 


فصل 
ومنها: قوله تعالى: 8 وَأنَلُ لهم َأ أل >اتبتة ينا تسكع مِنهًا 
َأتَعَهُ لشَِطنُ فَكَانَ مِنَ ألْمَاوِت 5597 وَلَوْ شِنْمَالرفعْنَهُ [3/ ب] يبا وَلَكنَهُ: 


0 


أَخلَدَ إل الْأَرْضٍ ونم هوه فَتَهُهُ كَمَتَلِ ألحك نين خَحْمِل عَلِنِهِ يَلْهَتْ أو 
تح ينه تدك مكل لمر ال تكد بادا سس الْقصَصَ لتَلَّمُم 
يَتَفَكَمُونَ 4 [الأعراف: .]١1/5 -١1/0‏ 

فشبّه سبحانه من آتاه كتابه» وعلَّمه العلمَ الذي منعه غيره؛ فترك العملّ 
به؛ واتبع هواه. وآثر سخط الله على رضاه. ودنياه على آخرته؛ والمخلوق 
على الخالق- بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات» وأوضعها قدرّاء 
وأخسّها(١)‏ نفسّاء وهمّته لا تتعدّى بطنه؛ وأشدّها شِرّمًا وحرصًاء ومن 
حرصه أنه لا يمشي إلا وحَطْمُه في الأرض يتشمّم ويستّروح حرصًا وشَّرّمًا. 
ولا يزال يسم ذبْرَه دون سائر أجزائه» وإذا رميتَ إليه بحجر رجع إليه لِيعضّه 
من فرط نهمته. وهو من أمهّنٍ الحيوانات» وأحمّلها للهوان. وأرضاها 
بالدنايا. والجيّفٌ القذرةٌ المُرْوِحة0') أحبٌ إليه من اللحم الطريء والعذرةٌ 
أحبٌ إليه من الحلوى. وإذا ظفر بميتة تكفي مائةَ كلب لم يدع كلبًا(”) يتناول 
معه(؟) منها شيا إلاعن غلبة وقهر 20, لحرصه وبخله وشرهه. ومن عجيب 


)١(‏ تيع: «أخبثها». تصحيف. 

0) أي المنتنة. 

() في النسخ المطبوعة بعده زيادة «واحدًا». 

(5) لم يرد (معه» في سء وزيد في ح فوق السطر بخط دقيق. 

)0( في ع تصحف «عن» إلى «عرّاء وكلمة اغلبة» فيها مهملة» وبعدها «قهره» فأثبت في 
وا 


أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثّة وثياب دنيّة وحال زريّة نْبَحَه وحمّل 
عليه؛ كأنه يتصوّر مشاركته له ومنازعته فى قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة 
وثياب جميلة ورياسة وضع له حََطْمّه بالأرض» وخضّع له. ولم يرفع إليه 


0 


راسه. 


وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلّها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه 
بالكلب في حال لهفه سر [40/أ] بديعٌ» وهو أنَّ هذا الذي حاله ما ذكره الله 
من انسلاخه من آياته واتباعه هواه؛ إنما كان لشدة لهفه على الدنياء لانقطاع 
قلبه عن الله والدار الآخرة» فهو شديدٌ اللهف عليها. ولهفه نظيث لهف الكلب 
الدائم في حال إزعاجه وتركه. واللهف واللهث شقيقان وأخموان في اللفظ 


وال 10 

قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد. لا فؤاد له. إن تحمل عليه يلهث 
وَإن تتركه2" يلهنة: فين و عل الذئ يعرك الهندى» لا فوا له إنما فؤاده 
نقطه 60. 


قلت: مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك 


- النسخ المطبوعة: «هَرٌ عليه وقهره». والصواب ما أثبتنا من النسخ الأخرى. 

)١(‏ ت: «في المعنى واللفظ». 

)١(‏ ات ف: «أو تتركه»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفرة رواه نيد بن داود في «التفسير» ‏ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» 
(/)»- عن حجاج (وهو المصيصي).؛ عن ابن جريج به. ورواه أيضًا ابن 
المنذر وأبو الشيخ؛ كما في «الدر المنثور» للسيوطي (5/ 5179). 


وفرضا 


اللهث. وهكذا هذ(١2‏ الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله 
على الصبر عن الدنيا وتركٌ اللهف عليها. فهذا يلهف على الدنيا من قلة 
صبره عنها("©» وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء. فالكلب من أقلٌ 
الحيوانات صبرًا عن الماء. وإذا عطِش أكَلّ الثرى من العطشء وإن كان فيه 
صبر على(" الجوع. وعلى كلّ حال فهو من أشدٌ الحيوانات لهنّاء يلهث 
قاتمًا وقاعدًا وماشيًا وواقمًا. وذلك لشدة حرصه؛ فحرارةٌ الحرص في كبده 
تُوجب له دواع اللهث. فهكذا مشبَّهه. شدةٌ حرارة الشهوة7؟2 في قلبه توجب 
له دوام اللهف7*», فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهف7"». وإن 
تركته ولم تعظه فهو يلهف. 
قال مجاهد: وذلك مثل("" الذي أوتي الكتاب ولا يعمل 29 يه(9). 


00( «هذا» ساقط من ع.؛ وكذا من النسخ المطبوعة. 

(؟) ع: «عليها». 

() من سء وكذا في النسخ المطبوعة. وفي غيرها: اعن». 

(4) ح» ف «شدة الشهوة». وفي النسخ المطبوعة: «شدة الحرص وحرارة الشهوة». 

(5) ح».ف: «اللهث». 

() حءف: «يلهث» هنا وفي الجملة الآنية. 

(010) ع: «مثال». 

(4) ع: ”لم يعمل»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)04( رواه آدم بن أبي إياس في «التفسير» (ص4)7147 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(0/ م من رواية ورقاءء» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد. ورواه ابن جرير في 
الجامع البيان» )281/٠١(‏ من طريق عيسى (وهو ابن ميمون»» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد. ومن طريق ابن جريج» عن مجاهد. ورواه أيضًا عبد بن حميد وابن 
المنذر وأبو الشيخ» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (7078/57). 

ردنا 


وقال ابن عباس: إن تحول عليه الحكمة لم يحولهاء وإن تركته لم يهتد 


إلى خير» [41/ ب] كالكلب إن كان رابضًا لهت وإن طُرد لهث20). 


وقال الحسن: : هو المنافق لا يثبت يثبّت على الحق. ذُعِيَ أو لم يَذَعَ وَعِظ 


أو لم يُوعَظء كالكلب يلهّث طُرد أو بُّرك0©). 


وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه9©. 
وقال أبو محمد ابن قتيبة(24: كل شيء يلهّث فإنما يلهث من إعياء أو عطش 


إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة» وحال الصحة وحال 


المرض والعطش! 8 . فضربه الله مثا لمن كذّب بآياته» وقال: إن وعظتّه(2 فهو 
قدال وإذ ترك بيوهيال» #الكيك إن دنه نك ورت ترك على اله لوك 


)1غ( رواه ابن جرير في «جامع البيان» ( ٠‏ وآء بن أبي حاتم في «التفسير) 


00 


020 


030 


)١117١ /5(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. ورواه أيضًا ابن المنذر 
كما في «الدر المنثور) للسيوطي (81/8/5). 

لم أجده مسندًا عن الحسن بهذا التمام» بل رأيت أبا إسحاق الثعلبي علّقه في 
«الكشف والبيان» (2709/5) لكن روى ابن جرير في «جامع البيان» )084/١١(‏ 
من طريق قتادة عن الحسن قال: هو المنافق. 

لم أره مسندًا عن عطاءء, بل رأيت أبا إسحاق الثعلبي علّقه في «الكشف والبيان» 
١0 /‏ ")). 

في «تأويل مشكل القرآن» (ص730370-75), ولكن المصنف ينقل من «الكشف 
والبيان» للثعلبي (709/5). 

في «تأويل المشكل»: «وحال الرّيٌّ وحال العطش». وكذا فيما نقله المصنف عن ابن 
قتيبة في «الفوائد» (ص514١).‏ ولعل كلمة «الري» كانت مطموسة فى نسخة 
«الكشف والبيان»» فأثبت ناشره بين معقوفتين: «الجوع». ١‏ 

تحرّف (إن وعظته» في ع إلى «ابن عطية»! 


رضن 


ونظيره 3 سبحانه: #وإن تَدَعْوهمٌ إِلَ المدئ ليمع مو اا ا اعورم أ 
نسم صَلِمتُورت 4 [الأعراف: 197]. 


0 ما في هذا المثل من الحِكّم والمعنى. فمنها: قوله: لأءَاتَينَهُ 
ءَاينِنَا 4 فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة, والله هو الذي أنعم 
بها عليه» فأضافها إلى نفسه. ثم قال: كع مها أي خرج منها كما 
تنسلخ الحيّةٌ من جلدهاء وفارقها فراقٌ الجلدٍ يُسلّحَ عن اللحم. ولم يقل: 
فسلخناه منها»» لأنه هو الذي تسبّب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 

ونيا قزل سئينانة: ا ا 
تعالى في قوم فرعون: ١‏ وهم ثذرة قت 4 [الشعراء: .]1١‏ وكان محفوظًا 
محروسًا بآيات الله» محميٌّ الجانب بها من الشيطان لا ينال منه شيعا إلا 
على غِرَّة وتحَطفة. فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطانٌ ظفَّرَ الأسد 
بفريسته» فكان من الغاوين العاملين بخلاف [1/48] علمهم؛ الذين يعرفون 
الحق ويعملون بخلافه» كعلماء السوء. 

ومنها: أنه سبحانه قال: # وَلْوْ شِنَمَا عه يبا 4 فأخبر سبحانه أن 
الرّفعة عنده ليست بمجرّد العلم» فإن هذا كان من العلماء؛ وإنما هي باتباع 
الحق وإيثاره وقصد مرضة الله. فإِنَ هذا كان من أعلم أهل زمانه» ولم يرفعه 
الله بعلمه ولم ينفعه به. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. وأخبر سبحانه أنه هو 
الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم» وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا 
يرفع أحدٌ به رأسَاءِ إن الخافض الرافع - سبحانه ‏ خمّضَّه ولم يرفعه. 
والمعنى: لو شئنا فضّلناهء وشرّفناهء ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. 


الفا 


قال انق قراس ولى شنا لرشعناة بع لم0 


وقالت طائفة: الضمير فى قوله: لَه * عائد على الكفرء والمعنى: 


لو شئنا لرفعنا عنه الكفرَ بما معه من آياتنا. قال مجاهد(') وعطاء(): لرفعنا 
عنه الكفر بالإيمان7؟)» وعصمناه. وهذا المعنى حقّء والأول هو مراد الآية» 
وهذا من لوازم المراد. وقد تقدَّم2 أن السلف كثيرًا ما ينبّهون على لازم 
معنى الآية» فيظر الظان أن ذلك هو المراد منها. 


000 


إفرة 


لق 


(0) 
00) 


مر 


وقوله: َلَخَد إل لاض ». 


قال سعيد بن جبير: رَكَن إلى الأرض 270. 


رواه سُسنيد بن داود في «التفسير» ‏ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان) 
(/081) عن حجاج (وهو المصيصي». عن ابن جريج عن ابن عباس» وهو 
0 بن أبي إياس في «التفسير» (ص 47 7)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
)١119/5(‏ من رواية ورقاء» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد. ورواه ابن جرير في 
«جامع البيان» /١١(‏ 2087) من طريق عيسى (وهو ابن ميمون)» عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهد؛ ومن طريق ابن جريج» عن مجاهد. 

لم أره مسندا عن عطاءء بل رأيت أبا إسحاق الثعلبي علقه عنه في «الكشف والبيان») 
(:/08"). 

كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الكشف والبيان» المطبوع (6)708/4- 
ومنه ينقل المؤلف -: «بالآيات». وكذا في «تفسير البغوي» (”/ 5 70). 

١ .)7505 /1١( في‎ 

رواه ابسن جرير في «جامع البيان»(١١/‏ 284). وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
(ه/ ١5١‏ ). 


رونا 


وقال مجاهد: سك (23. 
وقال مقاتل(2: رضى بالدنيا. 


وقال أبو عبيدة7": لزمهاء وأبطأ. والمُخَلِد من الرجال: هو الذي يبطئ 


مشيله 4 ومن الدواب: التي 220 تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته210. 


0 
00 
فرق 
00 


000 
000 


وقال الزجاج: خحلد وأخلد ]0 وأصله من الخلود وهو الدوام 


رواه ابن جرير في «جامع البيان» /١١(‏ 084). 

في ١تفسيره)‏ (؟/ 7/0). 

في ١‏ مجاز القرآن» /١(‏ 717)» والنقل من «تفسير الثعلبي». 

ف: (مشيه). وفي س» ت.ع: (مشيته»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف ما 
أثبتنا مسن ح. وفي «المجاز» و«تفسير الثعلبي»: «ثشيبه». وفي «فتح الباري» 
)"١١/4(‏ عن لفن عبيدة: «يقال: فلان مخلد. أي بطيء الشباب»). ولا أدري وهم 
الحافظ أم أراد أن شبابه بطيء الزوال. 

كذا في س» ح» ت. وكذا في «تفسير الثعلبي» الذي نقل منه المؤلف. وهذا يدل على 
أن في أصل المؤلف كما ورد في النسخ المذكورة. وفي (ع؛ ف) و«تفسير الطبري» 
-7١/1(‏ شاكر): «الذي»» وهو الصواب. 

في تفسيري الطبري والثعلبي: «رباعيتاه». 

ما بين المعقوفين من «تفسير الثعلبي» و«تفسير البغوي» (7/ 5 .)7١‏ ويظهر لي - 
والله أعلم ‏ أن قول الزجاج ينتهي هناء وما بعده من كلام الثعلبي. وقد اختصر 
الثعلبي قول الزجاج. ونصّه في «معاني القرآن وإعرابه» :)4١/7(‏ «يقال: أخلد 
فلان إلى كذا وكذاء وخلد إلى كذا وكذا. وأخلد أكثر في اللغة. والمعنى أنه سكن 
إلى لذَّات الأرض». وقال في كتابه «فعلت وأفعلت». باب الخاء من فعلت وأفعلت 
والمعنى واحد (ص77): (وخلد الرجل إلى الأرض وأخلد: إذا مال إليها ولزمها. 
ورجل مُخلِد: إذا أبطأ عنه الشيب». 


لسن 


والبقاء(١2»‏ يقال: أخلد فلان [18/ ب] بالمكان. إذا أقام به. قال مالك بن 
5 0 
نويرة(؟): 
قلت: ومنه قوله تعالى: #يَطُوفُ عَلَهمْ ولْدَنُ محلَدُونَ © [الواقعة: ]١١‏ أي قد 
خلقوا للبقاءء لذلك لا يتغيّرون ولا يكبئرون» وهم على ف واحد أبدًا. 
وقيل: هم المقرّطون في آذانهم» والمسوّرون في أيديهم. وأصحاب هذا 
القول فسّروا اللفظة ببعض لوازمها””: وذلك أمارة التخليدة؟» على ذلك 
الس فلا تنافي ب بين القولين. 


)١(‏ في تفسيري الثعلبي والبغوي: «المقام». 

(؟) من قصيدته في «الأصمعيات» (ص”97١)‏ قالها في يوم مخطّط. وهو من شواهد 
الطبري والثعلبي والواحدي في «البسيط» (5717/9). 

(7) يعني أن معنى التقريط والتسوير ليس من معاني مادة (خلد)» ولكن ذلك من لوازم 
كونهم مخلّدِينَ على ذلك السنّ وعلاماته» ومن ثم فسّره بعضهم بذلك. وفيه نظرء 
فإن معنى التقريط عندهم مأخوذ من كلمة الخَلّدة بمعنى القرط . قال أبو عمرو: 
«خلّد جاريته إذا حلّاها بِالخَلّد وهي القِرّطة) . انظر: «تهذيب اللغة» (/ا/ 707/9). 
وفي #اتفسير الطبري» (71/ 070- هجر): وقيل: إن معنى قوله (مخلّدون): 
مسوّرون بلغة حمير» وينشد لبعض شعرائهم: 

وَمَخْنَّداتِ باللّجين كانما أعجازٌهنَ أقاورٌ الكُثبِانٍ 

وانظر: «معاني الفراء» )١١8//5(‏ و«الجمهرة لابن دريد» )08٠١ /١(‏ و«الزاهر» لابن 
الأنباري (؟/ 87). 

(5) ع: «إشارة إلى التخليد». 


كرون 


اي 20 


وقوله: #وأتبع و قال الكلبي10): اتبعّ مَسافل(2 الأمور, وترَكٌ 
اننا 

وقال أبو رَوق9): اختار الدنيا على الآخرة. 

وقال عطاء7؟؟: أراد الدنياء وأطاع شيطانه. 

وقال ابن زيد(*2: كان هواه مع القوم. يعني الذين حاربوا موسى وقومه. 

وقال يمان(" اتبّعَ امرأته. لأنها هي التي حملته على ما فعل. 

فإن قيل: الاستدراك بلكن يقتضي أن يك يثبت بعدها ما نقّى قبلهاء أو ينفي 
ما نبت كما تقول: لو شكتٌ لأعطيثه» الك ل اع ولو شئتٌ لما فعلتٌ 
كذاء لكني فعلته. فالاستدراك يقتضي: ولو شئنا لرفعناه بهاء ولكنا لم نشأء أو 
فلم نرقع(2, ولكنه أخلد()؛ فكيف استدرك بقوله: #وَلَكِتّهُ: أَغْدَ إلى 

لأرضٍ * بعد قوله: 9 وَلَوْشِنَمَالرفَعَنَه يبا 4؟ 

(1) لم أره مسندًا عن الكلبي؛ لكنّ الثعلبي علّقه عنه في «الكشف والبيان» (708/4). 

() س: «سافل». وفي ف: «أسافل». وانظر: «بحر العلوم» للسمرقندي .)051/١(‏ 

() لم أره مسندًا عن أبي روق, وعلّقه عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» (08/5:*). 

(:) علقه عنه الثعلبي أيضًا في «الكشف والبيان» (9/5:*). 

)0( رواه ابن جرير في «جامع البيان» /١١(‏ 586) من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(7) علّقه عنه الثعلبي في «الكشف والبيان» (5/ 09 7). ويمان هو ابن رئابء قال أبو بكر 
النقاش: «كان بخراسان, وله كتاب في التفسير ومعاني القرآن» .كما في «المؤتلف 
والمختلف» للدارقطني (7/ .)1١57‏ 

020 كذا في جميع النسخ. وكتب بعضهم في طرة ت: انفسه)» يعني! (فلم يرفع نفسّه). 
وفي النسخ المطبوعة: «أو لم نرفع». 

(8) «ولكنه أخلد» ساقط من النسخ المطبوعة. 


2 


قيل: هذا من الكلام الملحوظٍ فيه جانبٌ المعنى» المعدولٍ فيه عن 
مراعاة الألفاظ إلى المعاني. وذلك أن مضمون قوله: # وَلَوَشِنْمَالرفعته 
يها 4 أنه لم يتعاطً الأسباب التي تقتضي رفعتّه(1) بالآيات من إيثار الله 
ومرضاته على هواه. ولكنه آثّر [49/أ] الدنياء وأخلّد إلى الأرضء واتبع 
هواه. 

وقال الزمخشري("): المعنى: ولو لزم آياتنا لرفعناه بهاء فذكر المشيئة» 
والمرادُ ما هي تابعة له ومسيّبة عنه(©. قال: ألا ترى إلى قوله: ##وَلْكنَه 


60 


َخّْدَ 4؟ فاستدرك المشيئةٌ بإخلاده الذي هو فعلّهء فوجب أن يكون 9 وَلَوَ 
ل 
0 
بل اه م جك ايا دري ال للم الكاذه نيز لجن 
لزمها»؟ ثم إذا كان اللزوم لها موقوفا على مشيئة الله وهو الحقٌ بطل أصله. 
وقوله: «إن مشيئة مشععة الله تابعة للزومه الآيات» من أَفسَدٍ الكلام وأبطّله. بل 
زومه لآياته تاد ل ا ين عة لا تابعة. وسبب لا 
بع لمشر ِ يحانة ميق بعة) وسيب 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: 'رفعه». 
(0) في «الكشاف» (178/5). 
() في النسخ المطبوعة بعده زيادة من «الكشاف»: «كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها) 
(4) يعني: من الزمخشريء كما في ح فوق السطر. وفي س: «فهذه منه». وفي تءع: 
(فهذا منه)؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
”53> 


مسبّب» ومُوجب مقتض لا مقتفّى. فما شاء الله وجب وجوده. وما لم يشا 


امتنع حرو 


فصل 

ومنها: قوله تعالى: #يأيها ادن -امئُوأ جيبو كبا ين لطن إرك بعص لطن 
كوا جحسَسُوأ ولا طب بَحَضُكُم بَعَضًا اث ا كر أن يَأكُلَّ لَحْمَ أَحيه مَنِنَا 
11111 حم 4 [الحجرات: 17]. 

وهذا من أحسن القياس التمثيلي» فإنه شبّه تمزيقٌ عِرْض الأخ بتمزيق 
الحم . ولما كان المغتابٌ يمزّق عرض أخيه في عَيبته كان بمنزلة من يقطّع 
لحمّه في حال غيبة روحه عنه بالموت. ولما كان المغتاب عاجرًا عن دفعه 
عن نفسه بكونه غائبًا عن ذمّه [46/ ب] كان بمنزلة الميّت الذي يقطّع لحمّه 
ولاسضا الليدتم عن نمه . ولما كان مقتتفضى الأخخوة التراحم والتواصل 
والتناصر. فعلّق عليها المغتابُ ضِدَّ مقتضاها من الذم والعيب والطعن- كان 
ذلك نظير تقطيعه() لحم أخيه» والأخوةٌ تقتضي حفظه وصيانته والذبٌ عنه. 
ولما كان المغتاب متفكّهًا بعرض أخيه. متمتّعًا(" بغيبته وذمه. متحلَيًا 
بذلك- شبّهِ بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه. ولما كان المغتاب محبًّا لذلك 
معجّبًا به شب بمن يحب أكلّ لحم أخيه ميئّاء ومحبثّه لذلك قدر زائد على 


)١(‏ وانظر في تفسير المثل أيضًا: «روضة المحبين» (ص188- 2384)» و«الفوائد» 
(ص47١19-1١).‏ 
() في النسخ المطبوعة: «تقطيع». 
() «بعرض أخيه متمتعًا» ساقط منع. وفي النسخ المطبوعة: «متمتعًا بعرض أخيه. 
متفكهًا بغيبته وذمه». 
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مجرّد أكله كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه. 


فتأمل هنذا اللتشيهوالتكيل #وحنسة موقم ومطابقة العفو له 
المحسوسٌ“('. وتأمّل إخبارّه عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميئّاء ووصمّهم 
بذلك في آخر الآية» والإنكارٌ عليهم في أولها أن يحب أحدّهم ذلك. فكما 
أن هذا مكروه في طباعهم» فكيف يحبّون ما هو مثله ونظيره؟ فاحتجٌ عليهم 
بما كرهوه على ما أحبّوه وشبّه لهم ما يحبّونه بماهو أكره شيء إليهم؛ وهم 
اشذاهيء نقرة عته: لهذا بوجي العقذل والفظرة والتحكطة أنايكوتوا اش 
شيءٍ نفرةً عما هو نظيره ومشبهه. وبالله التوفيق. 


ومنها: قوله تعالى: # مَحَلُ ازيرت كفروا برَيّهم أَعَملْه كرما أفْتَدتَ 
ع 


[إبراهيم: 14]. 

فشبّه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرّت عليه 
]1/٠٠١[‏ ريح شديدة في يوم عاصف, فشْبّه سبحانه أعمالهم في حُبوطها 
وذهابها باطلًا كالهباء المنثورء لكونها على غير أساس من الإيمان 
والإحسان؛ وكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره- برمادٍ طيّرته الريح 
العاصف. فلا يقدر صاحبّه على شىء منه وقتّ شدَّةِ حاجته إليه. فلذلك قال: 
«لَايعْدِرونَ ما حكسَبوا عل عو 4: لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من 
أغعدالهم غلى شى** قلا يزون له انرا لمق 'ثوزات ولا فائدة 'تاقعة»: فإنَ الله لا 


)000( سء ت» ف: اللمحسوس»» وقد غيّر بعضهم متن ح ليقرأ اللمحسوس». 
ول 


يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. موافقًا لشرعه. 

والأعمال أربعة» فواحد مقبولء وثلاثة مردودة. فالمقبول: الخالص 
الصواب. فالخالص أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن يكون مما شرعه(١)‏ 
على لسان رسوله. والثلاثة المردودة ما خالف ذلك07©). 

وفي تشبيهها بالرماد سرٌ بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين 
الرماد فى إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا. فكانت الأعمال التى لغير 
لله وعلى غير مرادة طْعْمَةٌ للنان» وبها تسكر الناز على اضتحابها: وينشيرع الله 
سبحانه لهم من أعمالهم الباطلة نارًا وعذابًاء كما ينشئ لأهل الأعمال 
الموافقةٍ لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيمًا ورَوْحًا. 
فأثرت النارٌ في أعمال أولئك حتى جعلتها رماداء فهم وأعمالهم وما يعبدون 
من دون الله وقود النار. 

ومنها قوله انه * «ألم رم صرب لَه مُكَل م 59 ب مج 
د٠٠‏ بيك وَفرْعهافى السَسماو 0 تُوْقَ أكلهَا عل جين بإذن 
وهار ريدت أله الخال كاد سن علي تحت ررس [إبراهيم: 4 10]. 

فشبّه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأنْ الكلمة الطيبة تمر 
العمل الصالح؛ والشجرة الطيبة تُتِمِر الثمرّ النافع. وهذا ظاهر على قول 
جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة هى شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «شرعه الله»» زيد لفظ الجلالة. 
(؟) سيأتي هذا التقسيم للأعمال وبعض التفصيل فيها. 

>” 


فإنها تمر جميعَ الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح 
يُرضى الله(١2‏ ثمرة هذه الكلمة. 


00 


وفي «تفسير علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: 0# 
شهادة أن لا إله إلا الله» # كُمَجَرَوَ طِيْبَّةٍ 4 وهو المؤمنء #أَصَنُهًا 
قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن» #وفرّعها فى ألسَسمَآ 4 يقول: 0 
عمل المؤمن إلى السماء7؟). 


وقال الربيع بن أنس: #كَلِمَهَ طَيَْبَةٌ 4 هذا مثل الإيمان» فالإيمان: 
الشجرة الطيبة. وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه. وفرعه فى 
الديماء فيه 1 


والتشبيه على هذا القول أصح. وأظهر وأحسن. فإنه سبحانه شبّه 
شجرةً التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة؛ الثابتة الأصلء الباسقة الفرع في 
السماء علواء التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملتَ هذا التشبيه 
رأيته مطابشا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب؛ التي فروعها من 
الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء؛ ولا تزال هذه الشجرة تُثمر الأعمالٌ 
الصالحة كلّ وقت» بحسب ثباتها في القلب. ومحبة القلب لهاء وإخلاصه 


عزن 0 


)١(‏ سءعء ف: «مرضي لله)» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) رواهابن جرير ذ في تجامع البيان» (15/ 0508 وابن المنذر واين ن أبي حاتم كما في 
"الدر المنشور» للسيوطي (509/8 »-)01١-‏ والطبراني في «الدعاء» :)١5948(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)75١5(‏ 

زهرة رواه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ 570). 


لا 


فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقّها(١»‏ ومراعاتها حنٌّ رعايتها. 

[1/] فمن رسخت هذه الكلمةٌ في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهاء 
والعنت فلك بهاءواتصع بها ببصيعة ل التي لاحن صيعة نهاء فيرف 
حقيقة الإلهية التي يُثبتها قلبّه لله» ويشهد بها لسانه. وتصدّقها جوارحه؛ ونفى 
تلك الحقيقةً ولوازمها عن كل ما سوى الله وواطأ قلثّه لسائه في هذا التنفي 
والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكةً سبل ربّه 
دللا غيرٌ ناكبةٍ عنها ولا باغية سواها بدلاء كما لايبغي(" القلبُ سوى 
معبوده الى بدلا. فلا رين7") أن هذه الكلمة من هذا القلدب على هذا 
اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كلّ وقت. 
فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الربٌ تعالى, 
وهذه الكلمة الطيبة تثمر كَلِمًا كثيرًا طيبا يقارنه عمل صالح. فيرفع العمل 
الصالحٌ الكلمَ الطيّب» كما قال تعالى: لإِلْهِ يصعَدُ لكر اليب وَالْمَمَلُ 
لض تك رسن ٠‏ فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيّب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحًا كلّ وقت. 

والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفًا بمعناهما 
وحقيقتها نفيًا وإثبانًاء منّصفًا بموجبهاء قائمًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته- 
فهذه الكلمة7؟2 من هذا الشاهد؛ أصلها ثابت راسخ في قلبه. وفروعها 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: «بحقوقها». 
(؟) ع: «يبتغي»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 


(9)ات: «ولااريب). 
(:) بعدها فى النسخ | عة: «الطيبة هى التى رفعت هذا العمل»؛ وهى زيادة مقحمة. 
بعدها في : يب هي التي هي ز 


3” 


متصلة بالسماءء وهي مُخرجة لثمرتها كلّ وقت. 
ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة(١2.‏ ويدل عليه 


حديث ابن عمر الصحيح27). 


ومنهم /١١١[‏ ب] من قال: هي المؤمن نفسه كما قال محمد بن سعد: 


حدثني أبي؛ حدثني عمي» حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قوله: # ألم 
المؤمن. ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء: يكون 
المؤمن يعمل في الأرض ويتكلّم» فيبلغ قولّه وعملّه(" السماء» وهو في 
الأرضر 9 ). 


وقال عطبة العرفي(*): لسرب ألما مَهُ دبَةٌ كرو طِكَبَة 4 
قال: ذلك مثل المؤمنء لا يزال يخرج منه كلام طيّب وعمل صالح يصعّد 
إلى الله20. 


2000 أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (7717//17- )14٠‏ عن أنس وابن مسعود ومسروق 
و مجاهد وعكرمة؛ وقتادة وغيرهم. 

2( أخرجه البخاري (111) ومسلم .)١811١(‏ 

(9) ع: «عمله وقوله». وكذا في النسخ المطبوعة. 

دق روأه ابن جرير في «جامع البيان» (17757/11) عن محمد بن سعد به» ومحمد هذا 
هو العوفي» يروي بهذا السند نسخة كبيرة في التفسيرء وفيها مناكير وأوابد. 

(©) في النسخ المطبوعة بعده: «في قوله». 

030 رواه ابن جرير في «جامع البيان) إفحة لطر 


ا 


وقال الربيع بن أنس: ل#أصَلْهَا تَاتُ وَفيَعُهًا فى ألتَسمل © قال: ذلك 
المؤمن» صْرِبَ مئلّه في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له. 
لأَصَلْهاتَِيتٌ 4» قال: أصل عمله ثابت في الأرض. #وَورْعْهافى أَلسَسمَل 4 
قال: ذكره في السماء7١).‏ 

ولا اختلاف بين القولين. فالمقصود('" بالمكل: المؤمنء والنخلة 
مشبّهة به» وهو مشبّه بها. وإذا كانت النخلة شجرة طيبة» فالمؤمن المشبّه بها 
أولى أن يكون كذلك. ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة؛ فالنخلة 


من أشرف أشجار الجنة. 
وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه 
علمٌ الذي تكلّم به وحكمته. 


فمن ذلك: أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع7" وورق 
وثمرء فكذلك شجرة الإيمان والإسلام, ليطابق المشْبّهُ المشبّه به. فعروقها 
العلم والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاصء وفروعها الأعمال؛ وثمرتها ما 
توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات 7[1١١/أ]‏ الممدوحة» 
والأخلاق الزكية» والسَّمْت الصالح» والهَدي والدَّلُ المرضت7؟). 0 
على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور. فإذا كان العلم 
صحيحًا مطابقًا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به والاعتقادٌ مطابقًا لما أخبر به 


.)775/17( رواهابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فإن المقصودا. 

زفرة «(وساق وفروع» ساقط منع. 

اق س: «الرضي». وفي ت: «والذل والرضى»» تحريف. 
8 


ععن نفسه وأخبرت به عنه رسلهه والإخلاصٌ قائمٌ في القلب» والأععمالٌ 
موافِقةً للأمرء والهدي والدّلْ والسَّمْتُ مُشابةٌ لهذه الأصيول سامدة ليناك 
عُلمَ أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان 
الأمر بالعكس عُلِمَ أنَّ القائمَ م بالقلب إنما هو الشجرة الخبيئة التي اجئثت من 
فوق الأرض. ما لها من قرار! 

ومنها: أن الشجرة لا تبقى حيّةٌ إلا بمادَةٍ تسقيها وتنميهاء فإذا قطِع عنها 
السقيّ أوشك أن تَيْسّس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها 
صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح. والعَودٍ بالتذكر على 
التفكرء والتفكّر على التذٌر - و1210 أؤقتك أن تيسن 


مي سسا لاو سر 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ ولا يستقيم المعنى إلا بحذف «وإلا»» فالسياق: 
إن لم يتعاهدها أوشك...». وزيادة «وإلا» على هذا الوجه من التراكيب الدارجة في 
زمن المؤلف. راجع ما علقت على «طريق الهجرتين» /١(‏ 4 ). 

00 ت: االمسند للإمام أحمد». 

”7 كذاء وإنما رواه الطبراني (57174١)»؛‏ والحاكم /١(‏ 5) من حديث عبد الرحمن بن 
ميسرة» عن أبي هانئ الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي عن عبد الله بن 
عمرو يَبَليَهَعَنْهًا مرفوعا. وقال الحاكم: ورواته مصريّون ثقات. والحديث غريب 
جذًا بهذا السند. وابنُ ميسرةً مُقرىٌ فقيهٌ فاضلٌ» مستورٌ الحال؛ وشيحُه أبو هانئ 
صدوقٌ صالحٌُ الحديث. 
أما حديث أبي هريرة» فرواه أحمد :)417١١(‏ وعبد بن حميد في «المسند» ١477(‏ 
-المنتخب منه). والبزار (4659)) ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) 
( »؛ وابن عدي في «الكامل» ))1١١-1١9/0(‏ وغيرُّهم؛ من طرق عن - 

>33 


يماض 


قال رسول الله يكيِْ: إن الإيمان يَخُلّقَ في القلب كما يخلّق الثوبٌء فجدّدوا 
إيمانكم». 

وبالجملة» فالعّرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا 

0 5 عو ع 

تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات» 
وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظّفها(١)‏ عليهم وجعّلّها 
مادةً لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. 

ومنها: /٠١1[‏ ب] أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة 
أنه لا بد أن يخالطه دَغَلُ ونبتٌ غريب ليس من جنسه. فإن تعاهده ربّهِ ونقّاه 
وقلّعّه كمل الغرس والزرع» واستوىء وتم نباته» وكان أوفر لثمرته وأطيب 
وأزكى. وإن تركه أوشك أن يغلب على الغِراس2'7 والزرع؛ ويكون الحكم 
له أو يُضعِفَ الأصلّ ويجعل الثمرةً ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن 
يكل لالة تين الوادندا ورد بوه واه ردم كيلا رجت وهر 
فالمؤمن دائمًا سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة. وتنقية ما حولها. فبسقيها 
تبقى وتدوم؛ وبتنقية ما حولها تكمل وتتمّ. والله المستعان وعليه التكلان. 


صدقة بن موسى الدقيقي» عن محمد بن واسع؛ عن سمير بن نهار؛ عنه مرفوعا: 
«جَدّدُوا إيماتكم». قيل: يا رسول الله! وكيف نجدَّدُ إيمانّنا؟ قال: «أكئِرُوا من قول لا 
إله إلا الله؛. وصححه الحاكم (3077/5)) مع أن صدقة ضعيف, وسمير (ويُقال: 
لج متديو ل 

)١(‏ رسمها في س. ح.ء ت بالضاد» ومن هنا تصحفت في ع. ف إلى (وضعها». 

(2) في النسخ المطبوعة: «الغرس». 

() لم تعجم الكلمة في ح. وفي النسخ المطبوعة: «كبير». 

0م 


فهذا بعض ما تضمَّنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم. 
ولعلها قطرة من بحرء بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخبّطّة7١2)‏ وعلومنا 
القاصرة؛ وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار؛ وإلا فلو طهرت منَا 
القلوب؛ وصَمَّت الأذهان» ورّكّت النفوس» وخلّصت الأعمال» وتجّدت 
الهمم للتلقي عن الله ورسوله- لُشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحِكّمه 
باتفعيد عبن العلوق وفادقى شد مها ررك الخلوة ووبياا لتاق 1ك ور 
علوم الصحابة ومعارفهمء وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم مَن بعدهم 
كالتفاوت الذي بينهم في الفضل. والله أعلم حيث يجعل مواقم فضله؛ ومّن 
يختصٌ برحمته. 

فصل 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة [١/أ]‏ فشبّهها بالشجرة الخبيثة 

التي اجندت من فوق الأرض0". فلا عرق ثابت» ولا فرع عالء ولا ثمرة 


000 ت: «المخيطة»» تصحيف. وفي طبعات الشيخ محمد محيي الدين ومن تابعه: 
«المخطئة». وهو خطأ. في «اللسان» (17/ 7387): احبّطه الشيطان وتخبّطه: مسّه 
بأذّى وأفسده». ولم تنص كتب اللغة على ١خبّطً)‏ بهذا المعنىء وقد استعمله 
المصنف في قوله في النونيّة (؟//7737): 

فعليك بالتفصيل والتمييز قَالٌ ١‏ إطلاقٌ والإجمالدونيانٍ 
قد أفسدا هذا الوجود وخيّطا ال الأذهانَ والآراء كلّ ززمانٍ 
وذكر هذا المعنى في «الصواعق المرسلة» (1/ 471)» فقال: «فأصل ضلالٍ بني آدم 
من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة, ولاسيّما إذا صادفت أذهانًا مخبَّطَّةً). 
فوصف الأذهان بالمخبطة كما وصف هنا القلوب. 
(5) في النسخ المطبوعة: «تعرف». 
(9) في النسخ المطبوعة هنا زيادة: ١ما‏ لها من قرار». 
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زاكية؛ فلا ظل ولا جنى. ولا ساق قائم؛ ولا عرق في(١)‏ الأرض ثابت»ء فلا 
أسفلها مُغْدِق ولا أعلاها مُونِقَ» ولا جنى لهاء ولا تعلو بل تُعلى. 

وإذا تأمّل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم وجده 
كذلك؛ فالخسرانٌ كل اللخسران: الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل 
الكلام وأنفعه. 

قال الضحاك: ضرب الله مثل الكافر(" بشجرة اجتئت من فوق الأرض 
0 10000011 


منفعة. كذلك الكافر ليس يعمل خيرًا ولا يقوله» ولا يجعل الله فيه بركة ولا 
00 


وقالابنعباس: # وَممَلُم ةَ حَِيثَةٍ 4 وهي الشرك # كَسَجَرَوَ 
حَيتَةٍ 4 يعني الكافر #اجَتَنّْ مِن فَوقٍ الْأَرَضٍ ما لَه مِن قَرَارٍ © [إبراهيم 0 
يقول: #الشرك لين له أصبل يأخند كه العائرة و لابريماك: ولا يقبل الله مع 
الشرك عملاء فلا يُقبّل عمل المشرك؛ ولا يَصعد إلى الله. فليس له أصل 
ثابت في الأرض ولا فرع في السماءء» يقول: ليس له عمل صالح في السماء 
ولا في الأرض(؛ 


000( «في) ساقط من ح. 

(0) ع: «مثلا للكافر»؛ وكذا في النسخ المطبوعة 

(؟) رواه سُنيد بن داود في «التفسيرا؛ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» /١11(‏ /5801). 

(4) رواهابن جرير في «جامع البيان» (11/ 25057 100) - فرّقه » وابن المنذر وابن أبي 
حاتم كما في «الدر المشور» للسيوطي (505/8 ,.-)01١-‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» .)5١5(‏ 


كا 


وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيئة مثل الكافرء ليس لقوله ولا 
لعمله أصل ولا فرع؛ ولا يستقرٌ قوله ولا عمله على الأرض»ء ولا يصعد إلى 
الج 

وقال سعيد”" عن قنادة في هذه الآية: إِنَّ رجلا لقي رجلا من أهل 
اح ارا تقول في الكلمة الخبيئة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض 


مستقرًا ولا في السماء مَضصْعَدَاء إلا أن تلزم عنقّ صاحبها حتى يوافي بها 
القيامة 0 


1 ب] وقوله: #بعتَنّنْ * أي استّؤْصلت من فوق الأرض. 

ام احير ع و قار عراف تن المريقس سباق اكاك لصويب 
والكلم الخبيث. فأخبر أنه يثيِّت يبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما 
او 00 ساعن 


مع سه اه 


000 أَلتَّاِتِ في الجيزة الذي 
وَفِ الآْرَوٌَ © [إبراهيم يم: 37] كنز عظيم» مَن وَفْق لمظِئته » وأحسن استخراجه» 


)000( روأه ابن جرير في «جامع البيان» /١11(‏ /561). 

(؟) رواه سعيد بن أبي عروبة في «التفسير»؛ ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» 
(8/ 005-5600 ). 

(9) كذا في سء ح.ع. وكذا في «تفسير الطبري» /١5(‏ 087). وقال الأستاذ محمود 
شاكر في تعليقه: «في المطبوعة زاد» فقال: يوم القيامة». قلت: وكذا في ت» ف؛ وفي 
طبعة هجر من التفسير. 


0 


واقتناه(١‏ وأنفق منه- فقد عَنِم. ومن رمه فقد حُرم. وذلك أن العبد لا 
يستغني عن تثبيت الله له طرفةً عين» فإن لم يتنه وإلا("2 زالت سماءٌ إيمانه 


وأرضّه عن مكانهما. وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله: و 


.و 


أن نَبَدْنَكَ لقَدَكدتَّ رركن إِلََهِرْ سيا يلا 4 [الإسراء: 74]. وقال تعالى (00: 
#إِذْ يو رَيُكَ إِلَ الْمَلِكَةٍ أن مع يَأ لذ انرأ [الأنفال: ؟1]. وفي 
«الصحيحين)7؟) من حديث . التجلّي قال: : اوهو يسألهم ويك ( يثبنهم». وقال تعالى 
ال ل 
فالخلق كلهم قسمان: موق بالتثبيت» ومخذول بترك التشبيت. ومادة 
التثبيت أصله ومنشؤه من القولٍ الثابتٍ وفعلٍ ما أُمِرَ به العبد. فبهما يثبّت الله 
عبدّه» فل من كان أثبت قولا وأحسن فعلًا كان أعظم تثبييًا. قال تعالى: 
5 َو آمهم مَعَُوأ ما يوعَظُونَ [6 /٠‏ ]يه لَكَانَّ حَيا ل وَأسَّدّ تَِيمًا * [النساء: 
. فأئبَتٌ الناس قلبًا أنبتّهم قولا. والقول الثابت هو القول الحق والصدق» 
وعراسد كرك الاظل الكدب فالقول نوعان: ثابت له حقيقة» وباطل لا 
حقيقة له. وأثبّتَ القولٍ كلمة التوحيد ولوازمهاء ذ فهي أعظم ما يثبّت الله بها 


010( في النسخ المطبوعة: «واقتناءه»» والرسم محتمل. 

(") «وإلا» واقعة هنا في غير موقعهاء فإن المعنى: فإن لم يثيّنه زالت. وقد سبق مثله 
قريبّاء فانظر ما علّقت عليه. 

() في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «لأكرم خلقه). 

6 لم يرد فيهما هذا اللفظ. وقد أخرجه الإمام أحمد(88117) والترمذي (/70601) 
- وصحًحه ‏ من حديث أبي هريرة» وفيهما: اوهو يأمرهم ويثبّتهم». واللفظ 
المذكور هنا ورد في ١‏ مجموع الفتاوى» (؟/ 7"547) و(07:09211. 
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عبدّه في الدنيا والآخرة. عي ع 0 سودت 
والكاذب من أمهّن الناس وأ جبنهم, وأكثرهم تلا وأقلّهم ثبانًا 

ل لوقف ا 
وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب بضدٌ ذلك. ولا يخفى ذلك إلا على 
ضعيف البصيرة. وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلَّم به فقال: والله ما 
فهمتٌ منه شيئًاء إلا أنٌ رأيتٌ لكلامه صولةً ليست بصولة مبطل(2. 

0 - و 

فما مُئْح العبد منحة أفضلٌ من منحة القول الثابت. ويجد أهل القول 
الثابت ثمرئه أحوجٌ مايكونون! ليه في قبورهم ويوم معادهم؛ كما في 
«صحيح مسلم200) من حديث البراء بن عازب عن النبي ككل أن هذه الآية 

وقد جاء هذا مبيّنًا في أحاديث صحاح. فمنها: ما في «المسند»7؟) من 
حديث داود بن أبي هند عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد قال: كنا مع النبي يكلف 
في جنازة» فقال: «يا أيها الناس إن هذه الأمة تُبتلَى في قبورهاء فإذا الإنسان 
دُفِن وتفرّق عنه أصحابه جاءه ملّكٌ بيده مطراقٌء فأقعده. فقال: ما د تقول في 


)١(‏ كذا في جميع النسخ إلاع إذ سقط منها: «من ثبات... ومهابته». وفي طبعة الشيخ 
محمد محبي الدين: «الإخبار» وهو أشبه. 

(؟) حكى القشيري في رسالته (7/ 01/7) أن أبا العباس ابن سريج الفقيه حضر مجلس 
الجنيدء وسمع كلامه. فسثل عن فقال. 

هه برقم (7817/1)» وأخخرجه البخاري (5559). 

(5) برقم .)١1١٠١(‏ وص ححهالمنذري في «الترغيب والترهيب» :)١194/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (271/8). وقال ابن كثير في «التفسير» (5/ 494): 
«إسنادٌ لا بأس يه4. 


وو* 


هذا /٠١:[‏ ب] الرجل؟ فإن كان مؤمئًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول له: صدقت. فيُفتح له 
باب إلى النار» فيقال له: هذا منزلك لو كفرت بريّك. فأمًا إذ آمنتٌ فإنّ الله 
أبدلك به هذا. ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض له. فيقال له: 
اسكن. ثم يُفْسّح له في قبره. وأما الكافر والمنافق» فيقال له: ما تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري؛ فيقال له: لا دريتٌ ولا تدرب يتَ(21 ولا اهتديت! ثم 
يُفتّح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا منزلك لو آمنت برئك. فأما إذ كفرتٌ 
فإنَّ الله أبدلك به هذا. ثم يُفتتح له باب إلى النارء ثم يَقمَعْه الملّك 
بالمطراق7") قَمْعةَ َمْعةّ يسمعه خلقٌ الله كلّهم إلا الثقلين». قال بعض أصحابه: يا 
رسول الله» ما ما من أحد يقوم على رأسه ملّكٌ بيده مطراق إلا هِيلٌ) عند 


ع اموه محم سد. 


ذلك. فقال رسول الله كه ل ( يي أنه اريت -َامَنُو آلْقَوَلٍ آَلئَّاِتِ في لَْيَةٍ 
لديا وَفِ الآيخْرَة وَيضِلٌ أّهُ ألطلِمت وَيِْمَلُ َه ما يَمَآه 4 [إبراهيم: 


/ا؟]. 


)١(‏ كذا في سء ح» تء ف. وهو ساقط منع والنسخ المطبوعة. واللفظ المشهور: «ولا 
تليتَ». ولفظ «تدرّيت» هو الوارد في مخطوطة «تفسير الطبري»»؛ فأئبته الأستاذ 
محمود شاكر ))297/١157(‏ وفسّره بأنه «تفمّل من دَرَىء أي طلبت الدراية» وكذا فى 
«الهداية إلى بلوغ النهاية» (60/ 7”817) لمكي بن أبي طالبء ولعله 000 
الطبري. وقد ورد اللفظ في مخطوطة «السنة» لابن أبي عاصم أيضًاء ولكن المحقق 
خالف الأصل ووضع في المتن مكانه: «ولا تليت»؛ وذكر في تعليقه (09//1- 
الجوابرة) أن «التصويب من كشف الأستار ومسند أحمد»! 

(1) نب الأستاذ محمود شاكر على أن كتب اللغة لم تذكر «المطراق». 

(*) أي فزع وخاف. 
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وفي «المسند) نحوه من حديث البراء بن عازب. وروك المنهال بن 
عمرو عن زاذان عن البراء قال: قال رسول الله عةٌ وذكر قبض روح 
المؤمن. فقال: «يأنيه آت» ‏ يعنى فى قبره ‏ «فيقول: من رثّك؟ ومادينك؟ 
ومن نبيّك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونببيي محمد طَللِنَهَا. قال: 
«فينتهره» فيقول: ما ربّك؟ وما دينك؟ وهى آخْرٌ فتنة تُعرَض على المؤمن. 
فذلك حيث ]1/١١١[‏ يقول الله: 9 يِتَيَتُ أمّهُ الت اموأ بِالْمَوَلٍ أَلمَّاِتِ في 
لمر لم سل موي رةه ْ 
الْحَيَوةٍ لديا وَفِ الآخرة ». فيقول: ربي الله» وديني الإسلام؛ ونبيّي 
محمد. فيقال له: صدقت)(١)‏ وهذا حديث صحيح. 

وقال حماد بن سلّمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: # يِتَيَتُ أنه ألذرح اموأ يالْقَوَلٍ أَلمَّاتِ في 
مالس شم سن محري | رعحة 5 50005 1 و 
الحيؤةٍ الدَيا وَفِ الأآخِرَةَ * قال: (إذا قيل له في القبر: من ربّك؟ وما 
دينك؟ فيقول ربّي الله وديني الإسلام ونبيّي محمد. جاءنا بالبيّنات من عند 
الله فآمنتٌ به وَصدقِت؛ فيقال له: صدقت. على هذا عشت» وعليه ف 


وعلية تبع 3 000 


)001 رواه أحمد (5 187160187151867 )» وأبو داود (41/07). وأصل الحديث فى 
«السئن» لابن ماجه »)١05420155/(‏ و«المجتبى» للنسائي .)2٠١١(‏ وقال ابن 
منده في كتاب «الإيمان» (7/ 477): «هذا إسناد متصل مشهور... وهو ثابتٌ على 
رسم الجماعة». وصححه الحاكم 215١ 41١ ,79/١(‏ رو والبيهقى فى 
الإثبات عذاب القبر» (7)» وحسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» .)١91//5(‏ 
أما ابن حبان فأعلّه في «المسند الصحيح» )١67/57(‏ عقب الحديث (00417). 

() رواهابن جرير في «جامع البيان» (571/17)) وفي «تهذيب الآثار؛ (0500/1- 


/ا0 7 


وقال الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
قال: قال رسول الله يلل وذّكّر قببص روح المؤمن» قال: «فترجع روحه في 
جسده. ويُبعث إليه ملكان شديدا الانتهار» فيُجإِسانه. وينتهرانه» ويقولان: 
من ربّك؟ فيقول: الله. وما دينك: فيقول: الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل 
أو النبيّ الذي بَعِثْ فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله». قال: «فيقولان له: وما 
يُدريك؟). قال: «فيقول: قرأتٌ كتاب الله فآمنتٌ به وصدّقتُ. فذلك قول 
الله تبارك وتعالى: « يََُتٌ أمَّهُ لح ءَامَنُأ يالْقَوَلٍ لات في أَْيَزةٍ لدف 


0 


وَفِ الآ ر# . رواه ابن حبان في «صحيحه»»؛ والإمام أحمد(١).‏ 


وفي (اصحبحه)(7) أيضًا من حديث أن هريرة يرفعه قال: إن المّتٌ 


ليمع خقق تعالهم حين يولون عله مديرية: فإذا كان مؤمئًا كانت الصلاة 
/٠[‏ ب] عند رأسه. والزكاة عن يمينه» وكان الصيام عن يسار( ل" وكان 


)١(‏ حديث البراء عند الإمام أحمد يختلف سياق الأعمش فيه عن سياق يونس بن 
خبّاب, ولم يتقيّد المصئف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بسياقٍ واحدٍ منهما ؛ فليُوارّن بينهما 
في (المسند) (4 01867 145015). 

زم برقم (2004). ورواه هناد بن السري في «الزهد» (778).: والطبراني في «المعجم 
الأورسط» (7570), والحاكم في «المستدرك2) (1/ و/الال لل 0341-8٠‏ 
وصححه -. والبيهقي في «الاعتقاد» (ص »)73١١‏ وفي «إثبات عذاب القبر؛ (51). 
زوياه اتشاعية الرنات 8 وابن أبي شسيبة (17144) والإمام أحمد في 
«الإيمان» ‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» »-)١177(‏ وابن جرير في «جامع 
البيان» (11/ 577): وفي «تهذيب الآثار» (1/ 0507 -/007 - مسند عمر)» لكنهم 
ساقوه موقوفا. 

إفرة في (اصحيح أبن حبان»: «وكان الصيام عن يمينه؛ وكانت الزكاة عن شماله». ولكن - 
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فعلٌ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رجليه. فيؤتى من عند رأسه. فتقول الصلاة: ما قبل مدححل. فيؤتى عن يمينه 
فتقول الزكاة: ما قِبَلي مدحَل. فيؤتى عن يساره. فيقول الصيام: ما قِبَلي 
مدخّل. فيؤتى من عند رجليه. فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. 
فيجلسء قد مُثتْ له الشمسٌ قد دنت للغروب. فيقال له: أخبرنا عمّا نسألك 
عنه. فيقول: دعوني حتى أصلّي. فيقال: إنك ستفعل» فأخبرّنا عمًّا نسألك. 
فيقول: وعم تسألوني؟ فيقال له: أرأيتَ هذا الرجلّ الذي كان فيكم. ماذا 
تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد كِ؟ فيقال: نعم. فيقول: 
أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالبينات من عند الله» فصدّقناه. فيقال له: على 
ذلك حيبت وعلى ذلك مِشَّه وعلى ذلك تُبِعَث إن شاء الله. ثم يُفسَح له : 
قبره سبعون ذراعاء وينوّر له فيه. امع ات ]ا لعجتال ل انظر 
إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطةٌ وسرورًا. ا 
الطيب» وهي طير خضر تعلّق بشجر الجنة ويعاد الجسدٌ إلى ما بُدئ 21 منه 
من التراب. وذلك قول الله تعالى: « يِتَيَتُ لَه ارت ءامَنُوأ بالْقَوَلٍ أَلنَّابتِ فى 
لحيو لديا وَفِ ١١51‏ ]ايمر 4. 


ولا تستطل هذا الفصلٌ المعترضّء فالمفتي(2 والشاهد والحاكم بل 


- المصنف صادر عن تفسير الطبري /١117(‏ 577-5777) فيما يظهر, فلفظ الحديث هنا 
موافق لرواية الطبري. 

)١(‏ سءعء ف: ابدا»» وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «تفسير الطبري» كما أثبت من ح؛ ت. 

(؟) في النسخ المطبوعة: في المفتي»» وهو غلط مفسد للسياق. 
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كل مسلم أشدٌ ضرورةً إليه من الطعام والشراب والنمّس. وبالله التوفيق. 
فصل 

ومنها: قوله تعالى: لفَلجْكينوأ ايض من الوقن وَلْحَكَنْوا 
قلت الور 97) تناه ره حر مُفركِينَ بو ومن مرك يئر دكأتا َرّ وى 
الشَمَاء فسخطفه اللي ا و تَهروى يه اريم م في مَكَانِ سَحِتٍ © [الحج: 1-0]. 

شامل هذا الكل بومظ ا كه تحال مد اأعررك وان وقد شير و5 
لك في هذا التشبيه أمران10): 

اجدهها: أن تكله تشييها فوكناء وركوة قن عمو أدرة نال 
وعبّد معه غيرّه برجل قد تسبّب إلى هلاك نفسه هلاكًا لا يرجى معه نجاة. 
فصوّر حالّه بصورة حالٍ مَن خرّ من السماءء. فاختطفته الطير في الهواء0", 
فتفرّق مُرَعَال") في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى7؟) هَوّتْ به في بعض 


المطار( " البعنذة. وعلى هذا لا ينظر9 إلى كل فردمن آفراة الحشيد 
ومقابله من المشبّه به. 


() انظر: «الكشاف» للرمخشري (”/ .)١60‏ 

)١(‏ رسمه في النسخ الخطية والمطبوعة: «الهوى». 

(") المُزْعة والجزْعة من اللحم: قطعة يسيرة منه. وفيع: افتمزق مزعًا» وكذا في 
المطبوع. وفي طبعة الشيخ محمد محيي الدين ومّن تبعه: «فتمزق مزقًا». وفي 
«الكشاف» ‏ والمصنئف صادر عنه ‏ كما أثبتنا من النسخ ما عداع. 

(5) كذا في ع و«الكشاف». وفي النسخ الأخرى: «حين»» تصحيف. 

)0( في «الكشاف»: «المطاوح» بالواو. 

(7) في النسخ المطبوعة: ١لا‏ تُنظرا. 

لطا 


والثاني: : أن يكون من التشبيه المفرّق فيقابّل كل واحد من أجزاء 
معدا ممه . وعلى هذا فيكون قد شبّه الإيمان والتوحيد في علوّه 
وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه. فمنها يهبط إلى الأرض» 
وإليها يصعد منها. وشبّه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى 
أسفل سافلين جيك(" التضيق 97 التهديذ والآلام التراكنة والطير 
التي(" تدخطّف 7 أعضاءه؛ وتُمرّقه كلّ ممرَّق [1. ٠/ب]‏ بالشياطين التي 
يرسلها الله سبحانه عليه وتؤزه أزاه وتزعجه وتقلقه إلى مظان ملاكه 00 
كبيطاثاله كزع عن دينهيوقلية كما ان لكل ”طيو مزع مر لحية واقهيائه: 
والريحٌ التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه'*2 الذي يحمله على إلقاء 
نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. 


. : مه مي عرو ه٠‏ 5 5 مج 
0 كر ختسثرا لذن فيه ليث كب 


010( ع: لمن حيث»2» وكذا في النسخ المطبوعة. 

00 في النطئع #الصيق؟. 

إفرة في النسخ كلّها : «الذي»» ولكن الفعلين بعده مؤنثئان» وتأنيث الطير أكثر من تذكيره. 
وكذا «التي» في المطبوع. . وقد ضُبط «الطيرٌ» بالرفع في المطبوع تبعًا للشيخ محمد 
محيي الدين؛ والصواب أنه منصوب لعطفه على «تتارك), يعني : وشبّه الطيرَ 
بالشياطين ون قل المضضفة التقرية: [ذ حقه أن يقول: : وشبّه الشياطينَ بالطير. 

(4) في النسخ المطبوعة: «تتخطف». 

لكك في "الكشاف» أن الريح هي الشيطان؛ والطير المختطفة هي الأهواء التي تتوزع 
أفكاره. 


للملا 


لَِتسَقَدُودوِنَةٌ صَمْط الطاب وَالمطذوبُ (©) مَاكسدَرُوا لله حي كذ رش إة 
لَه لقَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج: 7- 04]. 

حقيقٌ على كلّ عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل؛ ويتدبّره حقٌّ تتدبّره» فإنه 
يقطع مواد الشرك من قلبه. وذلك أن المعبود أقلّ درجاته أن يقدر على | يجادٍ 
ما ينفع عابده وإعدام ما يضر والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله 
لق تعدو عا تلق دياك1() وى عمدو كلونع النتلقةوامعي ف ماهر اكن 
نم1 لايعروة داق الافقا رمو نايا ]ذا لون شنا بدداعايهم من 
طِيب ونحوه؛ فيستنقذوه منه. فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من 
أضعف الحيوان("), ولاعلى الانتصار منه واسترجاع ما سلبهه”" إياه. فلا 
أعجرٌ من هذه الآلهة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحيين عاقلٌ عبادتها من 
دون الله؟ 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك. وتجهيل 
أهله» وتقبيح عقولهم» والشهادة على أن الشيطان قد[7١/أ]‏ تلاعَب بهم 
أعظمٌ من تلاعب الصبيان بالكرة» حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها 
القدرةٌ على جميع المقدورات, والإحاطةٌ بجميع المعلومات؛ والغنى عن 
جميع المخلوقات, وأن يَصمّد إلى الربٌ في جميع الحاجات. وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» وإجابة الدعوات- فأعطوها”!؟» صورًا وتماثيلٌ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «الذباب». 
() في النسخ المطبوعة: «الحيوانات». 
فم اع: ا لبهم). 


(5) يعني: الإلهية. 
دارا 


يمتنع عليها القدرةٌ على أقلٌّ مخلوقات الإله الحقٌّ وأذلهاء وأصغرها 
وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه. 

وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم أنَّ هذا الخلق الأقلّ الأذلّ 
العاجرٌ الضعيف لو اختطف منهم شيئًا واستلبه» فاجتمعوا على أن يستنقذوه 
منه- لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه20©. 


ثم سوّى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله: #صَّعْنت 
انالك والتطلرت 4د قبل الظالي» الغاين: والمطلوتالمعروةة فيوعائعة 
متعلّق بعاجز! وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب» وهو تسوية بين 
الإله والذباب في الضعف والعجز. وعلى هذا فقيل: الطالب: الإله الباطل. 
والمطلوب: الذباب» يطلب منه ما استنقذه(" منه. وقيل: الطالب: الذباب. 
والمطلوب: الإله. فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه(". والصحيح: أن 
اللفظ يتناول الجميعَ» فضعْفَ العابدٌُ والمعبودٌ» والمستلب [والمستلّب]9؟). 
فمّن جعل هذا إلهًا مع القوي العزيز فما قدّره حقّ قَدْرهء ولاعرّفه حقٌّ 
معرقة ولا غلم حل ش00 


.)١ا7/1‎ /7( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة: «استلبه»» وهو مقتضى السياق. 

(9) انظر: «زاد المسيرا (”/ .)56٠١‏ 

(4) مابين المعقوفين من النسخ المطبوعة. 

(5) وانظر في الكلام على هذا المثل: «الداء والدواء» (ص١75)‏ و«الصواعق المرسلة»: 
(4519-1455/5) و(1777/4) و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 4م ). 


ايدونا 


ومنها: /٠١07[‏ ب] قوله تعالى: # وم مَكَلُ أَلِنَ كَورُوا كُمَئَلالِى يَنْعوْعَا 
اينع لاع وَيدَعُم بكم عُنَئٌ معي فم لَا يمْقَلُونَ # [البقرة: .]11١‏ فتضمّن هذا 
المثل ناعمًا أي مصوّنًا بالغنم وغيرهاء ومنعومًا به وهو الدوابٌ. فقيل: 
الناعق: العابد» وهو الداعي للصنم. والصئم هو المنعوق به المدعو. وَإِنّ 
حال الكافر في دعائه كحال من ينعِق بما لا يسمعه. هذا قول طائفة» منهم 
عبد الرحمن بن زيد7١2‏ وغيره. 

واستشكل صاحب «الكشاف» وجماعة معه هذا القول» وقالوا: قوله: 
#إلا دعل وَنْدَاة »4 لا يساعد عليه» لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء(©. 
وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة9©: 

أحدها: أن «إلا» زائدة» والمعنى: بما لا يسمع دعاء ونداء. قالوا: وقد 
ذكر ذلك الأصمعيٌ7؟) فى قول الشاء (5) 
دلق رواه ابن جرير في «جامع البيان» (7/ 9 4) من طريق ابن وهب عنه بمعناه. 
(؟) «الكشاف» .)5١5/١(‏ 
إفرة يظهر أن الثلاثة مأخوذة من «البحر المحيط» لأبي حيان (1/ )٠١8٠١8‏ والثاني 
)0 ذكره الاصعغي بانتر ها عاق ذي الرمة لا معدا بترلة على زيادة (إلذء اتنا بوهم 

كلام أبي حيان في «البحر» (8/5/ ).واد بن هشام في «المغني» ,)1١75-1 ١١ /١(‏ 

دورق المر ربا فى «الموث شح؟ (ص 777 -718) عن الأصمعي تخطئة أبي 

عمرو بن الغلاء ذ| الرمة» وقن المارئ تلن الاشممن إياز: 
ليق هو ذو الرمة» وعجز البيت: 

على الحَسْفٍ أو نرمي بها بلدًا قَفْرَا 
33> 


حراجيجٌ ما تنفك إلا مناخة 


أي ما تنفك مناخة(١2.‏ وهذا جواب فاسد فاسد7"؟, فإن «إلا» لا تزاد فى 


الكلام. 


الجواب الثاني: أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات 


المدعو. 


الجواب الثالث: أن المعنى أن مثّل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا 


تفقه دعاءهم كمثّل الناعق بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه بشيء؛ غير أنه هو في 
دعاء ونداء. وكذا(") المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. 


وقيل: المعنى: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقّه ما(؟) يقول 


الراعي أكثر من الصوت. فالراعي هو داعي الكفار» ]1/١8[‏ والكفار هم 
البهائم المنعوق بها. 


000 
إفة 
إفوف 
00 


انظر: «ديوانه» .)١519/7(‏ حراجيج: جمع حُخرجوج. وهي الناقة الطويلة القوية 
الضامرة. والخَسُف: أن تبييت على غير علف. وذكر الفراء فى «معانى القرآن» 
)28١/(‏ أن «تنفك» هنا فعل تامّ. ونقل النحاس في «إعراب القرآن» (0/ 53م 
قول المازني: «أخطأ الأصمعيء و(ما تنفك) كلام تامٌَ». وعلى هذا فسّره ابن 
الشجري في «أماليه» (1/ /371) بقوله: «فالمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في 
حال إناختها على الخسف. ورمي البلد القفر بها. أي تنتقل من شدة إلى شدة». 
وانظر الأقوال الأخرى في «الخزانة» (141/9؟1-/1010). 
بعده في ح في آخر السطر: (وهي»! 
كذا في حء ولا يبعد أن يكون المصنف كرّره للتوكيد» فحذفه بعض النساخ. 
في النسخ المطبوعة: «وكذلك». 
كذا في النسخ و«زاد المسير» .)١77/١(‏ وفي النسخ المطبوعة: «مما». 

2356 


قال متتيو 010 لبف #ومتلك يا تعمد وهل النذين كتروا كمتل 
الناعق والمنعوق به. وعلى قوله» فيكون المعنى: ومثل الذين كفروا وداعيهم 
كمثل الغنم والناعق بها. ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله 
من التشبيه المفرّق. فإن جعلته من المركّب كان تشبيهًا للكفار في عدم 
فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ينعق بها الراعي» فلا تفقه من قوله شيئًا غير 
الصوت المجرّد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرّق 
فالذين كفروا بمنزلة البهائم» وداعيهه(" إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي 
ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعيق؛ وإدراكّهم مجرَّدَ الدعاء 
والنداء كإدراك البهائم مجرّدَ صوت الناعق7". والله أعلم. 


فصل 


ومنها: قوله تعالى: لمَكَلُ لذن يُنفِفُونَ أَمولَهُمْ في سب ل اللو كمَشَلِ حََةٍ 
>> «< سروس سََّ 4 سه رهج 00 
بست سََمْمٌ سَكَابلٌ في كل سإ َأكَهُ حو واه بعد لِمن يمه واد 4 


ا 
ابي الحا معي اي 
2 السام كر ال م لاه 


0غ( في «الكتاب» »)5١7/١1(‏ ولكن النقل من «البحر» .)1١5/5(‏ 

فم في النسخ: «ودعايهم»؛ ولعله تحريف ما أثبتء وفي النسخ المطبوعة: «ودعاء 
داعيهم» وزيادة «دعاء» يختل بها السياق. 

(9) وانظر: «مفتاح دار السعادة» .)5١18/1(‏ 

(4) ت: «لمن يشاء فوق ذلك». وفيع: !ايضاعف ذلك» بإسقاط «لمن يشاء فوق». 


دنا 


بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه. ونفع نفقته وقدرها 
وولزعها متها نإن قزات الإلثناق يشارت معبب بايغو بالقفل امن 
الإيمان» والإخلاص. والتثبيت عند النفقة. وهو إخراج المال[8١٠/ب]‏ 
بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه» وسمحت به نفسّه. وخرج من قلبه 
قبل خروجه من يده. فهو ثابت القلب(١)‏ عند إخراجه غيرٌ جع ولا مَلِع 
زفق 


ولا مُتبعه نفسّه, ترجف يده وفؤاده . ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق 


ومصارفه لمواقعه0©؛ وبحسب طيب المنفق وزكاته0). 

وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شبّه الإنفاق بالبذر فالمنفق ماله 
القلق له لخر ؤتاماك فى ارط ركية موقتل 100 مجني بذرة وطيب 
أرضه؛ وتعاهدٍ البذر بالسقي» ونفي الدَعَل("2 والنباتٍ الغريب عنه. فإذا 
اجتمعت هذه الأمور» ولم تُحرق الزرع نارٌ ولا لحقته جائحةٌ- جاء أمثالٌ 
اعمال وكان مثله #كَمَكسَلٍ جَكَةٍ بِرَبْوَوَ 4 [البقرة: ]17٠‏ وهي المكان المرتفع 


)١(‏ في المطبوع: «ثبات القلب»» وهو خطأ. 

(0) وانظر: المدارج السالكين» )١05 /١(‏ و« مجموع الفتاوى» /١5(‏ 44- 40). 

() ع: «المواقع». وفي المطبوع: «بمواقعه). 

(5) وانظر في تفسير المثل أيضًا: «طريق الهجرتين» (7/ 947/ا- 0044 

)0( ب اجات به سي الدن ‏ اتبقلة .وفي المطبوع لاا وان 
ويخ اللذم . والصواب ما أثبت الكل الب الممعو .من اغلت الصومة) ذهو يمع 
اللّة . وقد كثر استعماله في كتب شيخ الإسلام والمصنف وفقهاء الشافعية والحنابلة 
في القرن السابع وبعده. 

نك يعني به: النباتات الطفيلية التي تنبت حول الزرع وتزاحمه. قال في نونيّته (/8117): 

كالزرع ينبت حوله دَعَلٌ ف مُه الثمافتراة ذاتقصان 


وان 


الذي تكون الجنة فيه نُضْبَ الشمس والرياحء فتتربّى الأشجار هناك أتمّ 
تربية؛ فنرّل عليها من السماء مطرٌ عظيمٌ القطر متتابع» فروًاها ونمّاهاء فآتت 
أكلها ضعفي ما تؤتيه(21 غيرُها بسبب ذلك الوابل. لو 
مطل » مطر صغير القطرء يكفيها لكرم منبتهاء تزكو على الطَلّ وتدمي 
عليه؛ مع أنَّ في ذكر نوعي الوابل والطلّ إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير 
والقليل. فمن الناس من يكون إنفاقه وابلاء ومنهم من يكون إنفاقه طلا 
والله لا يضيع مثقال ذرة(؟ 

فإن عرض لهذا العامل ما يُغرق أعماله ويُبطل حسناته كان بمنزلة رجلٍ 
لله جه من نَضلٍ وَأعَنَابٍ تَجرى يمن تَحتها هر له وها من كُلٍ ألتَمررتٍ 
وَأَصَابَهُ الكبر[١١/1]‏ وله دُرِيَه صُعَفَاكُ فَأصَابَهَآ إِعَصَارٌ فِيهِ نار حر 5 
[البقرة: 17“7]. فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل 
عملّه قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة» فحسرئّه حينئذ أُشدٌ من حسرة 
هذا على جنته. 

فهذ(؟) مثلّ ضربه الله سبحاته في الحسرة بسلب7*) النعمة عند شدة 
الحاجة إليهاء مع عظم قدرها ومنفعتها. والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبرُ 


000 ت: ١تؤتي»»‏ ولم يعجم حرف المضارع في ح»ع. والمثبت من سء ف. وفي النسخ 
المطبوعة: ١يؤتيه».‏ 
00 في المطبوع: «تنمو» خلاقًا للنسخ. 
(*) وقد توسّع المصنف في تفسير المثل في «طريق الهجرتين» (؟/ .)805-/8٠7‏ 
(4:) س: «وهذا». 
(5) ع: السلب»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
ليون 


والضعفٌ فهو أحوجٌ ما كان إلى نعمته. ومع هذاء فله ذرية ضعفاء لا يقدرون 
على نفعه والقيام بمصالحه. بل هم في عياله؛ فحاجته إلى نعمته حينئذ أشد 
وكات لفتدقه وضغتن ذريعه: فكيفن يكون حال هذ إذاكان له نيفاة 
و ع 2 .و 

باح راد جب التراكاد و القمر رااان لجرا جل القرا كرو تنه 
وهو ثمر النخيل والأعناب. فَمُعَلّه يقوم بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يومًا 
وقد وجده محترقًا كلّه كالصريم؛ فأَيُّ حسرة أعظمٌ من حسرته؟ 

قال ابن عباس: هذا مثل الذي يُحْتّم له بالفساد في آخر عمره(١).‏ 

وقال مجاهد: هذا مثل المفرّط في طاعة الله حتى يموت(2). 

وقال السّدّي: هذا مثل المرائي في نفقته. الذي يُنفق لغير الله يتقطع 
عنه نفعها أحوج ما يكون إليه7"©. 

وسأل عمر بن الخطاب الصحابة يومًا عن هذه الآية» فقالوا: الله أعلم. 
فغضب عمرء وقال: قولوا نعلم, أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين. ١51‏ / ب] قال: قل يا ابن أخي, ولا تَخْقَرْ نفسّك. 
قال: صَرَب مثلا لعمل. قال: لأيّ عمل؟ قال: لرجل غنيّ يعمل بالحسنات» 


)00 «زاد المسير» (1/ .)75٠‏ ونص قوله رواه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ 5485- 
05 من طريق ابن جريج عنه» وهو منقطع. 

0( ازاد المسير» 1١ /١(‏ 5)» ورواه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ 2587)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (77/17/1). ورواه أيضًا عبد بن حميد, كما في «الدر المنشور) 
.)16١/7(‏ 

() «زاد المسير» .)75٠ /١(‏ وروى قوله ابن جرير في «جامع البيان» »)58١/5(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (70//0). 


انا 


ثم بعَث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلّها(©. 


قال الحسن: هذا مثلٌ قلّ والله من يعقله من الناس. حل كير وجل 
جسمُه وكثر صبيانه؛ أفمَرٌ ما كان إلى جتنه. وإنَّ أحدكم والله أفمّرُ ما يكون 
إلى عمله إذا انتقطعت عنه الدنيا("). 

فصل 

فإن عرض لهذه الأعمال من الصدقة9) ما ”د الم والادي 

إن عرض من بطلها من 
والرياء ‏ فالرياءٌ يمنع انعقادها سببًا للثواب» والمرٌ والأذى يُبطل الثواب 
٠.‏ َ 5 و هه عر ء خر 
الذي كانت سببًا له فمثل صاحبها وبطلانٍ عمله #كُمَبَلٍ صَفَوَانٍ 4 وهو 
الور الأملن لإعيده عليه رّابُ فََصَابَهُ وال © وهو المطر الشديد #دَرََكَه 
صَيْدًا 4 [البقرة: 1+4] لا شيء عليه. 


)00 أخرجه البخاري (1678) من حديث عبيد بن عمير. وقوله: الرجل غني يعمل 
بالحسنات...» إلخ من كلام عمرء فهو الذي فسّر المثلء لا ابن عباس كما ذكر 
المصنف. والظاهر أنه نقل الأثر من «الكشاف» /١(‏ 714). والغريب أن الزيلعي 
وابن حجر كليهما خرّجاه من البخاريء ولكن لم ينبّها على هذا الخلل في سياق 
الزمخشري. وقد نقله المصنف على وجهه في «طريق الهجرتين» (8017/1) من 
«صحيح البخاري). ١‏ 

(') نقله المصنف في «طريق الهجرتين» (8037-807/5) أيضًا. والظاهر أن مصدره 
الكشاف» ))01١14/١(‏ ومنه نقله أبو حيان في «البحر» (1171/7). ولم أجده بهذه 
السياقة في غيرهما. 

(9) ع: «الصدقات»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

6ن 


تمل أجزاء هذا المثل البليغ؛ وانطباقها على أجزاء الممثّل به. تعرف 
عظمة القرآن وجلالته فإِنَ الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان 
والمؤذيء فقلبّه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة 
الحجر. والعملٌ الذي عَوِله لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر. 
فقسوةٌ ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند نزول الوابل» فليس له 
مادة متصلة بالذي ١7‏ يُقبل الماء ويُنبت الكلا. وكذلك قلبٌ المرائي ليس له 
ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدرء فإذا نزل عليه وابلٌ الوحي 
انكشف عنه ذلك التراب اليسير 1١١١/أ]‏ الذي كان عليه؛ فبرز ما تحته حجرًا 
صلدًا لا نبات فيه. وهذا مئلّ ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته؛ لا يقدر 


يوم القيامة على ثواب شيءٍ منه أحوج ما كان إليه. وبالله التوفيق7). 


طلم أقه لين شه يَظلِمُونَ © [آل عمران: .]١١17/-115‏ 


هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته؛ فشْبّه 
سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء 


)١(‏ كذا في حءت والطبعات القديمة. وقد أصلحه بعضهم في ح ليقرأ: «بالري» كما في 
س.ع. ف والمطبوع. 
00( وانظر في تفسير المثل أيضًا : «طريق الهجرتين 00 66١‏ ). 
ا/ا* 


وحسن الذكر لا يبتغون به وجة اللهء وما ينفقونه ليصّدُوا به عن سبيل الله 
واتباع رسله- بالزرع الذي زرّعه صاحبه يرجو نفعّه وخيرّه» فأصابته ريح 
شديدة البرد جذَّاه يُحرق بردُها ما يمر عليه من الزروع(١)‏ والثمار» فأهلكَتٌ 
ذلك الزرع وأيبِسَته. 


واختلف في «الصّرٌ). فقيل: البرد الشديد7؟؟. وقيل: النار» قاله ابن 
عباس27). قال ابن الأنباري7؟2: وإنما وُصفت النار بأنها صِدّ نصويتها("» 
عند الالتهاب. وقيل: الضّرٌ: الصوت الذي يصحَب الريحَ من شدة هبوبها. 
والأقوال الثلاثة متلازمة» فهو برد شديد مُحرق بِبْسِه للحرث كما تُحرقه 
النار» وفيه صوت [١١١/ب]‏ شديد. 


لسارم 


وفي قوله: لأصَابَتَ حَرَتَ كَرْمِ طَلَمُوَا أَْسَهُمْ 4 تنبيه على أنَّ سبب 
إصابتها لحرثهم هو ظلمُهم. فهو الذي سلّط عليهم الريحٌ المذكورة حتى 
أهلكت زرعهم وأيبسته؛ فظلمُهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم: 


)١(‏ ع: «الزرع»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(1) رواه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ 1١6‏ عن ابن عباس. وهو قول الأكثرين. 

() رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (50757). 

(:) انظر: «زاد المسير» /١(‏ 556). 

)2 في النسسخ الخطية والمطبوعة: «التصريتها». وكذا في «البسيط» للواحدي 
(20707/5) والظاهر أنه تصحيف وصوابه ما أثبت من «زاد المسير» ))7171//1١(‏ 
وفي كليهما نقل قول ابن الأنباري» وكلاهما من مصادر المصنفء. ولكنه صادر هنا 
عن «زاد المسير). 


فس 


ومنها: قوله تعالى : #صَرَْنَ الله مكلا يَعَل فيه شرا متشاكمون ورجلة 
عا ل عل سيق قله : باكر لا يَْلَمُونَ © [الزمر: 59]. 

هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحٌّد. فالمشرك بمنزلة 
قبع يمالك حباعة ستارعون افون من خون00)؛ والرجل الشكون: 
افق الكلق23 فالمشرك لها كان يعيد آلهة حص شه يغيك يملكة جماعة 
كان يعبد الله وحده فمثلّه كمثل عبدٍ لرجل واحدء قد سِلِمٌ له وعلِم 
مقاصدّه. وعرف الطريقٌ إلى رضاهء فهو في راحةٍ من تشاحُن7؟) الخلطاء 
فيه. بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه بهء ورحمته له 
وشفقته عليه وإحسانه إليه» وتولّيه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ 

وهذا من أبلغ الأمثال» فإن الخالص لمالك واحد يستحقٌ من معونته 


ص 


وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه مالا ب يستحق صاحبٌ الشركاء 


دا 


)١(‏ ع ف: «متشاحنون»», وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبت من غيرهماء وكذا في 
الطبعات القديمة. في «زاد المسير» -)١1//5(‏ وهو مصدر المصنف - عن ابن قتيبة» 
قال في تفسير «متشاكسون»: «أي مختلفون يتنازعون ويتشاحُون فيه». انظر: اغريب 
القرآن» له (ص787). 

(0) نقله في «زاد المسير» عن اليزيدي. وانظر «غريب القرآن» له (ص777). 

(9) ع: المتشاكسون». 

() كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ ولعله مصحف عن «تتشاكس» كما في «زاد 
المسير؛ا. فالمصنف صادر عنهء ورسم الكلمة يحتمله. ويجوز: اتشاخ2. 


رفون 


المتشاكسين(١؟.‏ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون! 
فصل 


9 9 5 0200 77 0 0 مس لخ في لم رةس 

ومنها: قوله تعالى: 9 صَريب الله مثَلا لَلَدِ كفروأ أمرات نوج وأمرات 

وا سد آم هو 5 22 له سس مسي ناس 72 رج س مع وس م2 
لوط كانتا نحت بدن من عِباو نا ص صدلحين فخانتا هما فلم يغنياأ عديها مر الله 
7 .ني > صو ات ل عت م نتن ١‏ كك اد 22000 دون عدو دم لسع 
سيدا وَقِيِلَ دخلا أَلثَّارَ ممَ ألدَآِلِينَ (2) وَصَرَيب أله ملا لِلَذِت حَامَنُوأ 


أمرأت فرعو إذ قالت رب آبْنِ لي عِندَك بِيسَا فى الْجِنَّةَ ويحنى من فِرَعَوَْ وَعَمَلِهِ 
40 1 00 هه 6ح سر سح سح سس سس هه 
وَججنى يس الْصَو و الظيلميت 0 وري أبنت مرق ألو أْحَصَلَتْ وجا سنَسَفا 


5 ل سه مه م . د 20277 و و معد يي 
فِهِ من زرُوحِنَا وَصَدَّة يِكلمنتٍ ريها وكتيدء وكات من الْمئِينَ 4 [التحريم: 


.]١1١ -٠‏ فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكفار» ومثلّين 
للمؤمنين. 

فتضكن مقل الكفار أن الكافريعاكب عل كفره وعدارته لله ورسوله 
وأوليائه» ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لَْحْمةٍ نسبء أو 
وَضْلةٍ صهر, أو سبب من أسباب الاتصال؛ فإِنْ الأسباب كلها تنقطع يوم 
القيامة إلااما كان متها منصلا بالله وححده علق يد رسوله(0. فلو تفعت وض 
القرابة أو المصاهرة7" أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت 
بين نوح ولوط وامرأتيهما. فلما لم يُغنيا عنهما من الله شيئّا وقيل7؟) ادخلا 


.)504 /١( و«مدارج السالكين»‎ )١٠١67 2848٠١ وانظر: (مفتاح دار السعادة» (؟/‎ )١( 

هه سءت: ايد رسله». ع: أيدي رسله»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) في النسخ المطبوعة: «والمصاهرة». 

(4) في النسخ المطبوعة: «قيل» دون واو العطف. فاخشل السياق» فإن جواب لمّا: 
«قطعت). ٠:‏ 


7 


النار مع الداخلين- قطعت الآيةٌ حينئذ طممّ مَن ركب معصية الله وخالف 
أمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبيء ولو كان بينهما في 
الدنيا أشدٌ الاتصال. فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية؛ ولم 
يُغْنِ نوح عن ابنه؛ ولا إبراهيم /١١1[‏ ب] عن أبيه؛ ولانوح ولوط() عن 
امرأتيهما من الله شيئًا. 

قال الله تعالى: أن تَمَمَكْ ساك ولا أده يو الْتبامة يَدْصِلُ ينتث: » 
[الممتحنة: 7]. 


0000 
انو و 


وقال تعالى: “يوم لَاسَمَإِكَ نفس لَنَفْس سيا 4 [الانفطار: 19]. 


9 رم ةو «رويى ك6 2* 2 م اس#. م 
وقال تعالى: “أ وَاتَفوأ يَوْما لا جرى نمس عن تفي سيا [البقرة: 44]» وقال: 
020000 > مموور8ق ور لم 


00 200 ا ١‏ 2 0 #2 كت 0-00 
وَأَحْسُوأ يوْمًا لا جرف والِد عن ولو ولا مولود هو جَازٍ عن وَالِدِي يما وَعُدَ 


زه 


معد 
لله حَقٌّ * [لقمان: 077؟]. 


وغذا كله كيت لأطماع الشركين الباطلة أن م ملقواايد من :دون ]له 
من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة؛ أو يُجيرهم من 
عذاب الله أو(" يشفع لهم عند الله. وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم. 
وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الذي بعث الله جميعَ رسله وأنزل جميعٌ 
كتبه بإبطاله و محاربة أهله ومعاداتهم. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ولا لوط). 
(؟) في النسخ المطبوعة: «أو هو» بزيادة اهو». 


108 


وأما المثلان اللذان للمؤمنين» فأحدهما امرأة فرعون. ووجه المثل أن 


اتصال المؤمن بالكافر لا يضر شيئًا إذا فارقه في كفره وعمله. فمعصية 
العاصي17١)‏ لاتضرٌ المطيع”" شيئًا في الآخرة» وإن تضرّر بها في الدنيا 
بسبب العقوبة التي تحِل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمرّ الله فتأتي عامّةٌ. فلم 
يضر امرأةً فرعون اتصالها به» وهو من أكفر الكافرين. ولم ينفع امرأة(؟ نوح 
ولوط اتصالّهما بهما وهما رسولاربٌ العالمين. المثل الثاني المويين, 
مريم التي لا زوج لهاء لا مؤمن ولا كافر. 

فذكرثلاثة أصناف النساء7؟؟: 61١١/أ]‏ المرأة الكافرة التي لها وصَلة 
بالرجل الصالح, والمرأة الصالحة التي لها وُضْلة بالرجل الكافر» والمرأةٌ 
العَرّب20) التي لا وصلة بينها وبين أحد. فالأولى لا ينفعها("» وصلتها وسببهاء 
والثانية لا يضرّها وصلتها وسببهاء والثالثة لا يضرٌّها عدمٌ الوصلة شينًا. 


00 تء ف: لفمعصية الغير»» وكانت الكلمة ساقطة من ح؛ فاستدرك بعضهم في طرتها: 
«الغير». وما أثبته من ع أقعد في السياق. 

زفة في النسخ المطبوعة: «المؤمن المطيع»» فزيد فيها لفظ «المؤمن». 

(1) كذا بالإفراد في النسخ الخطية والمطبوعة جميعًاء وستأتي هكذا مرة أخرى. 

6 في النسخ المطبوعة: «من النساء»» ولعل زيادة امن» من تصرّف بعض النساخ أو 
الناشتريق: 

(5) في المطبوع: «العزبة»» وتعليق المحقق يدل على ورودها في النسخ الخطية: وأنا 
أشك فى ذلك. 

«5) كذا (ينفعها؛ في النسخ, ثم «يضرٌّها» أيضًا بتذكير الفعل» وهو صحيح. وقد أهمل 
الفعلان فيع. وفي النسخ المطبوعة بالتأنيث. 

006 


ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة. فإنها 
سيقت في ذكر أزواج النبي يلك والتحذير من تظاهرهنٌ عليه؛ وأنهن إن لم 
يُطِعن الله ورسوله ويُّردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله وَل 
كما لم ينفع امرأةً نوح ولوطٍ اتصالّهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه 
السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. 

قال يحيى بن سلاء(١):‏ ضرب الله المثل الأول يحذَّر عائشة وحفصة: 
ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرّضُهما على التمسّك بالطاعة. 

وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضًا اعتبار آخر وهو أنها لم يضُرّها 
عند الله شيئًا قذفٌ أعداء الله اليهود لهاء ونسبئهم إياها وابنها إلى ما برّأهما 
الله عنه. مع كونها الصدّيقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يض 
الرجلّ الصالحٌ قدح الفجّار والفسّاق فيه. 

وفي هذا تسليةٌ لعائثة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة 
الإفك» وتوطينٌ نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها؛ كما في ذكر 
التمثيل بامرأة نوح ولوط [١١١/ب]‏ تحذيرٌ لها ولحفصة مما اعتمدتاه في 
حقٌ النبي يل فتضمّنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف. والتحريض 
لهن على الطاعة والتوحيدء والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكٌذب 
عليه وآسراة التتؤيل فق هبذا وأجل منهه ولااسيما أسرار الأمعال التي لا 
يغقلها إلا العا لموت: 


)١(‏ انظر مختصر تفسيره لابن أبي زمنين (5/ »)2١١-1١‏ والمصنف صادر عن «زاد 
المسير) (5/؟5١7).‏ 
وذ 


قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقياسء. والجمع 
والفرقء واعتبار العلل والمعاني» وارتباطها بأحكامها تأثيرًا واستدلالا. 

قالوا: وقد١)‏ ضرب الله سبحانه الأمثال وصرّفها قَدَرَا وشرعًاء ويقظة 
ومنامًا؛ ودلّ عباده على الاعتبار بذلك» وعبورهم من الشيء إلى نظيره» 
واستدلالهم بالنظير على النظير. 


بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة» ونوع من أنواع 
الوحي؛ فإنها مبنية على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول بالمحسوس. ألا 
ترى أن الثياب في التأويل كالقّمُص تدل على الدين» فما كان فيها من طول 
أو قِصَّر أو نظافة أو دنس فهو في الدين» كما أوَّل النبيٌ بلِِ القميصٌ بالدين 
والعله(). والقدر المشترك بينهما أنَّ كلا منهما يسثُّر صاحبه ويجمُّله بين 
الناس» فالقميص يستر بدنه» والعلم والدين يسثر روححه وقلبّه ويجمّله بين 
الناس. 


ومن هذا: تأويل اللبن بالفطرة(2» لما في كلّ منهما من التغذية الموجبة 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «قد» بإسقاط الواو. 

)0( حموحديت اي بعد الخدري الذي اعرجه اللبخاري 190 ومشاام ( وم 
قال: قال رسول الله كو: : بين أنانائم» رأيت الناس يُعرَضون علي وعليهم قُمُصٌ» 
منها ما يبلغ الي ومنها ما دون ذلك .عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ 
يجُرّه). قالوا: فما أَوّلتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين». وقد ذكر المصنف أن 
النبي يكل أوّل القميص بالعلم أيضًا ولكن لم يذكر في الحديث إلا الدين. 

("') كما في حديث الإسراءء أخرجه البخاري (4729”) ومسلم )١178(‏ عن أبي هريرة 


و سحو 


صَدَلبدُعَنهُ. 


لال 


1 ع 6 ٠.‏ ع 5 5 - ٠‏ 
للحياة وكمال النشأة» وأن الطفل إذا خلىّ وفطرته لم يَعدِل عن اللبن» فهو 
مفطور على إيثئاره على ما سواه. وكذلك فطرة الإسلام [١١/أ]‏ التي فَطّر الله 
عليه لناب 7 


ومن هذا: تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض كما 
أن البقر كذلك» مع عدم شرّهاء وكثرةٍ خيرهاء وحاجةٍ الأرض وأهلها إليها. 
ولهذا لما رأى النبئٌ يل بقرًا تُنْحَر"2 كان ذلك نحرًا فى أصحابه. 


ومن ذلك: تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع للخير 
والشرء ولا بد أن يخرج لهما بدّره كما يخرج للباذر زرعٌ ما بذّره. فالدنيا 
مزرعة؛ والأعمال البذار9"؟, ويومٌ القيامة يوم طلوع الزرع0؟) وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» والجامع 
بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر فهو بمنزلة الخشب الذي هو 
كذلك. ولهذا شبّه الله تعالى المنافقين بِالخُشّبٍ المسئّدة» لأنهم أجسام 


.)١518 وانظر: «أحكام أهل الذمة» (؟/‎ )١( 
من حديث جابر» وله شاهد عند البخاري‎ )/1٠٠( زفق رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ 
ومسلم (717177) من حديث أبي موسى الأشعريء وشاهدٌ ان من‎ )١705( 
,)159-178/5( حديث ابن عباسء رواه أحمد (445؟)؛ وص ححه الحاكم‎ 
وأصله عند‎ »)١57/1١١( واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»‎ 
وابن ماجه (804؟).‎ »)17*٠ /4( الترمذي‎ 
جمع البّذر. وهكذا في ح» ف. وفي سءع: «البلدان»» تحريف. وفي ت: «البذرا.‎ )9( 
وكذا في الطبعات القديمة.‎ 
في النسخ المطبوعة بعده زيادة: اللباذر».‎ ):1( 
ونا‎ 


خالية عن الإيمان والخير. وفي كونها مسئدةً نكتة أخرى» وهي أن الخشب 
إذا انتُفِع به جُعِل في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 
متروكًا فارغًا غيرٌ منتمّع به جْعِل مسنَدًا بعضّه إلى بعضء فشبّه المنافقين 
ِالَحُشّبٍ في الحالة التي لا يُتتمّع فيها بها. 

ومن ذلك: تأويل الناربالفعنةة لإفناد كل منهما مايمة عليه وتصل نه 
وده تيور ق الأتدات والمتاع والأبدان» وذ حرق القفلوب والأديان 
والإيمان. 

عد ا لوه 0 

ا لحكمة 

ومالك : خخروج الدم في التأويل يدل على خروج المالء والقدرٌ 
المشترك أن قوام البدن بكلٌ واحد منهما. 

ومن ذلك: الحدّث في التأويل يدل على الحدث فى الدين. فالحدث 
الأصغر ذنب صغيرء والأكبر ذنب كبير. 

ومن ذلك: أن اليهودية والنصرانية فى التأويل بدعة فى الدين. فاليهودية 
والجهل والضلال. 

ومن ذلك: الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصرء 
بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته. 


ا 


ومن :ذلك الراتتحة الطبية دل على الثناة الحسن وطيت القول والعمل» 
والرائحة الخبيثة بالعكس. والميزان يدل على العدل. والجراد يدل على 
الجنود والعساكر والعّوغاء الذين7١2‏ يموج بعضهم في بعض. والنحل يدل 
على من يأكل طيّبًا ويعمل صالحا. والديك رجل عالي الهمة بعيد 
الضيت2597: والحة عدو أو ضاحك زدعة يلاك نسكة: والجهزات أوغناد 
الناس. وَالِخُلْد(' رجل أعمى يتكقّف الناس بالسؤال. والذئب رجل عَسُوم 
ظلوم غادر فاجر. والثعلب رجل غادر محتال مكار مُراوغ عن الحق. 
والكلب عدو ضعيف كثير الصَّخَبٍ والشَّرّ في كلامه وسبابه أو رجل مبتدع 
متبع هواه مؤثر له على دينه. والسنور العبد والخادم الذي يطوف على أهل 
الدار. والفأرة امرأة سوء فاسقة [4١١/أ]‏ فاجرة. والأسد رجل قاهر مسلط. 
والكبش الرجل المنيع المتبوع. 

وَعِلَ كلكات السبيز: أن كل من كات :وها ء الما فهيودال عن الأناض. 
وكلّ ما كان وعاء للمال كالصندوق والكيس والجراب فدالٌ(؟) على القلب. 
وكلّ مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط فدالٌ على الاشتراك 
والتعاون أو النكاح» وكلّ سُقوط وخرور من علو إلى سفل مذموء(*» وكل 
صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة وكان ممن يليق به. وكل ما 


)١(‏ في المطبوع: «الذي»» ولعله خطأ مطبعي. 

(؟) ع: «الصوت». 

() حيوان من القوارض يسمَّى الفأرة العمياء. 

(4) ع: «فهو دال»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) سءت: «فمذموم»», وكذا في النسخ المطبوعة. 
528١‏ 


أحرقته النار فجائحة» وليس يرجى صلاحه ولا حياته. وكذلك ما انكسر من 
الأوعية التي لا ينشعب مثلها. وكلّ ما خطِف وشُرق من حيث لايُرَّى 
خاطفه ولا سارقه فإنه ضائع لا يرجى. وماعرف خاطفه أو سارقه أو مكانه 
أو لم يِغِبْ عن عين صاحبه فإنه يُرجَى عَودُه. وكل زيادة محمودة في | لجسم 
والقامة واللسان والذكروا للحية واليد والرجل فزيادةٌ خيرء وكل زيادة 
ل او ا مر 25 3 
متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشرٌ وفضيحة. وكل ما رئي من اللباس في 
غير موضعه المختصٌ به فمكروه. كالعمامة في الرّجلء والخفٌ في الرأس» 
3 5 5 و: ع 0 سا اع 3 5 ايز“ قر 
والعقد في الساق. وكل من استَقضِي أو استخْلف أو أَمّر أو استوزر أو طب 
ممن لا يليق به ذلك ناله بلاء من الدنيا وشرٌ وفضيحة وشهرة قبيحة. وكل ما 
كان مكروما من الملابس فَخَّلَقَه أهون على لابسه من جديده. 
والجوز مال مكنوزء فإن تفقع كان قبيحًا وشرًا. ومن صار له ريش أو 
جناح صار له مالء فإن طار سافر. وخروج [4١١/ب]‏ المريض من داره 
ساكتًا يدل على موته» ومتكلمًا يدل على حياته. والخروج من الأبواب 
الضيّقة يدل على النجاة والسلامة من شرٍّ وضيق هو فيه» وعلى توبة» ولا 
3 .0 
سيّما إن خرج(١'‏ إلى فضاء وسعة فهو خير محض. والسفرٌ والنقلةَ من مكان 
1 
المنام إلى حالٍ كان فيها في اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير أو شر. وموتٌ 
الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى الله. لأن الموت رجوع إلى الله. قال 
5 . + رمه / مجم مءيد وو مع سب اع 7 
تعالى: 9م ردواً إِلَ الله مولَهِم لحي # [الأنعام: 17]. والمرهون مأسور بدّين 
أو بح عليه لله أو لعبيده. ووداعٌ المريض أهله أو توديعهم له دال على موته. 


)١(‏ س: (إذا خرج». وفيع: «كان الخروج». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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وبالجملة؛ فما تقدّم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير 
لمن أحسن الاستدلال بها. وكذلك مَن فهم القرآن فإنه يعبّر به الرؤيا أحسنٌ 


3 


وأفبؤل التعير المشيخة إنما خلس فك القن ان فالسفينة تعبّر 
بالنجاة لقوله تعالى: سه وَأصَحنب السّفِيكة #* [العتكبوت: »]١5‏ وتعبّرٌ 
بالتجارة» والخشب بالمنافقين» والحجارة بقساوة القلوب(237. والبيض 
بالنساء» واللباس أيضًا بهن» وشرب الماء بالفتنة» وأكل لحم الرجل بغيبته 
والمفاتيح بالكسب والخزائن والأموال7"؟. والفتح يعبّر مرة بالدعاء ومرة 
بالنصر. وكالملِك يُرَى في محلَّةٍ لاعادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها 
والسادها و الس يلك بالنياد والكل والنصية "ب والتاين يدان بالامق: 
والبقل والبصل والثوم والعدس [١١١/أ]يعبّر‏ لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئًا 
أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أودار. والمرض يعبّر 
بالنفاق والشك وشهوة الزّنا(؟)» والطفل الرضيع يعبّر بالعدو لقوله تعالى: 
الله لزعو ليحو لم رْعَدُوَا وَحَرَئَا 4 [القصص: 18 والنّعاج 
بالنساء(*2» والرماد بالعمل الباطل لقوله تعالى: « مَكَل كر كُمَروابريهرٌ 


000 في النسخ المطبوعة: «القلب». 

(؟) ت: «والأموال والخزائن». 

(*) سا تءع: «العضد». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) في النسخ المطبوعة: «الرياء»» تصحيف. 

)2( ت: «والنكاح بالبناء؛؛ وفي س»ع: «والنكاح بالنساء». والصواب ما أثبت من ح» ف. 


اننا 


كي د [إبراهيم: .2١718‏ والنور يعبّر بالهدى, والظلمة بالضلال. 

ومن هاهنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي» وقد ولاه 
القضاءء فقال له20: رأيتٌ الشمس والقمر يقتتلان» والنجوم بينهما نصفين. 
فقال0©: مع أيهما كنتَ؟ قال: مع القمر على الشمس. قال: كنت مع الآية 
المسدة ا لسسع واي بج وكا ادير صمي 
فقيل يوم صِفَّين(4) 


.4 في المطبوع زيادة: 9آَسْتَدَّتْ به اليف يَوَرِ عَاصِفٍ‎ )١( 

(0) في النسخ المطبوعة زيادة: (يا أمير المؤمنين إني». 

فيه زيد هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: اعمر). 

(4:) رواه ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (2555)» وأبو يعلى [كما في «مسند الفاروق» لابن 
كثير (؟141/5)]- ومن طريقهما ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق) -1١7/54(‏ 
0608 من رواية حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن محارب بن 
دثار؛ عن عمرء وسندّه ضعيفٌ منقطع» وفي متنه بعضُ غرابة ونكارة» وانظر: «تاريخ 
مدينة دمشق» لابن عساكر (58/ )١١8‏ :ورؤاءائن أبي شيبة (55 71١‏ 74019), 
ويحبى بن سليمان الجعفي في «اكتاب صِقَّينَ) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «اتاريخ 
مدينة دمشق) (54/ 6 امجن بن نسيل ؛ عن عطاء بن السائب: حدثني 
غير واحد: فذكره! وحماد وابن فضيل سمعا من عطاء بعد اختلاطه. 
وقد رُوي وجةٌ غريبٌ جدًاء علّقه ابن عساكر (54/ )1١5‏ من طريق مصبح بن 
(الهلقام) العجلي. عن ابن فضيل؛ عن عطاء بن السائبء عن أبي البختري. عن 
عمرء وهو على انقطاعه ‏ منكرٌ لا يصح. وأشار ابن عساكر (584/ )٠١9‏ إلى أنه 
زُوي أيضًا من وجه آخر عن الحسن البصري. 
ورواه أبو العرب القيرواني ة في «المحن» (ص5١١)‏ من رواية شيخ من طيَّءِ» وسنده 
ضعيف منقطع أو معضل. 

كن 


0 0 5 5 5 3 5 5 
وقيل لعابر: رآأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي. فقال: دموت. 
ته ال دم عير 


واحتج بقوله تعالى: درق بْصرُ (0)وَحَسَفَالْقَسَ (ه) حامس والصَمر(ره) يفول 


يريف نَأل [القيامة: 1- .]1١‏ 


مه 


وقال رجل لابن سيرين: رأيتٌ معي أربعة أرغفة حين طلعت7١)‏ 
الشمس. فقال: تموت إلى أربعة أيام. ثم قرأ قوله تعالى: #شُرَجَمَلَنَا ألشّمْسَ 
علي دليلا(:ك) ثم قبِضْئنه 174 [الفرقان: ه45-4]. وأخذ هذا التأويل أنه حمل 
2 أربعة أيام. 

وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءًا أَرَضْةَ فقال: أنت ميت. ثم قرأ: 
فَلَمَافَصيسَا عل لْمَوَتَ مَا دل عل مَوْيَو إلا ده لْذرْضٍ © [سبأ: .]١:‏ 

والنخلة تدل على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة»؛[5١١/ب]‏ 
والحنظلةٌ تدل على ضد ذلك. والصنم يدل على العبد السّوء الذي لا ينفع. 
والبستان يدل على العمل واحتراقه يدل على حبوطه لما تقدَّم في أمثال القرآن. 
ومن رأى أنه ينقض غزْلا أو ثوبًا ليعيده مرة ثانية» فإنه ينقض عهدًا وينكثه. 
والمشي سويًا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم» 
والأخدٌ في بُييّات الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالفه. وإذا عرضت7؟) له 


)١(‏ ع: (خبز طلعة». وفي طرة ت كتب بعضهم «عليّ»؛ يعني: اطلعت عليّ». 
فم في ع أكملت الآية» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(*) في النسخ المطبوعة: «رزقه». 
(4) ع: لعرض»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
22 


طريقان ذات يمين وذات شمال» فسلك أحدهما('', فإنه من أهلها. وظهور 
عورة الإنسان له: ذنبٌ يرتكبه ويُفتضّح به. وهروبه وفراره من شيء نجاة 
وظفر. وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه. اليه ا عد اليم 
والأرض تمسّكّه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله؛ فإن انقطع به فارقٌ 
العصمة؛ إلا أن يكون ولي أمر*'' فإنه قد يُقتَل أو يموت. 

درن عاك شوو ريا العاف الذي ير لال لزيا ماد 
الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره» ويعبّر منه إلى شبهه. ولهذا سمّي 
تأويلها تعبيرًاء وهو تفعيل من العبور؛ كما أن الاتعاظ يسمّى اعتبارًا وعبرة 
لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره. ولولا أنَّ كم الشيء حكمٌ مثله وحُكم 
النظير حكم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار» ولما وجد إليه سبيل. وقد 
أخبر الله سبحانه أنه ضرّب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه؛ وأمر 
باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى [5١1/أ]‏ تعقلهاء والتفكير فيهاء والاعتبار بها. 
وهذا هو المقصود بها. 

وأما أحكامه الأمرية الشرعية: فكلَّها هكذاء تجدها مشتملةً على النسوية 
بين المتماثلين» وإلحاق النظير بنظيره. واعتبار الشيء بمثله. والتفريق بين 
المختافوق»بوعده تجدرية أجوهما لشي قرف سيسات مد نه أناتتيى 
عن شيء لمفسدة فيه. ثم0" يح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها 
أو أزيد منها. فمن جوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حقٌّ معرفتهاء ولا قدّرها 


)١(‏ مقتضى السياق: «إحداهما». 
(') في النسخ المطبوعة: «ولي أمرًا». 
(*) «ثم» ساقط من المطبوع. 
كن 


حٌّ قدرها. وكيف يظن بالشريعة أنها تيح شيئًا لحاجةٍ المكلّف إليه 
ومصلحته. ثم تحرّم ما هو أحوج إليه» والمصلحة في إباحته أظهر؟ هذا(١)‏ 
من أمحل المُحال("). 


ولذلك كان من المستحيل أن يشرع الله ورسوله من الجيّل ما يُسقط به 
ما أوجبه؛ أو يُبيح به ما حرّمهء ولعن() فاعله؛ وآذَّنه بحربه وحرب رسوله. 
وشدد فيه الوعيد» لما تضمَّنه من المفسدة في الدنيا والدين؛ ثم بعد ذلك 
يسوّغ التحيّل عليه(؟) بأدنى حيلة. ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه 
الطبيب ويمئعه منه لكان معيئًا على نفسه؛ ساعيًا في ضرره. وعد سفيهًا 
مفرطًا. 

وقد فطر الله سبحانه عباده على أن حكمٌ النظير حكمٌ نظيره» وحكمَ 
الثيء حكم مثله» وعلى إنكار التفريق بين المتمائلين» وعلى إنكار الجمع 
بين المختلفين. والعقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه شرعًا وقدرًا يأبى 
ذلك. 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وهذا». 

(5) الميم في «المحال» زائدة» ولكن هكذا صاغ منه الناس اسم التفضيل «أمحل» على 
اللفظ» فقالوا: «أمحل من الترهات»» و«أمحل من حديث خرافة». انظر: «الدرة 
الفاخرة» (1/ 89) لحمزة بن حسن الأصبهاني. 

() في النسخ كلها: «أمر»ء وفي ت وحدها ضرب عليه في المتن وكتب في الطرة: 
«العن». وجائز أن يكون ما في النسخ تحريمًا أو يكون من سبق القلم. 

00 هكذا في س. وفي غيرها: «إليه». وفي النسخ المطبوعة: «التوصل»» ولعله تصرف 
من بعض الناشرين. 

دان 


ولذلك كان الجزاء ممائلا للعمل من جنسه في الخير والشر(١).‏ فاامَن ستّر 


مسلمًا ستّره الله. ومن يسّر على مُعْسِر يسّر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن نفس 
عن مؤمن كربةٌ من كُرّب الدنيا نفس الله عنه كربة من كُرَبٍ يوم القيامة)(1). ومن 
أقال نادمًا أقاله الله عثرتّه يوم القيامة)20, و«من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله 
عورته)7؟»» و١من‏ ضار مسلمًا ضار الله به. ومن شاقٌ شاقٌ الله عليه)2*0» وامن 


00 


000 


ض 


لسر 


040 


وانظر: «الوابل الصيب» (ص١8- )6١‏ و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 75) وامدارج 
السالكين)» (”/ 565-5766). 

أخرجه مسلم (1199) من حديث أبي هريرة. وانظر حديث ابن عمر في البخاري 
)١545(‏ ومسلم (5080). 

رواه البزار (8471)» والطحاوي في «بيان المشكل» (0791) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاء وص ححه ابن حبان (161). وانظر: «الضعفاء؛ للعقيلي ))7١10 /١(‏ 
و«العلل» للدارقطني (/2506). ورواه أبو داود في «المراسيل» (1077) من حديث 
ابن جريج عن هارون بن أبي عائشة مرسلا بمعناه» وقال: رُوي متصلاء ولاايصح. 
وفي الباب أسانيد أخرىء يطول المقام بسردها. 

رواه الترمذي )7١775(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاء وحسنه. وص ححه ابن حبان 
(21417/4» ورواه أحمد (1980101417/1/7)» وأبو داود (4880) من حديث أبي برزة 
الأسلمي. وأحمد )7١7407(‏ من حديث ثوبان» ورواه أبويعلى في «المسند؛ (171/0), 
والروياني في «المسند» )٠5(‏ من حديث البراء» وفي الباب طرق أخرى. والحديث 
قوي. وانظر: "الإتحاف بتخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (/ 47-1414 07. 

رواه أحمد »)١101/00(‏ وأبو داود (03715» والترمذي  )١9414٠0(‏ وحسنه » وابن 
ماجه (5717).: والخرائطي في مساوئ الأخلاق»  )087(‏ ولفظة «١مسلمًا)‏ منه 
من حديث لؤلؤة» عن أبي صرمة مرفوعاء ولؤلؤة مجهولة؛ وله شاهد من حديث أبي 
سعيد مرفوعاء صححه الحاكم (؟/ /اه -08) على شرط مسلم! والمحفوظ إرساله 
بلفظ: الاضرر ولا ضرار»» كما تراه في «الموطأ» للإمام مالك (71/08). 
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خدل مسلمًا في موضع يح يجب ١١‏ نصرنه فيه خَذَّله الله في موضع يحب 


نصرته فيه)(") ومن سَمّح شبح له1(0 و«الراحمون ير حمهم 


الرحمن»0”. و(إنما يرحم الله من عباده الرحماء»277, ومن أَنمّق أَنِفِق 


00 
00 


إفرة 


03720 


000 


0 
2 


١ 


ع1 


في المطبوع: (يحب». تصحيف. 

رواه أحمد (1774)» وأبو داود (4884) من حديث جابر وأبي طلحة مرفوعاء 
ولو سدم يدن بن سلب بق زيد وشتخه إسفاعيل ين غير متدهولات: 

كذا في جميع النسخ. وفي الطبعات القديمة: «... سمح الله له». وأثبت في المطبوع: 
امن سمع سمع الله به» وذهب إلى أن ما في الطبعات المذكورة تصحيف. وفي 
«الوابل الصيب» (ص )8١‏ في مثل هذا السياق: (ومن سامح سامحه». ونحوه في 
لمفتاح دار السعادة» (85577/5). 

روى عبد الله ابن الإمام أحمد (17772) عن أبيه وجادةٌ. والحارث بن محمد بن أبي 
أسامة في ١المسند» ١١81(‏ - «بغية الباحث»)» والطبراني في «المعجم الأوسط)» 
(5 »2 وفي «الصغير» )١١79(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا: «اسمخ ؛ يُسْمَحْ 
لك». وانظر: «المصنف) لعبد الرزاق (/5772 26059 586 5ت لالت 599 
و«المصنف» لابن أبي شيبة (71477557)» و«المقاصد الحسنة» للسخاوي .)١١١(‏ 
روى الإمام أحمد (55945). وأبو داود (4451)» والترمذي )١19754(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وصححه 
الحاكم (5/ )١59‏ وجماعة من الحفاظ. 

أخرجه البخاري )١1814(‏ ومسلم (477) من حديث أسامة تن زيك. 

في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري (1784) ومسلم (491) عن أبي هريرة: 


في حديث أسماء: الا تُوعي» فيوعيّ الله عليكِ». أخرجه البخاري )١574(‏ ومسلم 
(9؟١٠).,‏ 


اسن 


ومن تجاوز تجاوز الله عنه. ومن استقصى استقصى الله عليه(1). 

فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه- كله قائم بهذا الأصلء. وهو 
إلحاق النظير بالنظير» واعتبار المثل بالمثل. 

ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثّرة والمعاني المعتبرة في 
الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» ليدلٌ بذلك على تعلق الحكم ماين 
وُجدت» واقتضاتها لأحكامهاء وعدم تحلنها عنها إلا لمانع يُعارض اقتضاءهاء 
قات اثازها لها ٠»‏ كقوله تعالى: # لِك بح سَاوٌا مه ورسُولةٌ 4 
[الأنفال: 17]ء وقوله: # ذَلَكُم ب ِنَم ذا دع أنَّهُ وَحْدَهْ حكَوَريمٌ 174 [غافر: 
1 ذلك بأككاد ادم يات أله هروا © [الجائية: ه*]. #دلم ِمَاكُْرٌ نيحورت 
ف الْدَيّضٍ يعبر لي وَيمَاك م تديَحُونَ 4 [غافر: 4680٠‏ ط ولك بِأََّهُمُ اتَبَعُوأ مآ 
اتتد الله صخرا رتوقة لقتل لتك 4 عن 1 «تيلت 
ِأَنَهُمْ كَانُوأ1/ ]لت كَرِهُوا ما مزل أَنَهُ سَيِْيعْحَكُمْ في بَنَْضِ 
لْأَمْر 4 [محمد: 01١5‏ « ودلب الى ظننشم يريو روسكو 4 [فصلت: 17]. 

وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز7" بالباء تارة» وباللام تارة» وبأن 


ثارة؛ وبمجموعهها(؟؟ ثارة وباكي» تارة» و«من أجل» تارة» وترتيب الجزاء 


للق ١مفتاح‏ دار السعادة») (؟8757/5). 
(0) زاد فيع : #وإن شرك يو 4 . وكذا في النسخ المطبوعة. 
(9) وانظر: «الداء والدواء» (ص١-‏ 5 7) واامفتاح دار السعادة» (؟/ 116-917) 
و«مدارج السالكين» (7/ )571١‏ و«شفاء العليل) (ص88١1594-1١).‏ 
(4) ع: «وبمجموعها». وكذا في المطبوع» وهو تصحيف. 
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على الشرط تارة» وبالفاء المُؤْؤْنة بالسببية تارة» وترتيبٍ الحكم على 
الوصف المقتضي له تارة» وب«لما» تارة» وبإنْ المشدّدة تارة» وبالعل» تارة» 
وبالمفعول له تارة. 

فالأول كما تقدّم. و«اللام» كقوله: ظذَّلِكَ لِتَمَلَموا أنّ أنه يَمَلَمُ مَا في 
َلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ > [المائدة: 417]» و«أن» كقوله: #أن تَفُولوَا إِنّمَ5 أل 
لْكِتَبُ عَلَ طَأَيِفَتَيْنِ ١4‏ [الأنعام: 101]. ثم قيل: التقدير لثلا تقولواء وقيل: 
كراهة أن تقولواء و«أن واللام» كقوله: للتَلّا يَكْوْنَ ديس عَلَ الله حبَة بَعَدَ 
ريسل © [النساء: 170] وغالب ما يكون هذا النوع في النفيء فتأمّله. و«كي» 
كقوله: لق لا يكن دول 4 [الحشر: 7]. والشرط والجزاء كقوله: #وّإن 


ماسسابرة م لبر 


اي لم 1 ل عو وء رمي 58 
تصيروا موأ لا يضْرَكم يِّدَهُمْ سَّيِكًا 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


والفاء كقوله: «مَكَدَبوهُ َأهلَحتَهم 4 [الشعراء: 21185 امَصَوا رَسُولٌ َي 
0004 ورء > 


َحَدَهمْ أَعْدَهٌ رابيد 4 [الحاقة: 01٠١‏ # فَعصى فِرَعَوٌْ ايسول ََحَذْنَهُ أَهْذًا ويلة» 
[المزمل: .]١5‏ 


وترتيب الحكم على الوصف كقوله: # يَهَدِى يه أَنَّهُ مر أَتَمَعَ 
رضوائة, # [المائدة: »]1١5‏ وقوله: يرع أسَّهُ أَلّذِينَ موتكم وَاَلَّذينَ أو لْعِمَ 
رو 8 20 ]> مترء اب 
دحت # [المجادلة: ]١١‏ وقوله: إن لانضِيعٌ أَجْرَ ألْصَّلِحِينَ © [الأعراف: »]177٠١‏ 


2 سم 2 


لوَلاضِيعٌ أجِرَ ألْمْحَسِِينَ 4 [يرسف: :101 لوأل أله(" لَايبَرَىيِد لين 4 


)010( زاد في ع: «من قبلنا». وكذا في النسخ المطبوعة. 
(0) في جميع النسخ: «والله لا يهدي...). 
١‏ 


[يوسف: "6 . 


لين 7 


و«لما» كقوله: # فَلَمَّآ مَاسَفُومًا أَنتَفَّمْنَا مِنَهُرَ * [الزخرف: 05]» 8 فلم 


عتوأعن مَا موأ أعئه قُلْنَا 2 لح مره خضي » [الأعراف: ١57‏ ]. 


00-0 


6ح سح سه 


وإن المشدّدة كقوله: ممم كانوا /1١[‏ ب] قوم سوو فأغرقنلهم 


جمعيت * [الأنبياء: لالا]» #إتهمكانوا وه قوم سَوْو فَنَسِقَينَ 00 [الأنبياء: 4/ا]. 


و«لعل» كقوله: 6 تدك أو يخس 4 [طه: 4غ]» للَعَلَّكُم تَمقِلو َعَقَلُونَ # 
[البقرة: *ا/ا]» #لعلّ يذ نورت 4 [الأنعام: 167]. 

والمفعول له كقوله: لأوَما لِخَموِ عِنْدَهُ من يعَمَوَ خُرَ3َ (80) إلا ايد وَجْدِ رَيْه 
ألقن174 [الليل: 2170-15 أي لم يفعل ذلك جزاءً نعم أحدٍ من الناس» وإنما 
فعله ابتغاءَ وجه ربّه الأعلى. 

و«من أجل» كقوله: لين أَجْلٍ دَلِكَ كنبا عل بَنَ نويل 0204 
[المائدة: 7 7]. 

وقد ذكر النبي يك علل الأحكام والأوصاف المؤثّرة فيهاء ليدل على 
ارتباطها بهاء وتعدّيها بتعدّي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ التمر: ١تمرة‏ 
0 ردان لوو 171 


() فيع زيادة: «ولسوف يرضى». وكذا في النسخ المطبوعة. 

() في «الداء والدواء» (ص””7) زاد على المذكور هنا أداة «لو؛ الشرطية:» وأداة «لولا» 
الدالة على ارقباط اما فليا بها انها 

(9) حءف: (تمر طيب»). 

(:) رواه أحمد »)1"81:401:459781١(‏ وأبو داود (85). والترمذي (88):- 


كنا 


وقوله: «إنما جعِل الاستئذان من أجل البصر)(21. 
وقوله: «إنما نهيتئكم من أجل الدّاقّةه0, 
وقوله في الهرة: اليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 


والطوافات)29. 


ونهيه عن تغطيةٍ رأس المُخْرم الذي وَقَصَيْه ناقنّه وتقريبه الطَِّبَء 


وقوله: ١فإنه‏ يُبعَثْ يوم القيامة مُلييًاو(؟). 


000 


000 
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وقوله: اإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم2270, ذكره تعليلًا لنهيه 


وابن ماجه (785) من حديث ابن مسعود مرفوعا. وقال الترمذي: «وأبو زيد رجل 
معهول عند أفلالحديكه لاتعرف دروا غرهة|الحديك »بطر هات 
«الإمام» لابن دقيق العيد /١(‏ ١/ا١‏ - 180). 

أخرجه البخاري (7741) ومسلم )5١197(‏ من حديث سهل بن سعد الأنصاري. 
أخرجه مسلم (14170) من حديث ابن عمر. والمراد بالدافة قوم من الأعراب يردون 
المصر. يريد أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الأعراب الذين قدموا 
المدينة» لِتفرّق اللحوم عليهم. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١74/1(‏ 

رواه أحمد(8؟576, ,ع)أبوداود(70). والترمذي (47), 
والنسائي (54) +١‏ ) وابن ماجه (771) من حديث أبي قتادة مرفوعا. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة »2٠١4(‏ وابن حبان 
(*558). والحاكم .)15١-169/1(‏ ويُنظر كتاب «الإمام) لابن دقيق العيد 
(77097-775/1), و«التلخيص الحبير) 51//١(‏ -594)., 

أخرجه البخاري )١1175(‏ ومسلم )١77(‏ من حديث ابن عباس. 

رواه ابن حبان »)7١١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»  )١1971(‏ ومن طريقه 
الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» »-)١ ١8/11(‏ وابن عدي في «الكامل)- 


ركنا 


عن نكاح المرأة على عمّتها وخالتها. 
وقوله تعالى(١):‏ #وَيسَعَنُولكَ ( "عن الْمَحِيض فُلْ هُوَ أذ ا 


لْمَخِيِض © [البقرة : 777]» وقوله في الخمر والميسر: 8 إنّمَا ربد أَلشَّيطنٌ أن 
يوقِعَ يَنتك الْعَدوهَ والبِقَصَا في لبر لمر وَيَصُدَمّ عن ور لَه 58 ألصَكرة 0004 
[المائدة: .]4١‏ 

وقوله بك وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقُص الرّطَبُ إذا جففٌ؟). 
قالوا نعم . فنهى عنه(؟2. 


وقوله: «لا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك يحزنه)220, 


وقوله: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ]1/١18[‏ فامقلوه. فإنَّ في أحد 


2 (317/6) من حديث ابن عباس مرفوعاء وسنده ضعيف. وانظر: ابيان الوهم 
والإيهام» لابن القطان (5/ 57١‏ -470): واسلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانى 
(5678). 

)١(‏ كذاوردت الآيتان فى أثناء الأحاديث. 

(؟) ماعداع: «يسألونك» دون الواو. 

5 300 7 5-5 كر رس 

(؟) في النسخ المطبوعة أكملت الآية: #فهل أذم مننهون ©. 

0( رواه أحمد »)١15071045:1616(‏ وأبو داود (5859*). والترمذي ,)١175(‏ 
والنسائي (505 557:50 50)» وابن ماجه (71؟1١7)‏ من حديث سعد بن أبى وقاص 
مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان 214017 
5م والحاكم (/54-78). واختاره الضياء المقدسى في «الأحاديث 
المختارة» (”/ .)١1584-166‏ 

)02( أخرجه الترمذي (3870) من حديث ابن مسعود. وهو بغير هذا اللفظ في البخاري 
(1188) ومسلم (5185). 
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جناحيه داءً وفي الآخر دواء؛ وإنه يتقى بالجناح الذي فيه الداء»210. 
2 9 
وقوله: «إنَ الله ورسوله ينهاكم(") عن لحوم الحمّر؛ فإنها رجس)20. 


وقوله وقد سئل عن مس الذكر: هل ينقض الوضوء؟ فقال: «هل هو إلا 
يَضْعةٌ منك400). 


وقوله في ابنة حمزة: «إنها لا تجل ليء إنها ابنة أخي من الرضاعة)220. 
وقوله في الصدقة: «إنها لا تجل لآل محمد. إنماهي أوساخ 
الناس)00). 


وقد قرَّب النبيّ يَكِةِ الأحكامً إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابهاء وضرب 
لها الأمئال. فقال له عمر: صنعتٌ اليوم يا رسول الله أمرًا عظيمًا: قبَّلتُ وأنا 


)00( رواه أحمد »)27١51(‏ وعنه أبو داود(8545") من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
وص ححه ابن خزيمة »)1١6(‏ وابن حبان .)1٠١5:17949(‏ وانظر: «المسند» 
لأحمد ».)١١757(‏ و« السئن» لابن ماجه (5 .)7”6٠‏ 

إفة ع: اينهيانكم», وهو لفظ البخاري ومسلم. والوارد هنا لفظ النسائي (219 ”6)). 

(7؟) أخرجه البخاري (5198) ومسلم )١950(‏ من حديث أنس. 

0( رواه أحمد (17787: 17790)» وأبو داود (187*.187)» والترمذي (80)؛ وابن ماجه 
(587).: والنسائي )١50(‏ من حديث طلق بن علي مرفوعا. وصححه ابن حبان (90, 
5 © واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (8/ .)١151‏ وانظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (11١١)؛‏ وكتاب «الإمام؛ لابن دقيق العيد (119//5-/10/0), 
و«التعليقة على العلل لابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي (ص 87 -87). 

)2( أخرجه البخاري (1751) ومسلم )١517(‏ من حديث علي بن أب طالب 

(7) أخرجه مسلم )1١77(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة. 


كن 


صائم. فقال له رسول الله يلِهِ: أرأيتَ لو تمضمضتٌ بماء وأنت صائم؟) 
فقلتٌ: لا بأس بذلك. فقال رسول الله يكل «ففيه2)0)9210, 


ولولا أن حكم المثل حكمٌ مثله وأن المعاني والعلل مؤثّرة في الأحكام 
نفيًا وإثبانًا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى. فذّكّره يدل به على أن حكم 
النظير حكم مثله؛ وأن نسبة القبلة التي هي وسيلة إلى الوطء كنسبة وَضْع 
الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه؛ فكما أن هذا الأمر لا يض فكذلك 
الآخر. 

وقد قال النبي7" يَكِِ للرجل الذي سأله فقال: إن أبي أدركه الإسلام» 
وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرّحلء والحجٌ مكتوب عليه أفأحجٌ عنه؟ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فصم»» تحريف. 

(؟) رواه أحمد (97031*8"). وأبو داود (7864), والنسائي في «الكبرى» (7075) من 
حديث عمر مرفوعا. وضعفه الإمام أحمد, فقال: «هذاريحٌ؛ ليس من هذا شيء». 
نقله عنه ابن قدامة في المغني .)١1737/(‏ وقال النسائي: «هذا حديث منكر... ولا 
ندري ممّن هذا؟!». وأغرب ابن الجوزي فضعفه في كتابه «التحقيق» (88/17)) 
وقال: «ليث ضعيف الحديث». كذا قال! وليث هو ابن سعد الإمامٌ الحافظ الحجة. 
وليس ابنَ أبي سليم. وقد كشف غلطه الإمامٌ ابن تيمية وتلميذه ابن عبد الهادي في 
١تنقيح‏ التحقيق) (؟/ ؟ 71 -1780), 
أما ابن خزيمة فصححه .)١1149(‏ وصححه أيضًا الطحاوي في !شرح معاني الآثارا 
(؟/69), وابن حبان (01/44).: والحاكم ))57١/١(‏ واختاره الضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» .)١1971965 /١(‏ وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(7370307-75/0), و«مسند الفاروق» لابن كثير .)5١94- 511//١(‏ 

(9) لفظ «النبي» لم يرد في النسخ المطبوعة. 
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فقال217: «أنت أكبر ولده؟». قال: نعم. قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دين 
فقضيته عنه. أكان يجزئى عنه؟! قال: نعم. قال: ١فحُجّ‏ عنه)("). فقدّب 
الحكم من الحكم» وجعل دَينَ الله سبحانه في وجوب القضاء أو في قبوله 
بمنزلة دين الآدمي» وألحق /١١6[‏ ب] النظير بالنظير. وأكد هذا المعنى 
نع امن الأو ان وهو قر فقيو الله فالك انق بالق ع0 . 

ومنه: الحديث الصحيح أن رسول الله يَكِةِ قال: «وفي بُضْع أحدكم 
صدقة»» قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته. ويكون له فيها أجر؟ قال: 
"أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان يكون عليه وزر؟» قالوا: نعم. قال: 
«فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر)(؟». وهذا من قياس العكس 
الجلي البيّنء وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضدً عله فيه. 

ومنه: الحديث الصحيح: أن أعرابيًا أتى رسول الله يله فقال: إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسود, وإني أنكرتّه. فقال له رسول الله يَكِِ: «هل لك من إبل؟2 
قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمّرء قال: «هل فيها من أورّق؟». قال: 
إن قبها لَوَرّمَا. قال :«فاتى ترئ للف جانءها؟» قال: ينا رسول اله مدق #ة: 


000 في النسخ المطبوعة: «قال». 

0( رواه أحمد(237172). والنسائي )١778(‏ من حديث يوسف بن الزبير» عن 
عبد الله بن الزبير. ويوسف هذا مستور الحال. واختار الضياءٌ المقدمي هذا الحديث 
في «الأحاديث المختارة» (9/ 0١‏ 367). وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(ص 15).: و«العلل» للدارقطني »)7388-741//١0(‏ و«تحفة الأشراف» للمزي 
م 

(*) أخرجه البخاري )١18017(‏ من حديث ابن عباس. 

(:) أخرجه مسلم )٠١١7(‏ من حديث أبي ذر. 


37 


قال: «ولعل هذا عِرقٌ نرّعه»» ولم يرخص له في الانتفاء منه(١2.‏ ومن تراجم 


البخاري على هذا الحديث: اباب مَن شبّه أصلا معلومًا بأصل مبيّن قد بيّن 
الله حكمّهماء لِيفهمَ السائل». 

ثم ذكر بعده7"! حديث ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي يلق 
فقالت: إِنَْ أمّي نذرت أن تحَجٌ. فماتت قبل أن تحُجٌّ» أفأححٌ عنها؟ قال: 
انعم؛ حُجَّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دَينٌ أكنتٍ قاضيته؟». قالت: 
نعم. فقال: «اقضُوا الله. فإنَّ الله أحقٌ بالوفاء». 

وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل النزاع في القياس. لا كما يقوله 
[5/] المُفْرطون فيه ولا المفرّطون. فإِنَّ الناس فيه طرفان ووسطء فأحدٌ 
الطرفين من ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثّرة» ويجوّز وروة 
الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفينء ولا يثبت أن الله 
سبحانه شرّع الأحكام لعلل ومصالحء وربّطها بأوصاف مَؤدّرةٍ فيها مقتضية 
لها طردًا وعكسًا؛ وأنه قد يوجب”" الشيءَ ويحرّم نظيرّه من كل وجه. 
ويحرّم الشيء ويُبيح نظيرّه من كلّ وجه؛ وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه 
ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة المجرّدة عن الحكمة والمصلحة. 

وبإزاء هؤلاء قومٌ أفرطوا فيه وتوسّعوا جدّاء وجمعوا بين الشيئين 
اللذين فرّق الله بينهما بأدنى جامع من شب أو طرد أو وصفب يتخيّلونه 3 
يمككن أن يكون علّسه وآن لايكون: فجعلوته هو السبب الذي علق الله 
لق أخرجه البخاري (1715) ومسلم )١19٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) برقم (7815). 
(9) يعني: ويجوز الطرف المذكور أن الله سبحانه قد يوجب... 


احلا 


ورسوله عليه الحكمّ بِالخَرّص والظن. وهذا هو الذي أجمع السلف على 
ذمّه كما سيأتي إن شاء الله. 

والمقصود: أن النبيّ يكل يذكر في الأحكام العِلّل والأوصاف المؤثّرة 
فيها طردًا وعكسًا كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تدع الصلاة زمنّ 
استحاضتها؟ فقال: «لاء إنما ذلك عِرْقء وليس بالحيضة220. فأمرها أن 
تصلَّيَ مع هذا(" الدم» وعلّل بأنه دمُ عِرْق» وليس بدم حيض. وهذا قياس 
يتضمّن الجمع والفرق. 

فإن قيل: فشرطً صحةٍ القياس ذكرٌ الأصلٍ المقيس عليه؛ ولم يذكر في 
الحديث. 

قيل: هذا من حسن الاختصارء والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكرٌ 
3 ب] الأصل المقيس عليه؛ فإن المتكلّم قد يعلّل بعلَّة يغني ذكرُها عن 
ذكر الأصلء ويكون تركّه لذكر الأصل أبلعٌ من ذكره» فيعرف السامع الأصلٌ 
حين يسمع ذكر العلة» فلا يشكل عليه. ورسول الله بل حين علَّل عدم 
وجوب”2 الصلاة مع هذا الدم بأنه عِرْقّ صار الأصل الذي يرد إليه هذا 
الكلام معلومّاء فإن كلّ سامع سيع هذا يفهم منه أن دم اليزق لايوجب ترك 
الصلاة. ولو قال: «هوعِرْقء فلا يوجب ترك الصلاة كسائر دم العروق» 
لكان عِيّا وعد من الكلام الركيك؛ ولم يكن لائقًا بفصاحته. وإنما يليق هذا 
بعَجُرفة المتأخرين وتكلفهم وتطويلهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١74(‏ ومسلم (7777) من حديث عائشة أم المؤمنين. 

(؟) لم يرد هذا؛ في ح» ف. 

(*) كذا في النسخ» وهو سهو. ومقتضئ السياق: «عدم سقوط الصلاة». 
مدنا 


وتظثر نذا قولة كله تسوس الد عن فاق ذكي: اهل ه الاطهة 
منك؟1(00). فاستغنى بهذا عن تكلف قوله: كسائر البَصضّعات. 


ومن ذلك: قوله يك للمرأة التي سألته: هل على المرأة من عُسْل إذا هي 
احتلمت؟ فقال: «نعم». فقالت أمٌّ سلَيِم: أوَتحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يله (إنما النساء شقائق الرجال)2"). فبيّن أن النساء والرجال 
شقيقان ونظيران. لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك. وهذا يدل على أن من 
المعلوم الثابت في فِطّرهم أنَّ حكمٌ الشقيقين والنظيرين حكم واحدء سواء 
كان ذلك تعليلًا منه ككِ للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي 
الشقيقين» وتشَابَه القرينين» وإعطاء أحدهما حكمٌ الآخر. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

0( رواه أحمد )11/1١14(‏ من حديث أم سليم» وسنده ضعيف منقطع, وله شاهد من 
حديث عائشة رواه أحمد (3551905)» وأبو داود (775)» والترمذي :)١١7(‏ وأصله 
عند ابن ماجه .)5١17(‏ وفي سئده عبد الله العمري» وهو ضعيف. وقد أغرب جذًا 
بروايته إياه بذاك السند الرفيع عن أخيه عبيد الله» عن القاسم؛ عن عائشة! ولذلك 
استنكره الإمام أحمد, كما في «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 17 "07). 
ورواه الدارمي »)74١(‏ والبزار (25414» وأبو عوانة (877) من حديث أنس 
مرفوعًا. وصححه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» »)١947 /١(‏ وتبعه ابن 
القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 5949 .)771-1717١/5‏ والصواب 
أنه من مناكير محمد بن كثير الصنعاني وأوابده التي رواها عن الأوزاعي. وليتَ 
عبد الحق مشى في «الأحكام الوسطى» على ما كان سطره في «الأحكام الشرعية 
الكبرى» (198/1). 
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فصل 

1 وقد أقرّ النبيٌ يل معادًا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نضا عن 
الله ورسوله؛ فقال شعبة: حدثني أبو عونء عن الحارث بن عمروء عن أناس 
من أصبحات فعاف غن معاد أن رسو لاله كله لما عفه إلى اليمن قال: كيف 
تصنع إن عرض لك قضاء؟». قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن 
في كتاب الله؟» قال: فسّهُ(١)‏ رسول الله يِ. قال: «فإن لم يكن في سنّة رسول 
الله وَكِ؟) قال: أجتهد رأييء لا آلو. قال: فضرب رسول الله يَكٌِ صدري, ثم 
قال: «الحمد لله الذي وفّقَ رسولٌ رسولٍ الله لما يُرضي رسول الله :70©. 


)١(‏ كذا في ح وغيرهاء وهو موافق لما في بعض نسخ «مسند الإمام أحمد) كمانبّه 
محققوه. وفي س: «فبسنة»» وكذا في طبعات الكتاب» وهو المشهور. 

)١(‏ رواه أحمد .)3510١57٠0١1(‏ وأبو داود (7091)) والترمذي )١1778(‏ من طرق 
مواق عن اللحازرق بن عجرو عن انام مه اها “حمسن عن كانه وروا 
أحمد »)35١١71(‏ وأبو داود (؟595")» والترمذي (17717) من طريقين آخرين عن 
شعبة به. لكنه أرسله؛ ولم يذكر معاذًا. وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي بمتصل». 
والحارث هذا مجهول لا يُعرّف إلا بهذا الحديثء وقد تفرّد به عن هؤلاء الشيوخ 
المَبهَمين الذين لا يُعرَفونء وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ /1؟): 
«لايصح. ولا يعرف إلا بهذاء مرسل». ونحوه في «تاريخه الأوسط» (19/9). 
ووافقه العقيلي في كتابه «الضعفاء» /١(‏ 2105)» وابن عدي في «الكامل» (؟/ 1564). 
وانظر: «العلل» للدارقطني (45-887/5)) و«الإحكام) ركه" /0/ ردكي 
و«المحلى» )11/١(‏ كلاهما لابن حزم, و«الأباطيل» للجورقاني ))5514/١(‏ 
و«الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (7/ 57 7)» و«العلل المتناهية» لابن 
الجوزي (1/ 0775-1771 وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي (7/ 517 -- 
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فهذا حديث وإن كان عن غير مسمّين» فهم أصحاب معاذء فلا يضرٌٌه 


ذلك؟ لاود لعج شهرة البعنوك زان الدع جد قانه الختارت بك قرو 
جماعة7١2‏ من أصحاب معاذء لا واحدٌ منهم. وهذا أبلغ في الشهرة من أن 
يكون عن واحدٍ منهم ولو7" سُمّي. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بالمحلٌ الذي لا يخفى؟ ولايُعرّف في أصحابه متهم ولا 
كذاب ولا مجروح؛ بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم, لاايشك أهل 
العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض 


أئمة الحديث: إذا رأيتَ شعبةً فى إسناد حديث فاشْدَّدْ يديك به9), 


قال أبو بكر الخطيب#؛؛: «وقد قيل: إن عبادة بن لسَيٌ واه عبن 


عبد الرحمن بن غَْمم عن معاذ(*2. وهذا إسناد متصلء ورجاله [١١١/ب]‏ 


00 
فر 


0 


4 ©؟» واميزان الاعتدال» للذهبي »)579/١(‏ و«البدر المنير» لابن النحوي 
51١-075 /9(‏ 6). و«التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 073717-75 واسلسلة 
الأحاديث الضعيفة» للآلباني (881). 

في النسخ المطبوعة: «عن جماعة», وهو غلط أفسد السياق. 

في النسخ المطبوعة: «لو» بإسقاط الواو قبلها. 

سينقل المصنف هذا القول مرة أخرىء ويزيد عليه أن #من جعل شعبة بينه وبين الله 
فقد استوثق لدينه». والظاهر أن الأمر على الأغلب. فإن عاصم بن علي روى عن 
شعبة قوله: الو لم أحدّئكم إلا عن ثقة لم أحدّثكم عن ثلاثين». انظر: «الكفاية» 
للخطيب (ص .)4١‏ 

في (الفقيه والمتفقه» /١(‏ 5/7 - 7/ا8). 

رواه ابن ماجه (06) من طريق محمد بن سعيد بن حسانء عن عبادة بن نسي» عن 
ضع الرعيق بان غتجوعن معاة مزقوها بائط الع جلدم يرمح ب نهدا 
كذاب تالف» قد صلب بسبب زندقته! 


7 


معروفون بالثقة؛ على أن أهل العلم قد تقبّلوه0١2‏ واحتجُوا به. فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم؛ كما وقفنا على صحة قول رسول الله يِ: "لا وصية 
لوارث7"©, وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه؛ الجلَّ ميتته»(")؛ وقوله: «إذا 
اختلف المتبايعان في الثمن, والسلعةٌ قائمةٌ تحالفا وترادًا البيع»(؟)) وقوله: 


)١(‏ ماعداح: «نقلوه»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وفي مصدر النقل ما أثبت. 

0( رواه أحمد (01/575 11/579 180817/:180857180817). والترمذي )5١71١(‏ 
- وصححه -» وابن ماجه .)277/1١5(‏ والنسائي (77151, 75147) من حديث شهر بن 
حوشبء عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة مرفوعا. ورواه أحمد 
(355744)» وأبو داود (058170 306760)» والترمذي (70١؟ )7‏ وحسّنه . وابن ماجه 
() من طريق إسماعيل بن عياشء عن شرحبيل بن مسلم؛ عن أبي أمامة 
مرفوعا. وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 1706٠‏ -501).» و«التلخيص 
الحبير) لابن حجر (9/ /500-191), 

(*) رواه أحمد (#؟الاء هغالامى 5 ,وأبو داود (81)» والترمذي (79) 
وصحّحه » وابن ماجه (785). والنسائي (0) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
وصحّحه أيضًا البخاري؛ كما في «العلل الكبير» للترمذي (77)» وابن خزيمة (1١١)؛‏ 
وابن حبان (4771, 65816), والحاكم (١/141١)؛‏ وغيرُهم من الحفاظ. ورواه أحمد 
(201 2) وابن ماجه (78) من حديث جابر مرفوعاء وصحّحه ابن خزيمة ,)١١7(‏ 
وابن حبان (4777)» وصحّحه الحاكم (1/ )١47‏ من طريق أخرى عن جابر. 
وللحديث شواهد كثيرة يضيق هذا المجال عن سردهاء وقد جمعها الحافظ ابن 
عبد الهادي في جزء كبير» أشار إليه في «تنقبح التحقيق» /١(‏ ؟١1١).‏ وانظر: «المستدرك» 
للحاكم »)١47- ١47 /١(‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر .)178-//١(‏ 

(5) بهذا اللفظ علقه الطحاوي في «بيان المشكل» (171/7)؛ وفي اشرح معاني 
الآثاره» (5/ .)١155‏ ومن أقرب الألفاظ إليه: ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
»)23١06(‏ وفي «الأوسط» )71/7١(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا بمعناه» وليس ‏ 


او 


«الدية على العاقلة0(١2.‏ وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد 
لكن لما تلقّتها الكافّة عن الكاقّة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. 
فكذلك حديث معاذ لما احتجُوا به جميعًا غَنُوَا عن طلب الإسناد له» انتهى 
كلامه. 

وقد جوّز النبي يل للحاكم أن يجتهد رأيه. وجعّل له على خطئه في 
اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه9"). 

فصل 

وقد كان أصحاب رسول الله يكةٍ يجتهدون في النوازل» ويقيسون 
بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير بنظيره. 

قال أسد بن موسى: ثنا شعبة» عن رُبّيد اليامي» عن طلحة بن مصرّف. عن 
مرّة الطيّب» عن علي بن أبي طالب: كل قوم على بينةِ من أمرهم؛ ومصآححة(؟) 


- عنده: تحالفا. وفي ألفاظ الحديث وسنده اختلافٌ يُنظر فيما سرده عبد الله ابن الإمام 
أحمد لأبيه (417 44 -5447)» وفي «المسند» للدارمي (7041)) «السئن» لأبى 
داود(١١76170761).‏ واالسسنن» لابن ماجه (7183): و«العلل؛ اق 
(ه/ ١*‏ لم١‏ ), | 

000( رواه مسلم في ١الصحيح» )١1187(‏ من حديث المغيرة بن شعبة من قضاء النبي كلل 
لا من قوله. ومعناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهذا القول مشهورٌ من 
قول عمر موقوفاء رواه الترمذي (1147014154) وصحًّحه »ء والنسائي في 
«السنن الكبرى» (57574). ورواه أبو داود (/7971)» وابن ماجه (7747). والنسائى 
في «السئن الكبرى» (77770) عنه بلفظ: «الدية للعاقلة». ْ 

(7) كما في حديث عمرو بن العاصء أخرجه البخاري (95017) ومسلم (17157). 

9 كذا في النسخ» ومصدر النقل ‏ وهو «الفقيه والمتفقه» ‏ و«الفصول في الأصول») - 


0 


من أنفسهم. يُزْرُون ١7‏ على مَن سواهم. ويُعرّف الحق بالمقايسة عند ذوي 


وقد رواه الخطيب وغيره مرفوعا7"©) ورفعه غير صحيح. 


وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي يَكيْةِ في كثير من الأحكام, ولم 
يعتّهم؛ كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلُوا العصر في بني قريظة, فاجتهد 
بعضّهمء وصلاها في الطريق» وقال [١١١/أ]:‏ لم يرد منّا التأخير» وإنما أراد 
سرعة النهوض؛ فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرونء وأخَروها إلى بني 
يظة» فصلُوها ليلًا؛ نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء!؛» سلف أهل الظاهر. 


5 لأبي بكر الجصاص (/ 20). وفي «البيان والتبيّن» (؟/ 5”) واغريب الحديث» 
للخطابي )١118//7(‏ و«الفائق» للزمخشري (7/ :)١57‏ اعلى زينة من أمرهم 
ومَفْلّحة» . وفسَّره الخطابي بأنهم اراضون بعملهم, مغتبطون بذلك عند أنفسهم. 
كقوله تعالى: كل حِرْب يما لدَنِمْ حون 4 [المؤمنون: “07]). 

)١(‏ يعني: يعيبون على غيرهم. زرَى عليه فعلّه يزري زراية: عابه. وأزرى به: تهاونَ به. 
وأزرى عليه لغة قليلة. 

(0) لو ثبت أن أسد بن موسى روى هذا الخبر عن شعبة؛ لكان السند جيّداء لكن الظاهر 
أن المصنتف رحمه الله تعالى وجده مرويًا من طريقه مرفوعاء واستنكره؛ واستظهر أنه 
في الأصل موقوفٌ» وتجوّز في إيراده على ذاك الوجه الغريب. 

[فرة رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )477/١(‏ من طريق أبي الفتح الأزدي. عن 
علي بن إبراهيم البلدي» عن أحمد بن محمد الكنديء عن أسد به مرفوعا. وهو 
منكر جدًا بهذا الإسناد. بل رفعٌه باطلٌ بلا ريب» والظاهر أن آفته من البلدي, على أن 
في السند مغامز أخرى. 

(4) في المطبوع: «وأولئك». 


وأولئك سلف أصحاب المعانى والقياس. 

ولما كان عليٌ باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام؛ فقال كل منهم: هو 
ابني. فأقرع علي بينهم» فجعل الولدَ للقارع» وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية. 
فبلغ ذلك ١7‏ النبيّ كا فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رََوَانَدُعَنهُ س1" . 

واجتهد سعد بن معاذ بن ري ارت و وا ل 
النبى يَكِِدْه وقال: القد حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات)0”". 

واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفرء فحضرت الصلاة» وليس 
معهما ماء. فصلَيًا. ثم وجدا الماء في الوقتء فأعاد أحدهما ولم يُعِد الآخر. 
فصوّبهماء وقال للذي لم يعِدْ: «أصبتٌ السئّة. وأجزأنك صلاتك». وقال 
للآخر: «لك الأجر مرّتين70؟). 


)١(‏ «ذلك» ساقط منع. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) رواه أحمد »)١1975519717019759(‏ وأبو داود .)357١01179(‏ وابن ما 
(2334©» والنسائي (7191-75484) من حديث زيد بن أرقم به» وفي سنده 
اضطراب واختلاف؛. ورججح النسائي رواية مرسلة رواها هو(؟259)» وأبو داود 
(32.. وسبقه إلى هذا الترجيح أبو حاتم كما في «العلل» لابنه عبد الرحمن 
(5 3710" .. وانظر: «العلل» للدارقطني .)١14-1117//7(‏ وسيأتي الكلام 
على الحديث بيء من التفصيل. وقد أفاض القول أيضًا في طرق الحديث ووجه 
إلمزام القارع بثلشي الدية في: «الطرق الحكمية) (1/ 2591 519-515:298). 
وانظر: «زاد المعاد) (0/ 0-186 785) و«اتهذيب السئن» .)051-051١7/١(‏ 

إفرة أخرجه البخاري (5 )7/١‏ ومسلم (1754) من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ 
الوارد هنا وقع في (مسند الحارث». انظر: «بغية الباحث» (597). 

)2 رواه أبو داود (778)» والنسائي (477) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء 
وقال أبو داود: «وؤكرٌ أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ, هو مرسل». وأشار - 


مع 


ولما قاس مجرّز المُدْلِجِي وقافَ وحكّم بقياسه وقيافته على أن أقدام 
نير أ شانة انه عقا سر عضي 2 انلك وول الله لاس ردقت ابا 
وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق(١2.‏ وكان زيد أبيض وابنه أسامة 
أسودء فألحق هذا القائفٌ الفرعَ بنظيره وأصله وألغى وصف السواد 
والبياض الذي لا تأثير له في الحكم. 

وقد تقدّم17) قول الصديق في الكلالة: « أقول فيهابرأيي» فإن يكن صوابًا 
فمن الله وإن يكن خطأ فمّي ومن الشيطان11١؟١/‏ ب]» أراهُ ما خلا الوالدَ والولد». 
0 ا الله" أن أَرُدَّ شيئًا قاله 0 


كتاب الله ذم تام ل ا ال ناض با اتا نك من نضا وسو 


لله عَلِل. فإن لم تعلم كلّ أقضية رسول الله كي فاقضن بما استبان لك من أئمة 
0 . فإن لم تعلم كلّ ما قضت به أئمةٌ المهددين فاجتهد رأيّك 


إلى ذلك النسائي حين أعقب الموصول بروايته إياه (474) من مرسل عطاء بن 
يسار. وكذا صنع الدارقطني في «السئن» (07/717 718)» والبيهقي .)57١/١1(‏ أما 
الحاكم» فصححه في ١المستدرك»‏ (174-1178/1) على شرط الشيخين! مع 
حكايته الخلافٌ في وصله وإرساله. 

)0( أخرجه البخاري (77/1) ومسلم )١559(‏ من حديث عائشة. 

(؟) في (ص179١)‏ من هذا المجلد. 

() ع ف: «من الله». وكذا في النسخ المطبوعة. 

(:) رواه عبد الرزاق -)١194191(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «التفسير» »-)١517(‏ 
وسعيد بن منصور في «السئن» (041 - التفسير)؛ والدارمي ))00١15(‏ وابن جرير 
في (جامع البيان» (5/ 5175) من رواية الشعبي» عنه به. 


ده 


١ 00000‏ 
واستشِز أهلّ العلم والصلاح1(7). 
وقد اجتهد ابن مسعود في المفرّضة. وقال: أقول فيها برأيي("). ووفقه الله 
للصواب. 

وقال سفيان» عن عبد الرحمن الإصبهاني» عن عكرمة قال: أرسلني 
ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج النصف». 

و باع 

وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله 
برأيك؟ قال: أقوله برأبي» ولا أفضّل أمّا على أب29. 

وفايّس علئّ بن أبى طالب زيدٌ(؟) بن ثابت فى المكائب220» وقايّسّه فى 


الْحَد والإاخوو3». 
وقاس ابن عباس الأضراسٌ بالأصابع» وقال: عقلُّها سواء, اعتبروها 
نا 


00 ملاعم زان 2 
قال المُرّني: الفقهاء من عصر رسول الله ككِ إلى يومنا وهَلمٌ ججرًا 
استعملوا المقايبس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

إفرة رواه عبد الرزاق .)»١5١050(‏ وابن أبي شيبة »)71171١(‏ والبيهقي :)5١8/5(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)595/١(‏ ْ 

00 في النسخ المطبوعة: «كرّمِ الله وجهه. وزيد». 

(4) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 


08 


وأجمعوا أن( نظيرَ الحقٌّ حق» ونظيرَ الباطل باطل. فلا يجوز لأحد إنكار 
القياسء لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها 


قال أبو عمر( "» بعد حكاية ذلك عنه: «ومن القياس المجمّع عليه: صيدٌ 
ما عدا الكلب7 من الجوارح قياسًا على الكلابء بقوله: #وما عَلَمتّم يِنَ 
أَْوَارحٍ مَكَلَيِينَ © [المائدة: 4]. 


ره > معو مهم 


وقال عز وجل: وَالدَبن يمون لْيُخْصَمتٍ 4 [النور: 4]» [5١١/أ]‏ فدخل في 
ذلك المحصتون فياسًا. 

وكذلك قوله في الإماء: مدآ أُحصِنّ وِّنْ برح بِمَحِمَةٍ مَعَلتهِنَّ يضفم 
عَلْ المَخصَدَتِ مر ست أَلْصَدَابَ » [النساء: ؟]» فدخل في ذلك العبد قياسًا 
عن التمديور لاهن شد عنمي لا ركاه يقد قرلة كاذنا 


وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: ومن تله نكم مُتَمَيَدًا » 
[المائدة: 96]» فدخل فيه قتلّ الخطأ قياسًا عند الجمهور إلا من شد 


وقال: «يتأيما لين اموا ذا كحم الْمؤْمئنتٍ ثرَ دوهن مين قل أن 
د م 


0 م عَلَبَهِنَّ مِنْ عِدَوَ د و4 [الاحراب: 49 فدخل في ذلك 
الكتابيات قياسًا. 


)١(‏ ع: #بأن»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من سء ح, ت»ء وكذا في 
مصدر النقل. وفى ف: «على أن). 

زفة في (جامع بيان العلم» (؟/ 7/ا1م- 5 /810). 

[فرة في ١الجامع»:‏ «الكلاب»»؛ وفي النسخ المطبوعة: «المكلب». 
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وقال في الشهادة في المداينات: #فإن لَّمْ يَكْونا رَجَّنِ فَيَجْلٌ وَأ ركان 


0000 5 7 آ هه له ِو 44 
ممن ترضون من الشهداء 4 [البقرة: 1285]» فدخل في معنى #إإدًا تَدَايَدمُ يدن 1 


أبكل مُسكئّ 4 [البقرة: ؟28] قياسًا المواريث والودائعٌ والغصوبُ وسائر 
الأموال. 

وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسًا على الأختين. وقال عمن 
أعسَرٌ بما بقي عليه من الربا: #وَإِن كاك ذُو عُسْرَفَنْظِرَه إل مَيسَرَوٌ 4 [البقرة: 
1ك تاغل فى .ذلك كل معبيزايدين جلال: وكنت :ذلك قياسا: 

ومن هذا الباب: توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردًاء وإنما ورد 
النصٌّ في اجتماعهما بقوله: #ايوْوِيك+ أله يه أؤلدد حكُمْ لذو مِئْلُ حَياِ 
دسي 4 [النساء: »]١١‏ وقال: #إوإنكانواً إحوة رح لا وضَآء وَلِلدّكرّ ِمْلُ حَظٍ 


م 03000 


ألأنشِينِ # [النساء: 1075]. 

ومن هذا الباب أيضًا: قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم» وقياس 
الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان» وقياس تحريم الأختين 
وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع [؟١١١/‏ ب] في التسرّي». 

قال: «وهذا لو تقصّيته لطال به الكتاب». 

قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع» وبعضها لا يُعرّف فيها نزاع بين 
السلف. 

وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل المجمّع عليها في 
العمومات اللفظية» فأدخل قذفَ الرجال في قذف المحصنات» وجعل 


5٠ 


المحصنات صفة للفروج لا للنساء. وأدخل صيد الجوارح كلَّها في قوله: 
لما عَلَنشّم ين بواج 4» وقوله: لمُكدنَ 4 وإن كان من لفظ الكلب 
فمعناه: مُضْرين217 لها على الصيد. قاله مجاهد والحسنء وهو رواية عن 
ابن عباس. وقال أبو سليمان الدمشقي: «مكلبين» معناه: معلّمين. وإنما قبل 
لهم «مكلَبينَ»؛ لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب(2©. 

وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك في بعض المسائل» كما جزموا بتحريم أجزاء 
الخنزير لدخوله في قوله: #فَإِنَّكه رجش 4 [الأنعام: 140]» وأعادوا الضمير 
إلى المضاف إليه دون المضاف. فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع؛ 
وهم يُضطرُون7" فيها ‏ ولا بد إلى القياس. أو القول بما لم يقل به غيرهم 
ممن تقدّمهم. 

فلا يُعلّم أحدٌ من أئمة الفنوى يقول في قول النبي يكل وقد سئل عن 
فأرة وقعت في سمن: «أَلَقُوها وما حولها وكُلوه»!؟): إن ذلك مختصّ 
بالسّمْن دون سائر الأدهان والمائعات. هذا مما يقطع بأن الصحابة والتابعين 


)١(‏ كذا ضبط في ع؛ من الإضراء. ويجوز مَُرين؛ من التضرية. ضري الكلبُ بالصيد 
ضراوةً: تطعّم بلحمه ودمه؛ واعتاد ذلك فلا يكاد يصبر عنه. وأضراه صاحبّه: عوّده. 
وأضراه به وضرّاه: أغراه. وفي النسخ المطبوعة: «مُغْرِينَ». وفي «زاد المسير): 
(مصرين) بالصاد المهملة.» تصحيف. 

(؟) «زاد المسير»(597/5). 

() س: ليضطربون»» تصحيف. وفي ع: (مضطرون»»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. وقد 
سقط من ع «فيها». 

(:) أخرجه البخاري (580178) من حديث ميمونة. 
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وأئمة الفتيا لا يفرّقون فيه بين السَّمْن والرّيت والشَّيْرَج ١7‏ والدّبْسء كما لا 
يفرّقون7'" بين الفأرة والهرّة في ذلك. 

وكذلك نهيٌّ النبي يك عن بيع 1/1١7‏ الرّطَب بالتمر”"؛ لا يفرّق عالء” 
يفهم عن الله ورسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب. 

ومن هذا أن الله سبحانه قال في المطلقة ثلانًا: 8 هَن طَلَعََا ملا يل 
بَحَدُ حَقَّ تكح دوجا عب إن لَه اجاح عَلتهَِ] أن يراجعآ 4 [البقرة: .)4(]١‏ أي 
إن طلّقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء والمراد به 
تجديد العقد. وليس ذلك مختصًا بالصورة التي يطلّق فيها الثاني فقط؛ بل 
متى تفارقا بموت أو حُلْع أو فسخ أو طلاق حلَّت للأول قياسًا على الطلاق. 

ومن ذلك: قول النبي يَك: ١لا‏ تأكلوا في آنبة الذهب والفضة. ولا 
تشربوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة !”2 وقوله: 
"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نار جهنم2"(0, 


)01 الشررّج :دهن السنسى فارمي :معرب وقد عدب بالقناف نضا (اللسانب ردق): 
وأصله في الفهلوية بالكاف الفارسية وبكسر أوله. وهي في الفارسية: شيرهء بالهاء 
المجلوبة للاحتفاظ بفتحة آخره بعد سقوط الكاف. وهو فيها بمعنى العصارة. انظر: 
«برهان قاطع) 3756/9 .)١‏ 

فم ع: «يفرق).؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 

إفرة أخرجه البخاري )7١11/1١(‏ ومسلم (19128) من حديث ابن عمر. 

(5) في النسخ المطبوعة زيادة إإن ظنَآ أن يقيمَا حُدُود أله 4. 

2( أخرجه البخاري (0477) ومسلم )7١71(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

© أخرجه البخاري (0775) ومسلم )7١70(‏ من حديث أم سلمة. ويقال: جَرجَر فلان > 


١ ؟‎ 


وهذا التحريم لا يختصٌّ بالأكل والشرب. بل يعُمّ سائرٌ وجوه الانتفاع» فلا 
يحل له أن يغتسل بهاء ولا يتوضاً بهاء ولا يدَّهِن فيهاء ولا يكتحل منها. 
وهذا أم رالا يشك فيه عالم. 


ومن ذلك: أن النبي كك نهى المُحْرمَ عن القميص(٠2‏ والسراويل 


والعمامة والخفّين('» ولا يختصٌ ذلك بهذه الأشياء فقط بل يتعدّى النهى 
إلى لحان والدُلُوقَ9؟) والمبطّنات60) والمّرَاجيى(1) والأي20 


2) 
(3) 
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الماءَ» إذا جَرّعه جرعا متواترًا له صوت. 
في النسخ المطبوعة: «ومن ذلك نهي النبي كَكِةٍ المحرم عن لبس القميص». 
أخرجه البخاري )١75(‏ ومسلم )١11/17/(‏ من حديث ابن عمر. 
جمع الدلّق» وهو من ملابس القضاة والعلماء والصوفية. ذكر القلقشندي في صبح 
الأعشى (5/ 57) أن من القضاة والعلماء من «يلبس فوق ثيابه دلا متسع الأكمام طويلها 
مفتوحًا فوق كتفيه بغير تفريج» سابلا على قدميه. ثم ذكر (5/ 57) أن مشايخ الصوفية: 
«مضاهون لطائفة العلماء في لبس الدلق إلا أنه يكون غير سابل ولا طويل الكم". 
هي الثياب المحشوة بالفراء أو غيرها. 
جمع الفَرّجِيّة» وهي ثوب واسع طويل الأكمام كان يعمل عادة من الجَوخ ‏ وهو 
ضرب من نسيج الصوف ‏ ويكون مفرّبجًا من قدّام من أعلاه إلى أسفله. وقد يكون 
مفرجًا من خلف. انظر: «صبح الأعشى» (5/ 247 47) و«تكملة دوزي» (8/ 0*5 
و(المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص١0-‏ 07017). 
جمع القباء. قال الحميدي في «تفسير غريب الصحيحين»: «هو الثوب المفرّج 
المضموم وسطه». وكان يلبس فوق الثياب. وانظر: «المعجم العربي لأسماء 
الملابس» (ص7178- 078٠١‏ وليس فارسيًا معرّبًا كما قال بعضهم. انظر: «المعرب» 
للجواليقي طبعة دار القلم (ص007) تعليق المحقق. 

ارده 


والعَرَفْشينات17' وإلى القع( والطاقية والكوفية والكُلُوتة() 
والطّيكّسان(؟ والقَلَنْسُوَة وإلى الجوربين والجُرموقين”* والزَّرْبُول ذي 
الناق237: او ل لكان" وفحره. 


ومن هذا: قوله يَكِ: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط /١١7[‏ ب] فليذهب 
معه بثلاثة أحجار)(9). 


)١(‏ جمع العرقشين»؛ وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين اعَرَقْ جين» وهو الذي 
يمتصٌ العرق. وكان يسمى في بعض البلدان ١عرّقِيّة)‏ و«معرقة») و«عرّاقة). وكان 
يطلق عادة على طاقية تلبس تحت القلنسوة والعمامة لامتصاص العرق. ولكن يظهر 
أن كل ما استعمل لامتصاص العرق يسبّى «العرقشين». انظر: «مسالك الأبصار» 
(/ و«المعجم العربي لأسماء الملابس (ص5؟77). 

(؟) هوما يلبس تحت الخوةة لحماية الرأس. ويطلق أيضًا على طاقية صغيرة تلبس 
تحت العمامة. انظر: المرجع الأخير (ص717). 

فيه غطاء للرأس مثل الطاقية والكوفية. انظر: المرجع الأخير (ص؛ 57 - 0 47). 

(4) كساء يلقى على الكتف كالوشاح ويحيط بالبدن» كالذي يسمّى الآن بالشال. انظر: 
المرجع الأخير (ص7017-707) و«المعرب» للجواليقي (ص5؛ :). 

(6) الجرموق: شيء يشبه الخف. فيه اتساعء يُلبّس فوق الخف في البلاد الباردة. قاله 
النووي في «المجموع» .)205/١(‏ وهو عند الفقهاء خف فوق الخف مطلقًا. 
والكلمة فارسية معريّة. 

)١(‏ الزّربول والزّربون ضرب من الأحذية. انظر: «شفاء الغليل» (ص١7١)‏ و«تكملة 
دوزي) (599/6). 

الثبّان: السروال القصير الذي يستر العورة المغلّظة فقطء يلبسه الملاحون. فارسى 
معرب, أصله تُنْبان. انظر: «الصحاح» (تبن) و«برهان قاطع) /١(‏ 14 0). ْ 

)00( رواه أحمد (2730017741711» وأبو داود (50).؛ والنسائي (44) من حديث - 
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فلو ذهب معه بخرقة تُنظّف(1) أكثرٌ من الأحجار أو قطن أو صوف أو 
آجرّا" ونحو ذلك جاز وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة» فما 
كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى7”". 

ومن ذلك: أن النبي يك نهى أن يبيع الرجلٌ على بيع أخيه أو يخطّب 
على خطبته(؟) . ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والتغطبة 
مرعوة لمارف ناد يكر بك ابوج عاج ]اوت إن در وول 


الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع» فحقيقتها غير حقيقة البيع» 


ومن ذلك: قوله سبحانه في آية التيمم: #وَإن كت جُمبًا كأطهكَوُوا وَإن 
كنوع سَعَرٍ أو ج11 أَحَد مَدكم من اعبط أو لَمَسَتُمُ ليس كلم يح دُوامآه 
نما صَعِيدًا ينا 4 [المائدة: 7 فألحقت الأمة أنواع الحدث الكمخر عل 
اختلافها في نقضها بالغائط والآية لم تنصّ من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه 
أو على اللمس على قول من فسّره بما دون الجماع. وألحقت الاحتلام 


مسلم بن قرط» عن عروة» عن عائشة مرفوعاء ومسلم هذا مجهولء لا يُقبل منه تفرّده 
بهذا السند! وقد سلك الجادة؛ فأخطأ بذكره عائشة رَوَيََعَنْهَاه وقد خالفه هشام بن 
عروة» فرواه عن أبيه مرسلا. وانظر: «العلل» للدارقطني .)5١5- 5700 /١54(‏ لكن 
تلن التدذية فادك 4 إة له كتو اهل تدل على :ميخ مختاء. 

(0) في النسخ المطبوعة: «وتنظف» بزيادة الواو قبل الفعل. 

)١(‏ ع: «خزاء وكذا في النسخ المطبوعة. 

[فرة في المطبوع: «بل أولى» ووضع «بل» بين حاصرتين. 

(4) أخرجه البخاري )١١540(‏ ومسلم )١517(‏ من حديث أبي هريرة. 
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بملامسة النساءء وألحقت واجدَ ثمن الماء بواجده. وألحقت من خاف على 
نفسه أو بواكنة من (الحظطش ذا برضا بالنادمة فجوّزت له التيمم وهو واجد 
للجاء: والجدت معني المرض ون هذه برد الما بالعريض في العذول عنم 
ذلك لذن و فال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا 
يستريب من له فهمٌ عن الله ورسوله في قصدٍ عمومهاء [1/114] وتعليق الحكم 
به وكوله اتا المسلعة210 ) لعبد- أولى من إدخالها في عمومات لفظية» 
بعيدة التناول لهاء ليست بِحَرِيّة الفهم منها(). ن0© لا نتكر(؟» تناولٌ 
العمومّين لهاء فمن الناس من يتنبه لهذاء ومنهم من يتنبه لهذاء ومنهم من 
يفطن لعناول العموميه لها: 

ومسن ذلك:قولهتعالى: لوَإِن كسم عَلَ سَمَرِوَلمنَ تبَحِدُوأكيَبَاهرِهنُ 
مَفبوْضة 4 [البقرة: 189 وقاست الأمة الرهنَ في الحضر على الرهن في 
السفرء والرهنَ مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه. فإن اسيّدِلٌ على ذلك 
بأن النبي يكل ر هَنَّ درعه في الحضر”*؛ فلا عموم في ذلكء فإنما رمّنها على 
شعير استقرضه من يهودي. فلا بد من القياس إما على الآية» وإما على السنة. 


)١(‏ س: «بمصلحة»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() في النسخ المطبوعة: «مما»» تحريف. 

() «ثم» ساقطة من ع» وكذا من النسخ المطبوعة» ولعل سقوطها أدَّى إلى تغيير «منها) 
إلى «مما). 

00( هذا في ح» ف. وفي ت: «ينكر». وكذا في النسخ المطبوعة. ولم يعجم الفعل في 
منيع: 

)0( أخرجه البخاري )7١78(‏ ومسلم (1707) من حديث عائشة. 
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ومن ذلك: أن سمّرة بن جُندُب لما باع خمر أهل الذمة» وأخذه في 
العُسُور التي 2١0‏ عليهم» فبلغ عمر- قال27): قاتل الله سمرة! أمّا علِم أن 
رسول الله ككِ قال: «لعن الله اليهود! خُرّمت عليهم الشحوم؛ فجمّلوها”". 
وباعوهاء وأكلوا أثمانها»7؟». وهذا محض القياس من عمر رَِزْيَدعنك فإن 
تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين» وكما يحرّم ثمن 
الشحوم المحرّمة فكذلك يحرّم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك: أن الصحابة رََِلَيَدْءَنْهر جعلوا العبد على النصف من الحرّ 


رم 


فى النكاح والطلاق والعِدّة قياسًا ما نضّ الله عليه مم قوله: ماما 
في © _- 3 نص يه من فو 0 


4 ا بم كيل» الى ل لح د سس 1 كرح ساس لي اك 
حصن إن أتبرم بِمحِسّة معلئِيِنَ يضما على المخصدتيٍ مس الْعَدَاب # 
[النساء: 76 ]. 


قال عبد الرزاق07©): أنا سفيان بن عبينة /١14[‏ ب]عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؛ عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين. 


)١(‏ في جميع النسخ: «الذي»؛ والعشور: جمع العشر. 

فم ع؛ ف: «فقال»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من س»ء حت وهو 
جواب لما. 

(9) يعني: أذابوها وجمعوها. 

05( أخرجه البخاري (1777) ومسلم )١1081(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(5) في «المسصنف» (2171/5 172115) ورواه الشافعي في «الأم» -04617201١54/5(‏ 
07 2)؛ وسعيد بن منصور في «السنن» (171/7/ 425187 ثلائتهم عن ابن عبينة به. 


وانظر:«العلل» للدارقطني (9/ ه96 .)١‏ 
7و١‏ 


وقال عبد الرزاق7١2:‏ أنا سفيان الثوري وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن 
محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: ينكح العبد اثنتين. 

وذكر الإمام أحمد("2 عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب 
الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ثنتين» وطلاقه 
ثنتين77). وهذا كان بمحضر من الصحابة؛ فلم ينكره أحد. 

وقال محمد بن عبد السلام الحُشّني: ثنا محمد بن المثنىء ثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن ليث بن أبي سَُلَيم» عن عطاء قال: 


وروى حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس أن عمر 
قال: لو استطعت أن أجعل عدّة الأمة حيضةً ونصفًا لفعلتٌُ. فقال رجل: يا 


)١(‏ برقم (1751177)» ورواه ابن أبي شيبة .)١7747(‏ وهو منقطعء إذ أبو جعفر الباقر لم 
يُدرك علبًا صَوََبَعَنَ. 

(؟) عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن محمد بن سيرين. انظر: اشرح الزركشي 
على الخرقي» (0/ )١170‏ و«المغني؛ (4/ 57/7). ورواه عبد الرزاق (1710) 
بنحوه مختصرًاء ورواه ابن أبي شيبة ))١15797(‏ وسعيد بن منصور (85)) 
لكن أَبْهِمَ اسم الصحابي المجيب. وسند الأثر متقطعء فابن سيرين لم يدرك 

(5) كذا في النسخ. وفي «شرح الزركشي»: «ثتتان»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(4) رواه ابن حزم في «المحلى» (9/ 54 5) من طريق الخشني به. ورواه ابن أبي شيبة 
(177946)- ومن طريقه البيهقي (17/ )١54‏ عن المحاربي» عن ليث؛ عن الحَكّم 
به. ولا يبعد على ليث المختلط أن يكون اضطرب في اسم شيخه الذي نقل عنه هذا 
الإجماع! 


حمر 
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أمير المؤمنين فاجعلها شهرًا وتصيناء فسكت(2. 


وقال عبد الله بن عتبة عن عمر: عدة الأمة إذا لم تحض شهرين 
كعدَّتها إذا حاضت حيضتين 9). 


00 


وروى ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سليمان 
ابن يسار» عن عبد الله بن عتبة» عن عمر: ينكح العبد امرأتين» ويطلق طلقتين. 
وتعتد الأمة “0 حيضتين» وإن لم تكن 3 تحيض فشهرين أ وشهرًا ونضنا20؟. 

وقال علي: عدة الأمة حيضتانء فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف(7©. 


والمقصود: أن الصحابة رَجَآيَهْدَنْفْ نضَّفوا ذلك قياسًا على تنصيف الله 
سيبحانة النعد خلى الأمة: 


ومن ذلك: [١١١/أ]‏ أن الصحابة قدَّموا الصدَّيق فى الخلافة» وقالوا: 


للق رواه سعيد بن منصور و في «السنن» )١117/١(‏ - ومن طريقه البيهقي (1/ 014757 ا عن 
حبذ ين ورد باتومع دين أرع بم العو وعدا اقني لا بد نه تقد ررا. 
الإمام الشافعي في «الأم» (5/ 001)» وعبد الرزاق ))١5417/5(‏ وسعيد بن منصور 
في السئن» ))١717/7(‏ وابن أبي شيبة )١191١7(‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوس قال: أخبرني رجل من ثقيف... (فذكره). 

() كذا في جميع النسخ و«السنن الكبرى». وفي النسخ المطبوعة: (شهران». 

هوف رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضميء ومن طريقه البيهقي (/ا/ 170). 

(5) رواه الإمام الشافعي في «الأم) (7/ 007-567), وعبد الرزاق ))١781/7(‏ 

للق ا 
|( ن من علي واللَهُعَنَهُ 0 يدعي . 

806 


رضيه رسول الله َكهِ لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟7١2.‏ فقاسوا الإمامة الكبرى 
على إمامة الصلاة. 


وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه("). وكذلك 


واحد9"). وكذلك منع عم (؟) وعل (6) من بيع أمهات الأولاد أ 0 
وكذلك تسوية الصدّيق بين الناس في العط ابا 0و ف 


(00 


فم 
فرق 
0 


(0) 
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رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (21717/7» والبلاذري في «أنساب الأشراف» 
237/٠١ 608/1(‏ وأبو بكر الخلال في «السنة» (3777)) والآجري في «الشريعة» 
(17031195 28581874 » وابن بطة في «الإبانة» (9/ 705). وأبو نعيم 
الأصبهاني في «فضائل الخلفاء» (ص١5١22)‏ وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة» 
)237١/5(‏ وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق» (0/ 7176) من طريقين عن أبي 
بكر الهذ لي (وهو متروك)» عن الحسن. عن علي وعَيَهعَنَهُ. 

أخرجه البخاري (5987) من حديث زيد بن ثابت. 

أخرجه البخاري (/49/17) من حديث أنس بن مالك. 

رواه الإمام مالك (75817/1), وعبد الرزاق 217717١(‏ 1774175760 18779), 
وسعيد بن منصور (59 273١817 275١‏ 736885). وابن أبى شيبة 0375011١ 035709١(‏ 
لا ل ١‏ 

يُوارَّنُ ما في «المصنف» لابن أبي شيبة (77015) ب «المصنف» لعبد الرزاق 
(151 1 274)» و«السئن» لسعيد بن منصور ,)5١58-7١55(‏ 
و«المصنف» لابن أبي شيبة 03701١(‏ 55016). 

وانظر: «الطرق الحكمية» .)55-55/١(‏ 

رواه أبو عبيد في «الأموال» (/2755:714/2741)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(/ 156 395). والبيهقي (644/5). 
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يرأجنه” 1ب وكذلك العاف فمرحة الخمى جد ادن راثا "© وأقرَّه 
الصحابة. وكذلك توريث عئمان بن عفان المبتوتة في مرض الموت 


برأيه2"7 ووافقه الصحابة. وكذلك قال7؟2 ابن عباس فى نهى النبى يَللهِ عن 
بيع الطعام قبل قبضه. قال: أحبيت كل شيء بمنزلة الطعاه0*). 


وكذلك عمر وزيد لما ورَّنَا الأمَ تلت ما بقي في مسألة زوج وأبوين» 


وامرأة وأبوين7)- قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج. فإنه حينئذ 


(1) يعني: تفضيله البدريين في العطاء. انظر ما علّقه البخاري ٠77(‏ 4) عن قيس بن أبي 
حازم. 

() رواه النسائي في «السئن الكبرى» (5779: )01717١‏ من حديث ابن عباس وََآيَدعَتعا 
وصححه الحاكم (09/5/5. ويُوارنَ سنده بما في «الموطأ» للإمام مالك (081110. 

() رواه الإمام مالك (143711 23١1767718737‏ والإمام الشافعي في «الأم» 
(» وعبد الرزاق »)١71917/-17١191(‏ وسعيد بن منصور (1908. 
٠ 498‏ > وابن أبي شيبة (19779), وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
(*”/ 559456 9). 

(:) في النسخ المطبوعة: «قول». 

02( اخرط الإخاري 101751 وم ره 0187 

(5) أثر عمر رَ ََُعَنهُ رواه سفيان الشوري في كتاب «الفرائض» (17). وعبد الرزاق 
(19015)) وسعيد بن منصور (5. لاء 8)) وابن أبي شيبة .911٠0(‏ :اال 
"30803307١5 30‏ ). والدارمي (3515.5507). وعبد الله ابن الإمام 
أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» لأبيه (7657)» وصححه الحاكم (5/ 7176 
-75). وأثر زيد بن ثابت ووَوَلَنَهعَنَهُ رواه عبد الرزاق (ا01٠19 219:7١‏ 
0١‏ 2©»؛ وسعيد بن منصور .)١710١١.6(‏ وابن أبي شيبة (91794 3010/1١‏ 
"1071١5 37‏ والدارمي 59١5(‏ 5911/459416). 


١ 


يكون للأب ضعف١١)‏ ما للأم» فقدّرا أن( الباقي بعد الزوج والزوجة كل 
المال. وهذا من أحسن القياسء فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا 
اجتمعا وكانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكرٌ ضِعفَ ما تأخذ7" الأننى 
كالأولاد وبني الأب. وإما أن نُساويه كولد الأم. وأما أن الأنئى تأخذ ضِعفَ 
ما يأخذ الذكرء مع مساواتها له7؟) في درجته(*2» فلا عهد به في الشريعة. 
فهذا من أحسن الفهم عن الله /1١١[‏ ب] ورسوله. 

وكذلك أخدٌ الصحابة في الفرائض بالعول وإدخال النقص على جميع 
ذوي الفروضء قياسًا على إدخال النقص على العْرّماء إذا ضاق مال المفلس 
عن توفيتهم. وقد قال النبي يَلِةٍ للغرماء: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا 
ذلك)00, وهنا محف الخدله عن أن تخهيض حفن المشصسين 
بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه فليس7"© من العدل. 

وقال عبد الرزاق7: أنا معمرء عن أيوب السختياني» عن عكرمة أن 
عمر بن الخطاب شاور الناس في حدّ الخمرء وقال: إن الناس قد شربوها 


)١(‏ في المطبوع: اضعفي». 

)١(‏ زاد بعدها في المطبوعة بين حاصرتين: «يكون)». 

(*) في النسخ المطبوعة: «تأخذه». 

0 لم يرد ١له»‏ في ح» ف. وفي ع: ١مساواته‏ لها»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(5) في المطبوع: «الدرجة». 

60 أخرجه مسلم )١1907(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَإيَدُعَنهُ. 

0 كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «ليس» على الجادة. 

(4) برقم (1956145). 
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واجترؤوا عليها. فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذّىء وإذا هذى افترى؛ 
فاجعله حدٌ الفِرّية. فجعله عمر حدٌّ الفرية ثمانين. 


ورواه مالك 217 عن ثور بن زيد الدّيلي7") أن عمر شاور الناس. 


ورواه وكيع7©: ثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال: استشارهم عمر: 
فذكره. 

ولم ينفرد علي بهذا القياسء بل وافقه عليه الصحابة. قال الزهري: 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن وَبْرة الكلبي”؟» قال: بعثني 
خالد بن الوليد إلى عمرء فأتينه؛ وعنده علي وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف7* متكئون في المسجد. فقلت له: إن خالد بن 
الوليد يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: إن الناس انبسطو("2 في الخمر 
وتحاقروا العقوبة» فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك. قال: فقال عليٌ: 
أراه إذا سكير هذَّىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون. فاجتمعوا على 
ذلك» فقال عمر: بلّعْ صاحبك ما قالوا. فضرب [5؟1/1] خالد ثمانين؛ 


.)71١1( برقم‎ )١( 

هع في جميع النسخ: «الايلي»» وهو تحريف. 

(؟) من طريقه رواه ابن حزم في «الإحكام» .)١108/1(‏ 

)2050 في النسخ الخطية والمطبوعة: «الصلتي»» تصحيف. 

)0( في الأثر الوارد في مصادر التتخريج هم خمسة وأولهم عثمان» ولكن المصنف 
صادر عن «الإحكام» لابن حزم (19/ .)١51‏ 

(5) في «الإحكام»: «انتهكوا»» ولا يبعد أن يكون «انبسطوا» في النسخ مصحَّفًا منه. وفي 
مصادر التخريج: «انهمكوا». 
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وضرب عمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنتهك7١)‏ في 
الشزاب ضيربه ثمانين» وإذا أتي بالرجل الذي كان مده الرلة العبحيف ضيربه 
أربعين.وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين0). 

وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوّي بعضها بعضاء 
وشهرتها تغني عن إسنادها. 

وقال عبد الرزاق7©): ثنا سفيان الثوري» عن عيسى بن أبي عيسى 
الخبّاط7؟؛ عن الشعبي قال: كره عمر الكلام في الجَدَ حتى صار جدًا. 
فقال: إنه كان من أبي بكر" أن الجدّ أولى من الأخ» وذكر الحديث. وفيه: 
فسأل عنها زيدَ بن ثابت» فضرَبَ له مثلًا شجرة(2 خرجت ولها أغصان. 


)١(‏ في «المستدرك» و«الإحكام»: «المنهمك)». 

(؟) رواه الدارقطني  )77371(‏ ومن طريقه البيهقي (8/ »)77١‏ وصححه الحاكم 
(:/ها؟). 

[فة برقم (1004١).ورواه‏ أيضًا ابن وهب في «المسند» (178)» والبيهقي (5/ 2741 
.)١ 8‏ وعيسى بن أبي عيسى متروك؛ لكن الخبر محفوظٌ مختصرًاء رواه الحاكم 
(/775). وابن حزم في «الإحكام» (7/ »)17١‏ والبيهقي .)١417/5(‏ 

(5) هكذا في ح. وفي غيرها والنسخ المطبوعة: «الخياط». ويقال له: «الحناط» أيضًا. 
قال يحيى بن معين في «تاريخه ‏ رواية الدوري» (/ 5 05): «كان خيّاطًا». ثم ترك 
ذاك وصار حنَاطاء ثم ترك ذاك وصار يبيع الخبط». والحناط: الذي يبيع القمح. 
والخبّط ما يخبط من الشجر من الأوراق» فكان يبيعه علفًا للدواب. وانظر: 
«الأنساب» للسمعاني (0/ 070. 

)6( كذا في النسخ كلها وكتاب «الإحكام»؛ وهو مصدر النقل. وفي النسخ المطبوعة: 
«من رأي أبي بكر». وفي «المصتف»: من رأبي ورأي أبي بكر». 

(7) في النسخ المطبوعة: «بشجرة». وفي «الإحكام» كما أثبت من النسخ. 
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قال: فذكر شيئًا لا أحفظه. فجعل له الثلث. قال الشوري: وبلغني أنه قال: يا 
أمير المؤمنين» تبحر نت فانشعب منها غصن. فانشعب من الغصن 
غصنانء فما جعل الغصنّ الأول أولى من الغصن الثاني» وقد خرج الغصنان 
من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل عليه فضرب له مثلًا واديًا سال فيه سيل» 
فجعله أححا فيما بينه وبين ستة» فأعطاه السدس. وبلغني أن علا حين سأله 
عمر جعله سيلًا. قال: فانشعب منه شعبة» ثم انشعبت شعبتان» فقال: أرأيت 
لو أن هذه الشعبة الوسطى تيبس أما كان يرجع(١'‏ إلى الشعبتين جميعا؟ قال 
الشعبي: فكان زيد يجعله أنحا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم؛ فإن زادوا على ذلك 
أعطاه الثلث. وكان علي يجعله أحُا ما بينه وبين ستة وهو سادسهم. ويعطيه 
السدس. /١١[‏ ب] فإن زادوا على ستة أعطاه السدس» وصار ما بقي بينهم. 


وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: ثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجدّ والإخوة قال زيد: 
وكانتراني توشة أن الأخوة لحن تميزات أخنيه مو الجن وعم ر بن 
الخطاب يرى يومئذ أن الجدّ أولى بميراث ابن ابنه من إخوته. فتحاورتٌ أنا 
وعمر محاورة شديدة» فضربتٌ له في ذلك مثلاء فقلت: لو أن شجرةً تشكّب 
من أصلها غصنٌ» ثم تشكّب في ذلك الغصن خوطان(©, ذلك الغصن 
يجمع الخُوطَين دون الأصل ويغذوهما. ألا ترى يا أمير المؤمنين أنَّ أحدَ 


() يعني الماء. وفي النسخ المطبوعة: «كانت ترجع). 
(؟) الخوط: الغصن الناعم. 
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الحُوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد: فأنا أعيد ل(" 
ضرت لاهذة الأ فال وهو يان إلا أن الجد اومن الاضوة ويقول: 
والله لو أني قضينّه اليوم لبعضهم لقضيثٌُ به للجدٌ كله ولكن لعي لا أخيّب 
منون :جا والعلهم أن كوتو كلوه دوي عن 001 

وضرب علي وابن عباس لعمر يومئذ مثلًا معناه: لو أن سيلا سالء 
فخَلّح منه خليج. ثم خلّج من ذلك الخليج شعبتان0”". 

ورأيٌ الصدّيق أولى من هذا الرأي وأصمٌ في القياس, لعدَّة أوجه 
ليس هذا موضع ذكرها والجوابٍ عن هذه الأمثلة» إذ المقصود(” أن 
الصحابة رَوَلنَهَْْ كانوا يستعملون القياس في الأحكام, ويعرفونها بالأمثال 
والأشباه والنظائر. ولا يُلتفت إلى مَن يقدح في كل سند [1117/أ] من هذه 


00 


)١(‏ س: «أعدله» . وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة : لأعذله» بالذال المعجمة. 
ولعل الصواب ما أثبت من «المحلّى»؛ وفي مطبوعة «الإحكام» : «أعبر له). 

() رواه ابن حزم في «الإحكام» (1/ )17٠١‏ و«المحلى» (8/ )"7١‏ من طريق إسماعيل 
به. ورواه أيضًا الحاكم (23774/5): والبيهقي (7/ 47 7). وانظر: «المسند» لابن 
وهب ))2١115(‏ و«السئن» للدارقطني .)5١55(‏ 

(9) رواهاين وهب في «المسند) »)١18(‏ والبيهقي (5/ 47 .)١‏ 

(4) سء توع: «لعشرة أوجه)» وكذا في النسخ المطبوعة. وسيفرد المصنف مسألة 
0 

)2( د 
وقد تابع طبعة الشيخ محمد محيي الدين. وهو خطأ مخل بالسياق ومفسد للمعنى. 
وقد ورد النص في طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل على الصواب. 

575 


الأسانيد وأثر من هذا الآثار27؛ فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطّرقها 
بار مجرى القوائر المعتري لذي لا جلك 7؟أ في وان اريت كل ره 
فرد3" من الأخبار به. 

وقال عبد الرزاق7؟): ثنا ابن جريج قال: أخبرني عمروء قال: أخبرني 
حْيَيَ”) بن يعلى بن أمية أنه سمع أباه يقول ‏ وذكر قصة الذي قتلته امرأة أبيه 
وخليلها - : إن عمر بن الخطاب يََعَنُ كتنب إليّ أن اقُلْهماء فلو اشترك 
فيه أهل صنعاء كلّهم لقتلتهم. . قال ابن جريج: فأخبرني عبد الكريم وأبو بكر 
قالا جميعًا إن عمر كات يشكٌ فيها حتى قال له عليةٌ: يا أمير المؤمنين أرأيتَ 
لو أن نفرًا اشتركوا في سرقةٍ جَرُوره فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًاء أكنتٌ 
قاطِعّهم؟ قال: نعم. قال: وذلك حين استخرج() له الرأي. 


.)8977 89١ /4( يشير المصنف إلى ابن حزم. انظر: «المحلّى)‎ )١( 

إفة في المطبوع: 'يشك» متابعة لطبعة الشيخ محمد محيي الدين. وفي طبعة الشيخ 
الوكيل كما أثبت من النسخ. 

(9) كلمة «فرد؛ وردت في المطبوع مرة واحدة. 

(:) في «المصنف» (/18017/7). وينظر «المصنف» لعبد الرزاق (1801/5-018017/7ء 
69 © و«المصنف» لابن أبي شسيبة (758778-17837575)) و«السئن الكبير) 
للبيهقي (8/ .)5١- 4٠‏ وقال الحافظ في «الفتح» (7717/17): وهذا الأثر موصول 
إلى عمر بأصح إسناد. 

)2( غيّره بعضهم في ت إلى ١يحبى».‏ وفي #المصتّف»: «حي» بالتكبير» وكذا ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 375). أما بالتتصغير كما في النسخ و«الإحكام) 
023/0 فهو المشهورء وكذا ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ 4 07. 

030 كذا في النسخ الخطية والمطبوعة؛ وفي مطبوعة «الإحكام» وقع سقط بعد كلمة 
احين». وفي «المصنف»: ١استمدح».‏ ويظهر أن كليهما تصحيف «استهرج». وبهذا - 

يفده 


وقال عبد الله بن وهب(١2؛‏ عن عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن الأشحٌ» 
عمَّن حدَّئه عن ابن عباس قال: أرسلني علي إلى الحروريّة لأكلّمهم؛ فلما 
قالوا: «لا حكم إلا لله قلتُ: أجل» صدقتم, لا حكم إلالله. ون الله قد حكّم 
في رجل وامرأنه؛ وحكّم في قدل الصيد؛ بالحكم في وجل وابراتة والصيد 
أفضل أ م الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماغهاء ويل طَعتَها؟ 

وقال عبد الله بن المبارك7'): ثنا عكرمة بن عمارء ثنا سِمّاك الحنفى 
قال: سمعت ابن عباس يقول: قال علييٌ: لا تقاتلوهم حتى يخرجواء فإنهم 


- اللفظ أخرجه الخطابي في «غريب الحديث؛» (1/ 417- 85) بسنده عن عبد الرزاق. 
وقال في تفسيره: «أصله في الكلام: السعة والكثرة... والمعنى: أن رأيه قد قوي في 
ذلك واتسع لوضوح الدلالة وقرب التمثيل». ولخّص الهروي في «الغريبين» 
(977/7 كلام الخطابي وقال: «أي قوي وانّسع». وقال الزمخشري في «الفائق» 
(1/5 أي اتسع وانفرج» من قولهم للفرس الواسع الجري: مِهُرّجٍ وهرَّاج). 
ويؤكد ذلك أن الحافظ ابن حجر أيضًا أخرجه بسنده عن عبد الرزاق بهذا اللفظ في 
«موافقة الخبر الخبر» (؟/ ١7؟)‏ وقال: «يعني: وضح)». 

)١(‏ في كتاب «الموطأ؛ (745- عقب المحاربة)» ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
(0/ 170)) ومنه ينقل المؤلف. ورجاله ثقات سوى الرجل المبْهّم. 

(؟) لم أجده من روايته في كتبه المطبوعة ولا المصادر الأخرى بين أيدينا. فقد رواه 
عبد الرزاق )١1871(‏ عن عكرمة بن عمار به. والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(0118-1) من طريق موسى بن مسعود. والنسائي في «الكبرى» (85575) من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار به» وأحمد )7١41/(‏ مختصرًا. 
والطبراني )١١594(‏ من طريق عبد الرزاق وموسى بن مسعود كلاهما عن 
عكرمة بن عمار به. ووقع عند عبد الرزاق والطبراني أن عدد الحرورية كان أربعة 
وعشرين ألقًا ورجع منهم عشرون ألهًا. 

8 


سيخرجون. قال: قلت: يا أمير المؤمنين أَبِرِدْ بالصلاة» فإني أريد أن أدخل 
عليهم؛ فأسمع من كلامهم وأكلّمهم. فقال علي: أخشى عليك منهم. قال: 
وكنتٌ رجلا حسّن /١١7[‏ ب] الخُلق لا أوذي أحدًا. قال: فلبستٌ أحسنّ ما 
يكون من اليمنية7١2‏ وترجّلتٌ!"2» ثم دخلتٌ عليهم وهم قائلون. فقالوا لي: 
ما هذا اللباس؟ فتلوثٌ عليهم القرآن: قل مَنْ حَرُمَ زِيمَةَ أَسََالَيَ حرج لعادو 
وَألطيْبتِ من ألرِرْقِ 4 [الأعراف: 87]» ولقد رأيتٌ رسول الله يكل يلبس أحسنّ ما 
يكون من اليمنية. فقالوا: لا بأسء» فما جاء بك؟ فقلت: أتيتكم من عند 
صاحبي» وهو ابن عم رسول الله يكهِ وحَدّهه وأصحابٌ رسول الله يكل أعلم 
بالوحي منكم, وعليهم نزل القرآنء أبلّغكم عنهم وأَبلّمْهم عنكم, فما الذي 
حك كال لدي قالزنا قوم حويووف اللا عورال قرم 
حَصِمُونَ 74 [الزخرف 08 ]. "اميم كلموة . فانتتحى لي رجلان منهم 
أو ثلاثة» فقالوا: إن شكتٌ تكلّه(4» وإن شئتٌ تكلَّمنا. فقلت: بل تكأمو. 


فقالوا: ثلاث نقّمناهن عليه: جعل الحُكم إلى الرجالء وقال الله: إن )2 
ِلَايَِِ 4 [الأنعام: ٠ه].‏ فقلتُ: قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في 
ربع درهم في الأرنب” *. وفي المرأة وزوجها: #فَابعتُوا حَكَمَا م من أَهَلِوء 


)١(‏ يعني من حُلّل اليمن. 

إفة ترجلٌ الشعرٌ: رجّلهء أي سرّحه وسوّاه. 

قرم في سء حءات: : «بل أ نتم“ وكذا كان في فء ثم غَيّر. 

(4) كذا في - جميع النسخ . وفي النسخ المطبوعة: «تكلمت». وهو أشبه. 


عه له 


(4) يعني قوله سبحانه في صيد المحرم: #يِحَّكُم بوم دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ © [المائدة: 48]. 
امم 


وَحَكَمَا ين أَهلِهَآ * [النساء: 5]. أفخرجت من هذهم؟ قالوا: نعم. قالوا: 
وأخرى: محا نفسّه أن يكون أمير المؤمنين» فإن لم يكن أميرٌ المؤمنين فأميرٌ 
الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأيتم إن قرأتُ من كتاب الله عليكم وجئتكم به 
من سنّة رسول الله ككل أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: قد سمعتم أو أراه قد 
بلَغكم أنه لما كان يومٌ الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول ]1/١78[‏ الله 
يك فقال النبي يَلِهِ لعليٌ: «اكتّبُ: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ككلق). 
فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي كَكِْةِ لعليٌّ: «امح يا 
عليٌ». أفخرجتٌ من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم: قَتَلَ ولم يَسْبٍ ولم 
يقت أنشاترة كك وتتحلرة مكها ما جره عن عريها؟ فإن فلدرانق 
فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الإسلام» فأنتم بين ضلالتين. وكلّما 
جنُّهم بشيء من ذلك أقول: أفخرجتٌ منها؟ فيقولون: نعم. قال: فرجع 
منهم ألفان. وبقي ستة آلاف. 

وله طرق عن ابن عباس(١©2:‏ وقياسه المذكور من أحسن القياس 
وأوضحه. 

وقد أنكر ابن عباس على زيد بن ثابت مخالفته للقياس في مسألة الجدّ 
والإخوة؛ فقال: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنّاء ولا يجعل أب الأب 
أ( 


.)"51--159 /7( انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري‎ )١( 
بمعناه.‎ )١5( (؟) رواه محمد بن محمد ابن الباغندي في ما رواه الأكابر عن الأصاغر»‎ 


خد 


ولماخصٌ الصَدَّيقٌ أمَّالأم بالميراث دون أمٌ الأب قال له بعض 
الأنصار: لقد ورَّئْتَ امرأةً من مّت لو كانت هي الميتة لم يرثئهاء وتركت 
امرأةً لو كانت هي الميتة ورث جميعٌ ما تركت. فشرّك بينهما(١).‏ 

قال عبد الرزاق7'": أنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد. عن القاسم بن 
محمد قال: جاءت جدتان إلى أبي بكرء فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أمٌ 
الأب» فقال له رجل من الأنصار من بني حارثئة يقال له عبد الرحمن بن 
سهل: يا خليفة رسول الله» قد أعطيتٌ الميراث التى لو ماتت لم يرثها. 
فجعل الميراث بينهما. 

ولما شهد أبو بكرة وأصحابه [8؟1١/‏ ب] على المغيرة بن شعبة بالحد 
ولم يكملوا النصاب حدّهم عمر قياسًا لهم(" على القاذفء ولم يكونوا 
قَدّفة بل شهودًا(؟). 

وقال عثمان لعمر: إن نتّبع رأيك فرآيّك أسذه وإن نتّبِع رأيّ من قبلك 
فلنعم ذو الرأي كان(0). 

وقال علي: اجتمع رأبي ورأيّ عمر في بيع أمهات الأولاد أن لا يُبَعنء 


)١(‏ رواه الإمام مالك (1805), وسعيد بن منصور (85:81)) وابن أبي ششسيبة 
(195")), 

(؟) في «المصنف» .)١19085(‏ 

(؟) ١لهم»‏ ساقط من النسخ المطبوعة. 

(؟:) رواه عبد الرزاق ١*6515(‏ 56ه017 5وه18١).‏ 

اليك رواه عبد الرزاق ».)31007201١94505١(‏ والدارمي (55694:2765)) وعمر بن شبة في 
الأخبار المدينة» (/ 5 41) والحاكم (5/ ٠4؟)‏ وصححه والبيهقي  .0643/5(‏ 


١ 


ثم رأيتٌ بيعهن. فقال له قاضيه عبيدة السلماني: يا أمير المؤمنين رأيك مع 
رأي عمر في الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك وحدك في الفرقة(1). 

ولما أرسل عمر إلى المرأة فأسقطت جنينها استشار الصحابة» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف وعثمان: إنما أنت مؤدّب ولا شيء عليك. وقال له 
عليٌ: أما المأئم فأرجو أن يكون محطوطا عنك» وأرى عليك الدية("). 

فقاسه عثمان وعبد الرحمن على مؤدّب امرأته وغلامه وولده. وقاسه 
علي على قاتل الخطأء فاتبع عمر قياس علي. 

ولْما احتضر الصديق أوصئ بالخلافة إلى عمر 29 وقاس ولاينه لمن 
بعده إذ هو صاحب الحَلّ والعقد على ولاية المسلمين له إذ كانوا هم أهل 
الحل والعقد. وهذا من أحسن القياس. 

وقال عليٌ: سألني أمير المؤمنين عمر عن الخيار, فقلت: إن اختارت 
زوجها فهي واحدة» وهو أحقٌ بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. فقال: 
ليس كذلك» إن اختارت نفسها فهي واحدة: وهو أحقٌ بهاء وإن اختارت زوجها 
فلا شيء. فاتبعّه على ذلك. فلما خلّص الأمرٌإليّ وعلمتٌ أني أُسأل عن 
الفروج عدتٌ إلى ما كنت أرى. فقال له زاذان: [5١1/أ]‏ لَأمرٌ جامعتٌ عليه أميرٌ 
المؤمتين وتركت “رابك له حب إلتاامن آمر الفردت به فهنحك وقال: أما نه 
قد أرسل إلى زيد بن ثابت» وخالفني وإياه» وقال: إن اختارت زوجها فهي 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) رواهعبد الرزاق »)180١(‏ والبيهقي (7/ 17)؛ والخطيب في «الفقيه والمتفقه' 


.)0١7/5(‏ وسنده منقطع. 
(9) انظر: تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (5 5/ 75/4 -/101). 


ضرة 


واحدة وزوجها أحقٌ بهاء وإن اختارت نفسها فهي ثلاث (1). 


وهذا رأي منهم كلهم وَعَْيدعَنش ورأي عمر أقوى وأصح. 

وقال عمر لعلي(": إِنّي قد رأيتٌ في الجدٌّ رأيًّا فاتبعوني» فقال علي: 
إن تََبِعْ رأيك فرأيك رشيد, وإن نتَّبِع رأيّ مَن قبلك فنعم ذو الرأي كان(0©. 

وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجََدَّ والإخوة. والمعادًة7؟ 
والأكدرية0*) نص من قرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي؟ 

مر ل ا . فقال 
شيخا الإسلام وبصرٌ الدين217 وسمعٌُه أبو بكر وعمر: هو يمين(2» وتبعهما 


)01( رواه الإمام الشافعي في «الأم» (8/ 575)» والطحاوي في «شرح المعاني) 
(7/ 709)» والبيهقي (/ 405 07. 

(1) كذا وقع هناء ولم أقف على المصدر الذي نقل منه المصنف هذا الخبر وما قبله. 
والصواب أن عمر قاله لعثمان بن عفان كما سيأتي عن «مسند الدارمي». 

(*) يُوارَّن ما في «السئن الكبير» للبيهقي (5/ 349». ب «المصنف» لعبد الرزاق (19061» 
17 » و#المسند؛ للدارمي (1909:180): واأخبار المدينة» لعمر بن شسبة 
الا 4 جك سدع وب د ايا اليه عن م 

(4) صورتها: أخ لأب وأمء وأخ لأب» وجذد. وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 
(51") و«السئن الكبير» للبيهقي (5/ .)59١‏ 

(5) صورتها: زوج» وأختء وأم؛ وجد. وانظر: «المصنف» لعبد الرزاق (1901/5)) 
و«السئن» لسعيد بن منصور (0)»: و«المسند» للدارمي (79177)» و«المصنف» لابن 
أبي شيبة (71489)) و«السئن الكبير» للبيهقي (5/ .)56١‏ 

(6) في النسخ المطبوعة: «بَصَرا الدين» بالتثنية. ْ 

(0) رواه ابن أبي شيبة (18609) من طريق جُويبر» عن الضحاك؛ عنهماء وسنده تالف - 


اإوفرة 


حَبْر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس. 

وقال(١‏ علي(" وزيد9" : هو طلاق ثلاث. وقال ابن مسعود: طلقة 
واعر 30 

وهذا من الاجتهاد والرأي. 

فالصحابة(* وََيَعَنف متّلوا الوقائعَ بنظائرهاء وشبّهوها بأمثالهاء 
وردُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد 
ونهجوا لهم طريقه؛ وبيّنوا لهم سبيله. 

وهل يستريب عاقل في أن النبي يَكِِ لما قال: «لا يقضي القاضي بين 
اثنبن وهو غضبان)2"7» إنما كان ذلك لأنَّ الغضب يشْرّش عليه قلبه وذهنه 
ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظرء ويَعْمِي عليه طريقٌ 
العلم والقصد؟ فمن قَصّر /١١5[‏ ب] النهيّ على الغضب وحده. دون الهم 


- معضل. ورواه عبد الرزاق »)١١511١55:(‏ وابن أبى شيبة (2181495 
17) عن عمر وحلده. بأسانيد منقطعة. ْ 

000 في النسخ المطبوعة بعده: «سيف الله علي»! 

(1) رواه عبد الرزاق ))2١١7"80(‏ وابن أبي شيبة (184417818147). ورواه عبد الرزاق 
)١119(‏ أيضًا بمعناه. ويُوَارّنْ ب «المصنف؛ لعبد الرزاق :)١17817‏ و#المصئف» 
ابن أبي شيبة .)١180٠9(‏ 

(*© رواه عبد الرزاق »)١١7"7/7(‏ وابن أبي شيبة (218195 184986). 

(4) وازن ب «المصنف» لعبد الرزاق »)١1١757(‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة (21854/4 
١ .))٠‏ 

(5) توع: «والصحابة». 

)00 أخرجه البخاري )7١94(‏ ومسلم (1711) من حديث أبي بكرة. 
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المزعج والخوف المقلق» والجوع والظمأ الشديد. وشغلٍ القلب المانع 

من الفهم- فقد قل فقهه وفهمه. 

والتعويلٌ في الحكم على قصد المتكلم, والألفاظٌ لم تُقصّد لنفسها 
وإنما هي مقصودة للمعاني؛ والتوصّلٍ بها إلى معرفة مراد المتكلم. ومرادُه 
يظهر من عموم لفظه تارم ومن عموم المعنى الذي قصده تارةً. وقد يكون 
فهمّه من المعنى أقوى, وقد يكون من اللفظ أقوىء وقد يتقاربان؛ كما إذا 
قال الدليل لغيره ه: لاتسلك هذا الطريقٌ» فإنَّ فيها من يقطع الطريق» أو هي 
ل 0 
عن كل طريق هذا شأنها. فلو خالفه وسلك طريقًا أخرى عطِبّ بها حَسُن 
زعوي إن تالفه ومحخصةة ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم 
ضأن: لا تأكل الضأن فإنه يزيد في مادة المرض لَفْهمَ كل عاقل منه أن لحم 
البقر والإبل(21 كذلك» ولو أكل منهما لَعُدَ مخالمًاء والتحاكم في ذلك إلى 
فِطر الناس وعقولهم. ولو من عليه غيرُه بإحسانه» فقال: والله لا أكلتٌ له 
لقمة» ولا شربت له ماء؟ يريد خلاصه من متّنه عليه؛ ثم قبل منه الدراهم 
والذهب والثياب7'؟ والشّاء() ونحوها لَعَدَه العقلاءٌ واقعًا في أعظى!؟' ما 
حلف عليه» ومرتكبًا لذروة سنامه. ولو لامه عاقل على كلامه لمن لا يليق به 


)١(‏ ف: «الإبل والبقر؛ء وكذا في النسخ المطبوعة. 


إفة اع: «والنثار». 
زفرة من س.» ات وهامش ح. وفيع: «الشياماء وهو جمع الشاة كالشّاء. وفي النسخ 
المطبوعة: «الشاة». 


(4) ع: في أعظم حلفي». وفي النسخ المطبوعة: «فيما هو أعظم مما»؛ ولعله تصرّف من 
بعضهم., وهو غير ملائم لقوله: اومرتكبًا لذروة سنامه». 
و 


محادثثّه من امرأة أو صبيء فقال: والله لا كلّمتّهء ثم رآه خاليًا به يؤاكله 
0 ع2 - 
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وهذا مما فطر الله عليه عبادّه. ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: #إإنَّ 

1 لذي يَأكُلُونَ مول الْسَتَد ظَلْما © [النساء: ]٠‏ جميعٌ وجوه الانتفاع من 
أ 1 

اللبس والركوب والمسكن وغيرها. وفهمت من قوله تعالى: مفلا تقل (1) 


مآ أي 4 [الإسراء: *؟] إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» 
واف لع راتضوص أخرى بالنهى عن عدوم الادى: فلو بصّق رجلٌ في وجه 
والديه» وضرّبهما بالنعل» وقال: إني لم أقل لهما أَفّ- لعدّه الناسٌ في غاية 
السخافة والحماقة والجهلء من مجرّدٍ تفريقه بين التأفيف المنهيّ عنه وبين 
هذا الفعل قبل أن يبلغه نهِيٌُ غيره. ومنعٌ هذا مكابرةٌ للعقل والفهم والفطرة. 

مك7 "غرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباعٌ مراده. 
والألفاظ لم تُقصّد الذواتهاء وإنما هي أدلّة يُستدلٌ بها على مراد المتكلم؛ 
فإذا ظهر مراده ووضّح بأيّ طريق كان عمل بمقتضاه» سواء كان بإشارة» أو 
كناية7؟2» أو إيماء» أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو غادة له مطّزدة لامخل 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «مما حلف»». وهو أيضًا خطأء فإنه لو أراد هذا لقال بعده: 
«وأعظم منه). 

زفق في النسخ كلها: «ولا تقل». 

(*) ع: «فمن»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والصواب ما أثبت من النسخ الأخرى. 

(4) ف: «كتابة»» وكذا في النسخ المطبوعة .وفي ح»ع لم ينقط التاء. ولعل الصواب ما 
أثبت من س» ت. 


كة 


بهاء أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته؛ وأنه يمتنع منه إرادة ما هو 
مدازه افو رك راف جاسوك ن تست ران يدل من ]رادت 
للنظير بإرادة نظيره ومثله ومّشْبهه(١»»‏ وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله 
ونظيره ومُشْبهه- فيقطع العارفٌ به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا 
ويكره هذاء ويحِبٌ هذا ويبغض هذا. 

وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله /1١[‏ ب] كيف 
يفهم مرادّه من تصرّفه ومذاهبه؟ ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقوله. وأنه لا 
يقول بكذا ولا يذهب إليهء لما لاا يوجد في كلامه صريحًا . وجميع أتباع 
الأئمة مع أئمتهم بهذه المثابة. وهذا أمر يعُمٌ أهلّ الح والباطلء لا يمكن 
دفعه. فاللفظ الخاص قد يُنقل7' إلى معنى العموم بالإرادة» والعامٌ قد يُنقَّل 
إلى معنى7) الخصوص بالإرادة. فإذا دُعي إلى غداء, فقال: والله لا أتغدَّى؛ 
أو قيل له: (: نم» فقال: : والله لا أنام؛ أو: « اشرب هذا الماء». فقال: والله لا 
أشرب- فهذه كلها الفاظ عاكة تقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلّم 
التي يقطع السام عند سماعها بأنه لم يُرد النفي العام إلى آخر العمر. 

والألفاظ بست تحدية والعارف تقول هعاذا أزاة؟ واللفظي يقول: ماذا 
قال؟ كما كان الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبي يَكةٍ يقولون: «إمّادًا 
ال 4 [محمد: 15]. وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله: 


() في النسخ المطبوعة: (وشبهها. 
ديق توع: اينتقل» هنا وفيما بعد؛ وكذا في النسخ المطبوعة. 
(9) «معنى» ساقط من النسخ المطبوعة. 

ا 


سس علا سم م« مو ع ساسح سير 


مال مول الوم لا يَكادون يَفْفَهونَ حَدِيئًا © [النساء 4/ا]» فذمّ من لم يفقه كلامه. 
والفقه أخصٌ من الفهم؛ وهو فهمٌ مراد المتكلّم من كلامه. وهذا قدر زائد 
على مجرَّدٍ فهم وضع اللفظ في اللغة. وبيحسب تفاوت مراتب الناس في 
هذا تفاوت 2١7‏ مراتبهم في الفقه والعلم. 

وقدكان الصحابة يستدلون على إذن الرَّبٌّ تعالى وإباحته؛ بإقراره 
وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي. وهذا استدلال على المراد بغير لفظ. 
بل بماعرف من موجّب أسمائه وصفاته» وأنه لا يقر على باطل حتى يبيّنه. 

وكذلك استدلال الصديقة يقة الكبرى أم المؤمنين خديجة [١5؟1/‏ أابما 
عرفته من حكمة الربٌ تعالى وكمال أسمائه وصفاته ورحمته أنه لا يخزي 
محمّدًا يِه فإنه يصل الرحمء ويحيل الكل ويقري الضيفء ويعين على 
نوائب الحق(")؛ وأنّ من كان بهذه المثابة فإنَّ العزيز الرحيم الذي هو أحكم 
الحاكمين وإله العالمين لا يخزيه ويسلّط7) عليه الشيطان. وهذا استدلال 
منها قبل ثبوت النبوة والرسالة» بل استدلال على صحتها وثبوتها في حقٌ مَن 
هذا شأنه. فهذا معرفة منها بمراد الربٌ تعالى وما يفعله من أسمائه وصفاته 
وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته للمحسن!؟) بإحسانه وأنه لا يُضِيع 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تتفاوت». 
زفق انظر: حديث عائشة في «صحيح البخاري» (؟) ومسلم .)١16١(‏ 
ف د 
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وقد كانت الصحابة أفهم الأمةٍ لمراد نبيها وأتبعَ له» وإنما كانوا يُدَنْدِنون 
حول معرفة مراده ومقصوده. ولم يكن أحد منهم يظهر له مرادٌ رسول الله 
يك ثم يعدل عنه إلى غيره البتة. 

والعلم بمراد المتكلم يُعرّف تارةً من عموم لفظه. وتارةً من عموم علته علّنه. 
والحوالة على الأول أوضح لأرياب الألفاظء وعلى الداني أوضح لأرباب 
المعاني والفهم والتدبر. وقد يعرض لكل من الفريقين ما يِل بمعرفة مراد 
المتكلم» فيعرض لأرباب الألفاظ التقصيرٌ بها عن عمومها وهضمُّها تارةً 
وتحميلُها فوق ماأريد بها تارةً. ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما 
يعرض لأرباب الألفاظ. فهذه أربع آفات هي منشأ غلط الفريقين. ونحن 
نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره» فنقول: 


> م ملؤسده 720 مجر لمعيه و لم 00 و م 


قال الله تعالى: "يها لذن اموأ إِنََا الخير والْمَنيمٌ وَالاصَابُ وَالَْرَلَم [11/ ب] 
ِجَسُ من عَمَلِ أَلشَّيِطَنٍ فََجيَدبوهِ 2174 [المائدة: .]4٠‏ فلفظ «الخمر» عام في ٍ 
5-5 الإخراح يحض الأشرة المسكرة عن شمول امع اشير لها بفصير 
وهضم “ويه يل الس ما قاله صاحب الشرع: «كل سكير 0 
وخر يعض انوا االحتمير عن اختعولاءابيمة لها تقصيرٌ أيضًا به» وهضم 
لمعناه. فما الذي جعل النْرْدَ الخالي عن العوض من الميسر وأخرج”") 
الشطرنج عنه؟ مع أنه من أظهر أنواع الميسر» كما قال غير واحد من السلف: إنه 


)00( في ع؛ ف أكملت الآية» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) أخرجه مسلم )75١١7(‏ من حديث ابن عمر. 

() ماعدا س: «إخراج»؛ ثم أصلح بطمس الألف أو الضرب عليها في ح»ع؛ ف. 
اكور 


نعي وقال عليٌ: هو ميسر العجو20). 
وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله؛ فكما حمل لفظ قوله تعالى: 9 يَكأَيها 
َل ءَمَنوأ لا تكلا مول يَنَتَحكُم بالبليطل إل تكو يحدره عن 


آآ هه 


ََاضٍ قَِكم 4 [النساء: 14]» وقوله فى آية البقرة [181]: ##إِلَه أن يكو تَجَدرةٌ 
حَاضْرَةٌ دِرُونَهَا بَدِبَكُمْ © مسألة العينة التي هي ربًا بحيلة» وجعلّها من 
التجارة. ولّعمرٌ الله إنْ الربا الصريح تجارة للمُزبي7"؛ وأي تجارة! وكما حمّل 
قوله تعالى: #إدآ يَلُ لَه من بَعْدُ حَقٌ تكح ذَوجًا عَبرَة4 [البقرة: 10] مسألةً(4) 
التحليل» وجعل التَيِسٌ المستعار الملعون على لسان رسول الله تكله00) داك 


))٠١١19( انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (77717/5): و«الأدب المفرد» للبخاري‎ )١( 
و«اتحريم النرد والشطرنج» لللآجري‎ »)2١194( و«الأمر بالمعروف» لأبي بكر الخلال‎ 
و«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (56944)) و«السنن الكبير» له‎ 0 ( 
61/١ 

زف رواه البيهقي في «السئن الكبير» »)35١7/٠١(‏ و«السئن الصغير» (5/ :»)١7/5‏ وقال: 
لهذا مرسل» ولكن له شواهد». قصد بالإرسال: الانقطاع بين أبي جعفر محمد الباقر 


و دو 


رحمه الله وجدٌ جدّه علي وجوألعنة. 

() من أربى الرجلٌ: دخل في الربا. وفي النسخ المطبوعة: اللمرابي»؛ ولعله تصرٌّف من 
بعض الناشرين. 

(4) في النسخ المطبوعة زيدت قبلها «على». 

(4) رواه أحمد (477: 4708:4784 440). والترمذي )١١٠0(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح) -» والنسائي .)714١17(‏ وله شواهد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة؛ منها: حديث علي عند أحمد (376. 5١‏ الات ١‏ الا 444 'مق 
5٠‏ ©ه©6© رأبي داود في «السنن» (7017/027077). والترمذي 
.)»3١119(‏ وابن ماجه (19706)» وحديث ابن عباس عند ابن ماجه ))١975(‏ - 


1ك 


في اسم الزوج. وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير. 

ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته 

وآخّنه(21 التي يَرجع") إليهاء فلا يُخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنهاء ولا 
يُدخل فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقَّهاء ويفهم المراد منها 

ومن هذا: لفظ الأيمان والحلف. أخرجت طائفة منه الأيمان الالتزامية 
التي يلتزم صاحبها بها يجاب شيء أو تحريمه؛ وأدخلت طائفة فيها التعليقٌ 
المحضّ الذي لا يقتضي حضًا ولا منعًا. والأول نقص [1/11] من المعنى 
والثاني تحميل له فوق معناه. 

ومن ذلك: لفظ الربا. أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا 
له كبيع الشَّْرَج7" بالسّميسم» والدَّبْس بالعنب. والزيت بالزيتون» وكلٌ ما 
استخرج من ربويّ وغول منه بأصله؛ وإن خرج عن اسمه ومقصوده 
وحقيقته. وهذا لا دليل عليه يوجب المصيرٌ إليه» لا من كتاب ولا من سنة 
ولا إجماع ولا ميزان صحيح. وأدخلت فيه من مسائل مد عَجُوة0؟) ماهو 


وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه (915١)؛‏ وصححه الحاكم (199/5). 
وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (717/7, 717/4). و«العلل» ا ا 
7» و«العلل» للدارقطني (7/ ))١05- ١164‏ واتنقسيح يح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (4/ 2777 و«التلخيص الحبير» لابن حجر (/ 01-149 7). 

)١(‏ الآخيّة: عروة يثبّت طرفاها في أرض أو حائط؛ وتشدٌ فيها الدابة. 

(؟) يعني العالم» وهو مفهوم من السياق. 

(9) سبق تفسيره. 

(4) ضابطها أن يبيع ربويًا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه. 
وسيأتي الكلام عليها. 

غ١‎ 


أبعدٌ شيء عن الربا. 

وأخرجت طائفة أخرى منه ماهو من الربا الصريح حقيقةً وقصدًا 
وشرعًا كالحيل الربوية التي هي أعظم مفسدة من الربا الصريح» ومفسدة 
الربا البَحْت الذي لا يتوصّل إليه بالسلاليم أقل بكثير. وأخرجت منه طائفة 
بِيعَ الرّطَبٍ بالتمر» وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منه» 
فإن التماثل موجود فيه في الحال دون المآل» وحقيقة الربا في الحيل الربوية 
أكمل وأتم منها في العقد الربوي الذي لا حيلة فيه. 

ومن ذلك: لفظ البينة. قصّرت بها طائفة» فأخرجت منه الشاهد واليمين 
وشهادةٌ العبيد العدول الصادقين المقبولي القول على الله ورسوله. وشهادة 
النساء منفردات في المواضع التي لا يحضرهن فيه الرجال كالأعراس 
والحمامات» وشهادةً الزوج في اللّعان إذا نكَلّت المرأة» وأيمانَ المدّعين 
للدم(١)‏ إذا ظهر اللّوثْ ونحو ذلك مما يبن الحنّ أعظم من بيان الشاهدين» 
وشهادةً القاذف» وشهادةً الأعمى على ما [؟١١/‏ ب] يتيقنه» وشهادةً أهل 
الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن هناك مسلم؛ وشهادةً الحال في 
تداعي الزوجين متاعٌ البيت وتداعي النجار والخياط آلتهما ونحو ذلك. 

وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه كشهادة مجهول الحال الذي لا يعرّف 
بعدالة ولا فسق» وشهادةٍ وجوه الآجُرٌ ومَعاقِد القَمُط(') ونحو ذلك. 


00 في التيخ التطبوعة: "الدم. 
)١(‏ جمع قِماط وهو ما شد به من ليف أو خوص أو غيره. وضبطه الجوهري بكسر 
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وَالَصَنْوا: أن كل مان مالس نبو بينة(21. ولم يعطّل الله ولاارسوله 
حا بعدما تبيّن بطريق من الطرق أصلاء بل حكمٌ الله ورسوله الذي لا حكم 
له سواه أنه متى ظهر الحق ووصّح بأيّ طريق كان وجب تنفيذه ونصره» 
وحَرم تعطيله وإبطاله. وهذا باب يطول استقصاؤه. ويكفي المستبصرٌ التنبية 
عليه. وإذا فُهم هذا في جانب اللفظ فُهم نظيده في جانب المعنى سواء. 

وأصحاب الرأي والقياس حمَّلوا معاني النصوص فوق ما حمّلها 
الشارع» وأصحاب الألفاظ والظواهر قصّروا بمعانيها عن مراده. فأولئك 
قالوا: إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجسء ونجّسوا بها الماء 
الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة. وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرَّةَ 
من بول وصبّها في الماء لم تُنجّسهء وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء 

ونجّس أصحابٌ الرأي والمقاييس القناطيرَ المقنطرةً» ولو كانت ألف 
ألف قنطاره من سَمْن أو زيت أو شَيْرج» بمثل رأس الإبرة من البول والدم؛ 
والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من ينحّس شعرّهما. وأصحاب 
الظواهر والألفاظ [١1/أ]‏ عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو أي 
السّمْن ألقيت الميتة فقط» وكان ذلك المائع حلالا طاهرًا كلّه فإن وقع ما 
عدا الفأرة في السَّمْن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة كانت فهو طاهر حلال 
ما لم يتغير. 


() انظر ما سبق من تفسير «البينة» في شرح قول عمر: «البينة على المدعي». 
واه 


ومن ذلك: أن النبي يك قال: «لا تنتقبٌ المرأة» ولا تلبس القُفّازِينَ») 
يعني في الإحرام؛ فسوّى بين يديها ووجهها في النهي عما صّنِع على قدر 
العضوء ولم يمنعها من تغطية وجههاء ولا أمَرها بكشفه البتة. ونساؤه ككل 
أعلم الأمة بهذه المسألة» وقد كنّ يَسْدُلن على وجوههن إذا حاذاهن 
الرُكبان» فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن('". وروى وكيع. عن شعبة» عن 
يزيد الرٌوشك2©0:» عن معاذة العدّوية قالت: سألت(0؟) عائشة: ما تلبس 
المحرمة؟ فقالت: لا تتتقب, ولا تتلئّم» وتسدُل الثوب على وجهها©». 

فجاوزت طائفة ذلكء ومنعتها من تغطية وجهها جملة. قالوا: وإذا 
سدّلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجههاء فإن مسّه اقندت. ولا دليل 
على هذا البتة. وقياس قول هؤلاء أنها إذا غطّت يدها افتدت. فإن النبي كَل 
سوّى بينهما في النهي؛ وجعلهما كبدن المحرم؛ فنهى عن لبس القميص 


والنقاب والقَمُازين. هذا للبدن» وهذا للوجه. وهذا لليدين. ولا يحرّم سترُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (14878) من حديث ابن عمر. 

(؟) رواه أحمد »)5505١(‏ وأبو داود (1877). وابن ماجه (9470؟) من حديث عائشة 
وَوَلنَدْعَنْهَاء وسنده ضعيفء. وله شاهد من حديث فاطمة بنت المنذر عن جدّتها أسماء 
يََلبَُعَنْهَاء رواه الإمام مالك »)١١117(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسند» (5500)؛ 
وصححه ابن خزيمة (3540)» والحاكم /١(‏ 4054). وانظر: «المحلى» لابن حزم 
(41/0). ويشهد له أيضًا الحديث التالى. 

(*) ماعداع: «عن الرشك» أو «بن الرشك». 

(5) ساقط منع. وفيما عدا س: «سئلت» بالبناء للمجهول. 

)0( علقه ابن حزم في «المحلى» (1/ )4١‏ عن وكيع به. وتابعه معاذ بن معاذ العنبري» 
ومن طريقه رواه البيهقي (0//ا5). 

004 


البدن» فكيف يحرم سترٌ الوجه في حقٌ المرأة» مع أمر الله لها أن تُدني عليها 
من جلبابها لئلا تُعرّف وَيُفْتئّن بصورتها؟ ولولا أن النبي كَل قال في المحرم: 
«ولا يخمّر رأشه)(1) لجاز تغطيته بغير العمامة. وقد روى الإمام أحمد عن 
خمسة من الصحابة: عثمان» وابن عباسء وعبد الله بن الزبير» وزيد بن 
ثابت» وجابر- أنهم كانوا يخمّرون وجوههم وهم مُحرمون(؟. فإذا كان 
هذا في حقٌ الرجل وقد أمر بكشف راسه فالمرا يطريقالآولى والأخرى: 

وقصَّرت طائفة أخرىء فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام. قالوا: 
إلا أن يدخلا في اسم النقاب» فتمنع منه. وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما 
نهى عنه النبي يك ودخل في لفظ المنهيٌ عنه فقط. 

والصواب: النهيٌ عما دخل في عموم لفظه. وعموم معناه وعلته؛ فإن 
البرقع واللثام وإن لم يسما نقابًا فلا فرق بينهما وبينه. بل إذا ثهيت عن 
النقاب. فالبرقع واللثام أولى؛ ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثاه7©. 

ومن ذلك: لفظ الفدية. أدخل فيها طائفة حَلْمٌ الحيلة على فعل 
المحلوف عليه مما هو ضد الفدية. إذ المراد بقاء التكاح بالخلاص من 
الحجنث؛ وهي إنما شرعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله. وأخرجت 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1170(‏ ومسلم )١1١7(‏ من حديث ابن عباس. 

(0) انظر: «الموطأ» للإمام مالك »»١١71(‏ و«الأم» للإمام الشافعي (8/ 515)) 
و«المصنف» لابن أبي شيبة .144206:154024.155461١01151560(‏ 214058 
4 )ع و«المحلى» ابن حزم (41/1)) و«السئن الكبير» للبيهقي (60/ 5 5)) 
و«معرفة السئن والآثار» له .)١0//5(‏ 

() وانظر: «بدائع الفوائد» (7/ »)2١١175-١1١177‏ و«تهذيب السئن» /١(‏ 04-707 7). 
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منه طائفة ها فيه تحقيقة الفدية ومعاهاء واشترط تله لفط معيناء وزعميت أنه 
لا يكون فديةً وخلعًا إلا به. وأولئنك تجاوزوا به» وهؤلاء قصّروا به. 

والصواب: أن كلّ ما دخله المال فهو فدية بأيّ لفظ كان. والألفاظ 5 
تُرّد لذواتها ولا تُعْبّدنا بها وإنما هي وسائل إلى المعاني. فلا فرق قط بين 
[5/] أن تقول: اخلّغني بألف. أو فادني(1' بألف. لاحقيقة ولا شرعًاء 
ولا لغة ولاعرفًا. وكلام ابن عباس والإمام أحمد عا في ذلك. لم يقيّده 
أحدهما بلفظ» ولا استثنى لفظًا دون لفظ. بل قال ابن عباس: عامة طلاق 
أهل اليمن الفداء2)9. 

وقال الإمام أحمد: الخُلْع فرقة» وليس بطلاق0©. وقال: الخلع ما كان 
من جهة النساء9؟2. وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق20). وقال: إذا خالّعها 
بعد تطليقتين فإن شاء راجعهاء فتكون معه على واحدة. 


)١(‏ في جميع النسخ: «فارقني». والصواب ما أثبت من النسخ المطبوعة» وهو مقتضى 
السياق. 

0( كذاء وإنما ذكره إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لابن عباس وََعَزْيَدَعَنْعا. كذلك رواه 
عبد الرزاق في «المصنف» .)١1756(‏ وذكره الإمام ابن تيمية على الصواب. كما 
يَرَّى في (مجموع فتاويه) (75/ 0795٠‏ 191). 

(©) انظر: «مسائل عبد الله! (ص7737”5), و(لمسائل الكوسج) (5/ ))١91421907‏ 
»7٠/(‏ و«الروايتين والوجهين» (؟757/5١).‏ 

(5) انظر: «مسائل عبد الله (ص77”9). 

(0) في «اختيارات البعلي» (ص”557): «قال عبد الله: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن 
عباس» وابن عباس صم عنه أنه كل ما أجازه المال فليس بطلاق». وقد أخرجه عبد 
الرزاق .)١١7/5922111/548(‏ 
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وقال في رواية أبي طالب: الخُلّْع مئل حديث سَهلة(1). إذا كرمت 


المرأة الرجلء وقالت: لا أبّرٌّ لك قسمّاء ولا أطيع لك أمرّاء ولا أغتسل لك 
من جنابة(1)- فقد حلّ له أن يأخذ منها ما أعطاهاء لأن النبى يك قال: ١تردّين‏ 


عليه حديقته؟00©. 


فلتٌ: وقد قال فى الحديث: «اقبل الحديقة: وطلّقها تطليقةٌ» وجعل 


أحمد ذلك فداء. 


وقال ابن هانى7؟2: سثل أبو عبد الله عن الخلع: أفسخ نكاح هو [أم 


خلعٌ طلاق]2*0 أم تذهب إلى حديث ابن عباسء كان يقول: فرقة وليس 
بطلاق2"7؟ فقال أبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: # اَلطَلَيٌ تان 


000 


هذا الجزء من الرواية نقله ابن قدامة أيضًا في «المغني» )77١/١١(‏ و«الكافي» 


(/47)» وكذا وقع اسم المختلعة «سهلة» في الرواية في كتابنا وكتابّي ابن قدامة 
ومّن نقل منه. وكذا في رواية الكوسج )471١/9(‏ سئل الإمام أحمد: كيف الخلع؟ 
فقال: «إذا أخذ المال فهي فرقة. قال النبي يك لسهلة: «أتردين حديقته؟». وذكر ابن 
الجوزي في ١كشف‏ المشكل» (4758/7) ثلاثة أقوال في اسم هذه المختلعة, ثالثها 
أنها «سهلة بنت حبيب». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ 799): ١ما‏ أظنّه إلا 
مقلوبًاء والصواب: حبيبة بنت سهل». 

انظر: «المحلّى) (9/ 0177- 17ه). 

أخرجه البخاري (071717) من حديث ابن عباس. 

فى لمسائله» /١(‏ 7 77). 


الزيادة من «المسائل». وفي المطبوع: «أفسخ [نكاح] أم [خلع] طلاق هوا. وفي 
الطبعات السابقة: أفسخ أم طلاق هو). 
روآه الدارقطني (8569"). 


لا 


جام رمو 2 اك يي خم اوساظ لكي م 4 1 بعص > 5نم و مد _امعرو ري يمع 
َإِمْسَاكا مون أو مَترِيح] بِِحْسَن وَلَا يحل لحكُم أن تَأَحْدُوأْ مِمَآ ءَاتَبشمُوهنَ سينا 


ره 0 لس صمح مم ه 


إل أن يد ألا مسا حدُ ود ألَّهِ ون فم لابقا دود أل كا جاح عَلهَا ذه قدت 
بده © [البقرة: 174]. وكان ابن عباس يقول: هو فداء(١2.‏ قال ابن عباس: ذكر 
الله الطلاق في أول الآية» والفداء في وسطهاء وذكر الطلاق بعد. فالفداء 
ليس هو بطلاق» وإنما هو فداء(2). 

فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداءً لمعناه» لا للفظه. وهذا هو 


الصواب. /١4[‏ ب] فإن الحقائق لا تتغير بتغيّرٌ © الألفاظ. وهذا باب يطول 
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والمقصود: أن الواجب فيما علّق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ 
والمعاق أن لا يجاوز ,ألفاظها ومعاتيهاء ولا يقصّر بهاء وييظى اللفنظ حقه 
والمعنى حقّه. وقد مدح الله سبحانه أهلّ الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم 
أهل العلم. ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة 
بعضها إلى بعضء فيعتبر7؟؟ ما يصحٌ منها بصحة مثله ومُشبهه ونظيره» 
ويلغى ما لا يصح. هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. 


.)١1١9/56( انظر: «المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 

(؟) روى (معناه) عبد الرزاق »)١111/10111/51/(‏ وسعدان بن نصر في ١جزئه)‏ (/01)- 
ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبير» (1/ 7157)» وفي «السئن الصغير» )1١5/7(‏ 
-» وابن المنذر في «التفسير» ‏ كما في «الدر المنثور» للسيوطي .-)58١/17(‏ 

(9) س: «بتغيير»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

لدع ح: افنعتبرا» وكذا «نلغي» فيما بعد. 
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قال الجوهري(2): «الاستنباط كالاستخراج». ومعلوم أن ذلك قدر 
زائد على مجرّدٍ فهم اللفظء فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات 
الألفاظ لا تنال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر 
ومقاصد المتكلّم. والله سبحانه ذمَّ مَن سمع ظاهرًا مجرّدّاء فأذاعه وأفشاه؛ 
وحتود مَن استنبط(1) من أولي العلم حقيقته ومعناه. 


يوضّحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير 
مستنبطه. ومنه: استنباط الماء من أرض البئر والعين. ومن هذا: قول علي بن 
أبي طالب وقد سئل: هل خصّكم رسول الله يك بشيء دون الناس؟ فقال: لاء 
والذي فلّق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه27) . ومعلوم 
أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه فإِنَّ 
هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب. وإنما هذا فهم لوازم المعنى 
ونظائره ومرادٍ المتكلّم بكلامه؛ ومعرفةٌ حدود [10/أ] كلامه؛ بحيث لا 
يدخل فيها غيرٌ المراد. ولا يخرج منها شيءٌ من المراد. 


وأنت إذا تأمَّلتَ قوله تعالى: #إنَّهه لقان كيم 0 فيكتب تكنون (00) 
ل 0 ام ام 1 ون * [الواقعة: الا 4/ال]. وجدتٌ الآية من أظهر الأدلة 
على نو الي ذه وأنّ نا القز]ق جاء من عند :وأ الذي جعاء يه زو 


)0 في ١١‏ اح (نبط) ولفظه: «الاستنباط: الاستخراج». وقال في مادة (خرج): 
«الاستخراج كالاستنباط). 

(١‏ ح: «استنباط)» ولعله سهوء. فأصلح قف ف هكذا: «من استنباط أولى العلم. 

() أخرجه البخاري (7051). 


ا 


مطهّرة7١2»‏ فما للأرواح الخبيثئة عليه سبيل؛ ووجدتٌ الآيةَ أخت قوله: #وما 


َرَت به الشَّمِنطِينٌ 00 وما ينْبتى طح وما يَسْتَطِيعُوَ » [الشعراء: »]751١١-51١‏ 
ولجحد ها زالة احم الالالة :على أنه لا يمس التيحت إلا طاف 00 
ووجدتها دالّةَ أيضًا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا مَن 
آمن به وعمل بهء كما فهمه البخاري7" من الآية» فقال في («صحيحه» في 


باب قوله: ##قُلَ فَأَنوا باَلتَورَئةَ فَتْنُومَآ © [آل عمران: *9]: 8 لَّا يَمَشُدُم 4: لا 
وجلا طععه وتففة إلا قن آمو بالقراة ولا يتحيلة يحت زلا اليو 9 لقولة 


0010 في النسخ المطبوعة: «مطهر» خلافًا للنسخ الخطية. 

(؟) ذكر المصنف في «التبيان» (ص1775-711) عشرة وجوه احتج بها على أن المراد 
في الآية هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة. وساق جملة منها في «المدارج» 
(391-40/5) وعزاها إلى شيخ الإسلام. وقد ذكرها شيخ الإسلام في اشرح 
العمدة» /١(‏ 87- 7385). أما الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسّه إلا 
طاهر» فنقل عنه في «التبيان» (ص7”7”/8) أن «هذا من باب التنبيه والإشارة. وإذا كانت 
الصحف التي في السماء لا يمسّها إلا المطهرون, فكذلك الصحف التي بأيدينا من 
القرآن لا ينبغي أن يمسّها إلا طاهر. والحديث مشتقٌ من هذه الآية...». وانظر نحو 
هذا الاستدلال في «شرح العمدة» .)"85/١(‏ 

(") نقل المصنف كلام الإمام البخاري في «التبيان» (ص 5٠‏ 7) أيضًاء ولكن ليس ذلك 
من فهم البخاري كما قال. وإنما هو قول بعض المتقدمين من باب الإشارة لا تفسير 
الآية. وقد عزاه النعلبي في «الكشف والبيان» (9/ )1١9‏ والبغوي (57/4) وابن 
كثير )١49/5(‏ وغيرهم إلى الفرّاءء والحق أن الفرّاء حكاه في «معاني القرآن» 
)17٠١ /9(‏ بلفظ «يقال»؛ بعد ما نقل تفسير الآية عن ابن عباس. 

(4) أثبت في المطبوع: «الموقن» خلافًا للنسخ الخطية والمطبوعة» وذكر في التعليق أن 
التصحيح من «صحيح البخاري». وذهب عليه أن لفظ «المؤمن» الوارد في النسخ - 


8 


تعالى : طامَمَلُ ادن ينوا الور ثكم يما كَمَئَلٍ الْحِمَارِ يَحْمِلُ شقان 4 
[الجمعة: ه]. وتجد تحته أيضًا أنَّهِ لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب 
الطاهرة؛ وَأنْ القلوب النجسة ممنوعة من فهمه: مضروفة عنه(3). فتائّل هذا 
النسب القريب وعمّدَ هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من 
الآية» واستنباطً هذه 0 . كن :الآية باحسو وحه :وأرينه فهدا من 
الفهم الذي أشار إليه علي يعن 

اه 
*] كيف تفهه217 منه أنه إذا كان وجودٌ بدنه وذاته فيهم دقَعَ عنهم العذاب 
وهم أعداؤه» فكيف وجودٌ سرّه والإيمانُ به» ومحيَّيّه» ووجودٌ ما جاء به- 
إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ أفليس دفعه العذابَ عنهم بطريق الأولى 
والأحرى؟ 

وتأمّل قولّه تعالى: #إن ينوا مكبر ما تهَوْنَ عَنْهُ نَكَيْرَ عَدَكُم 
سَيعًا تكح # [النساء: 151 كيف تجد تحنه بألعاف دلالة وأدقها وأحسنها أن 
8 الشرك جسكه كثْرث غنه قبئز وأن نسبة الكبائر إلى الشرك 
كنسبة الصغائر إلى الكبائر. فإذا وقعت الصغائر مكمَّرةٌ باجتناب الكبائرء 
فالكبائر تة تقع مكفرةً باجتناب الشرك . وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتقٌ من 


- هوالثابت في رواية المستملي. انظر: «صحيح البخاري» (9/ 160- الطبعة 
السلطانية) و«فتح الباري» (17/ 609). 
)١(‏ في «مجموع الفتاوى» (17/ )١117‏ أن هذا يروى عن طائفة من السلف. وانظر أيضًا: 
«مجموع الفتاوى» )20١/6(‏ و«جامع المسائل» (5/ 15) و«التبيان» (ص 5١‏ "). 
() لم ينقط حرف المضارع إلا في ف. وفي النسخ المطبوعة: «يفهم». 
١ه‏ 


هذا المعنى» وهو قوله يَِةِ فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «ابنَ آدم.21 لو 
لقيئتي بقراب الأرض خطايا ثم لقيئني لا تُشرك بي شيئًا لقيتك بقرابها 
مغفرة)("). وقوله: (إِنَّ الله حرّم على النار مَن قال لا إله إلا الله مخلصًا(" من 
قلبه)!؟. بل محوٌ التوحيد ‏ الذي هو توحيد”* ‏ للكبائر”"2 أعظم من محو 
اجتناب الكبائر للصغائر”"". 


وتأمل قوله تعالى: #وَبحلَ لك ين لفك وَالْأتْعن مَارَكُبونَ (5) لِتَسْبَوُا عل 
هورد. تدوأ عمد يكم دا سوم َيِه وتَمُووا سْبِحَنَألَرِى سَخَّرَلَاهَدَا 
وَمَاكُنًا له مُقَرِنينَ 27 وَإنَآإِلَ را لْمسَمَلبونَ 4 [الزخرف: ؟7١-‏ 14]» كيف نبّههم 
بالسفر الحِسّى على السفر إليه؟ وجمع لهم بين السفرين» كما جمع لهم بين 
الزادين في قوله: #إوككرَوُوأ مرك حَيْرَ ارا الَو 4 [البقرة: 191]؛ فجمع لهم 


بين زاد سفرهم وزاد معادهم؟ وكما جمع بين اللباسين في قوله: 9 يبن ءَادَمَ مد 


000( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: (إنك». 

)١(‏ رواه الترمذي )”01٠0(‏ من حديث أنس وَوَلنَهعَنَهُ مرفوعاء وقال: احسن غريب). 
وفي سنده لِينٌ» لكن يشهد لصحة هذا الجزء منه حديث أبي ذر رَبوَلنَهعَنَهُ عند الإمام 
أحمد ))7١1715(‏ ومسلم (5141). 

(9) في النسخ ١‏ لمطيزعة: العامة 

)2 أخرجه البخاري (475) ومسلم (77) من حديث عتبان بن مالك. ولفظه: «... لا إله 
إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». 

(5) يعني: الذي هو توحيد حقيقي لا شائبة فيه. وفي ف: اهو محوا. وفي ح وضع 
بعضهم إشارة بعد (هو» ثم كتب في الهامش «محو) مع علامة صح. وهو غلط. 

(1) سءع: «الكبائر»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(0) ع: «الصغائر». 


0 
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نا عو لاسا وى سَوْءيَحم وريم وَلَاسُ التو دَلِكَ لَك مِنْ ايت الله 
عَلَمُم يذ كرون * [الأعراف: 117 فذكر زينة ظواهرهم وزينة بواطنهم, ونبّههم 
بالحِسّي على المعنوي. وفهمٌ هذا [1/15] قدرٌ7١2‏ زائدٌ على فهم مجرّد اللفظ 
ووضعه في أصل اللسان. والله المستعان20). 
فصل 

قد أتينا على ذكر فصول نافعة وأصول جامعة في تقرير القياس 
والاحتجاج به. لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب. ولا بقريب منها! 
فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلّة الدالّة على ذم القياسء وأنه 
ليس من الدين. وحصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوحيين. وها نحن 
نسوقها مفصّلةً مبيّنةٌ بحمد الله. 


ود 


قال الله تعالى: # يام 000 َه وَأطِيعواً سول وى أل يك كن 
َترَعُمُ في تَىْءِ دوه لاله والرسول إن كم ْمُوِْمُونَ باه وَلَْوُو الآ © [النساء: 09]. 
وأجمع المسلمون ل 0 
الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه هو الردٌ إليه في حضوره وحياته» وإلى 
سنّنه في غيبته وبعد مماته. والقياس ليس بهذا ولا هذا. 

ولا يقال: الردٌ إلى القياس هو من الردٌ إلى الله ورسوله؛ لدلالة كتاب الله 
وسنة رسوله عليه(" كما تقدَّم تقريره؛ لأن الله سبحانه إنما ردَّنا إلى كتابه 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القدر). 
(') في النسخ المطبوعة بعده: «وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
زهرة «عليه؛ ساقط من ع. وفي النسخ المطبوعة: «عليه السلام», فزيدت كلمة «السلام» 


مع 


وسنة رسوله؛ ولم يردّنا إلى قياس عقولنا وآرائنا قط. بل قال الله تعالى لنبيه 


يكله: *! وأن أحكم بد 0 لَّ أشَهُ 4 [المائدة: 49]» وقال: #8 إِنًا أَرْلَنَآ إِليّكَ 
الكتب بِأَلْحَقّ لَِحَكمْ بَيْنَ يمآ رك 00 [النساء: »]١٠١6‏ ولم يقل: بما 
رابك انح وهال م يمآ أنرَلَ أَمَهُ مأَوْككَ هُمْ الكيرونَ » 


[المائدة: 44]» ا أنرَلَ َه مَأَوْلَمِكَ نيك هم أَلَِمُونَ 4 [المائدة: 
ع2 


6 اومن لَرْ حسكم بما أَنزلٌ ليك هم الْفَسِغُوت * [المائدة: 417]. 
وقال عالت 0 #اتوفال عا 
َتنا عَليِلََ الْكتّبَ /١١[‏ ب] ينيدا لكل َىْءٍ 1(4) [النحل: 89] وك 
« ور يَكنهز أَنَآ ْنَا عَليِكَ السكتب بقل عَلَتهر إرك فى للك رخص 
وَوْصكرَئ لِقَوْمٍ مُوُمورت * [العنكبوت: 01]. وقال: 9 قُلْ إن صَكلتٌ َإِنََّاأضِلُ 
عل تَْيى وَإِنِ أَهْنَدَيتٌ فِنِمَابويىَ إَِرَوَتْ © [سبأ: »]5٠‏ فلو كان القياس هدّى لم 
ينحصر الهدى في الوحي. 
وقال: # ملا وَرَيْكَ لا يؤْمِنُوت حقٌ يوك هما سجر يِيْنْهُمَ * 
[النساء: 7665]» فنفى الإيمان حتى يوجد تحكيمه وحذه. وهو تحكيمه فى حال 
حياته وتحكيم سدّنه فقط بعد وفاته. ْ 


م 7 الس ال م حوس عسل 


وقال تعالى: #وكأيبا ألَدِينَ انوا لا تُقَدْمُوأ ينيدي أله وَرَسُولوءٌ 4 [الحجرات: 
»]١‏ أي لا تقولوا حتى يقول. قال(" نفاة القياس: والإخبار عنه بأنه حرّم ما 


)١(‏ في جميع النسخ: «وأنزلنا إليك». 
(؟) س»حءت»ء ف: «قالوا»» وذكر في طرةع أن في أصلها «قالوا». 
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سكت عنه أو أوجبه قياسًا على ما تكلّم بتحريمه أو إيجابه تدم بين يديه 
فإنه إذا قال: «حرّمتٌ عليكم الربا في ابره فقلنا: ونحن نقيس على قولك 
ري فهذا محض التقدم. 

قالوا: وقد حرّم سبحانه أن نقول عليه ما لا نعلم. وإذا("© فعلنا ذلك فقد 
واقعنا هذا9" المحرّم يقيئاء فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في 
الذهب والفضة تحريمّه في القديد من اللحوم. وهذا قفو ما ما ليس لنا به 
علم» وتعدٌ لما حَدَّ لناء #وَمن يتمد حُرُود أل فقَدَ ظَلَم َفْسَهْه © [الطلاق: “١‏ 
والواجب أن نقف عند حدوده. ولا نتجاوزها ولا نقصّر بها. 

ولايقال: فإبطالُ القياس وتحريمٌه والنهي عنه تقدّمٌ بين يدي الله 
ورسوله» وتحريمٌ ما لم ينص على تحريمه؛ وقفوٌ منكم ما ليس لكم به علم. 
قالوا: لأنا نقول : الله سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيبًاء وأنزل 
علينا [17/أ] كتابه» وأرسل إلينا رسوله يعلّمنا الكتاب والحكمة :اقم عليناه 
وبيّنه لنا فهو من الدين» وما لم يعلّمناه ولا بيّن لنا أنه من الدين فليس من 
الو عرو وك ونا تسكن اتدوو ديو باط لسن لسن أ 
الضلال. 


وقد قال تعالى: ليم أَكمَلَتُ لَكْمْ دِينَكُمْ © [المائدة: ]» فالذي أكمله 
الله سبحانه وبيّنه هو دينناء لا دين لنا سواه فأين فيما أكمله لنا: «قيسّوا ما 


)١(‏ في طرةح نقل بعضهم تفسير البلوط من «القاموس المحيط» بأنه اشجر كانوا 
يغتذون بثمره قديمًا». 


(؟) في النسخ المطبوعة: «فإذا». 


() «هذا» ساقط من ت. ف. 


هه 


سكتٌ عنه على ما تكلّمتٌ بإيجابه أو تحريمه أو إباحته» سواء كان الجامع 
بينهما علّةَ أو دليل علَّةٍ أو وصمًا شَّبَهِيَّ(١2‏ فاستعولوا ذلك كلّه. وانسبوه إليّ 
وإلى رسولي وإلى ديني» واحكموا به عليَ»! 


00 
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قالواة وقد أخين مسحانة: إن اَن لا بنى مِنّ كَلَيَ عبن * 0 
وان زموه أن الظنّ أكذّبُ الحديث)("2. ونهى عنه. ومن أعظم الظنّ 
ظن القيّاسين2"7» فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه حرَّم بِيعَ السّميِم 
بالشيرج» والحلوى بالعنبء والنشا بالبّر. وإنما هي ظنون مجرّدة لا تغني 
من الحق شيئًا. 

قالوا: وإن لم يكن قياس الصُراط على «السلام عليكم» من الظن الذي 
تهينا عن اتباعه وتحكيمه. وأخبرنا أنه لا يغني من الحق شيئّا- فليس في 
الدنيا ظن باطل» فأين الضراط من «السلام عليكم»! وإن لم يكن قياس الماء 
الذي لاقى الأعضاء الطاهرة الطيبة عند الله في إزالة الحدث؛ على الماء 
الذي لاقى أخبتٌ العَذِرات والميتات والنجاسات- ظنّاء فلا ندري ما الظيٌ 
الذي حرّّم الله سبحانه القولّ به وذمّه في كتابه» وسلّخه من الحق. وإن لم 
يكن قياسٌ أعداء الله ورسوله من عَبّاد الصّلبان [17/ ب] واليهود الذين هم 
اش النان عداوةٌ للمؤمنين» على أوليائة وَخيارٍ خلقةه وساداتٍ الأمة 
وعلمائها وصلحائهاء في تكافؤ دمائهم وجَرَيانٍ القصاص بينهم!؟)- فليس 


)١(‏ في المطبوع: «شبيهًا»» ولعله خطأ مطبعي. 

(؟) أخرجه البخاري (5075) ومسلم (7077) من حديث أبي هريرة وَعَإيَدعَنهُ. 
(9) في النسخ المطبوعة: «القياسيين». 

42 يعني: ظنّاء وكأنه ساقط سهوًا. 


5015 


في الدنيا ظْ يدم اتباعه. 


قالوا: ومن العجب أنكم قِسْتم أعداء الله على أوليائه في جريان 
القصاص بينهم. فقتلتم ألفَ ولي لله قتلوا نصرانيًا واحدًا يجاهرهم بسب الله 


(1 وه 


5 ا 0 0 
ورسوله وكتابه علانية» ولم تقيسوا مَّن ضرّبٌ رأس رجل بدبوس” '. فنشر 


دماغه بين يديه» على مَن طعنه بوِسَلَّة(")) فقبَلّه! 


قالوا: وسنبيّن لكم من تناقض أقيستكم واختلافها وشدة اضطرابها ما 
يبن أنها من عند غير الله. 

قالوا: والله تعالى لم يكل بيانَ شريعته إلى آرائنا وأقيستنا واستنباطناء 
وإنما وكّلّها إلى رسوله المبيّن عنه. فما بيّنه عنه وجب اتباعه؛ وما لم يبيّنه 
فليس من الدين. ونحن نناشدكم الله: هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشبّهية 
والأوصاف الحدسية التخمينية على بيان الرسول؛ أم على آراء الرجال 


وظنونهم وحدسهم؟ قال تعالى: لوَأنلا إِيّكَ أأزِكْرَ لنْبَينَ لِلنّاس ما ثُرَ 
ِلَيِمَ # [النحل: 44]» فأين بين الرسول(2 كَل أنّي إذا حرّمتٌ شينًا أو أوجبته 
أو أبحتّه فاستخرجوا وصمًا ما شبهيًا جامعًا بين ذلك وبين جميع ما سكت 
عنه» فألحقوه به» وقيسوا عليه؟ 

قالوا: والله تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له فكما لا تُضرّبٍ له 
الأمثال لا تُضرّب لدينه. وتمثيلٌ ما لم ينْصٌّ على حكمه بما نص عليه لشبهٍ 


)١(‏ الدبُوس: عمود على شكل هراوة مدملكة الرأس (المعجم الوسيط). 
(؟) هي المخيط الكبير. 
(9) ع: «النبي»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

/ضاهء 


ما ضرت الأمثال لدينه. وهذا بخلاف ما[58١/أ]‏ ضربه رسول الله يَكدِةِ من 
الأمثال في كثير من الأحكام التي سئل عنهاء كما أمرهم بقضاء الصلاة التي 
نامواعنها فقالوا: ألا نصلّيها لوقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم عن الرباء 
ويقبله منكم؟2170). 

وكما قال لعمر» وقد سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو تمضمضتٌ 


بماء ثم مححته)("0. 


وكما قال لمن سألته عن الحج عن أبيها: «أرأيت لو كان على أبيكِ 
دي2(0. وكما قال لمن سأله: هل يئاب على وطء زوجته: «أرأيتم لو 
وضعها في الحرام)(؟). 

ومن أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريبًا إلى الأفهام: ما رواه 
الإمام أحمد والترمذي2*7 من حديث الحارث الأشعري أن النبي كَل قال: 
إن الله سبحانه أمرّ يحيى بن زكريا بخمس كلمات, ليعمل بهاء ويأمر بني 


.)571/4 78٠ 4( رواه أحمد(99455١)» وصححهابن خزيمة (49454)» وابن حبان‎ )١( 
.)095- 260917 /7( وانظر: «الإمام» لابن دقيق العيد‎ 

(؟) تقدم الحديث دون لفظَيْ «ثمّ مجَجْتّه0, وقد أدرجهما كثير من الفقهاء والأصوليّين 
في الحديث, ولا أصل لهما فيه. 

() أخرجه البخاري ("1851) ومسلم (17725) من حديث الفضل بن عباس. واللفظ 
لمالك في «الموطأ» /١(‏ 475- رواية أبي مصعب). 

60 أخرجه مسلم )٠٠١7(‏ من حديث أبي ذر. 

(0) رواه أحمد 17/8٠١ .11/1١0(‏ ). والترمذي (278577 73875)) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب». وصححه أيضًا ابن خزيمة (970, 1846). وابن حبان 
»)١1146(‏ والحاكم 5754118/1١(‏ 1751 -4775). 
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إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه كاد أن يبطئ بهاء فقال عيسى: إن الله أمرك 
بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها؛ فإما أن تأمرهم 
وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتّتي أن يُخْسّف بي أو أعذّب. 
دب .في يك تدس لاخلا تيقد لود أ اند قا 
إن الله أمر ني بخمس كلمات أن أعملّ بهن وآمرٌكم أن تعملوا بهن 

أولهن(2©: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا. وإنَّ متّلَ من أشرك بالله كمكل 
رجلٍ اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرِق» فقال: هذه داري وهذا 
عملي فاعمّل وأدّ إلي. فكان يعمل ويؤدّي إلى غير سيّده. فأيكم يرضى أن 
يكون عبدُه كذلك؟ ون لله أمركم بالصلاة» فإذا صأَيهم فلا تلتفدواء فإن اله 
ينصب وجهّه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركه” بالصيام؛ فإِنَّ 
مئَلّ ذلك كمثل رجل في عصابة معه /1١4[‏ ب] صُرَةُ يسك(" وكلّهم يعجبه 
ريحهاء و إن رد بح الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة» 
إن مل ذلك كمشل رج أسّره العدو فأوثقوا شدٌّه!؛) إلى عنقه. وقدّموه 
ليضربوا عنقه. فقال: : أنا أفندي منكم بكلّ قليل وكثير, ففدّى نفسه منهم. 
وآمركم أن تذكروا الله. فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوٌ في أثره سراعًا 
حنَّى إذا أتى على حصن حصين فأحررٌ نفسه منهم. كذلك العبدٌ لا يُحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله». قال النبي وَل ١وأنا‏ آمركم بخمس» الله 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أولاهن». 
(؟) في النسخ المطبوعة هنا وفيما بعد: (وأمركم»» وهي قراءة محتملة. وأثبت كما جاء 
في في اجامع الترمذي». 
() س: «صرَّةٌ فيها مسك»» وكذا في النسخ المطبوعة و«جامع الترمذي». 
(4) ع: «يده»» وكذا في «جامع الترمذي». وفي النسخ المطبوعة: «يديه». 
الك 


أمرني بهن: السمعء والطاعة» والجهاد, والهجرة, والجماعة. فإنه مَن فارق 
الجماعة قِبدّ شِبْرِ فقد خلع ربقةً الإسلام عن عنقه إلا أن يراجع. ومن ادّعى 
دعوى الجاهلية فإنه يمن جُنا(١»‏ جهنم»» قالوا: يا رسول الله وإن صلّى 
وصاء'(')؟ قال: «وإن صِلَى وصام. فادعُوا بدعوى الله الذي سمّاكم 
المسلمين المؤمنين عبادً الله). حديث صحيح. 


وفي «الصحيحين202 من حديث أبي هريرة أن رسول الله كةِ قال: 
«أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرّاتء هل يبقى من درَنِه 
شىء؟» قالوا: لا. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمسء يمحو الله بهن 
الخطايا». 
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َل يكل المؤمنّ القارئّ للقرآن بِالأَبّجَة جَّة في طيب الطعم والريح, 
ل و م 
ا 


يصيبه البلاء امنا ده الأدر ا 


)08 /7( جمع الجُئوة» وهي الشيء المجموع. قال أبو عبيد في #غريب الحديث»‎ )١( 
فكأن معنى الحديث أنه من جماعات جهنم. وانظر: «النهاية» (179/1). وفي‎ 
المطبوع: «جثاء»!‎ 

(؟) ع: «وإن صام» هنا وفيما بعد. وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) البخاري (278) ومسلم (5537). 

42 أخرجه البخاري (2070) ومسلم (9/91) من حديث أبي موسى الأشعري. وزاد في 
آخره في النسخ المطبوعة: اريحها طيب وطعمها مر» كما جاء في الحديث. 
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ولا تميل حتى تُقلّء 2١7‏ مرة واعجزية, 


ومثّل المؤمنّ بالنخلة في كثرة خيرها ومنافعهاء وحاجة الناس إليهاء 


وانتيابهم لها لمنافعهم بها0". 


000 
00 
قرف 


لق 


وشبّه أمته بالمطر في نفع أوله وآخره7؟ وحياة الوجود به. 


في النسخ المطبوعة: «تقطع». ولعله تصحيف. 


أخرجه البخاري (2751) ومسلم )718٠١(‏ من حديث كعب بن مالك. 

أخرجه البخاري )5١(‏ ومسلم )181١(‏ من حديث ابن عمر. وانظر: «زاد المعاد) 
(5/ 7257-7555) و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 508). 

رواه أحمد .)١7571١01771(‏ والترمذي )7١8794(‏ من حديث حماد بن يحيى 
الأبح» عن ثابت» عن أنس ووِوَلنَُعَنْةُ مرفوعاء وقال: (حديث حسن غريب...2. 
والظاهر أن حماد بن يحيى الأبح لزم الجادّة» فزلق. وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد 
حين ساق عقب حديثه هذا في «المسند) )١1571(‏ روايةً سَمِيّهِ حمادٍ بن سلمة عن 
ثابتٍ وحميدٍ ويونسٌ» عن الحسن مرسلا. ثم رأيئه صرّح بذلك فيما نقله عنه ابه 
عبد الله في «العلل ومعرفة الرجال» .)0105-515٠50(‏ وعنه الخلال في «العلل) 
(كما في «المنتخب منه» )١1(‏ لابن قدامة)»؛ والعقيلي في «الضعفاء» ))١557/5(‏ 
وابن الجوزي «تلقيح فهوم أهل الأثر (ص177). وهذا هو المحفوظ عن الحسن 
البصري. وقد خلّط دهماءٌ الرواة ما شاؤوا في تعيين من أسند عنه الحسن هذا 
الحديث. 

وللحديت طرق أغترى: متها سا رززاء أحمسد(0281) من خديت الحسوعن 
عمار بن ياسر يَوَتَهعَنْهَاه وهو غلط من راويه زيادٍ أبي عمر الفرّاء. وقد صححه ابن 
حبان (79594) من طريق أخرى منكرة عن عمار رََلَهعَنَهُ. وينظر: اشرح العلل" 
لابن رجب (171/7/5 -178). 
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ومّل أمته والأمتين الكتابيتين قبلها فيما خصّ الله به أمنّه وأكرمّها به. 
2 11 3 م 536 ِ ء 
بأجراء عملوا باجر مسمى لرجل يومًا على أن يوفيهم أجورهم. فلم يكملوا 
بقية يومهم وتركوا العمل من أثناء النهار. فعملت أمته بقية النهار» فاستكملوا 
أجر الفريقين(١2.‏ وضرب له ولأمته جبريل وميكائيل مثلّ ملك اتخذ داراء 
ثم بنى فيها يناه ثم جعل مائدةً» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه؛ 
فمنهم من أجاب الرسولء ومنهم من تركه. فالله هو الملِكء والرسول 
محمد(" والدار الإسلام؛ والبيت الجنة. فمن أجابه دخل الإسلام» ومن 
دخل الإسلام دخل دار الملك وأكل منها. ومن لم يُجبه لم يدخل داره» ولم 
يأكل منها9". 


.)5707/1١26648( رواه البخاري‎ )١( 

() ع: «و محمد الداعي»» وكذا في المطبوع. وفي الطبعات السابقة: «والرسول محمد 
الداعي». 

(*) رواه الترمذي (3875)» وقال: «هذا حديث مرسلء سعيد بن أبي هلال لم يدرك 
جابر بن عبد الله». وظاهرٌ رواية البخاري الوقف. وليست صريحة في الرفع» ولذلك 
عززها البخاري بسياق رواية سعيد بن أبي هلال المرفوعة» ساقها عن شيخهما قتيبة 
(مساق المتابعات)» والتصير عا وعد الجد يك حون قط لأنه ليس على شرطه. 
ولظهور انقطاعه وعدم اتصاله. ولا يضرٌ الحديث وقفٌ ابن ميناءً إيَاه؛ فإن له حكم 
الرفع بلا ريب» ولذلك لم يتحرّج البخاري من تخريجه في كتابه الصحيح. وبين 
سياقّي السعيدَيْن اختلافٌ يظهر من الموازنة بينهماء ومن النظر في فتح الباري لابن 
حجر (17/ 1565-1766). 
وللحديث شواهد, منها حديث ابن مسعود وَدَلَنَهَعَنَهُ مرفوعاء رواه الترمذي في 
العا 141 رحتعاء وتعدييك روية الجركي مرتلا علة الذازمي فى العتسيد 
.)١١(‏ و محمد بن نصر المروزي في السنة .)١١9(‏ 
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وفي «المسند» والترمذي 2١7‏ من حديث النوّاس بن سَمْعان قال: قال 
رسول الله يكل: «إنَّ لله ضرب مثلا صراطًا مستقيمًاء على كتّمّي الصراط 
سُوران لهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مُرخاة» وعلى باب الصراط 
داع. يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا تَعرّجُوا!"2, وداع يدعو 
من فوق الصراط: فإذا أراد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحكء لا 
تفتحه! فإنك إن تفتحه تَلِيه. فالصراط الإسلام؛ والسوران حدود الله 
والأبواب المفتّحة محارم الله. فلا يقع [186/ ب] أحد في حدٌ من حدود الله 
حتى يُكشّف السّثْر. والداعي على رأس الصراط كتاب الله. والداعي من 
فوقٌ7" واعظ الله في قلب كلّ مسلم». 

فليتأمّل العارف قدرٌ هذا المثل؛ وليتدبّره حقّ تدبّره» ويزِنْ نفسّه به(4), 
وينظر أين هو منه؟ وبالله التوفيق 

وقال: «متلي ومثلٌ الأنبياء قبلي كمثّل رجلٍ ببَى دارّاء فأكملهاء وأحسنها 
إلاموضع لبنة. فجعل الناسٌ يدخلونهاء ويتعجبّون منهاء ويقولون: لولا 


)١(‏ رواه أحمد .)١7777:117775(‏ والترمذي  )58694(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب» -, والنسائي في «السنن الكبرى» )١١١19(‏ من حديث النواس بن سمعان 
يَعزْتَهْعَدهُ مر فوعا. 
وصححه الحاكم /١(‏ 77). 

(؟) كذا في النسخ دون ضبطه. وفيع, ف غير إلى «تعوجوا»» وكذا في المطبوع وبععض 
مصادر التخريج. وفي أخرى: ١لا‏ تتعرجوا» و١لا‏ تتعوجوا». 

(9) في النسخ المطبوعة: «من فوق الصراط). 

(4) في النسخ المطبوعة: (به نفسه». 


وه 


موضعٌ تلك اللبنة. فكنتٌ أنا موضعٌ تلك اللّبنة». رواه مسلم(١2.‏ 


وفي «الصحيحين) من حديث أس 0 وأبي سعيد() عنه وَله: 
- د 5 - 5 7 5 و - 
«إنما مئّلي ومدَلُ أمني كمدّل رجلٍ استوقد نارّاء فجعل الدوابٌ والمّراشُ 
يعن فيها. فأنا آخذ بحُجركم من النار» وأنتم تَقَحَّمون(؟) فيها». 


ومثل مَن وقع في الشبهات بالراعي يرعى حول الحِمّىء وإنه يوشك أن 
رم افيه , 
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وقال الحافظ بق ميحمد بن خلاد الرامهرضي90: ثنا أو 00 
[لكنكاق كنا بحل مغن الننلنا 2 190 واهقران ابو عجرو قلستي 
سَلَيم بن عامر قال: قال النبي('" يكلِ: انْصِرتٌُ بالرعب(١2,‏ وأوتيتٌ 


.)71141/ من حديث أبي هريرة (7747) وجابر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (71417): ومسلم (7781). 

(") كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. وإنما أخرجاه من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
مسلم من حديث جابر (371865) أيضًا. 

(4:) في النسخ المطبوعة: «تقتحمون). 

(5) في النسخ المطبوعة: «الحمى يوشك أن يقع». 

(5) انظر حديث النعمان بن بشير» أخرجه البخاري (01) ومسلم (1599). 

649 في «أمثال الحديث» (ص١7‏ - 77). وسنده ضعيف لإرساله؛ ولضعف البابلتي» 
وتفرّده بالحديث دون الثقات من أصحاب صفوان بن عمرو. 

(4) في جميع النسخ: «أبو سعيد»» تصحيف. 

(9) كذا ضبط في س بفتح الباء الثانية» وكذا قيّدها المزي في «تهذيب الكمال» بخطه كما 
ذكر محققه (71/ 4094). وضبطها السمعاني في «الأنساب» (7/ )١4‏ بسكونها. 

(١٠1)ح»ف:‏ «رسول الله». 

() في النسخ المطبوعة زيادة: امسيرة شهرا. 
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جوامعَ الكلم؛ وأوتيثُ الحكمة؛ وصُرب لي من الأمثال مثلّ القرآن. وإني 
بينا أنا نائم إذ أتاني ملكان» فقام أحدهما عند رأسي؛ وقام الآخر عند رجلي. 
فقال الذي(١)‏ عند رأسي: اضرب مثلًا [فقال الذي عند رجلي: بل اضرب 
مئلا]("" وأنا أفسّره. فقال الذي عند رأسي وأهوّى إلي: لِتَتَمْ عيثك. وَلْتسمَغ 
أذنك» وَليَع قلبّك. قال: فكنتٌ كذلك: أنَا الأذن فتسمعء وأما القدئب فيعي, 
وأما العين فتنام. قال: فضرب [١5١/أ]‏ مثلاء فقال: : بركةٌ فيها شجرة ة ثابنة20, 
وفي الشجرة غصن خارج» فجاء ضاربٌ فضرّبّ الشجرة, فوقع الغصن ووقع 
ع ل م ا 
كثير» كل ذلك في البركة لم يعدّها. ثم ضرب الثالثة» فوقع ورق كثير, لا 
أدري ما وقع فيها أكثرٌ أو ما خرج منها. قال: ففسّر الذي عند رجلي!؟2) فقال: 
أما البركة فهي الجنة» وأما الشجرة فهي الأمّة» وأما الغصن فهو النبي كَلِ. وأما 
الضارب فملّك الموت؛ ضرّب الضربة الأولى في القرن الأول؛ فوقع النبني 
كه وأهل طبقته . وضرب الثانية في القرن الثاني» فوقع كل ذلك في الجنة. .ثم 
ضرب الثالثة في القرن الثالث» فلا أدري ما وقع فيها أكثرٌ أم ما خرج منها». 
وفي (المسند)(0) من حديث جابر: كان النبي يَكةٍ إذا خطب احمرّت 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «للذي». 

(؟) مابين الحاصرتين ساقط لانتقال النظر من النسخ الخطية والمطبوعة. 

(*) أهمل أول الكلمة في ح» ت. والمثبت من غيرهماء وكذا في النسخ المطبوعة. وفي 
مطبوعة «الأمثال»: «نابتة). 

(5) أثبت في المطبوع هنا ومن قبل: «رجلاي»! 

() برقم (15984214710). وأخرجه مسلم (/851). 


6 


عيناه» وعلا صوته. واشئّد غضبه. حتَّى كأنه نذيرٌ جيش يقول: ١صبّحكم‏ 
ومسّاكم». ثم يقول: ابُعِئْتَ أنا والساعة كهاتين». ويقرّن بين إصبعيه السبابة 
والوسطى. 

وفي حديث المستورد: ابَعِشتٌ في نفسٍ الساعة» سبقتها كما سبِقّتْ 


هذه هذه). وأشار باصنعيةة 1 


وفي «المسند» عنه(": «إن متّلي ومثَلَ ما بعثني الله به7") كمثّلٍ رجلٍ أتى 
قومّه فقال: وم إني رأيتٌ الجيش بعيني» وأنا النذير العريان فالنجاء . فأطاعه 
طائقة متهم نأدللحوا على /يهم لجكرا. وكتخدطافة فاصوا /ب] 
مكاتهم فصبحهم الجيشء فأهلكهم؛ واجتاحهم . كذلك7؟) مثلّ من أطاعني 
واتبع ما جئثٌ به. ومثلٌ من عصاني وكذَّبٍ بما جئتُ به من الحق». 


)١(‏ رواه الترمذي )١١١7(‏ من حديث المستورد بن شداد يَوَوَلَنَهْعَنَهُ مرفوعاء وقال: «هذا 
حديث غريب من حديث المستورد بن شداد., لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 
وفي سنده مجالد بن سعيد, ويحيى الأرحبيء وكلاهما فيه لِين. 
وأصل الحديث عند البخاري (1: 607 50086-507) ومسلم (/851/ 2437 
62.2١‏ وانظر: «فتح الباري» .)358/١1١(‏ 

00( كذاء وهذه الأحاديث التي عزاها المصيّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى «المسند»» أراه 
نقلها من كتاب «أمثال الحديث» للرامهرمزي (5: 28 4: .)٠١‏ والحديث الآتي رواه 
ا ا ل الع 

يََلنََعَنهُه وليس من حديث المستورد. وقد رواه أيضا البخاري (77817)؛ ومسلم 
00 
(*) «به) ساقط من النسخ المطبوعة. 
(4:) في النسخ المطبوعة: «وكذلك» إلا طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. 
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وفي «الصحيحين170) عنه: «مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضًاء فكان منها طائفة قبلت الماء. فأنبتت الكل 
والعشب الكثير. وكاد نت2(0 منها أجادِثُ20 أمسكت الماع فنفع الله 9 


الناس» فشربواء وزرعواء وسقّوا. وأصاب طائفة أخرى منها الماء» وهي7؟) 
ِيعانٌ لا تميك ماء. ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقّه في دين الله ونفعه(* 8 


بما بعثني الله به فعلم وعلّم؛ ومثلٌ من لم يرفع بذلك رأسَاء ولم يقبل هدى 
و 
الله الذي أرسِلتٌ به230. 


فى (| عنه يكل أنه خطي الناسء فقال: «والله ما الفق 

وفي 200 و : سس 

أخشى عليكم؛ وإنما أخشى عليكم ما يُخرج الله لكم من زهرة الدنيا». فقال 
يي “نيا + 5 5 2 0 زات 

رجل: يا رسو ل الله أو ياتي الخير بالشرٌ؟ فصمّت رسو الله يلق ثم قال: 

كيف قلت؟). فقال: يا رسول الله أوَ يأتى الخير بالشٌْ ؟ فقال رسول الله كآل: 

سو وياي م رسسهوق د 


)01 من حديث أبي موسى أيضًا. البخاري (9) ومسلم (22787). والنقل من «أمثال 
الرامهرمزي) (ص””717-7). 

(") في النسخ المطبوعة: «وكان». 

(*) الأجادب: صِلاب الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعًا. (النهاية ‏ جدب). 

(4) في النسخ المطبوعة: «منها إنما هي». وفي «الأمثال» كما أثبت من النسخ. 

)0( ح: «وتفقه». وفي المطبوع: «ونفعه الله) بزيادة لفظ الجلالة. 

() وانظر شرح المثل في «طريق الهجرتين» )١5١1١-17١١ /١(‏ و«مفتاح دار السعادة 
)١1151-157/1(‏ و«الرسالة التبوكية) (ص١514-5).‏ 

20 البخاري )١575(‏ ومسلم )٠١57(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. والنقل من 
«أمثال الرامهرمزي» (ص١5-‏ 57). وقوله: «والله ما الفقر أخشى عليكم» من 
حديث عمرو بن عوف الأنصاري في البخاري )7١158(‏ ومسلم (759571). 


لا 


«إنَّ الخير لايأتي إلا بالخير, وإنَّ مما ينبت الربيعٌ مايقل حَبَطًا(') أويُلِة0", 
إلا آكلةً الخضر أكلّتُ حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت الشمس» 
فنّطت7" وبالت, ثم اجترّت» فعادت7؟2» فأكلت. فمن أخذ مالا بحقّه يبارَك له 
فيه» ومن أخذ مالا بغير حقّه فمئلّه كمثل الذي يأكل ولا يشبع». 

وقالت ميمونة: قال رسول الله يَلِِ لعمرو بن العاص: «الدنيا خَضِرة 
3 خلوة» فمن اتقى الله فيها وأصلح, وإلا فهو كالذي يأكل ولا يشبع. 
وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين» أحدهما يطلع في المشرقء والآخر 


يغيب فى المغرب600). 
ومثل نفسّه يلي في الدنيا براكب مر بأرض فلاو فرأى شجرةٌ» فاستظر 
تحتهاء ثم راح وتركها9». 


)١(‏ الحبط: انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض. 

(؟) يعني: أو يكاد يقتل. 

(*) الثلط: الرجيع الرقيق. 

(54) في النسخ المطبوعة: «وعادت». 

(5) رواه أبويعلى .22١949(‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص”7 - 74) مسن 
حديث ميمونة وَعَليََعَنهَا مرفوعا. وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف. وانظر شرح 
الحديث في «عدة الصابرين» (ص؛ 5: - 506). 

)03 رواه أحمد (27705 »)57١8‏ والترمذي (/771/7) وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وابن ماجه )5٠١9(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا. ورواه أحمد(54/!؟) من 
حديث ابن عباس مرفوعًاء وصححه ابن حبان 5٠(‏ ا/7): والحاكم (109/4- 
."٠‏ وانظر شرح المثل في «عدة الصابرين» (ص45 4). 
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وفي «المسند» والترمذي17) عنه : ١ما‏ الدنيا في الآخرة إلا كما يضع 
اعذكم [صبعه في اليع: الينطر يم يرجع ؟؟. 

ومرَّ مع أصحابه(1) بِسَخْلة منبوذة فقال: «أترون هذه هانت على أهلهاء 
فوالذي نفسي بيده لَلدّنيا!؟) أهونٌ على الله من هذه على أهلها»!؟». 


وقال: «إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازةٌ غبراء لا 
يدرُون ما قطعوا منها أكثرٌ أو ما بقي منها. فحسّرت!7*) ظهورٌهم. ونفِد 
زادهم» وسقطوا بين ظهرَّي المفازة» فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ 
خرج عليهم رجلٌ فى حُلَةِ يقطرٌ رأسه. فقالوا: إن هذا لحديث عه تريش 
فانتهى إليهم؛ فقال: يا هؤلاء» ما شأنكم؟ فقالوا: ما ترى كيف حسّرت 
ظهورناء ونفدت أزوادنا بين ظهرَّى هذه المفازة» لاا ندرى ما قطعنا منها أكثرٌ 
أم ما بقي؟ فقال: ما تجعلون لي إن أوردتكم ماءً رّواءت217 ورياضًا خَضْرًا؟ 
قالوا: حكمّك. قال: تعطوني عهودكم ومواثيقكم أن لا تعصونيء ففعلواء 


)١(‏ «المسند» (1801411801701800918008) و(جامع الترمذي»(171717). 
وأخرجه مسلم (75804). وانظر: «أمثال الرمهرمزي» (ص 87). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «الصحابة». 

(9) في النسخ: «الدنيا»» تصحيف. 

(5) رواه أحمد(١61807001801١7١18).‏ والترمذي(١7؟)‏ وقال: احديث 
حسن» -» وابن ماجه )5١١١(‏ من حديث المستورد بن شداد مرفوعاء وفى سنده 
عالت بن سيت وهو معت وله نوسح ا حديك جار علد مطل 0641/7 

(0) حسّرت الدابة: تعبت وأعيت. 

(5) الماء الرّواء بفتح الراء: الماء الكثير الذي يُروي وارده. 
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فمال بهم؛ فأوردهم ماء رواءً ورياضًا خضُرًا. فمكث يسيرًاء ثم قال: موا 
إلى رياض أعشبٌ من رياضكم هذه. وماءِ أروى من مائكم هذا. فقال جل 
القوم: ما قدّرنا على هذا حتى كدنا أن لا نقدر عليه. /١41[‏ ب] وقالت طائفة 
منهم: ألستم قد جعلتم لهذا الرجل عهودكم ومواثيقكم أن لا تعصّوه؟ قد(١)‏ 
صدّقكم في أول حديثه؛ فآخِرٌ حديثه مثلّ أوله. فراح» وراحوا معه. فأوردهم 
رياضًا خضرًاء وماء رَواءً. وأتى الآخرين العدرٌ من ليلتهم. فأصبحوا ما بين 
قتيل وأسير»(©. 

وقال: «مثَلُ المؤمن ممَلٌ(" النحلة أكلّثْ طيّّاء ووضعَتُ طيبّاء وإنَّ مّل 
المؤمن مثلٌ القطعة الجيدة من الذهبء أَدخْلّتْ النار فبُّقِحَ عليهاء فخرجت 
جيّدة(1). 


)١(‏ ف: «فقد»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(؟) قال الإمام ابن المبارك في كتاب «الزهد» (2017): بلغنا عن الحسن: (فذكره 
مرسلا). ورواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص86 - 80) من طريق ابن 
المبارك» قال: حدثنا غير واحد عن الحسن... (فذكره مرسلا). ورواه ابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنيا» (/17) من حديث هشام بن حسانء عن الحسن مرسلا. وله شواهد» 
منها ما رواه أحمد (407؟) من حديث ابن عباس مرفوعاء وفي سنده علي بن زيد 
أبن جدعان ضعيف. 

() ع: «كمثل» هنا وفيما بعدء وكذا في النسخ المطبوعة. 

(5) رواه أحمد(78177)» والحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك 
(27» والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص49 - 3٠١‏ 2. وأبو الشيخ في 
«الأمثال» (741)» والحاكم /١(‏ 7-1/6/) وصحّحه والبيهقي في «البعث» 
(155)» من حديث عبد الله بن عمرو رََإِيَْءَْهَا مرفوعا. وفي سئده أبو سبرة الهذ لي 
مجهول. وأما سند الرامهرمزيء ففيه آفاتٌ أخرى واضحة: فلن أَطِيلَ بسردها. 
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و و 
وروى ليث؛» عن مجاهدء. عن ابن عمر يرفعه: (مثل المؤمن مثشل النخلة 


أو النحلة ‏ إن شاورئه نفَعَكء وإن ماسّبته نمّعك. وإن شاركتّه نقعك2)2(0. 


وقال: )(مة 1 | 590 والإيمان .8 ال ١‏ [ممكاري يحول ما 
من 2 س في - 


يجول ثم يرجع إلى آخِيّته. وكذلك المؤمن يقترف ما يقترف9, ثم يرجع 


وقال: «مثلُ المؤمنين في توادّهم وتراحيهم كمثل الجسدء إذا اشتكى 


نين 2 و اه 
شيءٌ منه تداعى سائره بالسهّر والحمّى(2022. 


فم 
فر 
00 


4 


وقال: «مثلٌ المنافق كمثل الشاة العائرة(؟) بين الغنمّينء تكد إلى هذه 


رواه أبويعلى في «المسند الكبير» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 


.)»06١/(‏ و«المطالب العالية» لابن حجر »)١١8/7(‏ والرامهرمزي في «أمثال 
الحديث» (ص؛ »»3١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (0307» والطبراني في «المعجم 
الكبير» »)١1204١(‏ وليث هو ابن أبي سليم؛ ضعيف مخلّطء وقد أدخل مرّة بينه وبين 
مجاهدٍ محمد بن طارق. 
سبق تفسير «الآخية». 
ت: «يفترق ما يفترق». وفيع: «يفرق ما يفرق»» وكلاهما تصحيف. 
رواه أحمد )١١977(‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًاء وصححه ابن حبان 
(7381790)» مع أن في سنده أبا سليمان الليئي» وهو مجهولء والراوي عنه عبد الله بن 
الوليد مستور الحالء لم يوئقه من يُعتدٌ بتوثيقه. بل قال الدارقطني: لا يعتبر به. 
ت: «بالحمى والسهر). 
أخرجه البخاري )101١1(‏ ومسلم (7087) من حديث النعمان بن بشير» والنقل من 
«أمثال الحديث» (ص77١).‏ 
يعني المشرّدة بين القطيعين من الغنم. 
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مرةٌ وإلى هذه مرة(21. 
5 1 - 5 -- 1 
وقال: «مثلٌ القرآن كمثل الإبل المعقلة('2» إن تعامَد9© صاحبها عقَّلّها 
أمسَكهاء وإن أغفلها ذهبت. وإذا قام صاحبٌ القرآن به ذكّره. وإذا لم يقّم به 


نسسيه)(4). 

وقال موسى بن عبيدة» عن ماعز بن سُويّد العرْجيء عن علي بن أبي 
طالب أن النبي يَكلِِ قال00»: «مفلٌ(0) الذي لا يتم صلاته مشِلّ المرأة!2 
حملت حنّى إذا دنا نفاسها أسقطّث؛ فلا حاصل ولاذات رضاع. ومثلّ 
المصلَّي كمثل التاجر لا يخلّص له الربحٌ حنى يخلْص له رأسٌ ماله(. 
وكذلك [1/150] المصلّي لا تُقبّل10) له نافلة حتى يؤدّي الفريضة)(١22.‏ 


.)17١ص( أخرجه مسلم (7785) من حديث ابن عمر. والنقل من «أمثال الحديث»‎ )١( 

)١(‏ المعقلة: المربوطة بالعقال» وهو الحبل. 

(9) في النسخ المطبوعة: «تعهد». 

(5) أخرجه البخاري )207١1(‏ ومسلم (84) من حديث ابن عمر. والنقل من «أمثال 
الحديث» (ص70١1).‏ 

(5) «قال» من هامش تء ومصادر التخريج. 

(5) في النسخ المطبوعة: «مثل المؤمن»» ولم ترد هذه الزيادة في النسخ الخطية ولا في 
مصادر التخريج. 

(0) في النسخ المطبوعة: «المرأة التي» بزيادة «التي»» وهي كالزيادة السابقة» خلت منها 
النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

(8) في النسخ المطبوعة: «رأس المال»» وفي المصادر كما أثبت من النسخ الخطية. 

(9) ع: لا يقبل الله»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والمثبت من النسخ الأخرى موافق لما 
في المصادر. 

- وأبو القاسم ابن بشران‎ »)١1٠0- ١79ص( رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث»‎ )٠١( 


ع 


وقال حماد بن سلّمة» عن علي بن زيد. عن أوس بن خالد. عن أبي 


هريرة يرفعه : «مئلٌ الذي يسمع الحكمة ولا يحول إلا شرّها كمثل رجل 
أتى راعيًا فقال: أجززنى7(١2‏ شاءً من غدمك. فقال: انطللقء فحُذْ بأذن شاةٍ 
منها. فذهبء فأخذ بأذن كلب الغنم!20). 


(00 


فر 


(0 


وقال عبد الله بن المبارك7©): ثنا عبد الرحمن بن يزيد”؟؟ بن جابر» 


في «الأمالي» »2١517(‏ والبيهقي (1/ 72817)) وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 
وصالح بن سويد العرجي مجهول لم يرو عنه إلا موسى الربذي», ولم يثبت إدراكه 
عليًا تعن فسند الحديث واوء وهو غريبٌ جدًاء منكرٌ سندًا ومتنًا. وورد عن 
موسى الربذي على لون آخر؛ فقد رواه ابن أبي شيبة في «المسند» [كما في «إتحاف 
الخيرة المهرة» للبوصيري (ح: .]1)١/1157١‏ والبيهقي (؟/ 81 7) من طريقين عنه. 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه؛ عن علي به مرفوعا. 

وهذا من تخليط موسى واضطرابه؛ فإن إبراهيم روى عن أبيه» عن علي حديث النهي 
عن القراءة في الركوع والسجود. وتأمّل ما في «المسند» لأبي يعلى الموصلي 
(705) و«الترغيب والترهيب» لقوام السنة الأصبهاني .)١917(‏ 

الكلمة مهملة في ح»ع؛ ف. وفي سءت: «أحرزني»» وفي النسخ المطبوعة: «آأجر ني) 
وكلاهما تصحيف ما أثبت من «المسند) و«سئن ابن ماجه» و«أمئال الحديث» (ص4 )١5‏ 
وغيرها. وأجزرني شاةً» أي أعطني شاةً تصلح للذبح. انظر: «النهاية» (جزر). 

رواه أحمد (85779: 3١7059770‏ ). وابن ماجه (411/7))» وعلى بن زيد(وهو 
ابن جذعان) ضعي وآوين تجهرل نم ب1 غير ال جاده * 

في «الزهد»  )0945(‏ والنقل من «أمثال الحديث» للرامهرمزي (ص .)١19 14-١07‏ 
ورواه ابن ماجه )4٠75(‏ من طريق الوليد بن مسلم, عن ابن جابر به مختصرًاء 
مقتصرًا على طرفه الأول. ثم روى )1١199(‏ طرفه الآخر من طريق الوليد أيضًا. 
وصححه ابن حبان 246٠ 1١(‏ 1918:47579:04607). 


ماعدا ت: (زيدقال تصحيف. 


لاع 


حدثني أبو هريرة7١2‏ قال: سمعتٌ معاوية يقول على هذا المنبر: سمعتٌ 
4 7 00 و 03 

رسول الله كَل يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة» وإنما مثل عمل أحدكم 

كمثل الوعاء؛ إذا طاب أعلاه طاب أسفلّه وإذا خبُث أعلاه خبّث أسفلّه)». 


وفي «المسند»(2 من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كلل (إنَّ رجلا 
كان فيمن كان قبلكم | ستضاف قومّاء فأضافوه» ولهم كلبة تنبح. قال: فقالت 
الكلبة: والله لا أنبَحُ ضيف أهلي الليلة. قال: فعوّى جراؤها في بطنها. فبلغ 
78 ع ام مي بر مذ لد نيز 
ذلك نبيا لهم أو قيّلا لهم فقال: مثل هذه مثل أمَّةٍ تكون بعدكم. يقهر 
سفهاؤها حلماءها9") ويغلب سفهاؤها علماءها». 


وفي "صحيح البخاري72؟2 من حديث النعمان بن بشير عن النبي كَلِلِ: 
١مثلّ‏ القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهّمو(©» على سفينة» 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقّوا 
من الماء مرُوا على من فوقهم, فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا حَرْقَا ولم تُوْذِ 
مَن فوقنا! فإن هم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن(23 أخذوا على 


)١(‏ كذا في جميع النسخ؛ ونسخة الإسكوريال من «أمثال الحديث» المقروءة على 
الحافظ ابن حجرء كما في المطبوع (ص67١).‏ فالظاهر أن هذا التتصحيف كان في 
النسخة التي اعتمد عليها ابن القيم أيضًا. والصواب: «أبو عبد ربّه). 

(؟) برقم (2088). والنقل من «أمثال الرامهرمزي» ( ص4 .)١00 -١0‏ وفي سنده 
عطاء بن السائبء وكان قد اختلط. 

(©) في النسخ المطبوعة: «حكماءها»»؛ تصحيف. 

(5) برقم (5497). 

(0) أي اقترعوا فيما بينهم ليأخذ كل منهم نصيبه من السفينة. 

(1) ت: «وإن هم). 


ع 


أيد يهم نجّوا ونجّوا [؟4١/‏ ب] جميعا». 


وفي «المعجم الكبير»'') عنه من حديث سهل بن سعد قال: (إياكم 


ومحقّراتٍ الذنوب. فإنَّ مث ذلك كمثلٍ قوم نزلوا بطنّ واد فجاء هذا بعود 
وهذا بعودء حتى حملوا ما أنضَجوا به خبرّهم 90 يقرا ادنوه كن 
وغل بهاضاسها مكمه 


وفي «المسند)() من حديث أن بن كعب يرفعه: ١إِنَّ‏ مطعم ابن آدم 


قد صرب مثلًا للدنياء فانظر ما يخرج من ابن آدم» وإن قرّحه() وملّحه قد 


000 


زرف 


برقم(001)وفي «الأوسط» (777), وم في (الصغير) (5 4 وأحمسد 


42 0114 )وال سور يوي في #اتنال اديع د وروا عي البرزاق 
»)3١717(‏ وابن أبي شيبة (7707170) عن ابن مسعود موقوفا عليه. 
برقم )1١17129(‏ من زيادات عبد الله بن أحمد. ورواه الحسين المروزي في زياداته 
على «الزهد» لابن المبارك (94 5)» وابن أبي الدنيا في «الجوع» (22150)» وابن أبي 
عاصم في «ذكر الدنيا...» ))23١6(‏ وابن حبان (5091)» والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» )١15761756(‏ من طريقين عن يونس بن عبيد» عن 
الحسنء عن عتي» عن أبيّ مرفوعًا. 
ورواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (7١3)؛‏ وفي «الجوع» (177).؛ وابن 
صاعد في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (591) من هذا الوجه موقوفاء وقفه 
هُشيم وابن عليّة عن يونس. ورواه أبو أحمد الزبيري عن سفيان» عن يونس» عن 
الحسن به موقوفاء رواه عنه ابن أبي شيبة (709117). ورواه الإمام ابن المبارك في 
«الزهد» (0147). والطيالسي (5060) من حديث الحسن عن أبيّ موقوفا (لم يذكر 
عتيّ). ووقع مثله في كتاب «الزهد» المنسوب إلى أبي حاتم الرازي (7”). 
من القَزْح» وهو التابل الذي يُطرح في القدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. انظر: 
«النهاية») (قزح). 

ع 


عَلِم إلى ما يصيرا. 

وقالابو متعند اه خرلةوا"؟ يناعن اش بن احميد نن سعزان كنا 
يوسف بن مسلم الخِصّيصيء ثنا حجّاج الأعورء عن أبي بكر الهذلي» عن 
الحسن؛ عن أبي بن كعب. عن رسول الله يل قال: «إني صَربتٌ للدنيا مثلاء 
ولابن آدم عند الموت. مثَلّه مَل رجل له ثلائة أخِلٌاء فلما حضره الموت 
قال لأحدهم: إنك كنت لي خليلاء وكنتٌ أبر الثلائة("» عنديء وقد نزل بي 
من أمر الله ما ترى» فماذا عندك؟» قال: «يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمرٌ الله قد 
غلبني» ولا أستطيع أن أنفّس كُربتك, ولا أفرّج غمّكء ولا أؤجّر سعيّك27. 
ولكن ها أنا ذا بين يديك فخذ ني 47 زادًا تنذهب به معك. فإنه ينفعك). 


قال: «ثم دعا الثاني» فقال: إنك كنت لي خليلاء وكنت /نرَ0*) الثلائة 


)١(‏ أي الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص ١7١‏ -2177)» وأبو بكر الهذلي متروك. 
وفي الباب: حديثٌ رواه أبو الشيخ في «الأمثال» (0708: والحاكم (1/ 4/١0-1/ء‏ 
25) من حديث حماد بن سلمة» عن سماك» عن النعمان بن بشير وَوَلئَدُعَنَكُ 
وصححه على شرط مسلم! وقد رواه أبو داود في «الزهد» (87”) من الوجه نفسه 
موقوفا على النعمان. ورواه ابن أبي شيبة (7”0874) عن أبي الأحوص, عن سماكء 
عن النعمان به موقوفًا. وله شاهد من حديث أنس وعَيَعَتكُ رواه الحاكم ,)05/١(‏ 
وصححه على شرط الشيخين» وآخر من حديث أبي هريرة وََإْنَهَْنَكُ رواه أبو الشيخ 
في «الأمثال» »03١9(‏ والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (44917). 

(؟) في «الأمثال»: «وكنت لي مكرما مؤثرًا». 

إهرة في النسخ المطبوعة: «ساعتك» هنا وفيما يأتي. وفي «الأمثال» كما أثبت من النسخ. 

(4) في «الأمثال» «فخذ مني». وكذا فيما يأتي. 

(5) في (ع) والنسخ المطبوعة: «أبرٌ». وهو تصحيف صوابه ما أثبت من س.ح. ف - 


كلا 


عنديء وقد نزل بي من أمر الله ما ترى» فماذا عندك؟ قال: «١يقول:‏ وماذا 
عندي؟ وهذا أمر الله قد غلبني, ولا أستطيع أن أنمّس كربتكء ولا أفرّج 
غمّكء ولا أؤْخّر سعيّك؛ ولكن سأقوم عليك في مرضك. فإذا مت [5١/أ]‏ 
أنقيتٌ(١)‏ غسلّكء وجدَّدتٌ() كسوتكء وسترتثٌ جسدك وعورتك». 

قال: «١ثم‏ دعا الثالث» فقال: قد نزل بي من أمر الله ما ترى» وكنت أهونّ 
الثلاثة علىّ» وكنتٌ لك مضيعًاء وفيك زاهدّاء فما(© عندك؟ قال: عندي أني 
قرينك7؟) وحليفك في الدنيا والآخرة؛ أدخل معك قبرك حين تدخله. 
وأخرج منه حين تتخرج منه ولا أفارقك أبدًا». 

فقال النبي يَككِ: «هذا ماله وأهله وعمله. أما الأول الذي قال: خذني 
رادا فماله. والثاني أهله. والثالث عمله». وقد رواه أيضًا(*) بسياق آخر من 


- و«الأمثال». والكلمة مهملة فق نت 

)١(‏ مهملة فيح. وفي غيرها كما أثبتء وكذا في النسخ المطبوعة.وفي «الأمثئال»: 
«أتقنت». 

(؟) في «الأمثال»: «وجوّدت». 

() ت: «فماذا»» وكذا فى (الأمثال»). 

دع في «الأمثال»: «قريبك». 

)2( في «أمثال الحديث» (ص17١-177).‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء» (7/ 71/5 - 
301 وأبو الشيخ في «الأمثال» (7010) من حديث عائشة ووَوَيَدعَنْهَا مرفوعا بسند 
ظاهر الافتعال والتركيب. وآفته: عبد الله بن عبد العزيز» قال أبو حاتم: «هذا حديث 
منكر من حديث الزهريء لا يُشبه أن يكون حقّ [كذا], وعبد الله بن عبد العزيز 
ضعيف الحديث,. عامّة حديثئه خطأ...». نقله عنه ابنه عبد الرحمن في «العلل» 
(265). ونقل في «الجرح والتعديل» )١١1"/6(‏ عنه قوله: (منكر الحديث... لا- 


64 


حديث أَبي17) أيضَاء ولفظه : أن رسول الله يكل قال يومًا لأصحابه: «أتدرون 
ما مثَلُ أحدكم ومثلٌ أهله وماله("2 وعمله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: 
«إنما مئِلّ أحدكم ومثلٌ [ماله و] أهله وولده وعمله29 كمثئل رجلٍ له ثلائة 
إخوة» فلما حضرته الوفاة دعا بعضٌ إخوته. فقال: إنه قد نزل بي من الأمر ما 
ترى, فمالي عندك؟ وما لديك؟ فقال: لك عندي أن أمرّضَّك ولا أزايلك, 
وأن اتوم يشاك قإذانينت مكلك وعتكك وحبشك بع البعابلين: 
أحملك طورًا وأميط عنك طورًا. فإذا رجعثٌ أننيتٌ عليك بخيرٍ عند من 
يسألني عنك. هذا أخوه الذي هو أهله فما ترونه؟». قالوا: لا نسمع طائلايا 


رسول الله. 


"شم يقول للأخ الآخر: أترى ما قد نزل بي؟ فمالي لديك؟ ومالي 
عندك؟ فيقول: ليس عندي غَناءٌ إلا وأنت في الأحياء. فإذا مت ذهب بك 
مذهبٌ وذهب بي مذهبٌ. هذا [158/ ب] أخوه الذي هو ماله كيف ترونه؟» 
قالوا: لا نسمع طائلا يا رسول الله. 


- يُشتغّل بحديثه» ليس في وزن [أن] يُشْتعَل بخطته... لا أعلم له حديثًا مستقيمًا...». 
وقال العقيلي (7/ 5 717): "حديثه غير محفوظء ولا يُعرّف إِلَّا به» وليس له أصلٌ من 
حديث الزهري». 

000( كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة؛ وهو وهم. فالحديث عن عائشة؛ كما 

(؟) تيع: «ماله وأهله»» وكذا في النسخ المطبوعة. 

() ف: «ومثل أهله وماله وعمله»» وكذا في النسخ المطبوعة. وما بين الحاصرتين من 
مصدر النقل» وقد أشير إليه في حاشية ت. 


78 


ام يقول لأخيه الآخر: أترى ما قد نزل بي» وما رد علي أهلي ومالي؟ 
فمالي عندك؟ وما لي لديك؟ فيقول : أنا صاحبك في لحدك. وأنيسّك في 
وحشتك. وأقعد يوم الوزن في ميزانكء فأَقّل ميزائئك . هذا أخوه الذي هو 
عملةه كن ترون . قالوا: ‏ خيرٌ أخ وخيرٌ صاحب يا رسول الله» قال : «فإنّ 
الأمر هكذا». 


وقال( يل امشلّ الجليس الصالح مثلُ حامل السك(" إما أن 
يُحِذِيّك7"©: وإما أن يبيعك؛ وإما أن تجد منه ريحًا طيبةً. ومثلُ جليس السّوء 


كمثل صاحب الكير”؟)؛ إن لم يُصبك من شرره أصابك من ريحه000). 


وفي #اللصحيح)7١)‏ ء: عنه أنه قال: امشل المنفق والبخيل مشلّ رجلين 


عليهما جُبّتان ‏ أو جتان من حديد من لدن تَدِيهما إلى تراقيهما. فإذا أراد 


للق في ع: اوقال رسول الله؛ دون الصلاة والسلام عليه. وكذا في النسخ المطبوعة 
معهما. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «(صاحب المسك)». 

(9) أي يعطيك. 

(5) الكير: منفاخ الحدّاد. 

(5) أخرجه البخاري (0614) ومسلم )7١77(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وقد 
أخرجه الرمهرمزي في «أمثئال الحديث» (ص177) بعد الحديث السابق» ولكن 
المصنف لم ينقله بلفظه ولا لفظ «الصحيحين». 

,)187-18١ص( ساقه المصتّف من رواية الرامهرمزي في «أمئال الحديث»‎ )١( 
من حديث‎ )1١7١( والحديث أخرجه البخاري (27411/01557 0749) ومسلم‎ 
أبي هريرة.‎ 


ع 


المنفيق أن يُنفق سبَفَتْ عليه حتى تحن( بَنانّه وتعفو أثرّه!" اك 
البخيل أن بُنفِق لصت ولزمث كلّ حلقة موضعهاء فهو يوسّعها ولا تتسع 


وقال: «مثلُ الذين يغزون من أمتي ويتعجّلون أجورهم ا 

تُرضع ولدّها وتأخذ أجرّها»(". 
فصل 

قالوا: فهذه وأمثالها من الأمثال التي ضربها رسول الله كَلٍ لتقريب 
المراد» وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة 
المثال الذي 0 به؛؟ فإنه يكون 247 أقرّب إلى تعقّله وفهمه. وضبطه 
واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإِنَّ النفس تأنّس بالنظائر والأشباه الأَنْسَ 
التامَّ [1/144] وتنفِر من الغربة والوحدة وعدم النظير. ففي الأمثال من تأئيس 


)0 أي تُخفيء كما في تء ورواية البخاري .)١447(‏ وفي النسخ المطبوعة: «يجر؛. 
تصحيف . 

-107/( أي تستر أثره إذا مشى» لشبوغها. وانظر شرح المثشل في «فتح الباري»‎ )١( 
0 

(*) رواه سعيد بن منصور (7751). وعنه أبو داود فى «المراسيل» (777): ومن 
طريقهما الهقي (917/9)ت:وابتن أبي شيية (1941): وابن قنيبلة في اعيبون 
الأحيان 911/1 كرا نوهي يرت المح 8010(1)امن جحدية 
معدان بن حدير» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه مرسلا. والحديث ‏ مع 
إرساله ‏ فيه معدان هذاء مستور الحالء لم يُونّق. والأشبه بالصواب أن أصل 
الحديث موقوفٌ مرويّ عن معاوية رَيَََهَعَنَكُ التبس على معدان فرفعه؛ فانظر: 
(السنن» لسعيد بن منصور (75755), 

() ت: «قد يكون). وكذا في النسخ المطبوعة. 

ال 


التقيى :وشوعة قيولها واتقيادها لما شرت لها مله تر الي آم لأا هده 
أحد ولا ينكره. وَكَلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورًا ووضوحًا. 
فالأمثال شواهد للمعنى )١(‏ المراد ومزكية (© له. فهو(" « كَرْرع أَخْرَمَ 
ار اناا ََسَمَوَئ عل سوق # [الفتح: 9؟]» وهي خاصّةٌ العقل 
# الى في 
ولبه وثمرته. 
ولكن أين في الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجه. فهمنا أن 
الصّداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة7؟) قياسًا وتمشيلًا على أقل ما 
يقطع فيه السارق؟ هذا بالألغاز والأحاجيٌ أشبّهُ منه بالأمثال المضروبة للفهم! 
كما قال إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في «جامعه الصحيح)(0) 
ااباب من شبّه أصلًا معلومًا بأصل مبيّن قد بيّن الله حكمّهما ليفهم السامع»20©. 
فنحن لا ننكر هذه الأمثال التى ضربها الله ورسوله» ولا نجهل ما أريد بها؛ 
وإنما ننكر أن يستفاد وجوبٌ الدم("2 على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث 


لم2 


ع اع - 5 م 2 0 رج لانم +>ارءه ع حت ا حاص "لبعز 
شعرات أو أربعًا”") من قوله تعالى: #ولا حلمو روسك حَيَّ ْم الدَى لَه كان 


)١(‏ ع: «المعنى»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) عءف: امركبة». ت: اتزكية». 
(9) يعني: المعنى. وفيما عدا س: «وهي». وفي النسخ المطبوعة: ١فهي).‏ 
(4:) «أو عشرة» لم ترد في ح» ف. 
(0) في كتاب الاعتصام قبل الحديث .)1/17١5(‏ 
(7) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي «الصحيح)»: «ليفهم السائل». 
© 4 حءع»ف: «تحريم وجوب الدم». 
(8) ع: «أربع»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
م 


رو 5-4 


2 > 2رك. كير س اط م م سمه 
هنكم مَرِيضًا َو يود أذى ين رَأسِو مِذَيَةُ يَنْضيَاءٍ أوْ صَدَ 
الآية تدل على ذلك. 


أَوْشكِ © [البقرة: 157]» وأن 


1 


وأن قوله بلِةِ في صدقة الفطر: ١صاع‏ من تمر(١)‏ أو صاع من شعير. أو 
صاع من أقِطء أو صاع من بر10" أو صاع من زبيب0(" يُفَهَّم منه أنه لو 
أعطى صاعًا من إِهْلِيلَجِ!؟) جاز» وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل 


والاعتبار. 


وأنَّ [144/ ب] قوله يَكِ: «الولد للفراش)20)) يستفاد منه ومن دلالته: أنه 
لو قال له الول بحضرة الحاكم: زوّجتك ابنتي ‏ وهو بأقصى الشرق. وهي 
بأقصى الغرب ‏ فقال: قبلتٌ هذا التزويج وهي طالقٌ ثلانّا؛ فأتت بعد ذلك 
بولد لأكثر من ستة أشهر- أنه ابنه» وقد صارت فراشًا بمجرّد قوله: قبلت هذا 
التزويج. ومع هذا لو كانت له سر 1 يه يطؤها ليلا ونهارًا لم تكن فراشًًا له. ولو 
أنت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدّعيه ويستلحقه. فإن لم يستلحقه فليس 


)١(‏ ع: «من بْرَ؛. وسقط منها «أو صاع من برّ؛ فيما يأتي. 

(0) حءف: ا 

فرق هو بحديك كلوق من أحاد يفا فلينظر: «الصحيح» للبخاري ))١607(‏ و«الصحيح» 
لمسلم (444): و«السنن» للدارقطني (3/ ل ل ا ل 
و«المستدرك» للحاكم 141١ /1١(‏ -14175). 

(4) ثمر طبى معروف, أصله من الهند. والكلمة معرّبة» وهى فى الفارسية الحديثة: 
حلت رككود فى الأإيارية: اقليلكف بالكناق الفارسية ب ومته اغا سف الغ 
«المعرب» للجواليقي ‏ تعليق المحقق (ص”177). 

)2 أخرجه البخاري )7١51(‏ ومسلم )١561(‏ من حديث عائشة. 


بك 


١ 
بولده10).‎ 
وأن('" يْفَهَمَ من قوله كَكِِْ: إن في قتل الخطأ شبه العَمْد ما كان بالسوط‎ 
والعصا مائة من الإبل)07) أنه لو ضربه حجر المنجنيق أو بوذية40)‎ 


)١(‏ سيذكر المؤلف هذه المسألة مرتين أخريين في هذا الكتاب. وقد ذكرها أيضًا في 
«زاد المعاد» (6/ ١/ا-‏ 7/ا””) و«الطرق الحكمية» .)737-5١/1١(‏ 

(؟) معطوف على ما سبق. وفي النسخ المطبوعة: «وأين». 

(؟) رواه أبو داود (/1519 65258.56 5584.5088).: وابن ماجهعق بالحديث 
(35570).» والنسائي (41/97) من حديث عبد الله بن عمرو وَدَليََعَنْهَا مرفوعا. 
وصححه ابن حبان (4080). وفي سئده اختلاف؛ فلينظر: «المسند» للإمام أحمد 
,)١6140- 1١5784 501“ ,5081(‏ و«السئن» لأبي داود (4049)»: و«السئن» 
لابن ماجه (777/77717)؛ و«المجتبى» للنسائي (41/41 :)58٠٠-‏ و«السنن 
الكبرى» له(191/6-59517).: واسؤالات ابن الجنيد لابن معين» (187)) 
و«العلل» لابن أبي حاتم (1784). و«العلل» للدارقطني ))478/١7(‏ واتحفة 
الأشراف» للمزي (5/ 277 56" 371/0). 

0 في النسخ المطبوعة: «بكُور»» وهو تحريف. وكور الحداد هو الذي فيه الجمر؛ وهو 
مبني من الطين» فليس من آلات الضرب. وفي (ت»ع): «بكودين» بالدال المهملة» 
وهي لغة فيهاء وبها جاءت في المعاجم الفارسية. قال الجواليقي في «تكملة إصلاح 
ما تغلط فيه العامة» (ص”47): «ويقولون لمُدَقٌ القضّار: «الكُوذين» والكلامٌُ: 
الكُدَيْنقَ». وهذا يدل على أن الصواب في قراءة قوله في «المعرّب» (ص794- 
شاكر): «... وهو الذي تدعوه العامة كُوَؤِيئًا؛ بالتنوين» لا ١كُوذِيئَا»‏ كما قرأ المحقق» 
وظنّها غير «كُّوذين»» فأثبتهما في الفهرس (ص47”) على أنهما كلمتان. وقد 
تكررت الكلمة في كتب الفقه الحنبلي وفْسّرت في بعضها. انظر مثْلًا: «الهداية» 
(ص؛ )0١0‏ و«الفروع» )70١/9(‏ و«المبدع» .)١191/1(‏ وقال شمس الدين البعلي 
(ت9١/ه)‏ في «المطلع على ألفاظ المقنع» /١(‏ 575): «وأما الكُوذين فلفظ مولّد - 

مع 


آنا 


الحدّاد أو بمَرازب” '» الحديد العظام, حتَّى خلط دماعّه بلحمه وعظمه- أن 


حداعيا 1# ممه برجن قوذ 


وأن”'" يْفَهُمَ من قوله يكلة: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فإن يكن له مسخرج فخْلُُوا سبيله» فإنَّ الإمام أن يخطئ في العفو خيرٌ له من أن 
يخطئ في العقوبة»20 أنَّ مَن عقد على أُمَّه أو ابنتنه أو أختته ووطتئها فلا حد 
عليه, وأن هذا مفهوم من قوله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات)(21, فهذا في 


- أيضًا. وهو عند أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدقٌ بها الدقاق الثياب). 
قلت: الصواب أنه دخيل من الفارسية؛ وفيه عدة لغات: كُدِينء وكُدِيئة» وكُدَنْك» 
وكُدَنكه (الكاف الثانية في الأخيرتين ين فارسية). انظر: «المعرّب» (ص07 0 - دار 
القلم) و«ابرهان قاطع» .)١17017:1707/7(‏ وقول المصنف: «الحداد» قد يكون 
سهواء فإن الكوذين آلة القصار كما سبق. وقد ذكر دوزي في «التكملة» (9/ 249 
)١‏ من معانيه: المعصرة والمكبس أيضًا. 

)١(‏ جمع الورزبّة» وهي المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. انظر: «تاج العروس» 
(؟/440). 

(؟) هنا أيضًا في النسخ المطبوعة: «وأين». 

() رواه الترمذي )١574(‏ من حديث عائشة ‏ رََزَبَدُعَنْهَا مرفوعا وموقوفاء وضعّف 
المرفوع؛ ورجّح عليه الموقوف, على أن مداره (مرفوعا وموقوفا) على يزيد بن زياد 
الدمشقيء وهو واه متروك؛ وقد رواه عن الزهري, عن عروة؛ عن عائشة! ولا ريب في 
بطلانه بهذا السند! أما الحاكم» فقد صححه (4/ 0786-1784 وكأنَ مرد ذلك إلى أن 
ابن زياد يِب عنده أشجعيّا وهذا غلطٌ من أحد الرواة» والأشجعينٌ كوفييٌ لا يروي عن 
الزهريّ البّة. وينظر: «السنن الكبير» للبيهقي (8/ 27788 و«البدر المنير» لابن النحوي 
(4/ 317-517) و«التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 5 .)1١50-597١‏ 

(4) رواه الحافظ ابن عدي في جزء خرّجه من «حديث أهل مصر والجزيرة» من طريق - 
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معنى الشبهة التي تدرأ بها الحدود. وهي الشبهة في المحل27". أو في 
الفاعل» أو في الاعتقاد ولو عُرض هذا على قَهم مَنْ فُرض من العالمين لم 
نا | للق بركة بن اا رجرمرا. ين جلا حاره وميا يدناك 
اليمين فلا حدَّ عليه مع علمه ]|/١44[‏ بأنها خالته وعمته. وتحريم الله لذلك. 
ويفهّم هذا من «ادرؤوا الحدود بالشبهات»! وأضعاف امات ا جنا 


فهذا التمثيل والتشبيه؟» هو الذي ندكره؛ وننكر أن يكون في كلام الله 
ووشولهدلالة عن في ينها 


- 0 ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعاء وهو ضعيف 
منكر جدًا. ووازن ب «موافقة الخُيْرٍ الخَبَرَ لابن حجر .)1507:4145/١(‏ ورواه 
عبد الله بن محمد الحارثى فى «مسند أبى حنيفة» )١71(‏ من طريق أخرى غريبة 
جدًا من حديث أبي حنيفة» عن مقسم؛ عن ابن عباس مرفوعاء وهي رواية منكرة لا 
تصح. ورواه أبو سعد عبد الكريم السمعاني في «الذيل على تاريخ مدينة السلام» - 
كما في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (11) » وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق» 
(54/ 191-185 )2 وأبو محمد الرشاطي في «اقتباس الأنوار؛ ‏ ومن طريقه ابن 
الأبار في «امعجم أصحاب أبي علي الصدفي» (ص9١7‏ -  )7177‏ من رواية 
و في متنه نكارة» وفي سنده ضعف وجهالة. 

)١(‏ حءف: «محل). 

(؟) في النسخ المطبوعة: «أو عمّته» هنا وفيما يأتي. وقد غيّر بعضهم فيع في هذا 
الموضع واو العطف إلى «أو». 

(9) ت: «أضعافه».ع: (وأضعاف هذا» بإسقاط «أضعاف» الأولى. 

(:) ت: «التنبيه والتمثيل». 


0 


قالوا: ومن أين يفهم من قوله تعالى: ا وَإنَّ لي ف الأتمني لَعِبرَةَ 4 [النحل: 
17“ ومن قوله: #فاعسَيروأ 4 تحريمٌ بيع الكَشّك(١‏ باللبن» وبيع الكل 


قالوا: وقد قال تعالى: ل وَمَا حلفم فْهِ من شَىْءٍ فَحَكمة: إِلَ أله 4 
[الشورى: »]٠١‏ ولم يقل إلى قياساتكم وآرائكم» ولم يجعل الله آراء الرجال 
وأقيستها حاكمة بين الأمة أبدًا. 


2 مويو عدو جو 


وقالوا: وقد قال تعالى: #إومَا كان لِمُؤْمنٍ ولا مؤْمَةٍ إِذا قصى الله ورسولة: 
كم > سك - يورو مع ملي ل كه إظ ا 0 
أمرا أن يكون طم الخيرة مِنْ أمَرِهِم # [الأحزاب: 7"]. فإنما منعهم من الخيّرة عند 
حكمه وحكم رسوله. لاعند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم. وقدأمر 
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سبحانه رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصةً» وقال: لإإنَ أَتَّيٌِ إلا م بُح إِحَ ‏ 
[الأنعام: ٠‏ 6]» وقال: #8 وَأَنِ أَحَكم بَيِتَجم يمآ أَْرَلَ أسّهُ © [المائدة: 44]. 


وقال تعالى: #أَمْكهُرْ سُرِكتوًا مَرَعُوا لَهُم ين ألزِينِ مَا لَمْ يَأَدْ بد 


)01 في «المغرب» :)5١04/١(‏ لمدقوق الحنطة والشعير». وفي «المطلع» /١(‏ 7/ا8): 
«هذا المعروف الذي يعمل من القمح واللبن». وفي «المصباح المنير» (؟/ 5 07): 
«ما يعمل من الحنطة وربما عمل من الشعير». قال الزبيدي في «التاج» (71/ 5 0731): 
"قولهم: إنه يعمل من الحنطة» أي: واللبنء وينشّف, ويرقّع. يطبخونه مع اللحم». 
وانظر: «المجموع شرح المهذب» .)178/1١١(‏ وقد يطلق على ماء الشعير أيضًا كما 
في «المحكم! (79/8/7) وغيره. وفي اشمس العلوم» (9/ :)284٠‏ اماء الشعير 
يطبخ بخل أو لبن». وانظر: ؛تكملة دوزي» (4/ 44- 44). والكلمة فارسيّة. انظر: 
«ابرهان قاطع» (7/ .)١1561١‏ 


كمة 


سد 4 [الشورى: .]7١‏ قالوا: فدلّ هذا النصٌ على أنَّ ما لم يأذن به الله من الدين 
فهو شرعٌ غيره الباطل. 

قالوا: وقد أخبر النبي يك عن ريه تبارك وتعالى أنَّ كلّ ما سكت عن 
إيجابه أو تحريمه فهو عفوٌ عفا عنه لعباده7١2»‏ مباح(7") إباحةً العفو. فلا 
يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسًا على ما أوجبه أو حرّمه بجامع بينهماء فإنَّ 
ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلّية وإلغاءء؛ إذ المسكوتٌ عنه لا بد أن 
يكون بينه وبين المحرّم شبه /١45[‏ ب] ووصف جامء27 أو بينه وبين 
الواجبء فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسمٌ قد عَفِي عنه؛ ولم يكن ما 
سكت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكّت عنه قد حرّمه قياسًا على ما حرّمه. 
وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئذ فيكون تحريمٌ ما سكّت عنه تبديلًا لحكمه. 
وقد ذم تعالى مَن بدَّل غيرٌ القول الذي أُمِر به. فمن بدَّل غير الحكم الذي 


)١(‏ رواه الترمذي ))١757(‏ وابن ماجه (/12751) من حديث سلمان رََِلنَهَعَنَهُ مرفوعاء 
واستغربه الترمذي ورجح وقفه. ونقل ذلك عن الإمام البخاري رحمهما الله. 
أما الحاكم» فصححه .)١15/15(‏ وله شاهد من حديث أبي الدرداء رََإََهْعَنة 
مرفوعاء رواه البزار في «١المسند»‏ (4041)) وقال: لإسنادُه صالحٌ». وصححه 
الحاكم (”/ 077/0 وسنده ضعيف منقطع. ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (017)؛ 
واسؤالات بوقعي ابازرع الزازب» 1013 اندو العلل وسعرفة الريال سبد الله اين 
الإمام أحمد(79554): و«الضعفا ع» للعقيلي (7/ 71 - 077, و«العلل» لابن أ بي 
حاتم »)١6١1(‏ و«السئن الكبير» للبيهقي ))١١/٠١(‏ و(جامع العلوم والحكم» 
لابن رجب ,)١1605-161١/7(‏ 

(0) في النسخ المطبوعة: "يباح». 

() في جميع النسخ الخطية: «شبهًا ووصمًا جامعًا»» وهو خطأ. 
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شرع له فهو أولى بالذم. وقد قال النبي يلي :إن من أعظم المسلمين في 
المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء لم يحرّم. فحُرّم على الناس من أجل 
مسألته(١2.‏ فإذا كان هذا فيمن تسبّب إلى تحريم الشارع صريحًا بمسألته 
عن كم ما سكت عنه؛ فكيف بمن حرّّم المسكوتٌ عنه بقياسه ورأيه0)؟ 
يوضحه: أن المسكوت عنه لما كان عفوًا عفا الله لعباده عنه؛ وكان 
البحث عنه سببًا لتحريم الله إياه لما فيه من مقتضى التحريمء لا لمجرّدٍ 
السؤال عن حكمه. وكان الله قد عفا عن ذلك وسامّح به عباده كما يعفوعما 
فيه مفسدةٌ من أعمالهم وأقوالهم- فمن المعلوم أنَّ سكوته عن ذكر لفظٍ عام 
يحرّمه يدل على أنه عفوٌ عنده7")» فمن حرّمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه 
على المحرّم بالنصٌ كان أدخلّ في الذمٌّ ممن سأل(؟») عن حكمه لحاجته 
إليه» فخرّم من أجل مسألته. بل كان الواجب عليه أن لا يبحث عنه؛ ولا 
يسأل عن حكمه. اكتفاءً بسكوت الله عن عفوه عنه؛ فهكذا الواجبٌ20 أن لا 
يحرّم المسكوت عنه بغير النصّ [45١/أ]‏ الذي حرّم(21 أصلّه الذي يُلحَق به. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7789) ومسلم (708؟) من حديث سعد بن أبي وقاص. وفيهما: 
لأعظم المسلمين» دون ١من).‏ 
إفة اع: «وبرأيه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(*) في النسخ المطبوعة: ١عنه».‏ 
(4) في النسخ المطبوعة: «سأله». 
(5) في النسخ المطبوعة بعده زيادة (عليه». 
(1) ع: «حرّم الله) بزيادة لفظ الجلالة» وكذا في النسخ المطبوعة. 
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قالوا('2: وقد دلّ على هذا كتابٌ الله حيث يقول: ل يَكأيَّا أت ءَامَنوا 


حي موسر و سم 4 رصم وء- رسظء د مسد ل ٍِء سوسا 7 رج مويه و ع 
لا تسَمَلُواً عن أشَياء إن بد لَكم تَسَوْكُم وإن تَسَتَلُوا عنها حِينَ يَعَزْلَ القرءان بد لكم 


03 
آي 200 


قاف ا وام 2 لخي ا هد كلاق تن تيكف ث2 اتيم ب 
كفْريرت »4 [المائدة: 21٠١7 -1١١‏ وقد قال النبي عبد في الحديث الصحيح: 
اذروني ما تركتكم. فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهه7, واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا نهيئكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرئكم بشيء فَأنُوا منه ما 
استطعتم0("©. فأمّرهم أن يتركوه من السؤال ما تركهم. ولا فرق في هذا بين 
حياته وبعد مماته» فنحن مأمورون أن نتركه وك وما نص عليه» فلا نقول له: لِمَ 
حرّمتَ كذا؟ لِتْلحِق به ما سكت عنه. بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن 
حكم شيِءٍ لم يحكُم فيه فتأملهِ فإنه واضح. 

ويدل عليه قوله في نفس(4) الحديث: «وإذا نهيبُكم عن شيء فاجتّدبوه 
وإذا أمرنُكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فجعل الأمور ثلاثة» لا رابع لها: 
مأمورٌ به» فالفرضُ عليهم فعلّه بحسب الاستطاعة. ومنهيٌ عنه. ففَرْضٌ (0) 
عليهم اجتنابه بالكليّة. ومسكوتٌ عنه فلا تتعرّضوا("2 للسؤال والتفتيش عنه. 


.)15-١5/8( قارن بكتاب «الإحكام»‎ )١( 
(؟) ع: «مسائلهم»؛ وكذا في النسخ المطبوعة.‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 
(؟) لفظ «نفس» ساقط من ت.‎ 
كذا مضبوطًا في س. وهو ساقط من ح. ف. وفيع: «فالفرض»»؛ وكذا في النسخ‎ 2) 
المطبوعة.‎ 
في النسخ المطبوعة: «يتعرض».‎ )5( 
2 


وهذا حكم لا يختصٌّ بحياته فقط» ولا يخْصٌّ الصحابةٌ دون من بعدهم 
بل فرَضٌ علينا نحن امتثالٌ أمره بحسب الاستطاعة؛ واجتنابَ نهيه؛ وترك 
البحث والتفتيش عما سكت عنه. وليس ذلك الترك جهلا وتجهيلًا لحكمه. 
بل إثبات لحكم العفو [141/ ب] وهو الإباحة العامة ورفعٌ الحرج عن فاعله. 
فقد استوعب الحديث أقسامً الدين كلهاء فإنها إما واجبء. وإما حرام؛ وإما 
مباح. والمكروه والمستحب فرعان على هذه الثلاثة غيرٌ خارجين عن 
المباح. 


وقد قال تعالى: مإَإدًا عرأمَهُ اع فاه (8)) شم إن عَلَيَنا بَائَهُه © [القيامة: -١14‏ 


9 فوكل بيانه إليه سبحانه؛ لا إلى القيّاسين(١2‏ والآرائيين(). 

وقال تعالى: 9« كُل رميش مآ َل أمَهُ كم ين زَدْقٍ مَجَملَشر مَنْهُ حرام 
حلا ل َلمَهُ أؤرت لَكْحّ أت عَلَ ألو تقرورت © [يونس: 06804 فقسم الحكم 
إلى قسمين: قسم أذن فيه وهو الحقء؛ وقسم افثري عليه وهو ما لم يأذن فيه. 
فأين أؤن9" لنا أن نقيس البَنُوطَ على التّْمر في جرّيان الربا فيه» وأن نقيس 
القَرْدِيرَ0؟» على الذهب والفضة؛ والخردل على البْرُ؟ فإن كان الله ورسوله 
وضّانا بهذا فسمعًا وطاعةً لله ورسوله. وإلا فإنّا قائلون لمنازعينا: #آمّ 


رار 


ا ا لاه 


إِذ وَصَّسِصَكُم 22 بهدًا » [الأنعام: 4 فما لم تأتنا به 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «القياسيين»» والصواب ما أثبت من النسخ الخطية. 

(؟) ع: «القياس والآراء»» وذكر ناسخها في طرتها أن في الأصل: «القياسين». 

(*) ف: «أذن الله»» وزاد بعضهم لفظ الجلالة في طرّة ح أيضًا. 

(:) ع: «القديداء تصحيف. والقزدير هو القصدير. وهو معرب من اليوئانية. انظر: 
«تكملة دوزي» (8/ 540). و«القول الأصيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص 187). 

لله 


وصية من عند الله على لسان رسوله فهو عين الباطل. وقد أمرنا الله برد ما 
تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله» فلم يبح لنا قل أن نردٌ ذلك إلى رأي ولا قياس 
ولا تقليد إمام» ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلبء. ولا 
انتخسان ولا معقول» ولا تبريعة الذيوان. .ولا سياسة الملوك» وله عوائذ 
الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضمٌ منها. فكلٌ هذه طواغيت» من 
يتحاكّة 2١7‏ إليها أو دعا مُنازِعَه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغرت. 


71 رم مهس 0 مء .ع ار 0ه هر لوث ريه ب موى 
وقال تعالى: #قلا تَصْرِبوأ ينه الأمثال /١507[‏ أ] إِنَّ أله يعلر وأنشر لا تعلمُونَ 4 


0 


عرو 


[النحل: +7. قالوا('2: ومن تأْمّلَ هذه الآية حقٌّ التأمّل تبيّن له أنها نص على 
إبطال القياس وتحريمه؛ لأن القياس كلَّه ضربٌ الأمثال للدين» وتمثيلٌ ما لا 
نص فيه بما فيه نصٌ؛ ومن مثّل ما لم ينص الله سبحانه على تحريمه أو إيجابه 
بما حرّمه أو أوجبه فقد ضرب لله الأمثال. ولو عللم سبحانه أن الذي سكت عنه 
مثل الذي نصّ عليه لأعلَمَنا بهه ولما أغفله سبحانه» إومًا من ريّكَ يا 4 
[مريم: 74]» وليبيّن لنا ما نتّقّي كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول سبحانه: 9 وَمَا 
حكات أنه لِضِلَ هَْمًا بَعَدَ ِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ يب لهم ما يقرت 4 [التوبة: 
0 ولَمًا وَكله إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينقض بعضّها بعضّاء فهذا يقيس ما 
يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره؛ فيجيء منازِعُه فيقيس ضدَّ قياسه من كل 
وجه؛ ويبدي من الوصف الجامع مثل ما أبداه منازعه7) أو أظهر منه» و محال 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «تحاكم». 
(؟) قارِن بكتاب «الإحكام» (8/ .)٠١‏ 


ضرف اع: لمنازعوه». وكذا في النسخ المطبوعة. 
ل 


أن يكون القياسان معًا من عند الله وليس أحدهما أولى من الآخرء فليسا من 
22 وهذا وحده كاف في إيطال القياس. 

وقد قال تعالى: ومَآ ا م فوع إخيانة 
هنم © [إبراهيم: 4]» وقال: ا الطاة 
ينه رسول الله َك فعن ربّه سبحانه بيه بإذنه وأمره(1». وقد علمنا يقيئًا وقوعَ 
كل اسم في اللغة على مسمّاه ل ع 1 
التمر لا يتناول الوك واسم الذهب والفضة لا يتناول القزديرا"؛ و 
تقديرٌ نصاب السرقة لا يدخل فيه ت تقديرٌ المَهْر با وا مع أل 


ليت 


الفيقة لذ يدل على أن الموين الطي عند الله يتنا رمك [ذا ماك عبان نيت 
خِينَاء وآنّ هذاعن البياة الذي :ولاه الله رسوله وبعئه يه أبعد ىو وأشده 
جنافا» لق قلسن هرما تقيق به الوسيول تطعا فلركن نر للد : 

وقد قال النبنٌ يكل «ما بعَث الله من نبيٌ إلا كان حقًا عليه أن يدل أمنه 
على خير ما يعلّمه لهم؛ وينهاهم عن شر شر ما يعلّمه لهم)0", ولو كان الرأي 
والقياس خيرًا لهم لدلهم عليه؛ وأرشدهم إليه» ولقال لهم: إذا أوجبتٌ 
عليكم شيئًا أو حرَّمِتّه فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وصف جامع أو ما 
أشبهه. أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه» ولما حذّرهم من ذلك أشدّ 
الحذر كما ستقف عليه إن شاء الله. 

وقد أحكم اللسان كلّ اسم على مسمّاهء لاعلى غيره. وإنما بعث الله 


)١(‏ ع: «بأمره وإذنه»» وكذا في النسخ المطبوعة. 
(؟) ماعداس»ت: «القديد»)» تحريف. 


7 


سبحانه محمدًا يك بالعربية التي يفهمها العرب من لسانهاء فإذا نصّ سبحانه 
في كتابه أو نصّ رسولُّه على اسم من الأسماء وعلّق عليه حكمًا من الأحكام 
وجب أن لا يوقع ذلك الحكمٌ إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم. ولا يتعدّى به 
الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه؛ ولا يخرج عن ذلك الحكم شيء مما 
يقتضيه الاسم. فالزيادة على ذلك زيادة في الدين» والنقص منه نقص من 
الدين. فالأول القياس. والثاني التتخصيص الباطلء وكلاهما ليس من 
الدين(21. ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص(') ما ليس منه» 
ويقول: هذا قياس. ومرةً ينقص منه بعضّ ما يقتضيه. وخرجه عن حكمه. 
ويقول: هذا تخصيص. ومرة يترك النصّ جملة» ويقول: [44١/أ]‏ ليس 
العمل عليه؛ أو يقول: هذا خلاف القياسء أو خلاف الأصول0©. 

قالوا: : ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبعٌ الناس للأحاديث» وكان 

كلّما توغ فيه الرجل كان أشد اتباعًا للأحاديث والآثار. 

قأنوا تحن نرى أن فللا اعد نوغ الرسال فيه اقنساث شالق 
للسنن» ولا نرى خلاف السئن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس. فللّه 
ل ل 
فَالْشَينٌ والآتاذعكة الآرائبين القرّاسيو 49 غناوية على عرو كتهاء معظلة 


() ت: (في الدين»؛ وكذا في النسخ المطبوعة. والجملة «والنقص... الدين» ساقطة من ع. 

(؟) ح.ف: (بالنص». 

(*) قارن هذه الفقرة في الاستدلال بقوله تعالى: 8 وَمآ أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ * الآية: 
بكتاب «الإحكام) (8/ 0-١‏ 5). 

() ع: (القياسة»» فإن صح فهو كالخيالة. وفي ت: «والقياسين». وفي النسخ المطبوعة: 
والقياسيين). 


او 


ع8 م 

أحكامهاء معزولة عن سلطانها وولايتها. لها الاسمء ولغيرها الحكم! لها 
السكة والخطبة» ولغيرها الأمر والنهي! وإلا فلماذا ترك د العرايا210, 
وحديثُ قسم الابتداء وأن للزوجة حقٌّ العقد سبع ليال إن كانت بكرّاء أو ثلانًا 
إن كانت ثُينّاء ثم يقسم بالسويّة(")؛ وحديثٌ تغريب الزاني غير المحصّن27, 
وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط7؟؟؛ وحديث المسح 
على الجوربين2*0» وحديث عمران بن حصين(2 وأبي هريرة7") في أن 
كلام النابي والجاهل لا يبطل الصلاة. وحديث دفع اللّقَّطة إلى من جاء 
فوصف وعاءها ووكاءها وعفاصه(280 وحديث العضة 230 وحديث 


القرعة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث(١٠):‏ وحديث 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (0117) ومسلم )١1571(‏ من حديث أنس. 

[فرة أخرجه مسلم )١17940(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

(5) أخرجه البخاري (2086) ومسلم )١7017(‏ من حديث عائشة. 

(5) رواه أحمد .»38١١(‏ وأبو داود (159). والترمذي (9494) وصحّحه .» وابن ماجه 
(», والنسائي في «السئن الكبرى» )١714(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رََإبَدعَنَهُ 
مرفوعا وصتحه ًا لبن خزيمة 6١54‏ واين ع حبان (080). وأعله أكثر النقاد 
السابقين» فلي فلينظر: «السئن الكبير» للبيهقي /١(‏ 3585). و«امعرفة السئن والآثار» له 
(1/ 846 وهتة تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 175-157 "7). 

(5) أخرجه مسلم (075). 

49 أخرجه البخاري (587) ومسلم (01/7). 

0( أخرجه البخاري (41) ومسلم (1777) من حديث زيد بن خالد الجهني. 

)09 ا ل ا 

)٠١(‏ أخرجه مسلم )١177(‏ عن عمران بن حصين وَإيَدعَنهُ 


2: 


خيار المجلس(١2؛‏ وحديث إتمام الصّوم لمن أكل ناسيًا(")» وحديث إتمام 
الصبح(؟) لمن طلعت عليه الشمس وقد صلَّى منها ركعة: وحديث الصوم 
عن الميّت(؟)» وحديث الحج عن المريض المأيوس من برئه(*)» وحديث 
الحكم بالقافة210» وحديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس7()» وحديث 
النهي عن بيع الرطب بالتمر(7)؛ وحديث بيع الج 40 /١4[‏ ب] وحديث 
القضاء بالشاهد مع اليمين7"١2.‏ وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة(١١)‏ 
وهو سبب الحديث» وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا("2, 


)00( أخرجه البخاري )7١١1(‏ ومسلم )١97١(‏ عن ابن عمر وََآنَدُعََهًا. 

(؟) أخرجه البخاري )١917(‏ ومسلم )١١00(‏ عن أبي هريرة رََليَهعَنَهُ. 

(؟) يعني: صلاة الفجر. وفي النسخ المطبوعة: «صلاة الصبح». وهو من حديث أبي 
هريرة» أخرجه البخاري (01/9) ومسلم (504). 

5( أخرجه البخاري )١1167(‏ ومسلم )١١517(‏ عن عائشة وََدَزََهعَنْهًا. 

(5) أخرجه البخاري )١011(‏ ومسلم (1774) عن ابن عباس ودَِيَدعَنها. 

(5) أخرجه البخاري (7005) ومسلم )١509(‏ عن عائشة رََلَدعَنْهًا. 

4 أخرجه البخاري )١1017(‏ ومسلم )١009(‏ عن أبي هريرة ووَإََهعَنهُ 

(6) سبق تخريجه. 

)0( أخرجه البخاري )7١5١(‏ ومسلم (4917) عن جابر. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

)١1١1(‏ رواه أحمد (057 "الا ١/ا/ا9))‏ وأبو داود (7711)) والترمذي  )١1701/(‏ وصحّحه 
#» وابن ماجه (755251). والنسائي (75957)), في «السنن الكبرى» (55750) من 


الظمآن» للهيثمي ))2370٠١(‏ و«إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري -)2)5١١/6(‏ 
6 


وحديث قطع السارق في ربع دينار”١2.‏ وحديث رجم الكتابيين في 
م 4 ع > َ ع 5 

الرقاتال وحديث من تزوج امراة أبيه أمر د بضرب عنقه وأخحذ مالو 
وحديث «لايقتل مؤمن بكافر)(؟)؛ وحديث «لعن الله المحلّلَ والمحللّ 
532 «لا نكاح إلا بولي)217, وحديث المطلقة ثلانًا لاسكنى لها 


(00 


000 


و«إتحاف المهرة» لابن حجر /١5(‏ 107171 والحاكم (97/5)) وابن القطان في 
«#بيان الوهم والإيهام» (5/ 7١1/‏ -5809). 

أخرجه البخاري (7184) ومسلم )١184(‏ عن عائشة ولْتَدعَنهَا. 

أخرجه البخاري (11774) ومسلم )١79494(‏ عن ابن عمر. 

رواه أحمد (/18051).» وأبو داود 4517 5)» والترمذي )١11757(‏ وحسّنه » وابن 
ماجه (356017). والنسائي (7375757), في «السئن الكبرى» (04705) من حديث 
البراء بسن عازب ووَوَيََعَنَهُ مرفوعا. وصححه ابن حبان (75160)» والحاكم 
(241/7). ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (03777)» و«العلل» لابن أبي حاتم 
37100و« العلل» للدارقطني (5/ 0757-7١‏ 1717/17)) واتحفة 
الأشراف» للمزي .)١717/١1١(‏ 

أخرجه البخاري )١١١1(‏ من حديث علي بن أبي طالب رَوِعَآَهعَنَُ. 

رواه أحمد (25747 07247084785 41).» والترمذي )١١7١(‏ وصحّحه _» 
والنسائي )”1١17(‏ من حديث ابن مسعود رَوَلنََعَنْهُ مرفوعا. وللحديث شواهد كثيرة» 
وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1537/4- 7514). 

رواه أحمد .)191/576191/٠١619618(‏ وأبوداود(2086). والترمذي 
(١23؛»‏ وابن ماجه )١1841(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رَََلَنَهعَنْهُ مرفوعًا. 
وصحّحه جماعة من الحفاظ؛ منهم: علي ابن المديني» والبخاريء والترمذي» 
والبرّار (48/ ١١6‏ ). وابن حبّان (8947, 2004 والحاكم(5/ 2١17١‏ 
37.. وللحديث شواهد كثيرة» ويُنظر: «إرواء الغليل» للألباني (5/ 17-7780 1). 


37 


ولانفقة217), وحديث «أعتىّ صفيةً وجعل عتقَها صَداقها)(") وحديث 

«أضدقها ولو خاتمًا من د07 وحديث إباحة لحوم ال 
ع 

وليه «كل مسكير حرام(" وحديث اليس فيما دون خمسة أوسقٍ 

صدقة(21, وحديث المزارعة والمساقاة(2» وحديث «ذكاة الجنين ذكاة 


أمه"(27, وحديث الرهن مركوب ومحلوب237) وحديث النهي عن تخليل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(؟) أخرجه البخاري (0087) ومسلم )١1170(‏ عن أنس رََإيَُعَنَهُ. 

[فة أخرجه البخاري (00794) ومسلم )١470(‏ عن سهل بن سعد وَدَيََعَنْهُ. 

(4) أخرجه البخاري )57١9(‏ ومسلم )١954١1(‏ من حديث جابر وََدَليَدعَنهُ. 

)0( أخرجه البخاري (0015) ومسلم )3١١7(‏ عن ابن عمر وَوَإْيَدعَنها. 

(7) أخرجه البخاري )١505(‏ ومسلم (404) عن أبي سعيد الخدري وَإَْهعَنهُ. 

(49 أخرجه البخاري (7586) ومسلم )١00١(‏ من حديث ابن عمر رَيَإَِدعَنها. 

(6) رواه أحمد(75750١515.115.11١15960.1١١).:‏ وأببوداود(ا587), 
والترمذي  )١54177(‏ وحسّنه » وابن ماجه (7199) من حديث أبي سعيد الخدري 
َعَليَدْعَنَهُ مرفوعا. وصحّحه ابن حبان .)5٠١7(‏ وله شواهد, منها حديث جابر 
َزيَعَنَهُ مرفوعاء رواه أبو داود (/787): وصحًّحه الحاكم .)١١5/5(‏ ويُنظر: 
«سؤالات أبي عبيد الآجريٌ أبا داود» (7)» و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
044-7845 

(9) رواه البزار في «المسند» (4777)» والقطيعي في «جزء الألف دينار» 2787 وابن 
المقرئ في «المعجم» .)١151(‏ والدارقطني (5970).: والحاكم (؟08/5) 
وصححه على شرط الشيخين! ‏ والبيهقى (7”8/57) من حديث أبى هريرة مرفوعا. 
والتتطوظ أنه مرقر ف ريط «المعيات» الغبد الركاق 850 ١‏ و تمان لاد 
أبي حاتم .)١١17(‏ و«الكامل» لابن عدي 54١/١(‏ -1-1708/804147٠50ن‏ 
.)١511---4‏ و«العلل» للدارقطني .)١١5-1١7/١١(‏ 


لا 


الخمر(١2»‏ وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة("2» وحديث 
«لا تحرّم المّصَّة والمصتان»("» وأحاديث حرّم المدينة(؟)» وحديث إشعار 
الهدي0*. وحديث (إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السسراويل)27, 
وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض وأنه جور لا تجوز 
الشهادة عليه70): وحديث (أنت ومانّك لأيك:200)) وحديك الفسامة5) 


وحديث الوضوء من لحوم الإبل('١2,‏ وأحاديث المسح على العمامة(١).‏ 
وحديث الأمر بإعادة الصلاة 52-0 الصف 00 


)١(‏ أخرجه مسلم )١97(‏ عن أنس وَوَإْيَهْعَنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري (577/8) ومسلم (1777) عن ابن عمر وََيَدعَنْها. 

إفرة أخرجه مسلم )١55٠(‏ عن عائشة رَوَوَآئَدعَنهًا. 

)0( منها حديث أبي هريرة رَعَإنَهعَدَهُ أخر جه البخاري (1879) ومسلم (177/7). ومنها 

حديث جابر يََوَبََعَنَهُ أخرجه مسلم (11777): وحديث أبي سعيد 
مسلم أيضًا (117/5). 

)2( أخرجه البخاري )١1797(‏ ومسلم (1771) عن عائشة. 

)03 أخرجه البخاري (1841) ومسلم )١117/8(‏ عن ابن عباس. وأخرجه مسلم )١11/4(‏ 
عن جابر. 

(0) أخرجه البخاري )١087(‏ ومسلم )١777(‏ عن النعمان بن بشير. 


(6) سبق تخريجه. 


- 0 دو 
- 


رذ واللوعنة» أخرجه 


)٠١(‏ أخرجه مسلم (6؟) عن جابر بن سمرة ِدَيةَعَنْهُ. 
)١١(‏ منها حديث عمرو بن أمية الضَمْري أخرجه البخاري »)3١5(‏ وحديث المغيرة 
أخرجه مسلم (7175) وحديث بلال يََدُعَنهُ أخرجه مسلم أيضًا (71075). 


(15) رواه أحمد 186١07 18:06-186050018٠0٠00(‏ ).» وأبوداود(387). والترمذي ‏ 


ل 


وحديث من دخل والإمام يخطّب يصلَّي تحيةً المسجد(١2»‏ وحديث الصلاة 
على الغائب0), وحديث الجهر بآمين في الصلاة9"©؛ [844١/1أ]‏ وحديث 
جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع غيره!؟)؛ وحديث الكلب 
الأسود يقطع الصلاة(©©, وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا عليِم بالعيد 


(73370770) وحسّنه» وابن ماجه(5١١١)‏ من حديث وابصة بن معبد رَصَوَايَدْعَنَهُ 
مرفوعا. وصحًحه ابن حبان (58 .)٠1١5161٠١6٠:1١ 592٠١‏ وله شاهد من حديث 
علي بن شيبان وَوِدَلنَهُعَنَهُ مرفوعاء رواه أحمد ))١7791(‏ وابن ماجه ))٠١١7(‏ وصححه 
ابن خزيمة »)١1079(‏ وابن حبان .)2٠١972٠١57(‏ ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(45). و«العلل» لابن أبي حاتم »)7381١071/1(‏ واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
(؟//اةغ -544), وافتح الباري» لابن رجب (/1/ 151177 -171). 

4 أخرجه البخاري (970) ومسلم (875) من حديث جابر وَوَلََهعَنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري )١1155(‏ ومسلم )40١(‏ عن أبي هريرة رَتدَنَُعَنه. 

(6) رواه أحمد (18847). وأبو داود (975, 417)., والترمذي  )7149275/4(‏ وحسّنه 
-» وابن ماجه (865)» والنسائي (474) من حديث وائل بن حجر وَوَعَلَنَدْعَنْهُ مرفوعا. 
وينظر: «التمييز؛ لمسلم (78-77- مختصره)»؛ و«العلل الكبير» للترمذي (84), 
و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (؟/ »2301١- 7٠١‏ و«التلخيص الحبير» لابن 
حجر :701//١(‏ -859). 

(4) رواه أحمد 64483٠١575١ .51١١9(‏ 019). وأبوداود(5079). والترمذي 

(5171799)- وصححه -» وابن ماجه (/75717/1)) والنسائي (-959, 081/07 

من حديث ابن عباس وابن عمر يَعَزَيَهْعَنْفُر مرفوعا. وصحًحه ابن حبان (71707)) 

والحاكم (57/5 -57)) واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 

.)460-1/1١(‏ وينظر: «المجتبى) للنسائى (549* 5917" :الال ملالا 

والسئن الكبرى» له (7447 - »)19٠٠‏ و«العلل؛ للدارقطني (441/15). 


(0) أخرجه مسلم عن أبي ذر )0٠١(‏ وأبي هريرة .)01١(‏ 
اح 


بعل الزوال270, وحديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعاء(", وحديث 
الصلاة على القبِر2©9, وحديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له 
من الزرع شيءٌ وله نفقته)(21, وحديث بيع جابر بعيرّه واشتراط ظهره(2, 


(00 


200 


قرف 


رواه أحمد (5068550651!/9). وأبوداود(1051١١)»‏ وابن ماجه ,)١507(‏ 
والنسائى )١051/(‏ من حديث أبى عمير بن أنس» عن عمومة له من الصحابة 
نحنف مرفوعا. وصححه الخطابي في «معالم السئن» /١(‏ 3507).» وابن حزم في 
المحلى» (5/ 41).» والبيهقي (7717/7)) ثم حسنه فيه (519/5)) وسبقه إلى 
تحسينه الدارقطني في «السئن» (5507). وقال ابن المنذر في «الأوسط) 
(8/5*"): (الحديث) ثابتٌ» والقول به يجب. 

يوان «المسند الصحيح» لابن حبان (5 57 )١‏ ب «العلل الكبير» للترمذي (97١)؛‏ 
و«المسند» للبزار ))7١55(‏ و«العلل» لابن أبى حاتم (547)) و«العلل» للدارقطنى 
(15/15). وينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (؟/ 091 54/0 -50), 
و«المحرّر؛ لابن عبد الهادي (510)» و«التلخيص الحبير» لابن حجر (؟/ /10/7). 
أخرجه البخاري (177) ومسلم (1817) عن أم قيس بلنت محصن. وانظر حديث 
عائشة وََليدعَنْهَا أيضًا في البخاري )١١17(‏ ومسلم (7857). 

أخرجه البخاري (504) ومسلم (407) عن أبي هريرة. وأخرجاه عن ابن عباس 
أيضًا: البخاري (/801) ومسلم (405). 

رواه أحمد »)17/579:10871١(‏ وأبو داود(0507» والترمذي »)١57(‏ وابن 
والترمذي. ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (7171)) و«العلل» لابن أبي حاتم 
0 («الكامل» لابن عدي (59/0).: و«معالم السنن» للخطابي (97/7)) 
و!السنن الكبير» للبيهقى :))١77/5(‏ و«امعرفة السنن والآثار» له (577/5/ا -/ال/ا1), 
لالم لابن عبد الهادي (؟971). 


ل ل (ها 


وحديث النهى عن جلود السباع(7, وحديث الا يمتَعْ أحدّكم جاره أن يغرز 
خقية ف كوار!01 وسندية (إنَّ أحقٌّ الشروط أن ُوفُوا به ما استحللتم 
به الفروج)0", وحديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»(؟)» وحديث إذا 
أسلم وتحته أختان اخحتار أيتهما شاء(*2؛ وحديث الوتر على الراحلة37)؛ وحديث 


(1) 


00 
فر 
00 


(2) 


رواه أحمد(5 01/١‏ >2 وأبو داود(4177). والترمذي »)1717١(‏ والنسائي 
(4765) من حديث أسامة بن عمير رَيََلَهعَدهُ مرفوعا. ورجّح الترمذي )١71/١(‏ كونّه من 
مرسل أبي المليح بن أسامة. أما الحاكم» فصححه /١(‏ 5 ؛» واختاره الضياء المقدسي 
في «الأحاديث المختارة» (5/ 187 -180). ويُنظر: «العلل الكبير» للترمذي (5 07 - 
35 » و«المسند للبزار» (:773-7). وللحديث شواهد, منها ما رواه أبوداود 


(1». والنسائي (1705) من حديث المقدام بن معدي كرب وَوَعَلََعَنَهُ مرفوعا به. 


أخرجه البخاري (577 7) ومسلم )١1169(‏ عن أبي هريرة وََإَتَهعَنْهُ. 

أخرجه البخاري )7777١(‏ ومسلم )١514(‏ عن عقبة بن عامر وَوَوَألَهُعَنهُ. 

رواه أحمد (5057)- وعنه أبو داود (7477) », والنسائي في «السئن الكبرى» 
(4917) من حديث ابن عمر وَزْيَدعَنْهَا مرفوعا. وأصل الحديث في «الصحيح» 
للبخاري (75179), و«الصحيح» لمسلم (60()1017) بمعناه. ويُنظر: «الجامع) 
للترمذي ))١١514(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي (0571/9 5951 2491/0 ١15917‏ 
-11705)» و«العلل» للدارقطني (17/ .)1573-017١‏ 

رواه أحمد (540 »)1805١ 018٠0‏ وأبو داود (75747)) والترمذي )1١١01179(‏ 


00 


وحسّنه #» وابن ماجه )١191051(‏ من حديث فيروز الديلمي ووَوَليَدْعَدَهُ مرفوعا. 
وصحححه ابن حبان »)١٠١99(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار له (//311"). 
وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (9/ 744 -59 719.7 5/ 37"7). و«الضعفاء» 
للعقيلي »)707-70١/5(‏ وابيان الوهم والإيهام» لابن القطان (9/ 4945 - 
6) و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ /1 08-1 7). 

أخرجه البخاري (4919) ومسلم )07٠١١(‏ عن ابن عمر يَدَإْيَهعَنْها. 


ديك 


2 0 
«كل ذي ناب من السباع حرام»(١2»‏ وحديث من السّنْة وضمٌ اليمنى على اليسرى 
في الصلاة(")» وحديث «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجلٌ فيها صلبّه من ركوعه 
ده” "© وأحاديث رفع اليدين فى الصلاة عند ا الرفع منه(4), 

وسجودها” .٠'‏ واحاديث رفع اليدين في كوع والرفع 
وأحاديث الاستفتاح2*0» وحديث «كان للنبي َك سكتتنان في الصلاة 20 


زفق 
زف 
أضف 


2) 


قف 


أخرجه مسلم 1911) عن أبي هريرة تكن 


أخرجه البخاري )١/4٠(‏ عن سهل بن سعد ومسلم )5٠1(‏ من حديث وائل بن حجر. 
رواه أحمد (17017/7)» وأبو داود (654).» والترمذي  )76(‏ وصححه ء وابن 
ماجه (870)» والنسائي )١١111١71/(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري 
صَعَزَندَعَنْهُ مرفوعا. وصححه أيضًا ابن خزيمة (3776597:091)» وابن حبان 
(77171719)» والدارقطني في «السئن» (1715)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)»23١7/(‏ والبيهقي (7/ 88)» وفي «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 0817 -084)) 
والبغوي في «شرح السنة» (7/ /91 -48). ويُنظر للفائدة: #العلل» للدارقطني 
١76 /7(‏ -177). ورواه أيضًا أحمد (/17791).» وابن ماجه (41/1) من حديث 
علي بن شيبان يَدَلَدْعَنَهُ مرفوعا. وصححه ابن خزيمة (3571/.0917. 81/7)» وابن 
حبان (7779)» والبوصيري في المصباح الزجاجة» (5 0795. 

منها حديث ابن عمر» أخرجه البخاري (770) ومسلم »)7”84٠(‏ وحديث مالك بن 
الحويرث أخرجه البخاري (7717) ومسلم (791). وانظر: جزء رفع اليدين في 
الصلاة» للبخاري. وكتاب «رفع اليدين في الصلاة» للمصنف. 

منها حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (55) ومسلم (09)» وحديث علي 
أخرجه مسلم (0/1/1. 

رواه أحمد(5540595065:81١1‏ 30157483990 700557 )0١750‏ وأبو داود (/الالا - 
» والترمذي 4)705١(‏ وحسنه » وابن ماجه (5 285 8506) من حديث 
سمرة بن جندب وَوَلَبَدَعَنَهُ مرفوعا. وصحّحه ابن حبان (57778)! وحسنته ابن حجرت 


؟اءهة 


وحديث «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)210. 


وحديث حمل الصبيّة فى الصلاة2"9؛ وأحاديث القرعة7©, وأحاديث 


العقيقة40)؛ وحديث الو أنَّ رجلا اطلع عليك بغير إذنك)(*2؛ وحديث (أيَدّع 


(000 


قرف 
0( 


ليك 


في ١نتائج‏ الأفكار» (24/7). ويُنظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان 


(5/ 16 )» و«إرواء الغليل» للألباني (388-1785/7)» واسلسلة الأحاديث 
الضعيفة» له (/ا05). 

رواه أحمد ( 3١7705٠0١‏ )» وأبو داود(١518.51).‏ والترمذي (")؛ وابن ماجه 
(11؟) من حديث علي بن أبي طالب ويََإَيَُعَنَهُ مرفوعا. وقال الترمذي: «هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن...». وقال عقب الحديث (778): 
«وحديث علي... أجود إسنادًا وأصح...». وحسنه البغوي في «شرح السنة» 
(/17)» واختاره الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (5/ 1541-"47 37). 

أخرجه البخاري (217) ومسلم (047) عن أبي قتادة الأنصاري. 

منها حديث القرعة بين العبيد. وقد سبق تخر يجه آنفا. 

رواه أحمد ١4790‏ 1171# لديل 
وأبو داود (7387874171). والترمذي 261١677(‏ وص ححه ., وابن ماجه 
(3115)) والنسائي )57١١(‏ من حديث سمرة بن جندب وووَلِيَُعَنْهُ مرفوعا. 

وله شواهد, منها: حديث سلمان بن عامر يَوَوَليَهَعَنْهُ مرفوعاء رواه أحمد (21517175 
عفد اف ضف اط ف ا ل ل ل 
لالاملاك ملاملاك لالام/ا١‏ - الاك اخملاك الملاك مخملاك تلطلالا 
وأبو داود(25879.» والترمذي 4١5١145(‏ وصححه ه وابن ماجه (9154)) 
والنسائي في «المجتبى» ))57١5(‏ وفي «السسئن الكبرى)» (1075:216705). 
وصححه أيضًا ابن خزيمة .)5١717(‏ ويُتَأمّلُ في سياقٍ البخاريٌ الحديتٌ في 
(الصحيح؟» .)0141/١(‏ 


أخرجه البخاري (5107) ومسلم /7١58(‏ 4 4) عن أبي هريرة وَإْنَهعَنهُ. 


الك 


يده في فيك تقضّمُّها كما يقضّم الفحلٌ)(١2,‏ وحديث (إنَّ بلالا يؤدّن 
بليل)(2» وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة7". وحديث النهي عن 
الذبح بِالسَنّ وَاللّئ(4), وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء20)؛ وحديث 
النهي عن عَسْبٍ الفحل7١2؛‏ وحديث المحرم إذا مات لم يخمّر رأسُه ولم 


ف 


بْ طِيبًا("2) إلى أضعاف /١44[‏ ب] ذلك من الأحاديث التى كان تركها 


من تّركة7 القول بالقياس والرأي. 


فلو كان القياس حقا لكان أهلّه أتبعَ الأمةٍ للأحاديث ولا حُفِظ لهم ترك 


حديث واحد إلا لنصٌّ ناسخ له. فحيث رأينا كل مَن كان أشدَّ توغلا في القياس 
والرأي كان أشدَّ مخالفةَ للأحاديث الصحيحة الصريحة علمنا أن القياس ليس 
من الدين» وأن شيئًا ترك له السننٌ لأبِينُ شىءٍ منافاةً للدين. فلو كان القياس من 


010( 
فيه 
فرق 
0 
0( 


00 


ف 
00 


أخرجه البخاري (7770) ومسلم (1717/4) عن يعلى بن أمية. 


أخرجه البخاري (5117) ومسلم )٠١97(‏ عن ابن عمر وَدََدعَنها. 

أخرجه البخاري )١1985(‏ ومسلم )١١45(‏ عن أبي هريرة رَبََتَهعَنهُ. 

أخرجه البخاري (71548) ومسلم (1958) عن رافع بن خديج وَيَدعَنهُ. 

من أحاديث صلاة الكسوف التي أخرجها الشيخان: حديث ابن مسعود أخرجه 
البخاري )١١51(‏ ومسلم .)91١(‏ ومن أحاديث صلاة الاستسقاء: حديث 
عبد الله بن زيد المازني» أخرجه البخاري )٠١٠١6(‏ ومسلم (8941). 

أي بيع ماء الذكر من الإبل وغيرها. وحديث النهي عنه أخرجه البخاري (84؟7١)‏ 
عن ابن عمر» ومسلم )١6785(‏ عن جابر رِدَيَعَنْف. 

أخرجه البخاري (17171) ومسلم )١١١7(‏ عن ابن عباس وَدَإيَدَعَها. 

س: ابركة»» وكأنه مغيّر. وإن جاز تهكمًا. وفيع: «ترك». خطأ. وفي النسخ 
المطبوعة: ٠من‏ أجل»» ولعله تغيير من بعض النسّاخ أو الناشرين. 


6. 


عند الله لطابق السنة أعظمَ مطابقة» ولم يخالف أصحابه حديثًا واحدًا منهاء 
ولكانوا أسعدٌ بها من أهل الحديث. فَلْيُدُوا أهلّ الحديث والأثر حديئًا واحدًا 
صحيحًا قد خالفوه. كما أريناهم آنمًا ما خالفوه من السئة بجريرة القياس! 

قالوا: وقد أخذ الله الميئاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم أن لا نقول 
على الله إلا الحقّء فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة المتناقضة التي ينقض 
بعضُها بعضًاء بحيث لا يدري الناظر فيها يها الصواب- حقًا لكانت متفقةً 
يصدّق بعضُها بعضًا كالسئّة التي يصدّق بعضها بعضًا. 

وقال تعالى: لون أَدّهُ لْحَنَّ يَكِمَِيَوء © [يونس: 87]. [فأخبر أنه سبحانه 


إنما تيحن الحقّ بكلماته]17) لا بآرائنا ولا مقاييسنا("©. وقال: #وأمّة َعُولُ 
لح وهو يَهَدى ألْسَبِيلَ * [الأحزاب: 4]» فما لم يقله سبحانه ولا هدى إليه 


00 


فليس من الحق. وقال تعالى: #قَإن لَرْ يسَتَحِيِبُوا لك فَعَلَمْ أنَما يموت 
كد سم 3 
أهُواءَهُمَْ 4 [القصص: .]0٠‏ فقسم الأمور إلى قسمين9؟ لا ثالث لهما: اتباع 
لما دعا إليه الرسولء واتباع الهوى. 
قصا 9؛) 

والرسول يَكِ لم يدعٌ أمته إلى القياس قطء بل قد صم عنه أنه أنكر على 
عمر وأسامة محص القياس في شأن الحُلّتين اللتين أرسل بهما إليهماء 
)١(‏ ما بين الحاصرتين جاء في طرر النسخ ماعدا س»ع مع علامة «اصح»» وجائز أن 

يكون قد سقط لانتقال النظر» وإن كانت العبارة مستقيمة دونها. 
فم في النسخ المطبوعة: «ولامقايسينا» بتكرار «لا2. 
() ع: «الأمور قسمين»» وكذا في المطبوع. 
0 قارن هذا الفصل بكتاب «الإحكام» لابن حزم (8/ 17؟51-5). 
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فليسها أسامة مة قباا لس على التملّك والانتفاع والبيع [1/100] وكسوتها 
لغيره؛ وردّها عمر قياًا لتملّكها على أبسها. فأسامة أباح» وعمر حرّم قياسًا. 
فأبطل وَسُول الله كله كل واد من القباسية»:وقال لعن «إننما بعت بهنا 
إليك لتستمتع بها). وقال لأسامة: «إِنّي لم أبعث به7١)‏ إليك لتليسّهاء ولكن 
بعت بها إليك لتشققها خمرًا بين ع نسائك270227©. والنبي يك إنما تقدَّم إليهم 
في الحرير بالنصٌ على تحريم سه فقط» فقاسا قياتا أخطآ فيه فأحدهما 
فاق الل عن الملاك هوفع الى لقا ان لسري والنبيٌ كك بين أن 
ناح تسن اللسن لا عمد مزل ترد وما | بلجدهه القيا اف معدي إل 
اللبس. وهذا عين إبطال القيامر7؟). 


وصمٌّ عنه( باورا رمه لكين : قال رسول الله يكلنه: «إن الله 
فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدُوهاء ونهى عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمةٌ لكم غيرٌ نسيانٍ فلا تبحثوا عنها وعدا 
الخطاب كما يعُعٌ أونّه للصحابة ولمن بعدهم فهكذا آخرٌه فلا يجوز أن 
نبحث عما سكت عنه لنحرّمه أو نوجبه(©. 


)١(‏ ع: «أبعثها» وكذا في النسخ المطبوعة. 

(") في النسخ المطبوعة: النساتك». 

(9) أخرجه البخاري (887) ومسلم )7٠١74(‏ من حديث ابن عمر رََلَدْعَنها. 

(:) انظر: «الإحكام» لابن حزم (8/ "55-11). ظ 

(0) تقدّم أنه لم يصح؛ وهو حديث منقطع مُعَلَ. وأخرجه ابن حزم في «الإحكام) 
)١50-74/0(‏ ولم يصححه. 

030( ا الت : اليحرمه أو يوجبه»» وحرف المضارع مهمل في النسخ إلاس 


ففيها: التحريمه أو توجبه»» وهو تصحيف. 
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وقال عبد الله بن المبارك7١2:‏ ثنا عيسى بن يونسء عن حريز بن عثمان» 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعي 
قال قال رسول الله كَكِْ: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة؛ أعظمها فتئة 
على أمتي قومٌ يقيسون الأمور برأيهم. فيُحِلُون الحرام. ويحرّمون الحلال». 

ح|لات ًّ 62 55 6 ها لاء 

قال قاسم بن أصبغ(2): ثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء ثنا نعيم بن 
حماد؛ ثنا عبد الله» فذكره. 

وهؤلاء كلهم أئمة ثقات حُفاظ إلا ريز" بن عثمان فإنه كان منحرفًا 
عن علي» ومع هذا فاحتجٌ به البخاري في [١٠١/ب]‏ (صحيحه)» وقد روي 
0ن م : : 4 
عنه أنه تبرّأ مما نُسب إليه من الانحراف عن علي7؛. ونُعَيم بن حماد إمام 
جليل» وكان سيقًا على الجهمية» روى عنه البخاري في «صحيحه)(9). 

وقد صمَّّ عنه صحةً تقرب من التواتر أنه قال: «ذروني ما تركثكم. فإنما 
هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه؛ وما أمرئكم به فأنُوا منه ما استطعتم)( 2 فتضمّن هذا الحديث 


)١(‏ الصواب أن الذي رواه عن عيسى بن يونس هو نعيم بن حماد, ولم يَرُوِه عنه ابن 
المبارك قط وقد تقدم تخريجه. 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1497)؛ وابن حزم في «الإحكام) 
)١6 /8(‏ من طريق قاسم بن أصبغ به. 

() تصحف في النسخ إلى «جرير). 

(:) انظر: «الإحكام» (8/ .)١6‏ 

(5) مقرونًا بغيره» كما قال الذهبي في «السير» .)017/١١(‏ 

() تقدّم تخريجه. 


/لادة 


أن ما أمَر به أمرّ |إيجاب فهو واجبء وما نهى عنه فهو حرام؛ وما سكت عنه 
فَعَفْوٌ مباح(١)؛‏ فبطل ما سوى ذلكء والقياس خارج عن هذه الوجوه الثلاثة 
فيكون نناطلا: والمقيي مسكوتث عتهبالا ريب فكون عقوا بلارنب 
فإلحاقه بالمحرّم تحريمٌ لماعفا الله عنه. وفي قوله: #ذروني ما تركتكم) 
بيان جلي أن ما لا نصّ فيه فليس بحرام ولا واجب. ودل الحديث على أن 
أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع ذلكء أو يبِيّن أن مراده الندب. وأن 
باالاستطعه سافط7؟) عنا. 


وتقووق انه لسلس ها مدان مخنه وص الرعدن ا ان 
قلابة الرَّقَائِيء ثنا أبو الربيع الزهراني» ثنا سيف بن هارون البْرْ جمي؛ عن 
سليمان التَّميء عن أبي عثمان النّهديء عن سلمان رَبَيَهَعَدهُ قال: سثل النبي 
َك عن أشياء» فقال: «الحلال ما أحلّ الله والحرام ما حرَّم الله» وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه». وهذا إسناد جيد مرفوع9". 
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000( ع: «فهو مباح». وفي النسخ المطبوعة: افهو عفو مباح». 

(؟) ت: «ساقط). 

(*) تقدّم تخريجُه. وأن البخاري والترمذي رجّحا وقمّه. وحكم بنكارته الإمام أحمدء 
وأعله أيضًا أبو حاتم الرازي وغيره. 
هذاء وبعد قوله: «مرفوع» زيادة في النسخ المطبوعة: «والله المستعان» وعليه 
التكلان). 


مه 


< اتوقيق نبي النات إن الولف ا 


علماء الأمة على ضربين: 000 
أحدهما: حفاظ الحديث 000 


الثاني: فقهاء الإسلام 0 00 


طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء 21111110000000 
ما يشترط فيمن يوقّع عن الله ورسوله 0 
أول من وقّع عن الله هو رسول الله يك 0 
ثم قام بالفتوى بعده أصحاب الرسول وََلنَدُعَنضُ 0000 
المكثرون من الفتيا من الصحابة 000 


عمن انتشر الدين والفقه من الصحابة ل زو 


من صارت إليه الفتوى من التابعين 000 +151 
ققهاءزالماديةة المورة ا 


الثانى: فتاوى الصحابة 0 *ش#ظظ0'53 
الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا 00000 


الرابع: الحديث المرسل الل م 
الأئمة الأربعة يقدمون الحديث الضعيف على القياس 0 


الوعيد على الإفتاء فل فاو ا اا او و 
المحرمات على أربع مراتب اند ناد اا 
النهي عن أن يقال: هذا حكم الله 00 
لفظ الكراهة يطلق على المحرم اا 0 
ما ينبغي أن يقوله المفتي فيما اجتهد فيه م ا ال ا 
* فصول في كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها 0 
هل تجوز الفتوى بالتقليد؟ ابطر ماو ا للا 
شروط الإفتاء عند الشافعي ل م ا ار ا 


* فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة 


6١١ 


الأمر بالرد إلى الله ورسوله يتضمن الدلالة على كفاية النصوص 

لأحكام الحوادث و 10 
الرد إلى الله ورسوله من موجبات الإيمان 0 010000000 
معنى التقدم بين يدي الله ورسوله 227111111 
ينزع العلم بموت العلماء 5 
الوعيد على القول بالرأي ل 00 
ذم أبي بكر القول بالرأي 0000 
ذم عمر القول بالرأي واس مسا ااا ا 
ذم ابن مسعود القول بالرأي ا 
ذم عثمان القول بالرأي 0000 
ذم علي القول بالرأي لاديس اجون سوا 
ذم ابن عباس القول بالرأي ا الما ب وك لم و م و 0 
سهل بن حنيف يذم القول بالرأي 12111111110 
ابن عمر يذم القول بالرأي ل 1 
زيد بن ثابت يذم القول بالرأي 000000 1ط« 
معاذ بن جبل يذم القول بالرأي باخ ام اا 
أبو موسى الأشعري يذم القول بالرأي 110 
معاوية بن أبي سفيان يذم القول بالرأي 11 
تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي مج ا 
طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما 0 


الرأي على ثلاثة أنواع: باطل» وصحيح. ومشتبه 0 
الرأي الباطل وأنواعه اب م 2 ا ا 1 
اقوال التابعين في ذم الرأي 00100( 
المتعصبون عكسوا القضية» فقبلوا من السنة ما وافق أقوالهم 0 
أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي 00 
* فصل في الرأي المحمود وأنواعه 000 
النوع الأول: رأي الصحابة الخ الخ ا 
ليس مثل الصحابة أحد في جودة الرأي 00" 
النوع الثاني: الرأي المفسر للنصوص ال ا 
النوع الثالث: الرأي الذي أجمعت عليه الأمة والسر في هذا 5007 
النوع الرابع: ما يكون بعد طلب علم الواقعة من الكتاب والسنة وآراء 

الصحابة امانوطار بو معط ةطرو الو لجرو الو وا 1 و1 و 


* كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء 20 
شرح كتاب عمر في القضاء عه يوووا مه هه ووه ووو أو أ أو اوها فوع عام ه ما مه أوانا 


تمكن المفتي والحاكم يكون بنوعين من الفهم 000000 
واجب الحاكم المساواة بين الناس 525701100 


حكمة الله تعالى في الأمر بالعدد في شهود الزنا 
تُشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين 5006 
لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلا 0 
لم يرد الشارع خبر العدل قط ل 
جائب التحمل غير جائب الغبوت ا 


الحكمة في رد شهادة الكذاب ا 
رد شهادة المجلود في حد القذف 0 
رد الشهادة بالتهمة اما و وس 
رد شهادة مستور الحال وا م 
القول في القياس 000 
إشارات القرآن إلى القياس 00 


وافاوو وف فو و لانم 


0000000000 1 


قوووف وو ووو وا رار مم ميم 


قفوو وول ليون 


0000000 


ا 00000000000 


000 


0000000 


ا ا 0000000000 


0000000 


ا 0000000 


0000000000 


ا 0000000 


أنواع الأقيسة المستعملة في الاستدلال 00 
قياس العلة» وأمثلة منه 700000010 
أصل كل * شرٌ: البدع واتباع الهوى 0 
قياس الدلالة» وأمثلة منه 5000© 
قياس الشبه. وأمثلة منه ش52( 


بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة 5 
تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة اس اط ا اا امار ا لت 
سؤال القبر والتثبيت فيه 1 
عود إلى أمثلة القياس التمثيلي 2011 
الرياء والمن والأذى تبطل الأعمال 52011 
من أمثلة القياس التمثيلي أيضًا 520000 


جنا القرآن بتعليل الأحكام 1 
وجاءت السنة بتعليل الأحكام كثيرًا ا 1 
حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن 576 


016 


ل لل 0 


ل لل ا ا 0 


ففقفو ور ةفر ررو لوو 


ا ا ا ا 0 


ا ا ا 500 


ا 0000 


وفوف قروم م فوروور رن 


كان الصحابة يجتهدون ويقيسون قاع و لاع له عاء 2 وائه لإاعاة لل لطا لج لل ا 


ما أجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس 1101 
جؤات شاه القياسنة ورد ا ل 


اختلافهم في المرأة المخيرة 00 
فتح الصحابة باب الاجتهاد والقياس 0 ا 00 
العمل بالقياس مركوز في فطر الناس 0000 
العبرة بإرادة المتكلم, لا بلفظه 00007 
بم يعرف مراد المتكلم؟ ا ا ا ا ا 00 
أمثلة من الأغلاط التي وقع فيها كل من أهل الألفاظ وأهل المعاني .. 
كل من القياسيين والظاهرية مفرط 7 *#”#<1« 
* معارضة نفاة القياس لما سلف من الحجج 1010 
أمثلة من الأمثال التى ضربها الله ورسوله 0 
فائدة ضرب الأمثال ااا 00 
الفرق بين الأمثال التي ضربها الله ورسوله وبين القياس 0 
أمثلة من مخالفة أصحاب القياس للأحاديث اما ل 


لم يأمر النبي بالقياس» بل نهى عنه و 0 


2 


انك 


